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  البحث في الخمس يقع في أمور:

éÛâ_æ�‹Û¤]�Ìè†Ãi�VÙæù]�†Úù]äj� �

الخمس من الواجبات العبادية التي تتعلق بالأموال، بخـلاف الصـلاة والصـوم    
والمـراد بـه شـرعاً: إخـراج المكلـف خمـس مالـه         ،ونحوهما فإنها عبـادة الأبـدان  

نـافع الأخـرى   الفائض عن مؤونته، أو المكتسب عن طريق العمل والتجـارة أو الم 
 Jوهو حق خاص جعله االله سبحانه لرسوله المصطفى، على ما ستعرف تفصيله

وذريته إلى يوم الدين تجليلاً لهم، وإرجاعاً للناس إليهم في معتقداتهم وأمـوالهم  
لتكتمل غاية الاقتداء والاتباع فيصلحون دنيـاهم، ويسـعدون فـي آخـرتهم، ولـذا      

  عنه. ورد الذم عن المنع منه أو التخلف 

: ما أيسـر مـا يـدخل بـه العبـد      gحيح أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرففي ص
والمـراد بـه مـن    ، )١(»ممن أكل من مال اليتـيم درهمـاً ونحـن اليتـي    « :gالنار؟ قال

  . bأكل الخمس ولم يؤده لأهله وهم الأئمة

لا يحـل لأحـد أن يشـتري مـن     « :gعـن أبـي جعفـر    موثقـة أبـي بصـير   وفي 
  .)٢(»يصل إلينا حقناالخمس شيئاً حتى 

من اشترى شيئاً «قال: سمعته يقول:  gوفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٨٣من أبواب ما يجـب فيـه الخمـس، ص    ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٧٨، ح٢٢، ص٢الفقيه: ج )١(
  .  ١ح

ــاب ٩؛ الوســائل: ج١٤، ح٤٥٨، ص١الكــافي: ج )٢( ــس،   ١، الب ــه الخم ــا يجــب في ــواب م ــن أب م
  .٤، ح ٤٨٤ص
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  . )١(»من الخمس لم يعذره االله، اشترى ما لا يحلّ له

فالخمس فريضة واجبة على المسلم يجـب إيصـالها إلـى أهلهـا، وهـم النبـي       
، فإن لم يمكن إيصاله إليهم كما هو الحـال فـي زمـان الغيبـة الكبـرى      bوالأئمة

جب إيصاله إلى وكيلهم ونائبهم وهو الفقيه الجامع للشرائط حسب الأدلة التـي  و
علــى  gمــام المعصــوموردت فـي بابهــا، وجعلــت الفقيــه وكــيلاً وحجـة عــن الإ  

  الخلق، والسر في هذا يعود إلى أسباب عديدة:

وربـط النـاس بهـم ارتباطـاً وثيقـاً يمـنح النبـي         bي والأئمةتكريم النب الأول:
  والإمام ونائبه مجالاً لقيادة الأمة والتأثير في إصلاح حياة الناس العامة.

أنه نحو عناية خاصة من االله سبحانه بذرية الرسول الأمـين الـذين هـم     الثاني:
ي لهـم لمـا تحملـه    بقايا النبوات الإلهية والرسالات الربانية كنحو من الشكر الإله ـ

أولئك الأنبياء الكرام مـن المتاعـب العظـام فـي إعـلاء كلمـة االله ونشـر أحكامـه،         
فجعل سبحانه ذريتهم باقية إلـى يـوم القيامـة، وفـرض علـى خلقـه حقـاً لهـم فـي          

  قتداء والاهتمام إلى يوم القيامة.الأموال لمزيد الذكر والا

أنه توازن مع السنن الإلهية في الخلق، فإن خلق الدنيا بمـا فيهـا مـن أرض     الثالث:
وسماء وجبال وبحار ومعادن وغير ذلك من مكونات هذا العالم وخيراتـه لا يعقـل أن   

إلاّ  يكون عبثاً؛ لأنه يتنافى مع حكمـة الخـالق، ولا يعقـل أن يكـون هـدراً لا نفـع فيـه       
  .  ويذهب الباقي هدراً؛ لأن هذا عبث أيضاً ،وتهاللحيوانات والبهائم فترعى فيه ما يق

إذاً لابد وأن يكون لأجل الإنسان ومنافعه الدينيـة والدنيويـة، وحينئـذ إمـا أن     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس،       ١، البـاب  ٩؛ الوسـائل: ج ٣٨١، ح١٣٦، ص٤التهذيب: ج )١(
  .٥، ح٤٨٤ص
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يكون لأجل الإنسان الناقص الكافر في معتقداتـه، والظـالم فـي أفعالـه، أو يكـون      
نـه ظلـم   لأجل الإنسان الكامل في معتقده وأفعاله، ولا يعقـل أن يكـون لـلأول؛ لأ   

وهو الذي يتطابق مـع مـوازين    ،فيتعين أن يكون للثاني ،حووفساد وترجيح للمرج
  الخلق وحكمة الخالق.

وبهذا يمكن أن نقول: إن االله سبحانه خلق الدنيا وما فيها لأجـل عبـاده الـذين    
اصطفى لكي ينظموا الدنيا نظاماً إلهياً واقعيـاً، ويصـلحوا الحيـاة إصـلاحاً حقيقيـاً       

؛ bمع الغايات الإلهية في التكوين، وهؤلاء ليسوا إلاّ محمـداً وآل محمـد   يتطابق
وهـذا مـا   ، لأنهم أكمل من خلق وأقرب من اصطفى؛ ولذا جعـل الخمـس إلـيهم   

  تؤكده النصوص الشرعية:

 في تفسير قول االله عز وجل: gأبي جعفر صحيحة محمد بن مسلم عن منها:

P ن مَا غَنمِْتُم مِّ سُولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـىوَاعْلَمُواْ أَنَّ ءٍ فَأَنَّ اللهِ خمُُسَهُ وَللِرَّ  قـال:  )١(Oشيَْ

  .)٢(»ولنا Jوالخمس الله والرسول ،Jهم قرابة رسول االله«

ن أ: gوجـدنا فـي كتـاب علـي    « أيضاً: gالباقر صحيحة الكابلي عن ومنها:
الذين أورثنا الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي 

الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمـن أحيـا أرضـاً ميتـاً مـن المسـلمين       
  .)٣(»gفليعمرها، وليؤد خراجها إلى الإمام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١سورة الأنفال: الآية )١(

  .٥،ح٥١٢من أبواب قسمة الخمس،ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢، ح٤٥٣، ص٥الكافي: ج )٢(

 -٤١٤مــن أبــواب إحيــاء المــوات، ص  ٣، البــاب ٢٥؛ الوســائل: ج٥، ح٢٧٩ص ٥الكــافي: ج )٣(

  .٢،ح٤١٥
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  وهي سبعة:

غنائم الحرب المأخوذة من الكفار المحاربين إذا وقعت الحرب معهم  ول:الأ
  فهي على صورتين: g، وأما إذا وقعت بغير إذنهgبإذن الإمام المعصوم

أن تقع في زمن حضوره، وحينئذ كل ما يغنم فيهـا مـن الغنـائم فهـي      الأولى:
وب يمنـع  بهـذا الأسـل  إذ للإمام جميعاً كما دلت عليه النصوص، ويشهد له العقل؛ 

من الارتجال فـي خـوض الحـرب     غير المشروعة أصحاب الأطماع والطموحات
  والانفصال عن ولي الأمر وتهديد حياة الناس بالفوضى والخطر.

أن تقع في زمن الغيبة، فإن كانت بإذن نائب الإمام وهو الفقيه الجـامع   الثانية:
ى أن خمس الغنائم يختص للشرائط أمكن القول بأنها جميعاً للإمام أيضاً توقفاً عل

ا أن الحق هو شموله لزمان الغيبة أيضاً كما تقتضيه الأدلـة التـي   بزمن الحضور، إلّ
جعلت الفقيه حجة في زمن الغيبة، لاسيما إذا كانت الحرب لأجـل نشـر الإسـلام    

  والدعوة إليه أو صد العدوان. 

سـواء   ،الحـرب ويشترط في الغنيمة أن تكون من أموال المحاربين التي تغنم فـي  
، وســواء كانــت مــن الأمــوال المنقولــة أو غيــر  للجــيش أو للأشــخاص اًكانــت ملكــ

، ويجب إخراج خمسها فوراً، وأما المال الذي أخذه الكافر غصباً مـن مسـلم   المنقولة
  .أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال فيجب رده إلى مالكه

 bلم تكن محلّلة لأحـد مـن الأنبيـاء    وظاهر بعض الأخبار الشريفة أن الغنائم
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أعطيـت خمسـاً لـم يعطهـن أحـد      « لقوله: J، وإنما أحلت لهJقبل رسول االله
 Jوكانت الغنائم في بدو الإسـلام لـه   )١(»وأحلت لي الغنائم«وذكر منها: » قبلي

يصنع بها ما يشاء، ثم نسخ ذلك فصار أقساماً على ما نصت بـه الآيـة الشـريفة فـي     
   ، وسيأتي تفصيله.)٢(سورة الأنفال

المعادن المستخرجة أو المحازة كالذهب والفضـة والحديـد والعقيـق     ثاني:ال
أهـل  العـرف ثـم   فـي صـدق المعـدن     جـع والنفط والملح والتراب وغيرها، والمر

ا الَّـذِينَ Pقال تعالى:  عندهم وجب فيه الخمس. الخبرة، فكل ما كان معدناً َ يَا أَيهُّ
ـنَ الأرَْضِ آمَنُواْ أَنفِقُواْ  َّا أَخْرَجْنَا لَكُـم مِّ وقـد دلـت    )٣(Oمِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَممِ

. وافقنا في ذلـك  )٤(نصوص الفريقين على أنها النفقة الواجبة، وهي الخمس عندنا
، واحتجـوا  )٦(، وقال الشافعي ومالك وأحمـد: إن الواجـب هـو الزكـاة    )٥(أبو حنيفة

  لذلك بروايات:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وانظـر  ٤، ح٩٧٠من أبـواب التـيمم، ص   ٧، الباب ٢؛ الوسائل: ج٧٢٤، ح١٥٥، ص١الفقيه: ج )١(
أعطيـت  « ؛ والحديث هـو: ٥٢١، ح٣٧٠، ص١ج؛ صحيح مسلم: ٩١، ص١صحيح البخاري: ج

خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعـب، وأحـل لـي    
  .»المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة

  .٤١سورة الأنفال: الآية  )٢(

  .٢٦٧سورة البقرة: الآية  )٣(

مـــن أبـــواب الخمـــس،  ٣، البـــاب ٦؛ الوســـائل: ج٣٤٥، ح٣٤٦، ح ١٢١، ص٤التهـــذيب: ج )٤(
، ٢٤٨، ص١؛ الموطــأ: ج٣٠٦٢، ح١٧٣، ص٣؛ وانظــر ســنن أبــي داود: ج  ٢، ح١، ح٣٤٢ص

  . ٣٠٦، ص١؛ مسند أحمد: ج٨ح

  .٦١٦، ص٢؛ المغني: ج٦٧، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٢١١، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٥(

  .٦١٦، ص٢؛ المغني: ج٢٥١،ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٢، ص٢الأم: ج )٦(
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ففسروا الصـدقة   )١(»في الركاز الخمس، وفي المعدن الصدقة«: gقوله منها:
  بالزكاة، وهو ضعيف لوجوه.

عدم صحة المـتن، فإنـه لـم يعـرف صـحة هـذا الـنص مـن المصـادر           أحدها:
وفـي  «. نعـم الـوارد فـي المصـادر:     )٢(الروائية، بل صرح غير واحـد بعـدم وجـوده   

  وحينئذ يتطابق مع قول الإمامية. )٣(»الركاز الخمس

اللغة، فإن الركاز في اللغة هو المال المدفون في الأرض، سواء كان بفعـل   انيها:ث
  .  )٤(آدمي كالكنز، أو بفعل إلهي كالمعادن. اتفقت على ذلك كلمة أهل اللغة

ــه  ــالأمرين » وفــي الركــاز الخمــس: «Jوفــي مفــردات الراغــب: فســر قول ب
فيــه أن الركـاز دفــين  . نعــم نقـل عــن الشـافعي أنــه قـال: الــذي لا أشـك     )٥(جميعـاً 

الجاهلية، أي الكنز، والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن والتبـر المخلـوق فـي    
، ولا وجه لهذا التوقف؛ لأن الإطلاق يشمل الاثنـين، وأصـالة الإطـلاق    )٦(الأرض

  نافية للشك، ولذا لم يتردد أهل اللغة في ذلك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٧، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )١(

  .٦المصدر السابق، هامش رقم  )٢(

، ٢بن ماجة: جا؛ سنن ١١٧٠ح ،١٣٣٤، ص٣؛ صحيح مسلم: ج١٦٠، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
  .٢٥٠٩، ح٨٣٩ص

(ركـز)؛ معجـم    ،٣٥٦ص، ٥(ركز)؛ لسـان العـرب: ج   ،٣٦٤مفردات ألفاظ القرآن الكريم:ص )٤(
 ركـز)؛ المنجـد فـي اللغـة:    ( ،٣٦٩ص، ١ج ركز)؛ المعجـم الوسـيط:  ( ،٣٩٩ص مقاييس اللغة:

  ، (الركاز).٨٧١ص ،١(ركز)؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:ج ،٢٧٧ص

 (ركز).  ،٣٦٤مفردات ألفاظ القرآن الكريم:ص )٥(

  (ركز). ،٣٥٦، ص٥انظر لسان العرب: ج )٦(
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علـى وجـوب الخمـس فـي      الروايات المتضافرة بطرق الفريقين الدالة ثالثها:
  الركاز، وتفسيرها للركاز بما يخلق في الأرض من الذهب والفضة.

» في الركـاز خمـس  «أنه قال:  Jما رواه الجمهور عن النبي المصطفى منها:

الذهب والفضـة الـذي خلقـه االله فـي الأرض     «قيل: وما الركاز يا رسول االله؟ قال: 
  .)١(»يوم خلقت

ي أوجبت الخمس فـي الـذهب والفضـة هـي     ومن الواضح أن الخصوصية الت
كونهما مخلوقين في الأرض بأمر االله تعالى، فيشمل كل ما يخلق في الأرض مـن  
المعادن، وحيث إن الذهب والفضة كانـا أهـم مـا يعنـي النـاس فـي ذلـك الوقـت         

  ذكرهما.

أن الحديث وإن ذكر الذهب والفضة وهما بعض المعدن لا كله  وبإختصار:
  عميم حكم الخمس لكل المعادن بأحد طريقين:إلاّ أنه يمكن ت

الظهور العرفي، فـإن العـرف لا يفهـم وجـود خصوصـية فـي        الطريق الأول:
الذهب والفضة حتى يوقف الحكم عليهما، بل يستظهر من النص أن ذكرهما من 
ــاطن الأرض، أو أهــم هــذه     ــان أظهــر مصــاديق المعــدن المخلــوق فــي ب ــاب بي ب
المصاديق لحاجة الناس إليها عادة، فلذا يمكن تعميم حكم الخمس ليشمل كـل  

  ان من غير الذهب والفضة.معدن ولو ك

الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، فإنـه لـم يفـرق أحـد      الطريق الثاني:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٥، ص٢؛ وانظــر صــحيح البخــاري: ج٦١٧، ص٢؛ المغنــي: ج١٥٢، ص٤جســنن البيهقــي:  )١(
  .١٧١٠، ح١٣٣٤، ص٣صحيح مسلم: ج
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في الحكم بين الذهب والفضة وغيرهما من المعادن، فإن الفقهـاء بـين مـن أنكـر     
الخمس في المعدن بنحو مطلق سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما، وبـين  

حـو مطلـق، فحمـل الحـديث علـى وجـوب       من أوجـب الخمـس فـي المعـادن بن    
الخمس بالذهب والفضة دون غيرهمـا مخـالف للإجمـاع المركـب، وهـو باطـل       

والسـيوب  «قـال:  » وفـي السـيوب الخمـس   : «Jإجماعاً، وعلى هذا يحمل قولـه 
  .)١(»عروق من عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض

قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال:  gصحيح زرارة عن أبي جعفرومنها: 
  .)٢(»كل ما كان ركازاً ففيه الخمس«

كـم فيهـا؟    سألته عن المعادن قال: gصحيح الحلبي عن أبي عبد االلهومنها: 
  .)٣(»الخمس«قال: 

 سـألته عـن المعـادن    قـال:  gصحيح محمد بن مسلم عن أبـي جعفـر  ومنها: 
  .)٤(»عليها الخمس جميعاً«ل: الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقا

فـي الركـاز   «لو فرضنا جدلاً صحة ما اسـتدل بـه الجمهـور أي قولـه:     رابعها: 
فإنه بعد ملاحظة معنى الركاز في اللغة ومعناه فـي  » الخمس وفي المعدن الصدقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٦، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )١(

مـن أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس،        ٣، البـاب  ٦؛ الوسائل: ج٣٤٧، ح ١٢٢، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٣،ح٣٤٣ص

الخمـس،   مـا يجـب فيـه    مـن أبـواب   ٣، البـاب  ٦؛ الوسائل: ج٣٤٥، ح ١٢١، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .٢،ح٣٤٢ص

الخمـس،   مـا يجـب فيـه    مـن أبـواب   ٣، البـاب  ٦؛ الوسائل: ج٣٤٦، ح ١٢١، ص٤التهذيب: ج )٤(
  .١، ح٣٤٢ص
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  الشرع نحمله على أحد معنيين:

مـن بـاب عطـف العـام علـى      » وفـي المعـدن الصـدقة   «أن يكون قوله:  الأول:
الخاص، وذلك إذا فسرنا الركاز بالذهب والفضـة، وحينئـذ تكـون الألـف والـلام      

الصدقة) عهدية تعود على ما قبلها وهو الخمس، فيكون المعنى: في المعـدن  (في 
الخمس تأكيداً  لشمول الحكم لكـل مـا هـو معـدن مـن الـذهب والفضـة أو مـن         

  غيرهما.

د عطف المغايرة، فيكون المراد من الصدقة المستحبة، أن يكون المرا الثاني:
  وتتحقق إذا لم يبلغ المعدن النصاب الذي يجب فيه الخمس على ما ستعرف.

وكيف كان، فالصواب هو ما ذكرناه من أن المعدن يتعلـق بـه الخمـس ذهبـاً     
  كان أو فضة أو غيرهما. 

استثناء نفقـات   ديناراً بعد ويشترط في خمس المعادن بلوغ ما أخرجه عشرين
، فلا يجب الخمـس فـي الأقـل    )١(الاستخراج والتصفية ونحوها للنصوص الخاصة

مـن ذلـك، وإذا اشـترك جماعــة فـي اسـتخراج المعــدن وبلـغ مجمـوع الحصــص        
ولـو اسـتخرج أكثـر مـن معـدن وبلـغ        وجب خمسه علـى الجميـع،   عشرين ديناراً

ي المعدن اتحاده، وقد مجموع المعادن عشرين ديناراً وجب الخمس، فلا يعتبر ف
  . )٢(وافقنا في وجوب النصاب في المعادن الشافعي ومالك وأحمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١٨، ص٢؛ المغني: ج٢٤٩، ص١؛ الموطأ: ج٤٣، ص٢الأم: ج )١(

ــذيب: ج  )٢( ــائل: ج٣٩١، ح ١٣٨، ص٤انظــر الته ــاب ٦؛ الوس ــا ي  ٤، الب ــواب م ــن أب ــم ــه ج ب في
  .١٣٨، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١٥٧٣، ح١٠٠، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١، ح٣٤٤الخمس، ص
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  :وفيه فروع

لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض، وعليـه الخمـس فـوراً،     -١
  فلا تستثنى منه المؤونة.

لو كان المعدن في الأرض الموات وهي التي لا مالك خـاص لهـا وإنمـا هـي      -٢
  كان لمن أخرجه، وعليه الخمس. gالإمامملك 

يجوز استخراج المعدن بالوسائل والآلات، أو استئجار العمال، ويملكه مالـك   -٣
  الأرض. 

فـي الأرض   -علـى اخـتلاف أنواعـه     -الكنز، وهو المـال المـذخور    الثالث:
ونحوها كالجبال والجدار والشجر، وليس لـه مالـك خـاص، فهـو ملـك لواجـده،       

، ويشـترط فـي تخميسـه أن يبلـغ     )١(، وبه قال فقهاء الجمهـور أيضـاً  وعليه الخمس
عشرين ديناراً فصاعداً، وأن يبلغ ذلك بعد إخراج نفقات الاستخراج، ولو اشـترى  
أرضاً فوجد فيها كنزاً واختلف البائع والمشتري في ملكيتـه أو اختلـف البـائع مـع     

ة فـي النـزاع القضـائي،    البائع السابق بأن ادعى كـل منهمـا أنـه لـه دخلـت المسـأل      
  وحينئذ يعمل فيه بموازين القضاء.  

ولا يعتبر في خمس الكنوز دوران الحول، بل يجب تخميسه عند وجدانه عنـد  
الجميع، ويجب إخراج خمسه على من وجده مسلماً كان أو ذمياً، وصـغيراً كـان أو   

يد وجوب الخمـس  كبيراً، وعاقلاً أو مجنوناً، ولم يختلف في هذا إلاّ الشافعي فإنه ق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦؛ المجمـوع: ج ٤٥، ص٢؛ الأم: ج٦١٣، ص٢؛ المغنـي: ج ٢٥٨،ص١انظر بداية المجتهـد: ج  )١(
 .٩٩ -٩١ص
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بوجوب الزكاة، فقال: لا يجب الخمس إلاّ على مـن تجـب عليـه الزكـاة، ولـه فـي       
، كمـا حكـي عـن الشـافعي القـول بـأن الصـبي        )١(إيجاب الزكاة على الذمي قـولان 

  . ، ولكن إطلاقات أدلة الخمس تبطل قوله)٢(والمرأة لا يملكان الكنز

نصاباً فـي الكنـز، فقـالوا بـالوجوب     هذا ولم يشترط مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وللقياس على الغنيمـة،  » وفي الركاز الخمس: «g؛ لعموم قوله)٣(في قليله وكثيره

   .والصواب ما ذكرنا للروايات الواردة بطرق الفريقين الدالة على النصاب

 )٤(»ليس فيما دون خمـس أواق صـدقة  «الوارد بطرق الجمهور:  gقوله منها:
، وهـي  )٥(والأواق جمع أوقية، وهي جزء من اثني عشر جزءاً من الرطـل المعـدي  

  .)٦(زنة سبعة مثاقيل

، وهـذه الروايـات تصـلح    )٧( gصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ومنها:
  . هذا أولاً.مخصصة للعموم على فرض تسليم العموم فيها، أو مقيدة لإطلاقها

القياس الذي استدلوا به باطل من حيث الأصل، وعلـى فـرض تسـليمه     وثانياً:
فالأنسب أن يكون القياس على المعدن لا على الغنيمة؛ لأن مناسبة الكنز بالمعدن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣٢، ص٨؛ وانظر منتهى المطلب: ج٩١، ص٦المجموع: ج )١(

 .٦١٥، ص٢المغني: ج )٢(

 .٦١٣، ص٢؛ المغني: ج٢١١، ص٢لمبسوط (للسرخسي): ج؛ ا٧٧، ص٦المجموع: ج )٣(

 .٩٧٩، ح٦٧٣، ص٣؛ صحيح مسلم: ج١٤٤، ص٢انظر صحيح البخاري: ج )٤(

 (أوق).، ٣٣، ص١المعجم الوسيط: ج )٥(

  (أوق).، ١٢، ص١لسان العرب: ج )٦(

مـن أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس،        ٥، البـاب  ٦؛ الوسـائل: ج ٧٥، ح٢١، ص٢انظر الفقيـه: ج  )٧(
  .٢، ح٣٤٥ص
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   أقوى وأشد، فيكون النصاب فيه واجباً قياساًعلى المعدن الذي فيه النصاب.

النهـر كـاللؤلؤ   الغوص، وهو إخـراج الجـواهر ونحوهـا مـن البحـر أو      الرابع: 
والمرجان سواء معدنية كانت أو نباتية، ويشترط في الخمس أن يبلـغ المسـتخرج   
ديناراً فصاعداً، ويعتبر بلوغ النصاب فيه بعد إخراج نفقات الاسـتخراج، ويشـترط   
فيه الاستخراج، فلو أخرجـه المـوج إلـى السـاحل فأخـذه الإنسـان بـلا غـوص لا         

نـه يخمـس مـن جهـة أربـاح المكاسـب       يجب فيه الخمس من جهة الغوص، ولك
كما ستعرف، وحينئذ يخمس بعد إخـراج مؤونـة السـنة، ولا يعتبـر فيـه النصـاب،       

، واحتجـوا لـذلك   )١(وخالف في ذلك فقهاء الجمهور فقالوا: لا شيء فـي الغـوص  
، وبأنـه كـان   )٢(بقول ابن عباس: ليس في العنبر شيء، إنمـا هـو شـيء ألقـاه البحـر     

، ولم يصح أنه أخذ شيئاً منه، فالوجوب مشـكوك  Jاالله يخرج على عهد رسول
  ، والصواب ما ذكرنا لوجوه:)٣(ينفى بأصالة العدم، والعنبر نبات في البحر

  إطلاقات أدلة الخمس في المعادن الشاملة لما يخرج من البحر. أحدها:

  الأدلة الخاصة الواردة بطرقنا الدالة على وجوب الخمس فيه.  ثانيها:

قـال: سـألته عـن العنبـر وغـوص       gح الحلبـي عـن أبـي عبـد االله    صـحي  منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢؛ المغنـي: ج ٢٥١، ص١؛ الموطأ: ج٢١٢، ص٢؛ المبسوط (للسرخسي): ج٤٢، ص٢الأم: ج )١(
 .٦١٩ص

 .١٤٦، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١٥٩، ص٢؛ وانظر صحيح البخاري: ج٦٢٠، ص٢المغني: ج )٢(

فـلا يأكلـه شـيء إلاّ      ، وقيل العنبر يقذفه البحر إلى جزيـرة ٥٣٦، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )٣(
مات، ولا ينقـره طـائر بمنقـاره إلاّ  نصـل فيـه منقـاره، وإذا وضـع رجلـه عليـه نصـلت أظـافره            

 -٤٨٥، ص١لأنه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شيء يأكـل بـه؛ انظـر السـرائر: ج     ؛ويموت

٤٨٦ . 
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  .)١(»عليه الخمس«اللؤلؤ؟ فقال: 

عمـا   gمعتبرة محمد بن علي بن أبي عبد االله قال: سـألت أبـا الحسـن    ومنها:
يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضـة هـل   

  .)٢(»إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس«فيها زكاة؟ قال: 

ضعف ما استدل به الجمهور على النفي؛ لأن قول ابن عباس لم يعرف  ثالثها:
  أنه رواية، فلا يكون حجة. 

من الخمس على ما ألقاه البحر مجمل؛  أخذ شيئاً Jوالقول بأنه لم ينقل أنه
لأنهم إن أرادوا أنه لم ينقل على نحو التواتر فربما يكون صحيحاً ولكنـه لا يضـر   
بالاستدلال، وان أرادوا أنه لم ينقل على نحو أخبار الآحاد فهو باطل؛ لمـا عرفـت   
من ورود النص بـه عبـر أخبـار الآحـاد، بـل هـو مسـتفيض فـي أخبـار أئمـة أهـل            

  ، والأعرف بمآخذ الأحكام. Jوهم مدينة علم النبي bالبيت

وبذلك تعرف بطلان التمسك بأصالة عدم الوجوب؛ لأن الأصـل إنمـا يكـون    
حجة فيما إذا لم يكن دليل على الحكم، وقد عرفت ورود النصوص به فلا يبقـى  

   معها مجال للأصل.

المال الحلال المختلط بالحرام فإنه يحل لصـاحبه بـإخراج خمسـه،     الخامس:
ويشترط فيه أن يكون الحرام المختلط به مجهولاً من حيث الكمية ومالكه، وأمـا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب مــا يجــب فيــه  ٧، البــاب ٦؛ الوســائل: ج٣٤٥، ح٣٤٦، ح ١٢١، ص٤التهــذيب: ج )١(
  .١، ح٣٤٧الخمس، ص

مــن أبــواب مــا يجــب فيــه  ٣، البــاب ٦؛ الوســائل: ج٣٤٥، ح٣٥٦، ح ١٢٤، ص٤التهــذيب: ج )٢(
 .٥، ح٣٤٣الخمس، ص
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إذا علم مقداره وجهل مالكه فحكمه أن يتصدق به عن المالك، وإذا علم المالـك  
علــم المالــك  وجهــل مقــداره رجــع إلــى المالــك وتراضــيا بالصــلح بينهمــا، وإذا 

  والمقدار وجب إرجاعه إلى مالكه. يدل على ذلك دليلان:

النقل، وهـو الروايـات المستفيضـة الدالـة علـى وجـوب تطهيـر المـال          الأول:
  المخلوط بالحرام بتخميسه.

بسـنده عـن الحسـن بـن زيـاد عـن أبـي عبـد          uما رواه الشيخ الطوسيمنها: 
ال: يـا أميـر المـؤمنين إنـي أصـبت      أتاه رجل فق gإن أمير المؤمنين«قال:  gاالله

مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال: أخرج الخمـس مـن ذلـك المـال، فـإن االله      
  .)١(»تعالى قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل

أتى رجل إلى «حيث قال:  gوهذا ما تؤيده رواية السكوني عن أبي عبد االله
فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحرامـاً، وقـد    gأمير المؤمنين

أردت التوبة ولا أدري الحـلال منـه مـن الحـرام، وقـد اخـتلط علـي؟ فقـال أميـر          
: تصدق بخمس مالك، فإن االله رضي مـن الأشـياء بـالخمس، وسـائر     gالمؤمنين

  .)٢(»المال لك حلال

الحـرام، ولامنـاص مـن     العقـل، فإنـه يقضـي بلـزوم تطهيـر المـال مـن        الثاني:
  تخميسه؛ لأن الأمر يدور بين ثلاثة خيارات.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس،       ١٠، الباب٦؛ الوسائل: ج٣٥٨، ح ١٢٤، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١ح ،٣٥٢ص

فيـه الخمـس،    من أبواب ما يجـب  ١٠، الباب٦؛ الوسائل: ج١٠٦٥، ح ٣٦٨، ص٦التهذيب: ج )٢(
  .٤ح ،٣٥٣ص
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أن نحكـم بمنـع الإنسـان مـن التصـرف فـي جميـع المـال المخلـوط           أحدها:
بالحرام، ولازم هذا منع الإنسان من التصرف في ماله أيضاً، وهـذا ضـرر، وسـلب    

  السلطنة عن ماله وهو قبيح.

جميعـه، ولازمـه تجـويز التصـرف      أن نسوغ له التصرف في هذا المال ثانيها:
في المال الحرام، وهذا تناقض في التشريع؛ لأن الشارع حرم التصرف فـي المـال   

  الحرام.

أن نطهــر المــال الحــلال مــن الحــرام، وحيــث إن المالــك والمقــدار   ثالثهــا:
مجهولان، والمال الموجود فيـه فائـدة زائـدة، فالحـل هـو تخميسـه وإعطـاء هـذا         

م الشرعي؛ لأنه حق االله سبحانه، ويعود إلى أهله، والخمس هو المقدار إلى الحاك
  القدر الذي حدده الباري عز وجل في الفوائد عامة. 

Ý]†£^e�¼×j~¹]�Ùø£]�Åæ†Ê� �

إذا أخرج الخمس نتيجـة الجهـل بالمالـك ثـم علـم بـه وجـب الرجـوع إليـه،           -١
الـك ثـم   وضمانه له إذا طلب المالك ذلك، وكذلك إذا تصدق بالمال عـن الم 

علم به ولم يرض بالتصدق، ولو كان ميتاً رجع إلى وارثه، فإن لم يجـد رجـع   
  إلى الحاكم الشرعي؛ لأنه وارث من لا وارث له. 

  لو اختلط مال حلال غير مخمس وجب فيه خمسان: -٢

  خمس المال المختلط لتحليله. أحدهما:

خمـس فـوراً   خمس المال الحلال. ويفترق الخمسان في أن الأول ي وثانيهما:
  لأجل تطهيره من الحرام، والثاني يخمس بعد دوران الحول.
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لو اختلط ماله بأموال شرعية أخرى، كما لو اختلط بمال الخمس أو الزكاة أو  -٣
الصدقات أو الوقف ونحوها فإنه لا يعتبر مجهول المالك؛ لذا لا يحل له مالـه  

بنحـو يطمـئن معـه    بالخمس، بل يجب عليه أن يخرج المال الحرام المخـتلط  
  ببراءة ذمته منه.

إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه فتلف في يده لم يسقط عنه  -٤
وجــوب الخمــس، فيتعلــق إخراجــه فــي ذمتــه، ولــو لــم يتلــف وكانــت عينــه  
موجودة كما لو باعه أو رهنه أو آجره أو وهبه فيجوز لولي الخمس إرجاعه، 

  ج خمسه.ويجوز له إمضاء تصرفه بعد إخرا

إذا ورث مالاً مخلوطاً بالحرام، كما لو كان المـورث لا يخمـس أموالـه أو لا     -٥
يتحرز من الحرام في الاكتساب ولم يمكنه تمييز الحرام مـن الحـلال وجـب    

  فيه الخمس.

ويتفرع على المال المختلط مجهول المالك، وهو المال الذي لا يعلم مالكـه،  
ونسي صاحبها، وهو من مصـاديق المـال المخـتلط    كما لو كان المال عنده وديعة 

  بالحرام، ولكن خصصنا له عنواناً  لأهميته، وفيه فروع:

يجب دفع المال مجهول المالك إلى الحـاكم الشـرعي، أو صـرفه بإذنـه؛ لأنـه       -١
  ولي على مصالح المسلمين.

يجوز التصدق بمال مجهول المالك نيابة عن المالك بـإذن الحـاكم الشـرعي،     -٢
  ما يجوز بيعه والتصدق بثمنه.ك

يجوز إبقاء المال المجهول المالك واستثماره ثم التصدق بمنفعته بعد مراجعة  -٣
  الحاكم الشرعي.
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إذا تصدق بالمال عن المالك ثم ظهر المالـك أو ورثتـه ولـم يـرض بالتصـدق       -٤
  وجب ضمان المال.

لمـال بـإذن الحـاكم    لو كان من بيده المال المجهول فقيراً جاز لـه التصـرف با   -٥
  الشرعي.

مجهـول المالـك يشـمل صــورة الجهـل بالمالـك وصـورة العلــم بـه مـع تعــذر          -٦
  الوصول إليه.

لو تلف المال المجهول مالكه في يده فإن كـان التلـف بسـوء تصـرفه وجـب       -٧
عليه الضمان، ولو كان بغير ذلك فلا ضـمان عليـه؛ لكونـه أمينـاً، ولـيس علـى       

  الأمين ضمان.

ن عنـده مـال مجهـول المالـك وخـاف مـن حصـول المـوت أو ظهـرت          لو كا -٨
  أماراته وجب أن يوصي به.

لو تردد في المال الموجود عنده بين أن يكون ماله أو مجهول المالـك حملـه    -٩
  على أنه ماله؛ لأنه الأصل.

الأحكام المذكورة تجري على كل مال مالكه محترم سـواء كـان مسـلماً أو     -١٠
  غيره.

منافع والأرباح ممـا يفضـل عـن مؤونـة السـنة، وهـذا حكـم عـام         ال السادس:
يجري في مختلف شؤون الإنسان المالية مـن قبيـل أربـاح التجـارات أو الأعمـال      
التي يزاولها، سواء في المجالات المهنية أو الوظيفية، فتشـمل حتـى مثـل الكتابـة     

ل كـل مـا   والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات والطب والهندسة، بـل يشـم  
يعود على الإنسان من فوائد ولو من غير عمل أو تجـارة مـن قبيـل الهبـة والهديـة      
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  والجائزة والحوافز الإدارية ونحوها. دلّت على ذلك النصوص المتضافرة.

في كل : «gعن الخمس؟ فقال gموثق سماعة قال: سألت أبا الحسن منها:
  .)١(»ما أفاد الناس من قليل أو كثير

فأمـا الغنـائم والفوائـد    : «gبن مهزيار عن أبي جعفـر الجـواد  صحيح ا ومنها:
: والغنـائم والفوائـد يرحمـك االله فهـي     gإلـى أن قـال   -فهي واجبة في كل عـام  

  .)٢(»غنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان

: أخبرنـي عــن  gصــحيح ابـن مهزيــار أيضـاً عـن أبــي جعفـر الثــاني     ومنهـا: 
الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير في جميع الضروب وعلى 

  .)٣(»الخمس بعد المؤونة«الصناع؟ فكتب بخطه: 

علـى كـل امـرئ غـنم أو     : «gصحيح عبد االله بن سـنان عـن الصـادق    ومنها:
إذاً الخمس في كل مـا يسـتفيده الإنسـان ويغنمـه      )٤(»اكتسب الخمس مما أصاب

  ة، ويستثنى منه أمور:في شؤونه المختلف

الميراث، فإنه لا خمس في الميـراث الـذي يصـل الإنسـان مـن قرابتـه        الأول:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب، ٩؛ الوســائل: ج١١، ح٤٥٧، ص١الكــافي: ج )١( ــه الخمــس،   ٨ الب ــا يجــب في ــواب م  مــن أب

 .٦ح ،٥٠٣ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج٣٩٨، ح١٤٢-١٤١، ص٤الته ــاب ،٩؛ الوس ــه     ٨ الب ــب في ــا يج ــواب م ــن أب م
 .٥ح ،٥٠٢الخمس،ص

مـا يجـب فيـه الخمـس،     مـن أبـواب    ٨ البـاب  ،٩؛ الوسائل: ج٣٥٢، ح١٢٣، ص٤التهذيب: ج )٣(
 .١،ح٥٠٠ص

مـن أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس،        ٨ البـاب  ،٩؛ الوسائل: ج٣٤٨، ح١٢٢، ص٤التهذيب: ج )٤(
 .٨ح ،٥٠٣ص
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المقربين منه، دون ما يصله مـن القرابـة البعيـدين الـذين لـم يكـن يحتسـبهم فـي         
الميراث، كما إذا كان له رحم بعيد لم يكن عالم به فمات وليس لـه وارث سـواه   

  نه من الفائدة غير المحتسبة.فإنه يجب الخمس في ميراثه؛ لأ

  مهور النساء ويشمل عوض الخلع أيضاً. الثاني:

  الديات وأرش الجنايات. الثالث:

  ما يملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقات المندوبة. الرابع:

والمعيار فيها هو صدق الفائدة وعـدمها، ومـن هنـا اختلـف الفقهـاء فيهـا، فمـن        
الخمس فيها، ومـن لا يراهـا حكـم بعـدم الوجـوب،      يراها أنها فوائد حكم بوجوب 

والوجه في عدم كونها فوائد مع أنها مال هو أنها أموال لم تنشأ من تكسب وعمـل،  
وإنما أخذت في مقابل حقوق، كالمهر فإنه حق الزوجـة بـالزواج، وعـوض الخلـع     

ي فإنه في مقابل تنازل الزوج عن عصمة الزوجية، والديات وأرش الجنايات فإنها ف
مقابل الجراحات التي تنزل بالإنسان، وما يملك بالخمس والصـدقات فهـي حقـوق    
جعلها الشارع في الذمة وليست أعمالاً، وعلى كل حال فإن طريق الاحتيـاط الـذي   

  .يأمن فيه المسلم هو التخميس. هذا وقد أنكر الجمهور جميع ذلك

‹Û¤]�l^éßnjŠÚ�Åæ†Ê� �

  وهنا فروع:

وارث أن مورثه لم يخمس أمواله وجب عليه إخـراج  إذا علم ال الفرع الأول:
الخمس من ميراثه، فإن كانت العين موجـودة أخـرج الخمـس منهـا، وإن كانـت      

  مفقودة أخرج خمس قيمتها.
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إذا علم الوارث أن ذمة مورثه مشغولة بالخمس وجب إخراجه  الفرع الثاني:
    من ميراثه. من ميراثه؛ لأنه دين في ذمته، ويجب إخراج ديون الميت

إذا اشترى شيئاً ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه فالشراء صحيح الفرع الثالث: 
ولكنه في مقدار الخمس فضولي، وحينئذ يرجع إلـى الحـاكم الشـرعي، ويختـار     

  الحاكم واحداً من ثلاثة خيارات: 

  .أن يجيز البيع ويهب الخمس لأحدهما لترتفع الفضولية -١

الب بالخمس، وحينئذ يحق لـه أن يأخـذ مـن البـائع ثمـن      أن يمضي البيع ويط -٢
  .خمس المبيع، أو يأخذه من المشتري والمشتري يرجع فيه إلى البائع

أن لا يمضي البيع وله أن يأخذ خمس المبيع، وهذا الحكـم لا يخـتص بـالبيع     -٣
  والشراء، بل يجري في كل المعاوضات والمعاملات.

ي العين الخمسية يجب فيهـا الخمـس، سـواء    الفائدة الحاصلة فالفرع الرابع: 
كانت فائدة متصلة بها كما لو سمنت الدابة، أو منفصلة كما لو ولدت، أو كانـت  
فائدة سوقية كما لو ارتفعت قيمتها في السـوق فإنـه يجـب الخمـس فـي الزيـادة،       
لكن يجب عليه إخراج الخمس عند حصـول زيادتهـا فـي يـده بالفعـل، كمـا لـو        

  وما شابه ذلك.  باعها أو أجرها

إذا اشترى شيئاً للتجارة وارتفعت قيمته السوقية ولم يبعه ثـم   الفرع الخامس:
نزلت قيمته لم يضمن خمـس الزيـادة الحاصـلة سـابقاً؛ لعـدم حصـولها فـي يـده،         
وإنما يجب أن يخرج خمس القيمة التي وصلت إليها أخيراً إن حصلت في يـده،  

  كما لو باعها أو بادلها بمال آخر.
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  يشترط في الخمس شروط ثلاثة: 

ملكية المال الذي يراد إخراج خمسه، فلو اشترى شـيئاً وكـان    الشرط الأول:
  البيع قابلاً للفسخ لا يستقر في ذمته إلاّ بعد ثبوت البيع.

زيادة المال المخمس عـن نفقـات الإنسـان السـنوية، وهـو مـا       الشرط الثاني: 
 )١(»أن الخمــس بعــد المؤونــة«بالمؤونــة، ففــي الروايــات المستفيضــة: يعبــر عنهــا 

وتشمل المؤونة نفقاته ونفقات عياله، فيجب على الإنسـان أن يخـرج مـا يحتاجـه     
بـه مـن المأكـل والملـبس والمسـكن، ومـا يحتاجـه         ةمن نفقات في معيشته اللائق

وديــات لصــدقاته وزيارتــه وهــداياه وضــيافته، وكــذا مــا يحتاجــه مــن ضــمانات  
ووسائل للمعيشة الكريمة من أثاث وسيارة وأدوات مطبخ وكتب، بل ما يحتاجـه  
لتزويج أولاده أو ضمان مستقبلهم أو معالجـة أمراضـهم، فـإذا أخـرج كـل ذلـك       

  وزاد عنده مال وجب عليه إخراج خمسه.

    :ويستثنى من ذلك موردان

ؤونة فيجب فيـه  ما يصرفه الإنسان في الحرام فإنه لا يحتسب من الم أحدهما:
  الخمس.

أو تبذيراً فإنه يجب فيه الخمس وإن صرفه  إسرافاً ما يصرفه الإنسانثانيهما: 
  في الحلال، ولعل السر في ذلك هو زيادته عن المؤونة. 

أن تمر على المال الزائد سـنة، وتحسـب السـنة منـذ بـدايتها،       الشرط الثالث:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤ح -٣ح -١، ح٥٠٠من أبواب ما يجب فيه الخمس، ص ٨الباب  ،٩انظر الوسائل: ج )١(
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يخمـس البـاقي، فمـن لـم     ففي رأس كل سـنة يحتسـب الإنسـان مقـدار مؤونتـه و     
يخمس أمواله وأراد أن يضع لنفسه رأس سنة للخمس عليه أن يخرج خمـس مـا   

  عنده من أموال، ثم يحتسب رأس سنته.

‹Û¤]�¼ñ]†��Åæ†Ê� �

  وهنا فروع:

أصحاب العمل والاكتساب يجب عليهم إخراج الخمس حـين   الفرع الأول:
الشروع في العمل، فيخمس رأس ماله وأدوات عمله مثل آلات النجـارة للنجـار،   

  وآلات الخياطة للخياط وهكذا.

المعيار في المؤونة هو ما يصرفه فعـلاً، فلـو قتّـر علـى نفسـه لـم        الفرع الثاني:
تراه وادخره لمؤنته من أنواع الطعـام ونحـوه   يحسب له، كما أنه لو زاد عنده ما اش

مما يصرف عينه في المؤونة وجب إخراج خمسـه عنـد تمـام السـنة، وأمـا المـال       
الــذي تبقــى عينــه ويســتهلك بالانتفــاع كــالفراش والأوانــي والأثــاث والملابــس  

  فتحسب من المؤونة الفعلية.

اءً أو لقلّة الرغبة فيـه  ولم يستعمله استغن هإذا اشترى شيئاً لمؤونت الفرع الثالث:
من قبيل حلي النساء إذا مضى وقـت لبسـهن لـه والأثـاث ونحـوه فإنـه يجـب فيـه         

  الخمس لأنه فاضل عن المؤونة.

فـي عـام الاسـتطاعة، فـإذا اسـتطاع فـي        مصاريف الحج تخـرج  الفرع الرابع:
السنة التي يريد الحج فيها حسب نفقاته من مؤونة السنة، ولا يختص هذا بـالحج،  

  بل يشمل العمرة والزيارات الواجبة والمندوبة.
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أداء الدين من المؤونة، إلاّ الديون المؤجلة والتي لا تحسب  الفرع الخامس:
  من مؤونة السنة فإنه لا تستثنى، ومثل ذلك يقال في النذور والكفارات. 

من مسلم فإنـه يجـب عليـه     خمس الذمي، وهو فيما إذا اشترى أرضاًالسابع: 
قال مالـك: يمنـع الـذمي مـن الشـراء إذا كانـت عشـرية أي يتعلـق بهـا          الخمس، و

العشر، فإن اشتراها ضوعف عليه العشر جزاءً، فوجـب عليـه الخمـس حينئـذ؛ لأن     
وقال أبـو حنيفـة: تصـير     ،)١(النسبة هي الخمس، وبه قال أحمد في إحدى روايتيه

الـذمي كسـائر   ، وحينئذ يحدد الحـاكم الشـرعي مقـدار مـا يدفعـه      )٢(أرض خراج
، والصـواب مـا   )٣(الأراضي الخارجية، وقـال الشـافعي: لا شـيء يصـح البيـع عليـه      

  ذكرنا للأدلة الخاصة. 

أيمـا ذمـي   «يقـول:   gرواية أبـي عبيـدة الحـذّاء قـال: سـمعت أبـا عبـد االله        منها:
 uوقريـب منـه روايـة الشـيخ المفيـد      )٤(»اشترى من مسلم أرضـاً فـإن عليـه الخمـس    

، ولا يختص الحكم المذكور بالأرض، بل يشـمل المزرعـة   )٥( gبسنده عن الصادق
والمسكن والخان وكل عقار لإطلاق الأدلة المتعددة. نعم يتعلق الخمس بـالأرض لا  

     .بالأبينة والأشجار والأثاث ونحو ذلك مما هو ليس من الأرض عرفاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٣، ص٨؛ منتهى المطلب: ج٥٩، ص٢انظر المغني: ج )١(

 .٥٩٠، ص٢؛ المغني: ج٥٤، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٦، ص٣(للسرخسي): جالمبسوط  )٢(

  . ٥٩٠، ص٢؛ المغني: ج٥٦٠، ص٥المجموع: ج )٣(

مــن أبــواب مــا يجــب فيــه  ٩، البــاب ٦؛ الوســائل: ج٣٤٥، ح٣٥٥، ح ١٢٣، ص٤التهــذيب: ج )٤(
  .١، ح٣٥٢الخمس، ص

  .٢، ح٣٥٢من أبواب ما يجب فيه الخمس، ص ٩، الباب ٦الوسائل: ج )٥(
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  يقسم الخمس ستة أسهم على المشهور المعروف بين الإمامية هي:

  سهم الله سبحانه -١

  Jسهم للنبي -٢

  gسهم للإمام المعصوم -٣

لمولانا صاحب العصر والزمـان عجـل االله تعـالى فرجـه     وهذه الثلاثة هي الآن 
الشريف، وتصل إليه بتسليمها إلى الفقيه الجامع للشرائط باعتبار أنه وكيلـه ونائبـه   

  على ذلك في نصوص متضافرة. gكما نص

  سهم للأيتام  -٤

  سهم للمساكين   -٥

  سهم لأبناء السبيل.  -٦

إن سهم االله سـبحانه هـو سـهم     وقال الشافعي: يقسم خمسة أقسام لأنهم قالوا:
علـى   J، وقال أبو حنيفـة: يقسـم الخمـس علـى عهـد رسـول االله      )١( Jرسوله

وسهم ذوي القربـى بـالموت، فيقسـم     Jخمسة أقسام، ثم سقط سهم رسول االله
  ، والصواب ما ذكرنا لوجوه: )٢(الآن على ثلاثة أقسام

ءٍ فَـأَنَّ اللهِ خمُُسَـهُ Pنص الآية الكريمـة:   أحدها: ـن شيَْ مَا غَنمِْـتُم مِّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٠، ص٧؛ المغني: ج٣٦٩، ص٦المجموع: ج )١(

 .  ١٢٤، ص٧؛ بدائع الصنائع: ج١٧٦، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
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سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى ، فإن العطف ظاهر في المغايرة، وإن لكل واحد مـن  )١(Oوَللِرَّ
  المذكورات سهماً خاصاً.

وقول الجمهور يستدعي حمل الواو في عطف الفقرة الثانية على الأولـى مـن   
يكون سهم االله والرسول واحداً، وحملها في الفقرة الثالثـة علـى   الآية على البيان؛ ل

  الثانية على العطف، وهذا مستهجن جداً، ولا يصار إليه إلاّ بدليل وهو مفقود.

ا أَفَاء االلهُ عَلىَ رَسُولهِِ مِـنْ أَهْـلِ الْقُـرَى ِ> Pويشهد لما ذكرناه قوله تعالى:  مَّ
سُولِ    .Jفإنه ظاهر في أن سهم االله سبحانه غير سهم الرسول )٢(Oوَللِرَّ

  :bالأخبار المتضافرة عن أئمة أهل البيت ثانيها:

ويقسـم الخمـس   «قال:  gرواية حماد بن عيسى عن أبي الحسن الأول منها:
ثم ذكـرهم بحسـب مـا ذكرتـه الآيـة الشـريفة، وسـتمر عليـك          )٣(»على ستة أسهم

  بعض الروايات الأخرى.

بما أنه زعيم الأمـة وقائـدها ينبغـي     Jالعقل، فإنه يقضي بأن الرسول ثالثها:
أن يحظى بسهم في الخمس يصرفه في تدبير شؤون الأمة والدولة، فلـذا كـان لـه    

  .Jسهمان سهم االله وسهمه

وأما قول الجمهور فاستدلوا له بوجوه أهمها ما رواه ابن عباس وابن عمر عـن  
، وما رواه ربعي بـن عبـد االله بـن    )٤(أقسامأنه كان يقسم الخمس خمسة  Jالنبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١سورة الأنفال: الآية  )١(

  .٧سورة الحشر: الآية  )٢(

  .٨، ح٣٥٨من أبواب قسمة الخمس، ص ١، الباب ٦؛ الوسائل: ج٣٦٦، ح ١٢٨، ص٤التهذيب: ج )٣(

  .٣٠١، ص٧جانظر المغني:  )٤(
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إذا أتاه المغنم أخذ صفوه،  Jكان رسول االله«قال:  gالجارود عن أبي عبد االله
وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخـذ خمسـه، ثـم يقسـم أربعـة      
أخماس بـين النـاس الـذين قـاتلوا عليـه، ثـم قسـم الخمـس الـذي أخـذه خمسـة            

 لنفسـه، ثـم يقسـم الأربعـة الأخمـاس بـين ذوي القربـى        أخماس يأخذ خمس االله
  .)١(»واليتامى والمساكين وأبناء السبيل

وكلاهما لا يدلان على المطلوب؛ لأنهما مجملان فرواية ابـن عبـاس وابـن عمـر     
، والفعل مجمل من حيـث الدلالـة؛ إذ يحتمـل أنـه كـان يجعـل       Jتروي فعل النبي

السهمين سهماً واحداً ويأخذه مرة واحدة، ويحتمل أن يكون قـد أسـقط بعـض حقـه     
  .هذا أولاًوأخذ البعض، ومثل هذا يمكن أن يقال في رواية ربعي أيضاً. 

صـلحان  الروايات التي استدللنا بها مضافاً إلى ظهور العطف في الآية ي وثانياً:
على سهمين أو علـى تنازلـه عـن بعـض حقـه       Jقرينة على حمل ما أخذه النبي

جمعاً بين الأدلة، ويشترط في الأيتام الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة في سفره وإن 
كان غنياً في بلده، وتصرف هذه السهام بإذن الفقيه الجامع للشـرائط. دلّـت علـى    

  ذلك النصوص المتواترة:

فــي تفســير قــول االله ســبحانه:  gمســكان عــن أبــي عبــد االلهخبــر ابــن  منهــا:
P سُولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَـامَى ءٍ فَأَنَّ اللهِ خمُُسَهُ وَللِرَّ ن شيَْ مَا غَنمِْتُم مِّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ

بيِلِ  أما خمس االله عز وجـل فللرسـول يضـعه    : «gفقال )٢(Oوَالْمَسَاكينِِ وَابْنِ السَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٥٦من أبواب قسـمة الخمـس، ص   ١، الباب ٦؛ الوسائل: ج٣٦٥، ح ١٢٨، ص٤التهذيب: ج )١(
  .٣ح

  .٤١سورة الأنفال: الآية  )٢(
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وأما خمس الرسول فلأقاربـه، وخمـس ذوي القربـى فهـم أقربـاؤه،       في سبيل االله،
  .)١(»واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم فيهم

خمـس االله وخمـس الرسـول للإمـام،     «خبر ابن بكير في تفسـير الآيـة:    ومنها:
ــول،       ــامى آل الرس ــامى يت ــام، واليت ــول والإم ــة الرس ــى لقراب ــس ذوي القرب وخم

  .)٢(»كين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهموالمسا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٥٥مـن أبـواب قسـمة الخمـس، ص    ١، الباب ٦؛ الوسائل: ج٣٦٠، ح١٢٥، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١ح

، ٣٥٦أبـواب قسـمة الخمـس، ص   مـن  ١، الباب ٦؛ الوسائل: ج٣٦١، ح١٢٥، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .  ٢ح
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أنه عبارة عـن مجمـوع    ينقسم الخمس إلى سهمين هما سهم الإمام وقد عرفت
سهام االله والرسول والإمـام، وسـهم السـادة وهـو عبـارة عـن مجمـوع سـهام الأيتـام          

سهم االله وسهم رسـوله  «عن يونس:  uوأبناء السبيل، وفي رواية الشيخ والمساكين
وراثة، فله ثلاثة أسهم سهمان وراثـة، وسـهم مقسـوم     Jلولي الأمر بعد رسول االله

ونصف الخمس البـاقي بـين أهـل بيتـه، سـهم       ،له من االله، فله نصف الخمس كاملاً
  . )١(»لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف

. هـذا مضـافاً إلـى الإجمـاع المحكـي      )٢(وكذا ورد في رواية أحمد بن محمد
  .)٣(عن التقسيم المذكور

والمراد بالسادة من انتسب إلى هاشم من طـرف الأب، فـإن انتسـب إليـه بـالأم فـلا       
ومن كانت أمـه مـن بنـي    «في خبر حماد:  gيحل له الخمس؛ وذلك لقول أبي عبد االله

هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له، وليس لـه مـن الخمـس شـيء؛ لأن     
ويعضـد هـذا الخبـر الصـدق العرفـي، فـإن        )٥(»)٤(Oدْعُوهُمْ لآِبَـائهِِمْ اPاالله تعالى يقول: 

المعروف بين الناس أن الانتساب إلى الأهـل والعشـيرة يكـون مـن طـرف الأب، فمـن       
كان أبوه من بني هاشم وأمه من قبيلة أخرى ينتسب إلى قبيلة أبيـه دون أمـه، فيقـال لـه:     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨، ح٣٥٨من أبواب قسمة الخمس، ص ١، الباب ٦؛ الوسائل: ج٣٦٦، ح ١٢٨، ص٤التهذيب: ج )١(

 .٩، ح٣٥٩من أبواب قسمة الخمس، ص ١، الباب ٦؛ الوسائل: ج٣٦٤، ح ١٢٦، ص٤التهذيب: ج )٢(

  .٥٥٨، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )٣(

  .٥سورة الأحزاب: الآية  )٤(

  .٨، ح٥١٤ص من أبواب قسمة الخمس،١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤ح ،٤٥٣، ص١الكافي: ج )٥(
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النسب إلـى القبائـل، وعلـى هـذا الفهـم      هاشمي، وكذا ألأسدي والتميمي ونحوهما من 
  .العرفي يحمل الخطاب الشرعي؛ لأن الشارع يكلم الناس على قدر عقولهم

وعلى هذا فإن من انتسب إلى هاشم بالأبوة يستحق الخمس، سواء علوياً كان 
ــالنبي    ــرهم، لكـــن ينبغـــي تقـــديم أتمهـــم علقـــة بـ ــياً أو غيـ ــاً أو عباسـ أو عقيليـ

من هذه الجهة كالفاطميين، وهو مـن كـان أبـوه     لفضله على غيره Jالمصطفى
، بل بعض الفقهاء فضّـل الرضوي والموسـوي علـى   cوأمه من الحسن والحسين

  .)١(من غيرهما bغيره من الحسني والحسيني لكونهما أشد علقة بالمعصومين

وهــم أولاد هاشــم وآل  Jوقــال الشــافعي: ســهم ذي القربــى لقرابــة النبــي 
، واتفقـا علـى أن   )٣(وقـال أبـو حنيفـة: إنـه سـهم آل هاشـم      ، )٢(المطلب أخيه فقط

  .)٤(اليتامى والمساكين وأبناء السبيل لا يختص بالقرابة، بل هو عام في المسلمين

‹Û¤]�êÏvjŠÚ�Åæ†Ê� �

  ويتفرع على ذلك فروع:

للرسول يصـنع بـه فـي حياتـه مـا       Jأن سهم االله وسهم رسوله الفرع الأول:
يشاء، سواء أخذ الخمس من غنائم الحرب أو من الفوائد الأخرى، أو مـن الفـيء   
وهو المال المأخوذ بغير حرب كالمـال الـذي انجلـوا عنـه أهلـه خوفـاً، أو بـذلوه        

  ليكفوا المسلمين عن قتالهم، وكالجزية والخراج وغير ذلك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧١، ص ١١انظر مهذب الأحكام: ج )١(

 .٣٦٩، ص١٩؛ المجموع: ج٨١، ص٢الأم: ج )٢(

 .٥٦٠، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )٣(

  .١٢٥، ص٧؛ بدائع الصنائع: ج٣٧٠، ص١٩؛ المجموع: ج١٤٧، ص٤انظر الأم: ج )٤(
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القــائم مقامــه فــي مصــالح  gوميرجــع إلــى الإمــام المعصــ Jوبعــد وفاتــه
المسلمين، وقال الشافعي: ينقل سهم رسول االله إلى المصالح العامة، كبناء القناطر 

، وقـال أبـو حنيفـة: يسـقط     )١(وعمارة المساجد وأهل العلـم والقضـاة ونحـو ذلـك    
  ، والصواب ما ذكرنا لوجوه:)٢( Jبموته

المسلمين ليصرفه فـي   أن السهم حقه وقد جعل له باعتبار ولايته على أحدها:
  شؤونهم وتدبير أمورهم، فينتقل من بعده إلى الولي الذي نص عليه من بعده.

  .gالنصوص المتقدمة التي دلت على انتقاله إلى الإمام ثانيها:

ضعف ما استدل به الجمهور. أما ما ذكره الشافعي فمضافاً إلـى فقـدان    ثالثها:
الدليل عليه فإن القول بصرفه في المصالح العامة يحتاج إلى نـاظر ومتـول ولـيس    

  .gإلاّ الإمام

من الخمـس يرجـع أمـره فـي زمـان الغيبـة إلـى         gسهم الإمام الفرع الثاني:
من إيصاله إليه، أو صرفه فـي مـوارده   نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد 

  المقررة شرعاً بإذنه وتحت نظره.

والأحوط دفع سهم السادة إلـى المجتهـد، أو صـرفه فـي مـوارده بإذنـه؛ لأنـه        
أعـرف بمواقعــه وبالمصــالح الإسـلامية والإنســانية الأهــم التـي تســتدعي الرعايــة    

  دل على ذلك وجوه:باعتبار أنه زعيم الدين وإمام المسلمين في زمان الغيبة، ي

فـي   gالنصوص الخاصة الدالة على نيابة الفقيـه عـن الإمـام المعصـوم     منها:
  تدبير المصالح العامة للأمة بالنيابة العامة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٩، ص١٩؛ المجموع: ج١٤٧، ص٤الأم: ج )١(

 .٣٠١، ص٧؛ المغني: ج١٢٥، ص٧؛ بدائع الصنائع: ج٩، ص١٠المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
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  :حكم العقل، فإن أمر السهمين يدور في زمان الغيبة بين خيارات ثلاثة ومنها:

  أن يقال بسقوط حقه، وهو باطل بالضرورة والإجماع. الأول:

أن يقال بأن يصرفه من عليه الخمـس بحسـب مـا يـراه مـن المصـلحة        الثاني:
التي فيها رضاه، وهو متعذر؛ لأنه فوضى من جهة، وتضييع للمال فـي العديـد مـن    
الموارد لاختلاف الناس فيما يرونه من المصالح والأولويات الشرعية. الأمر الذي 

  .gلا يحرز العبد رضاه

لى نواب الإمـام ووكلائـه لأنهـم بحسـب فقـاهتهم      أن يقال بإرجاعه إ الثالث:
وعلمهم وإحاطتهم بمصـالح الأمـة والأولويـات الشـرعية أقـدر علـى صـرفه فـي         

، بل قد يقال: لا يحرز رضـاه غالبـاً إلاّ بواسـطتهم، وهـو مقتضـى أصـالة       gرضاه
  الاشتغال الذي يقضي به العقل لضمان براءة الذمة.

هم إذا لم يتمكنوا مـن الرجـوع إلـى الأصـل     بناء العقلاء وسيرتهم، فإن ومنها:
  يرجعون إلى من ينوب عنه في مقاماته.  

بإيصـال الخمـس إلـى الفقيـه      إلاّ لا تبرأ ذمة من عليه الخمس الفرع الثالث: 
  وقبضه منه، أو بقبض المستحق للخمس بإذن الفقيه. 

لا يجوز للزوج أن يحتسب ما ينفقه على زوجته خمساً؛ لأن النفقـة   الفرع الرابع:
واجبة عليـه، وكـذلك لا يجـوز لكـل مـن وجبـت عليـه النفقـة كـالأب علـى أولاده           

  .والابن على أبيه، ويجوز ذلك على من لا تجب نفقته عليه كالأخ والأخت

ه إذا كان لمن عليه الخمس دين في ذمة المسـتحق يجـوز ل ـ  الفرع الخامس: 
أن يحسبه خمساً إذا أذن المجتهد بذلك؛ لأن ذلك تحقيق لبعض غايات الخمس 

  من سد حاجة الفقراء والمحتاجين من السادة وهذا من مصاديقه.
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يحتسب الخمس بالشهر القمري، فإذا دار علـى المـال اثنـا عشـر شـهراً قمريـاً       
كان حولاً، ووجب الخمـس، ويجـوز لمـن عليـه الخمـس إذا حصـلت لـه فائـدة         
زائدة عن مؤونته في خلال السنة أن يخرج خمسها فوراً، ويجوز لـه تـأخير ذلـك    

آخر السنة، وجواز التأخر هذا أما من باب الإرفاق بصاحب المـال والتسـهيل    إلى
  عليه، أو من باب أنه واجب موسع يتضيق عند دوران الحول.

Ù^¹]�°Ãe�Ð×Ãjè�‹Û¤]�VíéÞ^nÖ]�íÖ`Š¹]� �

الخمس بجميع أقسامه يتعلق بعين المال لا بقيمته، لكن المالك مخيـر بـين أن   
يمته تسـهيلاً، ولا يجـوز لـه التصـرف فـي العـين قبـل        يدفع خمس العين أو دفع ق

ولـو ربـح فيـه وجـب إعطـاء       ،إخراج الخمس، ولو تصرف فيه وتلف كان ضامناً
  الربح للحاكم الشرعي.

ì_†¹]�‹¸�VínÖ^nÖ]�íÖ`Š¹]� �

المرأة الموظفة أو العاملة إذا كانت في بيت زوجها ويتحمل زوجهـا مؤونتهـا   
من رواتب أو أجـور عمـل مـن دون أن تعتبـر     يجب عليها خمس ما تحصل عليه 

نعـم إذا لـم تكـف بهـا أو بشـأنها نفقـات        .لنفسها مؤونة؛ لأن مؤونتها على زوجها
زوجها أو كان لا ينفق عليها مـا تحتاجـه احتسـبت مؤونتهـا مـن أموالهـا، وحينئـذ        

  تخمس ما يزيد عندها من أموال.
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فـإن كـان الـدين حـالاً أو الـدائن      الاً وزاد عن مؤونة سـنته  الإنسان م قرضلو است
يطالب به استثناه من الخمس، وإن كان مؤجلاً مـدة طويلـة أو مقسـطاً بمـا يعـد عرفـاً       

ولو أقرض مالاً لغيـره وجـب فيـه الخمـس، وتخيـر       ،زائداً عن مؤونته وجب تخميسه
  .بين أن يخمسه بعد دوران الحول أو ينتظر حتى يسترجعه ويخمسه في آنه

íÞæö¹]��æ‚u�VíŠÚ^¤]�íÖ`Š¹]� �

لو اشترى شيئاً  للمؤونة كالطعام أو اللباس فمنعه مانع من صـرفه حتـى دارت   
مس؛ لأن المعتبر في المؤونـة  عليه السنة الخمسية وزاد عن المؤونة وجب فيه الخ

فعلية الحاجة لا الشأنية. نعم لو اشترى مؤونة الشتاء في الصيف لقلة وجودهـا فـي   
وقتها كما لو اشترى المدفأة أو اللباس الصوف أو الأغطية لغـرض اسـتعمالها فـي    
الشتاء ودارت عليه السنة أمكن القول بعدم تعلق الخمس بهـا؛ لأنهـا مـن المؤونـة     

ذلك لـو اشـترى أثاثـاً وأمتعـة لبيتـه لا يحتـاج إليهـا إلاّ أحيانـاً كـالفرش          عرفاً، وك
والملاحف والصحون لأجل الضيافة أو غيرهـا، ومثلـه يقـال فـي الكتـب لطالـب       

  .العلم، وأدوات الطبيب للطبيب ونحوها، والاحتياط يقتضي التخميس

‹flÛ−���àÚ�‹¸�Ví‰�^ŠÖ]�íÖ`Š¹]� �

دة طويلة ولم تكن له سنة خمسية وجـب عليـه   لو لم يخمس الإنسان أمواله م
أن يعين سنة لذلك، ويجرد ما عنده من أموال، فإن كـان يعلـم بمقـدارها ومقـدار     
أرباحها ومنافعها وجب تخميس الجميع، وإن لم يعلم ذلـك أخـذ بـالظن القـوي،     
وإن لم يكن له ظن قوي تصـالح مـع الحـاكم الشـرعي بعـد أن يخمـس المقـدار        

  المعلوم منه.
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لو تردد في المال الموجود عنـده بـين كونـه مـالاً مخمسـاً أولاً، أو تـردد فـي        
كونـه مـن أربـاح التجـارة أو الهديـة وغيرهـا مـن الفوائـد أم مـن الميـراث الـذي            
لايتعلق به الخمس، ففي الحال الأول يحكـم بعـدم كونـه مخمسـاً، ويتعـين عليـه       

مسه، وفي الحال الثاني يحكم بعـدم وجـوب الخمـس؛ لأنـه يشـك فـي       إخراج خ
أصل تعلق التكليـف بـإخراج الخمـس فـي ذمتـه، وطريـق الاحتيـاط واضـح فـي          

  المسألة، وهو إخراج الخمس أو المصالحة مع الحاكم الشرعي.

‹Û¤]�ífléÞ�»�VíßÚ^nÖ]�íÖ`Š¹]� �

  الخمس من العبادات فيعتبر في أدائه قصد القربة. 

íéÖ^¹]�‚Î^Ê�‹¸�»�VíÃ‰^jÖ]�íÖ`Š¹]� �

لو كان عنده مال زائد عن المؤونة وتعلق به الخمس فـذهبت ماليتـه كمـا لـو     
انكسر الزجاج أو احترقـت سـيارته أو تجمعـت عنـده أدوات والآت زائـدة ولـم       
يوجد لها راغب فهل يجب فيه الخمس أم لا؟ احتمـالان فـي المسـألة، والأقـوى     

  ن الخمس يتعلق بعين المال، وقد سقط المال عن المالية.سقوط الخمس عنه؛ لأ

íè†ã�Ö]�gi]æ†Ö]�‹¸�Vì†�^ÃÖ]�íÖ`Š¹]� �

الرواتــب التــي يتقاضــاها الموظفــون والعمــال تخمــس إذا زادت عــن مؤونــة 
  السنة، وكذلك الحقوق التقاعدية لهم أو لعوائلهم بعد موتهم.
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الأنفال جمع نفل وهو الزيادة، ومنـه سـميت النافلـة لزيادتهـا علـى المطلـوب       
  الأصلي، وهي زيادة فضل من االله تعالى تنفلها على المسلمين دون الأمم السابقة.

بالخصـوص لمنصـب    gالاصـطلاح الشـرعي: مـا يسـتحقه الإمـام     وهي فـي  
لمقام نبوته ورياسته الإلهيـة. دلـت علـى ذلـك الآيـات       Jإمامته كما كان للنبي

  والروايات المستفيضة.

سُولPفمن الآيات قوله تعالى:   )١(Oيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفَالُ اللهِ وَالرَّ
وأمـا الفـيء والأنفـال فهـو     : «gومن الروايات صحيح ابن سنان عن أبي عبـد االله 

نحن قوم فـرض  : «gوفي صحيح الكناني عن أبي عبد االله )٢(»خالص لرسول االله
  .)٣(»االله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال

، وفـي  bفهو من مختصات منصب النبوة والإمامـة، فـلا يتوارثـه غيـر الأئمـة     
: نؤتى بشيء فيقال: هـذا مـا   gأبي علي بن راشد: قلت لأبي الحسن الثالثرواية 

بسـبب   gما كان لأبي جعفـر : «gعندنا فكيف نصنع؟ فقال gكان لأبي جعفر
  .)٤(»Jالإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب االله وسنة نبيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١سورة الأنفال: الآية  )١(

  . ٣، ح٥٣٦من أبواب الأنفال، ص ٢، الباب ٩؛ الوسائل: ج٣٦٩،ح١٣٢،ص٤التهذيب: ج )٢(

  .  ٢، ح٥٣٥من أبواب الأنفال، ص ٢اب ، الب٩؛ الوسائل: ج٦،ح١٤٣، ص١الكافي: ج )٣(

  .  ٦، ح٥٣٧من أبواب الأنفال، ص ٢، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٧، ح٤٦٠، ص١الكافي: ج )٤(
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  والأنفال تسعة أشياء هي:

الأرض إن لم يوجف عليها بخيـل ولا ركـاب سـواء تركهـا أهلهـا أو       الأول:
  أسلموها للمسلمين طوعاً.

الأرض الموات التي لا ينتفع بها، وتشمل القرى الخربة التي ليس لهـا   الثاني:
  مالك.

  .أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتاًسواحل البحار وشطوط الأنهار وكل  الثالث:

  ن الأودية والآجام والغابات.رؤوس الجبال وبطو الرابع:

  قطايع الملوك، وهي القرى والأبراج والأراضي والحصون. الخامس:

  صفو الغنيمة، كالدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهى. السادس:

  .gالغنائم التي غنمت بغير إذن الإمام السابع:

  إرث من لا وارث له. الثامن:

  .المعادن التي ليست لأحد التاسع:

  دل على كل ذلك النصوص المتضافرة:

الأنفـال مـا لـم    «قـال:   gصحيحة حفص بن البختري عن أبـي عبـد االله   منها:
يوجف عليه بخيل ولا ركـاب، أو قـوم صـالحوا، أو قـوم أعطـوا بأيـديهم، وكـل        

من بعده يضـعه   g، وهو للإمامJأرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول االله
  .)١(»حيث يشاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١، ح٥٢٣من أبواب الأنفال، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٣، ح٤٥٣، ص١الكافي:ج )١(



Ù^ËÞù]<»<Œ�^ŠÖ]<†Úù]<K‹Û¤]<»<VÄe]†Ö]<Ø’ËÖ]  ٤٥ 

قلت: وما الأنفـال؟  » لنا الأنفال«قال:  gرواية أبي بصير عن أبي جعفر ومنها:
منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها، وكل أرض باد أهلها فهـو  : «gقال
  .)١(»لنا

بطـون  : «gقلت: وما الأنفال؟ قال gرواية ابن فرقد عن أبي عبد االله ومنها:
أرض لم يوجـف عليهـا بخيـل     الأودية و رؤوس الجبال والآجام والمعادن، وكل
  .)٢(»الملوك عولا ركاب، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطاي

وقطـايع  «فـي تفسـير الأنفـال:     gرواية داود بن فرقد عن أبي عبـد االله  ومنها:
  .)٣(»وليس للناس فيها شيء gالملوك كلها للإمام

 للإمـام صـفو المـال أن يأخـذ مـن هـذه الأمـوال       : «gروايـة الكـاظم   ومنها:
صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتـاع بمـا يحـب أو يشـتهي،     

  .)٤(»فذلك له قبل القسمة

عـن الأنفـال؟ فقـال:     gموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي الله وللرسول، وما كان للملوك فهـو  «

ن الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكـل أرض  للإمام، وما كان م
  .)٥(»لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨، ح٥٣٣من أبواب الأنفال، ص ١، الباب ٩الوسائل: ج )١(

  .٣٢، ح٥٣٤من أبواب الأنفال، ص ١الباب  ،٩الوسائل: ج )٢(

، ٥٢٦ -٥٢٥مـن أبـواب الأنفـال، ص    ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٣٧٧، ح ١٣٤، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .٦ح

  .٤، ح٥٢٤من أبواب الأنفال، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤٤، ح٥٣٠، ص١الكافي:ج )٤(

  .٢٠، ح٥٣٢ -٥٣١من أبواب الأنفال، ص ١، الباب ٩الوسائل: ج )٥(



٤٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

الأنفـال للنـاس، فلهـم أن يملكوهـا بواسـطة الحيـازة        bهذا وقد أباح الأئمـة 
غائيـة، ومعناهـا أننـا     )١(»أحللنـا لشـيعتنا  : «bوالإعمار بناء على أن اللام في قولهم

  لأجل شيعتنا أبحنا التصرف في الأنفال واستملاكها لعموم الناس.

 cوعلى هذا يمكن أن تحمل معتبرة محمد بن مسلم عـن البـاقر أو الصـادق   
إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقـوم صـاحب الخمـس فيقـول: يـا رب      «قال: 

وغيرها مما  )٢(»وليزكوا أولادهم خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم،
  .)٣(»bهو مستفيض، بل متواتر عن أئمة الهدى

يشـمل   )٥(المستفاد من متضافر الأخبار )٤(»من حاز ملك«وعموم قول الفقهاء: 
  والمؤمنين بهم. bالمسلم وغيره ببركة أئمة الهدى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥، ح٥٣٩من أبواب الأنفال، ص ٣، الباب ٩الوسائل: ج )١(

  .٥، ح٥٤٥من أبواب الأنفال، ص ٤، الباب ٩؛ الوسائل: ج٣٨٢، ح ١٣٦، ص٤التهذيب: ج )٢(

ــاب ٩انظــر الوســائل: ج )٣( ــال، ص  ٤، الب ــواب الأنف  ،٩،ح٦ح ،٤ح ،٣ح ،١، ح٥٥٤ -٥٤٣مــن أب
  .٢٢ح ،١٨ح ،١٤ح ،١١ح ،١٠ح

  .٢٩١، ص٢٦الكلام: جانظر جواهر  )٤(

 .٤، ح٣،ح٢، ح٤٥٩ -٤٥٨من أبواب اللقطة، ص ١٣، الباب ٢٥انظر الوسائل: ج )٥(
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^ãÚ^ŠÎ_æ�^ãjéÛâ_æ�ì^ÒˆÖ]�îßÃÚ� �

المال الواجب إخراجـه مـن النصـاب المعـين      الزكاة في المصطلح الفقهي:
شرعاً كحق شرعي للفقراء في أمـوال النـاس بشـرائط، والمـراد بالمـال مـا يشـمل        

  الأعيان الخارجية كالأنعام الثلاثة والغلات الأربعة ونحوها على ما ستعرف.

الحاصل من بركة االله تعالى، وكلاهما أخذ  )١(الطهارة والنمو وهي في اللغة:
ي الزكاة الشـرعية، بلحـاظ أن الزكـاة تطهـر المـال مـن الأوسـاخ والأقـذار         غاية ف

المعنوية، وأيضاً بلحاظ أنها توجب نمو المال وظهور البركة فيه وحلّية الاسـتفادة  
عـن زرارة ومحمـد بـن     gمنه في وجوه المعيشة، وقد ورد في حـديث الصـادق  

  .)٢(»رولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخي«مسلم: 

ما من طير يصاد إلاّ بتركه التسـبيح، ومـا مـن مـال     : «gوفي حديث آخر قال
 gوفي حسن عبيد ابن زرارة قال: سمعت أبا عبـد االله  )٣(»يصاب إلاّ بترك الزكاة

ويؤكـده   )٤(»ما من رجل منع درهماً في حقه إلاّ أنفق اثنين فـي غيـر حقـه   «يقول: 
ل المعرفـة والنفـوس الزكيـة، كمـا أن     العقل والتجارب البشرية، لاسـيما عنـد أه ـ  

طهارة الزكاة تعود على المزكّي أيضاً؛ لأن إخراجها مـن أموالـه يطهـر نفسـه مـن      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (زكا). ،٢٠٥ص ،١(زكا)؛ مجمع البحرين: ج ،٣٨١-٣٨٠مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص )١(

  .٢ح ،١٠من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤ح ،٢، ص٢الفقيه: ج )٢(

  .٢٠ح ،٢٨من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٣، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٨ح ،٥٠٥، ص٣الكافي: ج )٣(

  .  ١ح ،٤٣من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٦، الباب ٩؛ الوسائل: ج٧، ح٥٠٤، ص٣الكافي: ج )٤(



٥٠  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

رذيلة البخل وشح الحال، ويرتقي به إلى ذروة فضيلة الجـود والسـخاء، واحتـرام    
شرائط الإيمان، والتعاطف الإنساني مع الآخـرين. هـذا علـى الصـعيد الشخصـي،      

  ة على المجتمع الإنساني بالطهارة والنمو أيضاً من جهتين:وتعود الزكا

أنها توجب طهـارة مجتمـع الأغنيـاء والفقـراء، وتزيـد مـن تعـاطفهم         الأولى:
وتآصرهم، وحينئـذ ينـالون عنايـة االله وبركاتـه فـي مختلـف جوانـب الحيـاة؛ لأن         

  .)١(التراحم يوجب نزول الرحمة الإلهية، إذ ببذل الرحمة تستنزل الرحمة

أنها توجب نمـو المجتمـع وتقدمـه؛ لأن التكامـل بـين أبنـاء المجتمـع         الثانية:
  كفيل بسد حاجاته، وإذا انسدت الحاجات الأساسية للناس أخذوا بالتقدم والنمو. 

ولذا ورد في عقاب تارك الزكاة ما ربما لم يرد في غيره من الأثر، ففي الخبر 
يمنـع زكـاة    -إبـل أو غـنم أو بقـر    -ما من ذي مال: «gالصحيح عن أبي عبد االله

تطـؤه كـل    -أي الأرض السهلة المستوية  -ماله إلاّ حبسه االله عز وجل بقاع مرمر 
ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كـرم أو  

أرضه إلى سبع أرضين إلـى   -مرتفع  -زرع يمنع زكاتها إلاّ طوقه االله تعالى ريعة 
  .)٢(»يوم القيامة

  وفي هذا الحديث دلالات على أمور:  

أن مانع الزكاة يعـذّب فـي البـرزخ أو فـي الآخـرة بجـنس زكاتـه، فـإذا كـان           -١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠عيون الحكم والمواعظ: ص )١(

  .١ح ،٢١تجب فيه الزكاة، صمن أبواب ما  ٣، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٠ح ،٥، ص٢الفقيه:ج )٢(



Ù^¹]<ì^Ò‡<Ùæù]<ÜŠÏÖ]<Kì^ÒˆÖ]<»<V‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ٥١ 

صاحب أنعام ولم يزك وطئته الأنعام بأظلافها، وإذا كان صـاحب زرع طـوق   
الأعمـال، ووحـدة    بالأرض التي كان يزرع عليهـا، فيتوافـق مـع مبـدأ تجسـيد     

  الجنس بين الجزاء والعمل.

أن الحديث يدل على أن الحيوانات تحشر مع الناس في يـوم القيامـة، فيبطـل     -٢
وَإذَِا الوُْحُـوشُ Pما ذهب إليه بعـض الحكمـاء مـن إنكـار ذلـك. قـال تعـالى:        

  .)٢(أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعض )١(OحLَMُتْ 

الزكـاة وعـدم إيصـالها إلـى أهلهـا وحـبس مـانع        أن هناك مناسبة بـين حـبس    -٣
الزكاة في الآخرة، فكما أن مانع الزكاة حرم الفقراء من حـق االله سـبحانه فـي    
ماله وتركهم تحت وطأة الفقر والحاجة يتركـه االله سـبحانه تحـت وطـأة منـع      
الزكاة، وهذا نتيجة ما يعمل؛ لأن كل امرئ بما كسب رهين، وهذا ما يؤكده 

وما مـن عبـد منـع مـن زكـاة مالـه       «قال:  gن مسلم عن الباقرصحيح محمد ب
شيئاً إلاّ جعل االله ذلك يوم القيامة ثعباناً مـن نـار مطوقـاً فـي عنقـه يـنهش مـن        

قُونَ مَـا بَخِلُـواْ Pلحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول االله عز وجل:  سَيطُوََّ
  .)٤(»ةيعني ما بخلوا به من الزكا )٣(Oبهِِ يَوْمَ القِْياَمَةِ 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥سورة التكوير: الآية )١(

 ، ذيل الآية المزبورة.٢٧٧، ص١٠انظر مجمع البيان:ج )٢(

  .١٨٠سورة آل عمران: الآية )٣(

  .٣،ح٢٢من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٣، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٨،ح٧، ص٢الفقيه:ج )٤(





� �
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  تقسم الزكاة إلى قسمين هما:

Ù^¹]�ì^Ò‡�VÙæù]�ÜŠÏÖ]� �

والنقـدان:  وتتعلق في تسعة أشياء هـي: الأنعـام الثلاثـة: الإبـل والبقـر والغـنم،       
وهما الذهب والفضة، والغلات الأربع، وهـي: الحنطـة والشـعير والتمـر والزبيـب،      

  ولا تجب في غير هذه التسعة.

ووجوبها من ضـروريات الـدين. دلّـت عليـه النصـوص الكثيـرة فـي الكتـاب         
كَـاةَ Pوالسنة. قال تعالى:  مْ صَـدَقَ Pوقـال سـبحانه:    )١(Oوَآتُواْ الزَّ ةً خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالهِِ

رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بهَِا   وقد اتفق المسلمون على وجوبها لتواتر النصوص بها. )٢(Oتُطهَِّ

من تمام الصـوم إعطـاء الزكـاة،    «قال:  gففي صحيح زرارة عن أبي عبد االله
من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدهـا فـلا صـوم لـه إذا      Jكالصلاة على النبي

وترك ذلك متعمداً فلا صـلاة   Jتركها متعمداً، ومن صلى ولم يصلِّ على النبي
ـهِ  قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*Pله. إن االله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال:  وَذَكَرَ اسْـمَ رَبِّ

  .)٤(»)٣(Oفَصَلىَّ 

فــي  Jبينــا رســول االله«قــال:  gأبــي جعفــر وفــي روايــة ابــن مســكان عــن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣سورة البقرة: الآية  )١(

  .١٠٣الآية سورة التوبة:  )٢(

  .١٥ -١٤سورة الأعلى: الآية  )٣(

  .  ٢، ح٩٩٩من أبواب التشهد، ص ١٠، الباب٤؛ الوسائل: ج٣١٤، ح ١٠٨، ص٤التهذيب: ج )٤(
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المسجد إذ قال: قم يا فلان... حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا مـن مسـجدنا   
  . )١(»لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون

مـا مـن   «يقـول:   Jوروى الجمهور عن ابن مسعود قـال: سـمعت رسـول االله   
رع يفـر منـه وهـو يتبعـه     رجل لا يؤدي زكاة ماله إلاّ مثل له يوم القيامة شجاعاً أق ـ

قُونَ مَا بَخِلُواْ بهِِ يَوْمَ القِْياَمَةِ Pثم قرأ علينا: » حتى يطوقه في عنقه     .)٣()٢(Oسَيطُوََّ

وعليه فإن إنكار الزكاة كفر كما في جملة من الأخبـار أن مـانع الزكـاة لـيس     
  .)٥(، وفي بعضها الآخر لا تقبل له صلاة)٤(بمسلم ولا مؤمن

يا علـي، كفـر   : «gلعلي أمير المؤمنين Jفي وصية النبي gوعن الصادق
باالله العظيم من هذه الأمة عشرة: وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال: يا علي، ثمانيـة لا  
يقبل االله تعالى منهم الصلاة، وعد منهم مـانع الزكـاة، ثـم قـال: يـا علـي، مـن منـع         

  .)٦(»ةقيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرام

من منع قيراطاً من الزكـاة فليمـت إن شـاء يهوديـاً     : «gوفي حديث آخر عنه
  .)٧(»أو نصرانياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب مــا تجــب فيــه الزكــاة،   ٣، البــاب٦؛ الوســائل: ج٣٢٧، ح ١١١، ص٤التهــذيب: ج )١(
  .  ٧، ح١٢ص

   .١٨٠سورة آل عمران: الآية  )٢(

، ٦؛ كنــز العمــال: ج ٨١، ص٤؛ ســنن البيهقــي: ج ١٧٨٤، ح٥٦٨، ص١: جســنن ابــن ماجــة   )٣(
  .١٥٧٩٧، ح٣٠٣ص

 .٣،ح٢،ح١،ح٣٢-٣١من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٤، الباب ٩انظر الوسائل: ج )٤(

  .٤، ح٣٢من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٤، الباب ٩الوسائل: ج )٥(

  .  ٧ح ،٣٤من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٤، الباب ٩؛ الوسائل: ج٨٢١، ح٢٥٧، ص٤الفقيه: ج )٦(

  .٥، ح٣٣من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٤، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٤، ح٥٠٥، ص٣الكافي: ج )٧(
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  والمراد من الكفر في الحديث الأول أحد معنيين: 

الكفر العملي، والمراد به المعصية والتجرؤ على الباري عز وجـل مـن    الأول:
  دون إنكار لأصل وجوبها في الشرع.

الكفر العقيدي، والمراد به منع الزكاة بسبب جحود أصـل الشـريعة أو    الثاني:
جحود وجودها في الشريعة، ومن الواضح أن جحود ما ثبتت ضرورته في الـدين  

  يستلزم الكفر.

والمراد من الموت على اليهودية والنصرانية في الحديث الثاني أحـد معنيـين   
  أيضاً.

لنصارى فإنهم يمنعـون زكـاة أمـوالهم،    التوافق في العمل مع اليهود وا الأول:
  فإذا منع المسلم زكاة ماله كان معهم في العمل.

التوافق في الجزاء، فـإن االله سـبحانه يعاقـب اليهـود والنصـارى بسـبب        الثاني:
منعهم الزكاة لكـونهم مكلفـين بـالفروع كمـا أنهـم مكلفـون بالأصـول، فكـذلك         

  سيعاقب المسلم الذي يمنع زكاة ماله.

  ومانع الزكاة على أصناف ثلاثة:هذا 

أن يمنعها جاهلاً بها، وهذا يعرف بوجوبهـا وإن كانـت هنـاك شـبهة      أحدها:
أزيلت ويلزم بأدائها، فإن امتنع قوتل على ذلك، وهذا الحكـم يخـتص بالجـاهلين    

؛ لأن المنـع فسـوق فيجـب علـى الإمـام إزالتـه مـع        )١(بالإسلام أو قريبي العهـد بـه  
  القدرة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )١(
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أن يمنعها عالماً بوجوبها وينكر وجودها في الشـرع، أو ينكـر وجوبهـا     ثانيها:
عناداً، فإن كان ذلك عن شبهة أزيلت شـبهته، فـإن أصـر علـى ذلـك جحـوداً منـه        
وعناداً يرجع أمره إلـى الحـاكم الشـرعي؛ إذ ربمـا تنطبـق عليـه أحكـام الارتـداد         

على ما هو المشـهور،   لكونه أنكر ما علم ثبوته بالضرورة من الدين، وحينئذ يقتل
  وربما تنطبق عليه أحكام الشبهة فيستتاب.

أن يمنعها عصياناً مع علمه بوجوبها وعدم إنكاره، بل يعتقد تحريم مـا   ثالثها:
  ارتكبه، وهذا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتؤخذ منه.

 وقال بعض فقهاء الجمهور منهم الشافعي في أحد قوليه: تؤخذ منه مع زيـادة مـن  
فـي كـل أربعـين مـن الإبـل      «قـال:   Jشطر ماله عقوبة، واحتج بمـا روي عـن النبـي   

السائمة لبون من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعهـا فإنـا آخـذوها وشـطر مالـه      
  .والعزمة هي الإلزام )١(»عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء

والصواب ما ذكرنا للنصوص المستفيضة الدالة على عدم ثبوت حـق شـرعي   
  في مال الزكاة أكثر من مقدارها. 

  .)٢(»ليس في المال حق سوى الزكاة: «Jقوله منها:

خـرج مـن    )٣(»لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيـب نفـس منـه   : «Jقوله منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٠، ص٤؛ نيل الأوطار: ج٤٣٥، ص٢؛ المغني: ج١٠٥، ص٤سنن البيهقي: ج )١(

ــب: ج )٢( ــدارقطني: ج؛ ســنن ١٣، ص٨منتهــى المطل ــن ماجــة: ج ٩١، ح٢٦، ص٣ال ، ١؛ ســنن اب
  .١٧٨٩، ح٥٧٠ص

؛ ٧٢، ص٥؛ مســند أحمــد: ج١٩٥، ح٦٦، ص٤؛ الفقيــه: ج١٢، ح٢٧٣، ص٧انظــر الكــافي: ج )٣(
  .٣٩٧، ح٩٢، ص١؛ كنز العمال: ج٢٦٥، ص٣مجمع الزوائد: ج
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ذلك ما دل الدليل على وجوب الزكاة أو الخمس فيه؛ لأنه ليس ماله فيبقى الباقي 
له، وأما ما استدل به الشافعي فضعيف؛ لأنه معارض بما هو أقوى منه مـن الآيـات   
والروايات الدالة على عدم جواز أخذ ما يزيد علـى مقـدار الزكـاة، وهـي أرجـح      

  هذا أولاً.منه. 

د اتفـق العلمـاء علـى أنـه منسـوخ بالأدلـة التـي        على فرض صـحته فق ـ  وثانياً:
ذكرناها، فقد روي عن الجمهور أنه كان في ابتداء الإسلام العقوبات فـي المـال،   

   .)١(ثم نسخ ذلك

  وكيف كان، فتفصيل البحث في زكاة المال يتم في أمور:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٥، ص٢؛ المغني: ج١٣، ص٨منتهى المطلب: ج )١(
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  قسمان: شروط الوجوب وشروط الأداءوهي 

hçqçÖ]�½æ†��Vğ÷æ_� �

  وهي عديدة:

البلوغ، فلا تجب الزكاة على غير البالغ في تمام الحول أو بعضه؛ إذ يعتبر فـي   -١
  وجوبها ابتداء الحول من حين البلوغ. 

العقــل، فــلا زكــاة فــي مــال المجنــون فــي تمــام الحــول أو بعضــه كــالمجنون  -٢
، )١(الشافعي ومالك وأحمد: تجب في مال الصـبي والمجنـون  الادواري، وقال 

، والأدلـة المعتبـرة   )٢(()واستدلوا لذلك ببعض الروايات الضعيفة سـنداً ودلالـة  
  تؤكد صواب ما ذكرناه:

رفـع القلـم عـن ثلاثـة:     «قـال:   Jما رواه الجمهور عن النبي المصطفى منها:
  .)٣(»عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق

  والمراد من رفع القلم هو رفع قلم التكليف والوجوب.

قال: سألته عن مال اليتـيم؟ فقـال:    cصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥، ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٨٨، ص٢؛ المغني: ج٣٣٠، ص٥؛ المجموع: ج٢٨، ص٢الأم: ج )١(

  . ١٠٧، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١، ح١٠٩، ص٢؛ انظر سنن الدارقطني: ج٤٨٩، ص٢المغني: ج )٢(

؛ وأنظـر عـوالي   ١٤٢٣، ح٣٢، ص٤؛ سـنن الترمـذي: ج  ٤٣٩٨، ح١٣٩، ص٤سنن أبي داود: ج )٣(
  .  ٤٨، ح٢٠٩، ص١: جئاللآل
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، وفي صـحيح أبـي بصـير    )٢( gومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر )١(»ليس فيه زكاة«
ليس في مـال اليتـيم زكـاة، ولـيس عليـه صـلاة،       «أنه سمعه يقول:  gعن أبي عبد االله

وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فلـيس عليـه لمـا    
انـت عليـه زكـاة واحـدة،     مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك ك

  .  واليتيم لا يقال إلاّ للصبي )٣(»وكان عليه مثل ما على غيره من الناس

وإذ ثبت عدم وجوب الزكاة في مـال الصـبي ثبـت فـي مـال المجنـون أيضـاً        
بوحدة المناط؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة، أو بالأولوية العقليـة باعتبـار أن   

   الصبي له عقل.

الكاً للمال، فلا تجب قبل تحقق الملكية، كالموهوب قبـل قبضـه،   أن يكون م -٣
والمال الموصى به قبل قبول الموصـى إليـه، أو قبـل قبضـه ومـوت الموصـي       

  على الأقوى.

تمام التمكّن من التصـرف فـي المـال، فـلا تجـب الزكـاة فـي المـال الـذي لا           -٤
المغصـوب   يتمكن مالكه من التصرف فيه، فلا تجب في المـال المسـروق أو  

أو المرهـون أو المحجـور عليـه ونحوهـا مـن وجـوه بسـببها منـع المالـك مـن           
التصرف فـي مالـه، والمعيـار فـي صـدق القـدرة علـى التصـرف وعدمـه هـو           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب مــن تجــب عليــه الزكــاة،   ١، البــاب٩؛ الوســائل: ج٦١، ح ٢٦، ص٤التهــذيب: ج )١(
  .٧، ح٨٥ص

مــن أبــواب مــن تجــب عليــه الزكــاة،   ١، البــاب٩؛ الوســائل: ج٦٢، ح ٢٦، ص٤التهــذيب: ج )٢(
  .٨، ح٨٥ص

يــه الزكــاة، مــن أبــواب مــن تجــب عل ١، البــاب٩؛ الوســائل: ج٧٣، ح ٢٩، ص٤التهــذيب: ج )٣(
  .١١، ح٨٦ص
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العرف، وذهب أحمد في إحدى روايتيـه إلـى أن عليـه الزكـاة، وهـو اختيـار       
جـب فيـه   الشافعي في أحد قوليـه، واسـتدلاله بأنـه مـال مملـوك ملكـاً تامـاً فت       

، والصـواب  )١(الزكاة، وقاساه على من نسي ماله عند الأمين أو حبس عن ماله
  ما ذكرنا للنصوص المعتبرة:

لا صدقة على الدين، «قال:  gصحيح عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله منها:
ولـدليل العقـل؛ لأن العقـل     )٢(»ولا على المال الغائب عنك حتـى يقـع فـي يـديك    

يقضي بأن إخراج الزكاة على المالك إنما يجب في صورة تسلطه عليـه، ومـا دام   
خارجاً عن سلطته فلا وجوب عليه، وأمـا أدلـة المخـالفين فغيـر متينـة؛ لأن كـون       

  هذا أولاً.السلطنة عليه، والقياس باطل.  مالمال مملوكاً لا يستلز

المـال المنسـي عنـد الأمـين لا يجـب إخـراج        عدم صحة قـولهم؛ لأن  وثانياً:
  زكاته إلاّ بعد تذكره ووقوعه تحت سلطته. 

  بلوغ النصاب على تفصيل سنأتي إليه فيما يأتي. -٥

Ý^Óu_æ�Åæ†Ê� �

  ويتفرع على هذه الشروط فروع:

يستحب للولي الشرعي إخـراج الزكـاة مـن مـال غيـر البـالغ إذا        الفرع الأول:
كان من الغلات، وقال الجمهور بوجوب الزكاة في غـلاّت الأطفـال والمجـانين،    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤١، ص٥؛ المجموع: ج٦٣٩، ص٢المغني: ج )١(

مــن أبــواب مــن تجــب عليــه الزكــاة،   ٥، البــاب٩؛ الوســائل: ج٨٧، ح ٣١، ص٤التهــذيب: ج )٢(
  .٦، ح٩٥ص
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وقد مر ما يدل علـى بطلانـه، ولا اسـتحباب فـي إخراجهـا مـن مالـه إذا كـان مـن          
غيـره.   النقدين أو المواشي، ويستحب له إخراج زكاة مال التجارة للمجنـون دون 

  .)١(كل ذلك للنصوص المستفيضة

: هل علـى مـال اليتـيم    gففي صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد االله
  . )٢(»لا إلاّ أن تتجر به أو تعمل به«زكاة؟ قال: 

عن صبية صـغار   gوفي رواية محمد بن الفضل قال: سألت أبا الحسن الرضا
لا يجـب فـي   «لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجـب علـى مـالهم زكـاة؟ فقـال:      

مالهم زكاة حتى يعلم به، فإذا علم بـه وجبـت الزكـاة، فأمـا إذا كـان موقوفـاً فـلا        
ومقتضى الجمع بين هذه الروايات والأخرى الدالة على رفـع القلـم    )٣(»زكاة عليه

    لاستحباب.عن الصبي ونحوه هو حمله على ا

إذا كانت الأعيان الزكويـة مشـتركة بـين شخصـين أو أكثـر فيعتبـر        الفرع الثاني:
بلوغ النصاب في حصة كل واحد منهم، ويجب النصـاب فـي المجمـوع لمـا عرفـت      
من اعتبار الملكية في وجوب الزكاة، ولا ملكية لكل واحد مـن الشـركاء فـي حصـة     

  .ب الواحد المشترك بين أكثر من واحدالآخر، وعلى هذا لا تجب الزكاة في النصا

لا تجب الزكاة في الأعيان الموقوفة، بلا فرق بين الوقف العام  الفرع الثالث:
أو الوقف الخاص؛ لعدم الملكية في الوقف العام، وللمنع من التصرف فـي العـين   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح -٢، ح٨٧من أبواب من تجب عليه الزكاة، ص ٢، الباب ٩انظر الوسائل: ج )١(

، ٨٧من أبواب من تجـب عليـه الزكـاة، ص    ٢، الباب٩ج؛ الوسائل: ٣، ح٥٤١، ص٣الكافي: ج )٢(
  .٥، ح٢، وانظر ح١ح

مــن أبــواب مــن تجــب عليــه الزكــاة،   ٢، البــاب٩؛ الوســائل: ج٦٧، ح ٢٧، ص٤التهــذيب: ج )٣(
  .٤، ح٨٨ص
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في الوقف الخاص، ولا تجب الزكاة فـي نمـاء الوقـف العـام، وأمـا نمـاء الوقـف        
  فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب بناء على أنهم يملكونها.الخاص 

لو تحققت الاستطاعة للحج بالمال الزكوي فإن تم الحول قبـل   الفرع الرابع:
موسم الحج والتمكن من الذهاب إلى الحج وجبت الزكاة، فحينئذ عليـه إخـراج   

وإن حـل  الزكاة، وبعده إن بقيت الاسـتطاعة موجـودة وجـب عليـه الحـج أيضـاً،       
الموسم قبل حلول الحول وجب عليه الحج، وسقط وجوب الزكاة؛ إذ يجـب أن  

. نعم إذا عصى ولم يحج وحل عليه الحـول  أولاًيمتثل التكليف الذي يجب عليه 
  وجب عليه إخراج الزكاة.

، أولاًولو حل موسم الحج والحول في وقت واحد وجب عليه إخراج الزكاة 
ب الحج، وإلاّ سقط؛ لأن الزكاة تتعلق بعين المـال،  فإن بقيت الاستطاعة بعده وج

  ولا يصح الحج في مال يتعلق به حق الغير.

إذا وجبت عليه الزكاة بسبب توفر الشروط ثـم عـرض عـدم     الفرع الخامس:
التمكن من التصرف في المال، فقد استقر الوجـوب فـي ذمتـه، فيجـب عليـه أداء      

  ذلك كان ضامناً.الزكاة إذا تمكن فيما بعد، وإن قصّر في 

ð]�ù]�½æ†��Vğ̂éÞ^m� �

  وهي عديدة أهمها:

  النية -١

 ملك المال الزكوي -٢

 النصاب -٣
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  دوران الحول -٤

وسيمر عليك الكلام فـي الشـروط الثلاثـة الأخيـرة، وأمـا شـرط النيـة فهـو ممـا          
اتفقت عليه كلمة الفقهاء ولم يخالف فيه سوى الأوزاعي مـن الجمهـور بحجـة أن    

فلا تفتقر إلى النية قياساً  على سـائر الـديون، وستشـهد لـذلك بـأن ولـي       الزكاة دين 
اليتيم يخرجها والحاكم يخرجها من الممتنع ولو كانت النية من شـروطها لمـا صـح    

  :، وهو خلاف التحقيق؛ لتضافر الأدلة على اشتراط النية)١(إخراجها من غير المالك

وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ Pإن الزكاة عبادة، والعبادة متقومة بنية القربة؛ لقوله تعالى:  منها:
ينَ    .)٢(Oليِعَْبدُُوا االلهَ مخُلْصِِينَ لهَُ الدِّ

النصوص المتضافرة بطرق الفـريقين، ففـي سـؤال عيسـى بـن عبـد االله        ومنها:
حسن النية بالطاعة من الوجه الذي «قال: ما العبادة؟ فقال:  gالقمي لأبي عبد االله

  .)٣(»يطاع االله منه

لا عمـل إلاّ  «قـال:   gوفي صحيح أبي حمزة الثمالي عـن علـي بـن الحسـين    
  .)٤(»بنية

قـال رسـول   «قـال:   gبسنده عـن علـي أميـر المـؤمنين     uالبرقي وفي رواية
  .)٥(»: لا قول إلاّ بعمل، ولا عمل إلاّ بنيةgاالله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٠، ص٦؛ المجموع: ج٥٠٢، ص٢المغني: ج )١(

  .٥سورة البينة: الآية )٢(

  .١٣ح ،٥٣من أبواب مقدمة العبادات، ص ٦بالبا ،١؛ الوسائل: ج٤،ح٦٨، ص٢الكافي: ج )٣(

  .١ح ،٤٦من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥الباب ،١؛ الوسائل: ج١،ح٦٩، ص٢الكافي: ج )٤(

  .٤،ح٤٨من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥،الباب١الوسائل: ج )٥(
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  .)١(»إنما الأعمال بالنيات: «Jومن طرق الجمهور عنه

  والنية إرادة يفعلها القلب تتعلق بالفعل المنوي وتسمى بالداعي القلبي.

العقل، فإن الأفعال يمكن أن تقع علـى وجـوه عديـدة لاسـيما الأفعـال التـي        ومنها:
تكـون زكـاة    تختلف في أحكامها وآثارها، نظير الزكاة فإنها قد تكون زكاة مـال، وقـد  

  .فطرة، وقد تكون صدقة، فلا يجزئ المكلف أن يدفع المال ما لم ينو الفعل المراد

وأما ما استدل به الأوزاعي فهو ضـعيف؛ لأن قيـاس الزكـاة علـى الـديون مـع       
الفــارق، فــإن الزكــاة عبــادة لا تتحقــق إلاّ بقصــد القربــة، بخــلاف الــديون فإنهــا  

ى أهلهـا بـأي وجـه اتفـق، كمـا أن الـولي       واجبات توصلية يجزي فيها وصولها إل
والحاكم حينما يخرجان الزكاة عن الصبي والممتنع ينويان الزكاة، وإلاّ لم يصح 

  منهما الإخراج بخلاف الديون.

Ý^Óu_æ�Åæ†Ê� �

يجب مقارنة النية للدفع، فلا يصح تقديمها أو تأخيرها عنه بمقـدار لا   الأول:
، وقـال  )٢(يتسامح فيه العرف، وقال أحمد: يجوز تقديمها على الفعـل بـزمن يسـير   

  .)٤(، وهو أحد قولي الشافعي أيضاً)٣(أبو حنيفة: يجوز تقديمها مطلقاً

ع لها، فـلا يصـح مفارقتهـا    والصواب ما ذكرناه؛ لأن النية جزء من العمل، والعمل تاب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠٧ح ،١٥١٥، ص٣؛ صحيح مسلم:ج٢، ص١صحيح البخاري:ج )١(

  .١٩٥، ص٣ج؛ الإنصاف: ٥٠٣، ص٢المغني: ج )٢(

  .١٨٢، ص٦؛ المجموع: ج٤١، ص٢بدائع الصنائع: ج )٣(

 .١٨١، ص٦المجموع: ج )٤(
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  .بفاصلة غير متسامح فيها عرفاً، وهو المتبادر من أدلة وجوب النية في الأعمال

وأما قول أحمد فهو إن أراد المقدار المتسامح به لم يخالف ما ذكرنـا، وقـول   
أبي حنيفة بتجويز تقديم النية إن أراد به التقديم ولو بمقدار كبيـر مـن الـزمن لـم     

  هم عرفي، ولا دليل من الشرع.يساعد عليه ف

لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينوها المالـك زكـاة فـإن أخـذها      الثاني:
كرهاً أجزأه ذلك؛ لأن نية الإمام أو الساعي كافية؛ إذ الإمام ولي الممتنـع، فتقـوم   

  نيته مقام نيته نظير ولي الطفل والمجنون، وكذلك نية الساعي؛ لأنه وكيل الإمام.

  كان أخذها اختياراً ولم ينوها ففيها قولان:  وإن

عدم الإجزاء؛ لما عرفت من أنها عبادة متوقفة على النية. نعـم لـيس    أحدهما:
  للإمام مطالبته بها مرة ثانية.

  الإجزاء؛ لكفاية نية الأخذ سواء كان هو الإمام أو الساعي. ثانيهما:

شـيئاً منـه للزكـاة لـم     والأول أقوى، وعليه فلـو تصـدق بجميـع مالـه ولـم ينـو       
  يجزئه، وكذا لو أخرج مالاً ونوى فيه الزكاة والصدقة لاختلال النية.

لو كان له مالان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج الزكـاة ونواهـا    الثالث:
عن أحدهما أجزأه ذلك؛ لوجود المقتضي وانعدام المـانع؛ إذ نيـة الزكـاة واجبـة،     

ج عنه الزكاة فلا، ولهذا لو أخرج خمسـة دراهـم   وأما النية في تعيين المال المخر
عن أربعمائة درهم أجزأه عن مائتين وإن لم تكن متعينة، ولو أخرج الزكاة وقال: 
هذه زكاة مالي الغائـب إن كـان سـالماً وإن لـم يكـن سـالماً فعـن مـالي الحاضـر          

لـى  أجزأه؛ لأن النية موجودة وهي متعينـة أولاً فـي الغائـب وثانيـاً فـي الحاضـر ع      
   تقدير عدمه، وهو لا يضر؛ لأن نية الجامع لا تخل بالعمل.
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  تجب الزكاة في تسعة أشياء هي:

  الأنعام الثلاثة وهي: الإبل والبقر والغنم. -١

  النقدان وهما: الذهب والفضة. -٢

  الغلات الأربع وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. -٣

  ولا تجب في غير ذلك. دلّت على ذلك النصوص الصحيحة:

مْ Pلمـا نزلـت آيـة:    : «gصحيح ابن سنان عن الصـادق  منها: خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالهِِ
يهِم بهَِاصَدَقَةً  رُهُمْ وَتُزَكِّ مناديه فنـادى   Jفي شهر رمضان أمر رسول االله )١(Oتُطَهِّ

في الناس: إن االله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض علـيكم الصـلاة،   
ففرض عليكم من الذهب والفضـة، والإبـل والبقـر والغـنم، ومـن الحنطـة والشـعير        

  . )٢(»والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك

ì^ÒˆÖ]�äéÊ�gvjŠè�^Ú� �

  نعم يستحب إخراج الزكاة من خمسة أنواع أخرى: 

الحبوب ممـا يكـال أو يـوزن كـالأرز والحمـص والمـاش والعـدس         أحدها:
  ونحوها.

  الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما من الفواكه. ثانيها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣الآية  سورة التوبة: )١(

 .١من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح ٨، الباب٩الوسائل: ج )٢(
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، )١(مال التجارة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بوجوب الزكـاة فيـه   ثالثها:
فـي الإبـل   «يقـول:   Jأبـو ذر قـال: سـمعت رسـول االله    واحتجوا لذلك بمـا رواه  

والبزّ بالفتح:  )٢(»صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزّ صدقته
، ومـن هنـا   )٣(نوع من الثياب، وقيل: أمتعة البيت، وقيل: أمتعـة التـاجر مـن الثيـاب    

، وبـأن عمـر أمـر    )٤(حيقال لبائعها بزازاً، البـزه بالكسـر مـع الهـاء: الأثـواب والسـلا      
  ، والصواب ما ذكرنا لوجوه:)٥(بالزكاة فيها ولم يعارضه أحد فكان إجماعاً

  الأخبار المتضافرة بطرق الفريقين الدالة على عدم الوجوب. الأول:

عفوت لكـم عـن صـدقة الخيـل     «قال:  Jما رواه الجمهور عن النبي ومنها:
وإذا انتفت الزكاة فيهمـا انتفـت فـي غيرهمـا؛ لعـدم القائـل بالتفصـيل         )٦(»والرقيق

  بينهما وبين غيرهما من أموال التجارة.

وليس عنده غير ابنه  gصحيح زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر ومنها:
، Jيـا زرارة، إن أبـا ذر وعثمـان تنازعـا علـى عهـد رسـول االله       «فقال:  gجعفر

ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتّجـر بـه ففيـه الزكـاة     فقال عثمان: كل مال من 
إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢٣، ص٢؛ المغني: ج١٩٠، ص٢؛ المبسوط (للسرخسي): ج٤٦، ص٢الأم: ج )١(

  .١٤٧، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٢٦، ح١٠٠، ص٢نن الدارقطني: ج؛ س١٧٩، ص٥مسند أحمد: ج )٢(

 ، ( بزز).٤٧، ص١المصباح المنير: ج )٣(

 ، (بزز). ٨، ص٤مجمع البحرين: ج )٤(

  .١٤٧، ص٤سنن البيهقي: ج )٥(

؛ ســـنن ١٧٩٠، ح٥٧٠، ص١؛ ســـنن ابـــن ماجـــة: ج١٥٧٤، ح١٠١، ص٢ســـنن أبـــي داود: ج )٦(
  .٦٢٠، ح ١٦، ص٣٤الترمذي: ج
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إنما الزكاة فيـه إذا كـان ركـازاً أو كنـزاً موضـوعاً، فـإذا حـال عليـه الحـول ففيـه           
  .)١(»ما قال أبو ذر قال: فقال: القول Jالزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول االله

عـن الرجـل يـربح فـي      - gأي الصـادق  -معتبرة سماعة قال: سـألته   ومنها:
السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقـة وأصـل المـال مضـاربة؟ قـال:      

  . )٢(»ليس عليه زكاة«

الأدلة المتضافرة الدالة على حصر وجـوب الزكـاة بالأصـناف التسـعة      الثاني:
  المذكورة وليس منها مال التجارة.

الزكـاة   Jوضع رسول االله«قال:  gمعتبرة الحضرمي عن أبي عبد االله منها:
على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيـب والـذهب والفضـة والإبـل     

ومثلــه روايــة الفضــل بــن شــاذان عــن  )٣(»ى ذلــكوالبقــر والغــنم، وعفــا عمــا ســو
، ومقتضـى الجمـع بـين هـذه     )٤(وغيرها c، وصحيح زرارة عن أحدهماgالرضا

الأدلة النافية والأدلة المثبتـة علـى فـرض صـحتها هـو حمـل الأدلـة المثبتـة علـى          
  الاستحباب وهو ما ذكرنا.

بمـا ورد   ضعف أدلة القائلين بالوجوب؛ لأن روايـة أبـي ذر معارضـة    الثالث:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب من تجب عليه الزكاة، ١٤، الباب٩؛ الوسائل: ج١٩٢ح  ،٧١ -٧٠، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١ح ،٧٤ص

، ٧٦من أبواب من تجب عليه الزكـاة، ص  ١٤، الباب٩؛ الوسائل: ج٤، ح٥٢٨، ص٣الكافي: ج )٢(
  .٦ح

  .٥، ح٥٥من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٨، الباب٩؛ الوسائل: ج٦، ح ٣، ص٤التهذيب: ج )٣(

 .١٠، ح٩، ح٨، ح٢، ح٦٠ -٥٣من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٨، الباب٩انظر الوسائل: ج )٤(
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من منازعته مع عثمان، وقد نفى فيها الزكاة، وهي أرجح من رواية الإثبات؛ لأنهـا  
، فتكون أولى بالعمل، وأما الرواية عن عمر فهـي لا  bمعتضدة برواية أهل البيت

تروي عن النبي قولاً ، وقول الصحابي ليس بحجة، كما أن الإجمـاع غيـر محقـق    
   .)١(من علماء الصحابةلمخالفة أبي ذر وابن عباس وهما 

الخيـل الإنـاث دون الـذكور، ودون البغـال والحميـر، ويسـتحب فـي         الرابع:
ديناران، وعن كـل بـرذون    -)٢(أي فرس نجيبة أي أصيلة -السائمة عن كل عتيق 

دينار واحد. دل على ذلـك صـحيح    -)٣(وهو التركي من الخيل أي غير الأصيل -
فقلت: فكيـف  » لا«هل في البغال شيء؟ فقال: : gزرارة. قال: قلت لأبي عبد االله

لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث «صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: 
لـيس فيهـا   «قال: فما في الحمير؟ فقـال:  » ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء

» لا«قلت: هل على الفرس أو البعيـر يكـون للرجـل يركبهـا شـيء؟ فقـال:       » شيء

على ما يعلف شيء، إنما الصدقة علـى السـائمة المرسـلة فـي مرجهـا عامهـا       ليس 
  .)٤(»الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء

ودل على المقدار المستحب من زكاتها صحيح محمد بن مسـلم وزرارة عـن   
  .)٥( cالباقر والصادق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٩٢، ح ٧٠، ص٤؛ التهــذيب: ج٤٧، ص٦؛ المجمــوع: ج١٤٧، ص٤انظــر ســنن البيهقــي: ج )١(
  .١، ح٧٤من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ١٤، الباب٩الوسائل: ج

  (عتق). ،٤٨٦في اللغة:ص (عتق)؛ المنجد ،٢١١، ص٥مجمع البحرين: ج )٢(

  (برذ). ،٣٣(برذن)؛ المنجد في اللغة:ص ،٢١٣، ص٦مجمع البحرين: ج )٣(

  .٣ح ،٧٨من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ١٦، الباب٩؛ الوسائل: ج٢ح ،٥٣٠، ص٣الكافي: ج )٤(

  .١، ح٧٧من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ١٦، الباب٩؛ الوسائل: ج١،ح٥٣٠، ص٣الكافي: ج )٥(
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 )١(لإنـاث والـذكور  وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث، والمجتمـع مـن ا  
، واحـتج لقولـه   )٢(في كل واحد منها دينار، ولا تجب في الذكور، وفي المنفـردة 

وبالقيـاس لأنـه    )٣(»في الخيـل السـائمة فـي كـل فـرس دينـار      «بما رواه جابر. قال: 
  حيوان يطلب نماؤه فيكون كالأنعام.

وهي غير صحيحة؛ لما عرفـت مـن الأدلـة المتينـة التـي حصـرت الزكـاة فـي         
 Jلأصناف التسعة المذكورة وليست الخيل منها؛ ولما رواه الجمهور عن النبيا

والجبهـة: الخيـل،    )٤(»ليس في الجبهة ولا في الكُسعة ولا في النخّـة صـدقة  «قال: 
، ومقتضـى الجمـع بـين    )٥(والكُسعة: الحمير، والنخّة: الرقيق، وقيل: البقـر العوامـل  

  .هذا أولاًالأدلة المثبتة والنافية هو حمل المثبت على الاستحباب وهو ما ذكرناه. 

لأن القياس باطل هنا حتى عنده لأنه معـارض بـالنص الصـحيح الـدال      وثانياً:
على عدم الزكاة فيها من جهة، ولأن جهة المقايسة غير صحيحة أيضاً؛ لأن النماء 

  بل يشمل حتى الحمير والبقر العوامل ونحوها.لا ينحصر بالخيل، 

الأملاك والعقـارات التـي يـراد منهـا الاسـتنماء كالبسـتان والفنـدق         خامسها:
والدكان ونحوها. كل ذلك للنصـوص المستفيضـة الدالـة علـى اسـتحباب تزكيـة       

  .)٦(هذه الأموال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي اجتمعت عنده مجموعة من الخيول الإناث والذكور. )١(

  .٤٨٦، ص٢؛ المغني: ج٣٤، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١٨٨، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .١١٩، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١،ح١٢٦، ص٢سنن الدارقطني: ج )٣(

  .٦٩، ص٣ج ؛ وانظر مجمع الزائد:١٥٨٩٠ح ،٣٣٠، ص٦؛ كنز العمال: ج١١٨، ص٤سنن البيهقي: ج )٤(

  .١٦٥، ص٢؛ المبسوط (للسرخسي): ج٤٨٧، ص٢؛ المغني: ج٤٨،ص٨انظر منتهى المطلب: ج )٥(

 ،٦٣، ص٢، ح٦٢، ص١،ح٦١من أبواب ما تجب فيـه الزكـاة، ص   ٩، الباب ٩انظر الوسائل: ج )٦(
  .٩، ح٨، ح٦ح
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  وهنا مسائل خالف فيها الجمهور:

قال الشافعي:لا تجب الزكاة في شـيء مـن الثمـار إلاّ التمـر      المسألة الأولى:
، وهو مذهب أحمد في إحدى روايتيه أيضاً، وفـي الروايـة الثانيـة قـال     )١(والزبيب

أحمد: تجب الزكاة في كـل ثمـر اجتمعـت فيـه هـذه الأوصـاف: الكيـل، البقـاء،         
  .)٢(دقاليبس، مما ينبته الآدميون، كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبن

والصواب ما ذكرناه للنصوص الصحيحة الواردة بطرق الفريقين، فمـن طـرق   
بعثهمـا إلـى    Jالجمهور رواية أبي بـردة عـن أبـي موسـى ومعـاذ أن رسـول االله      

الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة:  انميعلّاليمن 
ويؤيدها ما رواه عبد االله بن عمـر قـال: إنمـا    ، )٣(الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب

  .)٤(في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب Jسن رسول االله

ومن طرقنا رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي 
فرض االله الزكـاة مـع   «قالا:  cوفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد االله

فـي تسـعة أشـياء، وعفـا عمـا سـواهنJ        :ي الأموال، وسنها رسـول االله الصلاة ف
الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطـة والشـعير والتمـر والزبيـب، وعفـا      

  . )٥(»عما سوى ذلك Jرسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥١، ص٥؛ المجموع: ج٥٤٨، ص٢المغني: ج )١(

 .٥٤٧، ص٢المغني: ج )٢(

  .٤٠١، ص١: ج)للحاكم(؛ المستدرك ١٥، ح٩٨، ص٢سنن الدارقطني: ج )٣(

  .٥٤٩، ص٢؛ المغني: ج١، ح٩٤، ص٢سنن الدارقطني: ج )٤(

  .٤، ح٥٥من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٨، الباب٩؛ الوسائل: ج٥، ح ٣، ص٤التهذيب: ج )٥(
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وعليه فإن تخصيص الشـافعي زكـاة الثمـار بـالتمر والزبيـب بـلا مخصـص؛ لقيـام         
غيرهما، كما أن توسـيع أحمـد للزكـاة لتشـمل الفسـتق واللـوز       الدليل على ثبوتها في 

والبندق بلا دليل معتبر. نعم ربما استند فيه إلى قياس أو استحسان لكنهما بـاطلان هنـا   
  .حتى على مذهبهم؛ لأنهم لا يصححون التمسك بهما مع وجود النص على العدم

الأدلة، وخـالف فـي   لا تجب الزكاة في الزيتون لما تقدم من  المسألة الثانية:
ذلك الشافعي في أحد قوليه فقال: تجب فيه الزكاة، وهو قول مالـك وأحمـد فـي    

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ P، واحتجوا له بقوله تعالى: )١(إحدى روايتيه في سياق  )٢(Oوَآتُواْ حَقَّ
انَ P قوله تعـالى:  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ والقاعـدة تقضـي بعـود الضـمير إلـى أقـرب        )٣(Oوَالزَّ

  المراجع، فيكون معناها وآتوا حق الزيتون يوم حصاده.

  وحجتهم ضعيفة لوجوه:

أن الزيتون من الثمار، ولا يطلق على قطف الثمار وجنيها حصاد لغـةً   أحدها:
وعرفاً، بل الحصاد مختص بـالحبوب كالحنطـة والشـعير ونحوهمـا، ومعنـاه قطـع       

اتٍ وَحَـبَّ P. قال تعالى: )٤(الزرع باَرَكًـا فَأَنبَتْنـَا بـِهِ جَنَّـ ـمَاء مَـاء مُّ لْناَ مِـنَ السَّ وَنَزَّ
صِيدِ    وعليه فالزيتون خارج تخصصاً عن الآية الشريفة. )٥(Oالحَْ

أن الآية لو دلت على الزكاة في الزيتون لدلت عليها في الرمان أيضـاً؛   :ثانيها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥٢، ص٢؛ المغني: ج٢٥٤، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣٤، ص٢الأم: ج )١(

  .١٤١ سورة الأنعام: الآية )٢(

  الآية السابقة. )٣(

ــريم: ص   )٤( ــرآن الك ــاظ الق ــردات ألف ــة: ص   ،٣٨انظــر مف ــاييس اللغ ــم مق  ،٢٤٩(حصــد)؛ معج
 (حصد). ،٣٨، ص٣(حصد)؛ مجمع البحرين: ج

  .٩ سورة ق: الآية )٥(
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الف للإجماع؛ لاتفاق الكلمة على أن الرمان لا لكونهما في سياق واحد، وهو مخ
زكاة فيه، وعليه فتخصيص الزكاة بالزيتون دون الرمان بلا دليل، بل الـدليل علـى   

  .خلافه

أن دلالة الآية مجملة على مسلك الجمهور؛ لاختلاف الكلمـات فيهـا؛    ثالثها:
، وقيـل:  )١(إذ قيل: إن الآية لا تعني الزكاة؛ لأنها مكية والزكاة فرضت في المدينة

، )٢(إن الآية حتى على فرض شمولها للزيتون فإنهـا منسـوخة فـلا تفيـدنا شـيئاً هنـا      
  ثبات شيء بها. وقيل غير ذلك، ومع هذه الاحتمالات لا يمكن إ

لا تجب الزكاة فـي شـيء مـن الحبـوب إلاّ الحنطـة والشـعير        المسألة الثالثة:
للنصوص المتواترة وقد تقدم بعضها، وقال الشافعي: تجب في كل مقتات يـدخر  

، و بـه قـال   )٣(من جنس ما يزرعه الآدميون، كالعدس والماش والحمص وأشباهها
والشعير بحجـة وجـود علـة مشـتركة وهـي       قياساً على الحنطة )٤(مالك وأبو حنيفة

  الاقتيات.

والصـواب مــا ذكرنـا؛ لوجــوب التوقـف علــى دلالـة الــنص، وقـد عرفــت أن      
النصوص الصحيحة حصرت الزكاة في الحبوب بالحنطة والشعير، فتوسع الدلالـة  
ليشمل غيرها يحتاج إلى دليـل معتبـر، ولا دليـل، والقيـاس لا يصـلح دلـيلاً؛ لأنـه        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )١(

، تفســير ٥٨، ص٨تفســير الطبــري: ج؛ ١٠٠، ص٧؛ تفســير القرطبــي: ج٥٥٢، ص٢المغنــي: ج )٢(
 الآية المزبورة.

 .٤٩٦، ص٥؛ المجموع: ج٣٤، ص٢الأم: ج )٣(

  .٤٥٦، ص٥؛ المجموع: ج٢، ص٣؛ المبسوط (للسرخسي): ج٢٥٣، ص١بداية المجتهد: ج )٤(
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  .  هذا أولاً. باطل في نفسه

لأنه لا يعارض النص حتى عند القائلين به، وقد عرفـت أن الـنص دال    وثانياً:
  على العدم.

لا زكاة في البذور، نظير بذر الكتان والقثاء والخيار والبطيخ  المسألة الرابعة:
ونحو ذلك، كما لا زكاة في الخضروات بأنواعها، ولا في الأزهار بأصنافها، كمـا  

لعسل والأدهان؛ لما عرفت من الأدلة المتضافرة علـى حصـر الزكـاة    لا زكاة في ا
في الأصناف التسعة المذكورة، وخالف أكثر الجمهور في البذور فقالوا بوجوب 

  .)١(الزكاة فيها

  .)٢(وخالف أبو حنيفة في الخضر والأدهان فقال بوجوبها فيها

اختيار الشافعي في ، وهو )٣(وخالف أحمد في العسل فقال بوجوب الزكاة فيه
، وفصل أبو حنيفة فيه فقـال إن كـان العسـل فـي غيـر أرض الخـراج       )٤(أحد قوليه

، واحتجوا لذلك بأن رجـلاً  يقـال لـه هـلال أدى إلـى رسـول       )٥(وجبت فيه الزكاة
  .)٦(عشور نحل له Jاالله

اســتدلال بالفعــل،  -علــى فــرض صــحة الســند  -والاســتدلال ضــعيف؛ لأنــه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤، ص٨؛ منتهى المطلب: ج٥٤٨، ص٢انظر المغني: ج )١(

  .٥٤٩، ص٢؛ المغني: ج٥٩، ص٢ج؛ بدائع الصنائع: ٢، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

 .٤٥٦، ص٥؛ المجموع: ج١١٦، ص٣؛ الإنصاف:ج٥٧٢، ص٢المغني: ج )٣(

 .٤٥٥، ص٥؛ المجموع: ج٣٩، ص٢الأم: ج )٤(

 .٤٥٦، ص٥؛ المجموع: ج٦٢، ص٢بدائع الصنائع: ج )٥(

، ٤؛ ســـنن البيهقـــي: ج٤٦، ص٥؛ ســـنن النســـائي: ج١٦٠٠ح ،١٠٩، ص٢ســـنن أبـــي داود:ج )٦(
 .١٢٦ص
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ث الدلالة؛ بداهـة أن الأداء أعـم مـن الوجـوب، ولا يصـح      والفعل مجمل من حي
  .هذا أولاًالاستدلال بالأعم على الأخص. 

أن هــذا العمــل الواحــد لا يــنهض فــي مقابــل الأدلــة المتضــافرة التــي   ثانيــاً:
حصرت الزكاة بالمذكورات التسعة المذكورة، وعلـى فـرض قوتـه فهـو لا يفيـد      

. هـذا مضـافاً إلـى تضـافر الروايـات بطـرق       أكثر من الاستحباب جمعاً بين الأدلـة 
الفريقين الدالة علـى نفـي الصـدقة فـي الخضـروات ونحوهـا، وهـي أقـوى سـنداً          

  ودلالة مما ذكروه.

ليس في الخضـروات  «قال:  gما رواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين منها:
  .)١(»صدقة

ليس على الخضر ولا على «قال:  gصحيح أبي بصير عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٢(»البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد:ج١٣٠، ص٤؛ وانظــر ســنن البيهقــي: ج١،ح٩٤، ص٢ن الــدارقطني: جســن )١( ، ٣؛ مجمــع الزائ
  .٦٨ص

ــاب  ٩؛ الوســائل: ج١٧٩،ح٦٦، ص٤التهــذيب: ج )٢( ــه الزكــاة،    ١٠الب ــا تجــب في ــواب م ــن أب م
  .١٠،ح٦٩ص
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  كالتالي:وتفصيله 

ímønÖ]�Ý^ÃÞù]�ì^Ò‡�»�Vğ÷æ_� �

  يشترط في زكاة الأنعام شروط:

  بلوغ النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً، وهي: الشرط الأول:

  الخمس وفيها شاة  -١

  العشر وفيها شاتان   -٢

  خمس عشرة وفيها ثلاث شياه -٣

  العشرون وفيها أربع شياه -٤

  )١(وقال فقهاء الجمهور: فيه بنت مخاضخمس وعشرون وفيها خمس شياه،  -٥

ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة فـي السـنة الثانيـة مـن الإبـل.       -٦
  سميت بذلك؛ لأن أمها ماخض أي حامل.

ست وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثـة. سـميت بـذلك؛     -٧
  لأن أمها ولدت وصارت ذات لبن.

ا حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعـة. فاسـتحقت للحمـل    ست وأربعون وفيه -٨
  أو لطرق الفحل.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨١، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )١(
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إحدى وستون وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة؛ لأنها تجذع  -٩
أي تسقط سنها، وهي أعلى أسنان الزكاة، كما أن بنت المخـاض هـي أصـغر    

  أسنانها.

  ست وسبعون وفيها بنتا لبون. -١٠

  وفيها حقتان.إحدى وتسعون  -١١

مائة وإحدى وعشرون فما فوق، وحينئذ يمكنه أن يحسب النصـاب أربعـين    -١٢
أربعين، وحينئذ عليه في كـل أربعـين منهـا بنـت لبـون، أو يحسـب خمسـين        
خمسين وفي كل منها حقة، ولـه أن يحسـب بالخمسـين والأربعـين ويخـرج      

وفي مائـة  عن كل نصابه فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، 
وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائـة وأربعـين حقتـان وبنـت لبـون، وفـي مائـة        

  وخمسين ثلاث حقات، وعلى هذا الحساب بالغاً ما بلغ.

، وليس فيمـا بـين الخمـس عشـرة     )١(دلت على كل ذلك النصوص المتضافرة
شيء، وكذلك فيما بين العشر والخمس عشرة، وهكذا باقي الأنصـبة؛ لأن مـا زاد   
عن النصـاب لـيس بنصـاب فـلا يشـمله دليـل الوجـوب، بـل هـذا مـا دلـت عليـه             

  النصوص المعتبرة.

ففي الخبر الحسن عن زرارة ومحمـد بـن مسـلم وأبـي بصـير وبريـد العجلـي        
فليس علـى النيـف شـيء، ولا علـى     «قالا:  cوفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبواب زكاة الأنعـام،  من  ٢، الباب ٩؛ الوسائل: ج٥٣ح ،٥٢ح ،٢١-٢٠، ص٤انظر التهذيب: ج )١(
  .٤ح ،٣ح ،٢ح ،١١٠-١٠٨ص
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  .)١(»الكسور شيء

 Jأن معـاذاً قـال: بعثنـي رسـول االله    وروى الجمهور عن يحيـى بـن الحكـم    
أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ مـن البقـر مـن كـل ثلاثـين تبيعـاً، ومـن كـل         

  .)٢(أربعين مسنة، وأمرني أن لا آخذ مما بين ذلك شيئاً

وقال أبو حنيفة: فـي مائـة وعشـرين حقتـان، فـإذا زادت اسـتؤنفت الفريضـة،        
  .)٣(حقتان وشاة وهكذا فتجب في الخمس شاة، ففي مائة وخمس وعشرين

هذا والمأخوذ في الزكاة مـن الإبـل يسـمى فريضـة، ومـا تتعلـق بـه الفريضـة         
  .)٤(يسمى نصاباً، وما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شَنَقاً

  وأما نصاب البقر فهو نصابان هما: 

ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية. سمي بذلك لأنه يتبع  -١
  أمه في الرعي.

أربعون وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة. وسميت بذلك لأنهـا تمـت لهـا     -٢
سنتان، وما زاد عن ذلك يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة، أوعـد  

  .)٥(أربعين أربعين ويعطي مسنة. مثل ذلك دلت عليه النصوص المعتبرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦،ح١١١من أبواب زكاة الأنعام، ص ٢الباب  ٩؛ الوسائل: ج٥٥،ح٢٢، ص٤التهذيب: ج )١(

 .٩٩، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٢٤٠، ص٥مسند أحمد: ج )٢(

  .٢٥٩، ص١، بداية المجتهد: ج٤٤٦، ص٢؛ المغني: ج١٥١، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

  .١١٧، ص٨منتهى المطلب: جانظر  )٤(

، ١١٦مـن أبـواب زكـاة الأنعـام، ص     ٤البـاب  ٩؛ الوسـائل: ج ٥٧،ح٢٤، ص٤انظر التهذيب: ج )٥(
 .٩٩، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٢، ح٩٤، ص٢؛ سنن الدارقطني: ج١ح
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  وأما نصاب الغنم فهو خمسة نصب: 

  أربعون وفيها شاة. -١

  مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان. -٢

  مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. -٣

   ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. -٤

أربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاة، ولو بقي بين النصابين باق فهو معفو. دلت  -٥
  .)١(على ذلك النصوص المعتبرة

Ý^ÃÞù]�h^’Þ�Åæ†Ê� �

  ويتفرع على هذا الشرط فروع: 

البقر والجاموس جنس واحد، والشاة والماعز والضـأن كـذلك،    الفرع الأول:
كما لا فرق بين الذكر والأنثى فـي الكـل، وفـي الأجنـاس المركبـة يعتبـر صـدق        

  الاسم عرفاً.

لا يتعين أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى  الفرع الثاني:
سواء كانت من ذلك البلد أو مـن غيـره، والمـدار فـي الجميـع الفـرد الوسـط مـن         

  الجنس لا الأعلى ولا الأدنى، لكن التطوع بالأعلى أحسن.

يجوز للمالك أن يدفع القيمة بدلاً عن الجنس، ويـدفع بالقيمـة    الفرع الثالث:
  وقية في وقت الأداء لا وقت وجوب الزكاة.الس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢، ح١١٧مـن أبـواب زكـاة الأنعـام، ص     ٦الباب  ٩؛ الوسائل: ج٥٩، ح٢٥، ص٤التهذيب: ج )١(
  .  ١٥٦٧، ح٩٦، ص٢؛ سنن أبي داود:ج١٤٦، ص٢صحيح البخاري:ج
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لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب في دخوله في  الفرع الرابع:
النصاب، ولكن إذا كانت الجميع صحيحة فلا يجـوز دفـع المـريض، ولـو كانـت      
الجميع سليمة لا يجوز دفع المعيبة. نعم لو كانت كلهـا مريضـة أو معيبـة جـاز أن     

  يدفع منها.

السوم طول الحـول، أي أن تكـون الأنعـام راعيـة بنفسـها فـي        الشرط الثاني:
المراعي والحقول، أو نبات الصحراء، فلو كانت معلوفة بعمل صاحبها أو مؤونتـه  
ولو في بعض الحول لم تجب فيها الزكاة، والمعيـار فـي صـدق كونهـا سـائمة أو      

شهراً أو أسبوعاً كانـت   معلوفة هو الصدق العرفي، وعلى هذا فلو علفت في السنة
بحكم المعلوفة، وأما إذا علفت في الأقل من ذلك فلا تضر بصدق السوم، وعليـه  
يجب فيها الزكاة، خلافاً للشافعي حيث قال: ينقطع الحـول بـالعلف ولـو يومـاً إذا     
نــوى العلــف وعلــف، وقــال بعــض أصــحابه: إن علفهــا ثلاثــة أيــام انقطــع حكــم  

  ، وضعفه ظاهر.)١(السوم

، والروايـات المعتبـرة عنـد    )٢(ل مالك: تجب الزكاة في العوامل والمعلوفـة وقا
لـيس  «قـالا:   cالفريقين تنفي صحة هذا القول، ففي الحسن عن الباقر والصـادق 

وعمومها يشـمل كـل أنـواع     )٣(»على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية
  الأنعام.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٨، ص٢؛ المغني: ج٤٩٥، ص٥المجموع: ج )١(

  .٢٥٢، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٦٢، ص١الموطأ:ج )٢(

؛ ١ح ،١١٩من أبـواب زكـاة الأنعـام، ص    ٧الباب ، ٩؛ الوسائل: ج٥٥ح ،٢٢، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .١١٦، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٤ح ،١ح ،١٠٣، ص٢وانظر سنن الدارقطني: ج
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  وهنا مسائل ينبغي التنبيه عليها:

يتحقق السوم في الرعي في الحقـول والمراعـي الطبيعيـة التـي تنبـت       الأولى:
بالمطر، ويكون العلف غير مملـوك، وأمـا إذا أطعمـت مـن العلـف المحصـود أو       

  أرسلت لترعى بنفسها في الزرع المحصود كانت معلوفة.

لو استأجر المالك أرضاً لا زرع فيها، أو كانت مزروعة وحصد زرعها الثانية: 
ول الزرع في ترابها ونبت الـزرع ورعـت فيهـا الأنعـام كانـت سـائمة       ثم بقيت أص

  للرعي. لعدم صدق استئجار الزرع

لو أكل الحيوان في المراعي الطبيعية مقدار كفايته، ومع ذلك أطعمـه   الثالثة:
المالك ببعض الأعلاف لأجل التسمين أو تكثير اللبن ونحو ذلـك، بحيـث لـو لـم     

وجوب الزكاة وعدمه وجهان، والأحوط هـو القـول    يعلفه لم يؤثر في شبعه، ففي
بوجوب الزكاة؛ لعدم التوثق من صدق الإعلاف، وحينئـذ تشـمله إطلاقـات أدلـة     

  وجوب الزكاة.

لا تكـون الأنعـام عوامـل، أي لا تعمـل ولـو فـي بعـض         أنالشرط الثالـث:  
 ، وعليه فلو أعملت في شهر أو أسـبوع )١( cالحول، وذلك لحسنة الباقر والصادق

سقطت عنها الزكاة، وأما إذا أعملت في الأقل من ذلك فلا يضر بوجوب الزكاة؛ 
  لأنها لا تصير عاملة فيما إذا أعملت في يوم أو يومين في السنة.

مضي الحول عليها وهي جامعة للشرائط. ففـي الخبـر الحسـن     الشرط الرابع:
عنـد ربـه فـلا    كل ما لم يحـل عليـه الحـول    «قالا:  cعن أبي جعفر وأبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١،ح١٢١من أبواب زكاة الأنعام، ص ٨، الباب ٩؛ الوسائل: ج٥٧،ح٢٤، ص٤التهذيب: ج )١(
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  . )١(»شيء عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب فيه

 )٢(»لا زكاة فـي مـال حتـى يحـول عليـه الحـول      «ومن طرق الجمهور النبوي: 
ويكفي في تحقيق الوجوب بالدخول في الشهر الثـاني عشـر للنصـوص الخاصـة،     

قط الزكـاة، فابتـداء   فلو فقدت بعض الشروط قبل تمام الشهر الثاني عشـر لـم تس ـ  
الشهر الثاني عشر هو ابتداء وجوب الإخراج، وتمامه آخـر وقـت وجـوب الأداء،    

  وبعد تمام الشهر الثاني عشر يبتدئ الحول الجديد.

Ùç£]�Øñ^ŠÚ� �

  ويتفرع على هذا الشرط مسائل:

لو اختلت بعض الشروط قبل الـدخول فـي الشـهر الثـاني عشـر بطـل        الأولى:
عن النصاب، أو عاوضها بغيرها وإن كان الغير مالاً زكويـاً   الحول، كما لو نقصت

  من جنسها، كما لو عاوض الغنم بالبقر لم تجب فيه الزكاة.

إذا حال الحول مع اجتماع شرائط وجوب الزكاة فتلـف مـن النصـاب     الثانية:
قبل أن يؤدي الزكاة فإن كان التلف بتفريط مـن المالـك ولـو بمثـل التـأخير عـن       

القدرة عليه ضمن المقدار التالف، وإن لم يكن بتفريط منه لـم يضـمن،   الأداء مع 
  فيدفع ما بقي منه.

لو كان المال أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب علـى   الثالثة:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدران السابقان. )١(

، ٤؛ سنن البيهقـي: ج ٣،ح٩٠، ص٢ج؛ سنن الدارقطني: ١٧٩٢،ح٥٧١، ص١سنن ابن ماجة: ج )٢(
  .١٠٣ص
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  حاله لم ينقص من الزكاة شيء؛ لتحقق الشروط، ووقع ضرر التلف عليه.

من وجبت عليه زكاة الأنعام يجوز أن يعطي بدلاً عنهـا مـالاً أو ذهبـاً     الرابعة:
أو فضة، وحينئذ يجب عليه أن يدفع زكاتها كل عام ما دام عددها لم ينقص عـن  

  النصاب.

فلو كان عنده خمس من الإبل مـثلاً   ،يعتبر الحول لكل مال بمفرده الخامسة:
نة للخمسة الأولى يخرج شـاة،  ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام الس

  وبعد تمام السنة للخمسة الأخرى يخرج شاة، وهكذا.  

يؤخذ بقول المالك في حـولان الحـول وعدمـه؛ لأن الزكـاة عبـادة       السادسة:
شرعية يرجع فيها إلى قول العابد نفسه، ولو شهد عدلان بحولان الحول قبل ذلك 

انتقل النصاب إلى الوارث، ولـو  أخذ منه الحق؛ لأنه ليس ملكه، ولو مات المالك 
وقع الاختلاف استأنف الحول حـين الانتقـال؛ لأن لكـل مـن الـوارث والمـورث       
حكمه. نعم إذا علم الوارث بأن المورث لم يزك ماله مـع بلوغـه النصـاب وجـب     

  إخراج الزكاة؛ لأنه كان ديناً في ذمته.

دة وشـرطها  وخالف في ذلك أبو حنيفة ليسقط الأداء بـدعوى أن الزكـاة عبـا   
النيــة فتســقط بــالموت قياســاً علــى الصــلاة، وهــو ضــعيف؛ لأن النيــة معتبــرة فــي  

  الإخراج لا في الوجوب، وهنا قد وجبت الزكاة وتأخر في أدائها.

هذا فضلاً عن أن القياس باطل؛ لأن الصلاة لا تسقط مع الوصية، ولذا وجـب  
  قضاؤها بعد الموت.
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بالنقدين الذهب والفضة، ويشـترط فيهـا مضـافاً إلـى الشـرائط العامـة        والمراد
  أمور:

h^’ßÖ]�VÙæù]� �

  وهو في الذهب نصابان:

عشرون ديناراً، وزكاته نصف دينار، فإن نقـص عـن ذلـك لا زكـاة      أحدهما:
فيــه، خلافــاً لمالــك حيــث قــال: تجــب الزكــاة وإن نقــص شــيء يســيراً كالحبــة   

  .)١(والحبتين

أربعة دنانير، وهو فيمـا زاد علـى العشـرين، وزكاتـه ربـع العشـر أي        وثانيهما:
  .)٢(واحد من أربعين كما دلت عليه الأخبار المتضافرة المعتبرة

والدينار يعادل مثقالاً شرعياً، وهو ثلاثة أرباع المثقال المتـداول فـي العـرف،    
ول يبلغ خمسـة  والمعيار في بلوغ النصاب هو الميزان لا العدد، وعليه فالنصاب الأ

عشر مثقالاً صيرفياً، وزكاتـه ربـع المثقـال، ويبلـغ المثقـال الشـرعي ثمـاني عشـرة         
حمصة، والصيرفي أربعاً وعشرين حمصة وربع المثقال الصيرفي، وثمنه يبلغ تسع 

    حمصات.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ص٦؛ المجموع: ج٢٤٦، ص١الموطأ: ج )١(

مـن أبـواب زكـاة الـذهب      ١، البـاب  ٩؛ الوسـائل: ج ١٥ح ،١٣ح ،٧٠٦، ص٤انظر التهذيب: ج )٢(
ــة، ص ــي داود: ٥ح ،٤ح ،٣ح ،١٣٨والفضـ ــنن أبـ ــر سـ ــنن ١٥٣٧ح ،١٠٠، ص٢ج ؛ وانظـ ؛ سـ

 .١٣٨، ص٤البيهقي: ج
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  .وأما النصاب الثاني فيبلغ ثلاثة مثاقيل صيرفية

 ثـم ثلاثـة فثلاثــة   وطريقـة إخراجـه أن يحسـب مـن خمسـة عشـر مثقـالاً أولاً       
  %).٢،٥وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه بالنسبة المئوية هو (

  وفي الفضة نصابان أيضاً:  

  مائتا درهم وفيها خمسة دراهم. أحدهما:

  أربعون درهماً وفيها درهم.  وثانيهما:

والدرهم نصف المثقال الصيرفي ويبلغ ربع عشره، وعليه فالنصاب الأول مائة 
صـيرفية، والثـاني واحـد وعشـرون مثقـالاً، وإذا أخـرج مـن كـل          وخمسة مثاقيـل 

أربعين واحداً فقد أدى ما عليه، وعليه فالمقدار الواجب إخراجه بالنسـبة المئويـة   
%) أيضاً، وطريقة إخراجـه أن يحسـب مائـة وخمسـة مثاقيـل ثـم واحـداً        ٢،٥هو (

عتبـرة عنـد   وعشرين فواحداً وعشرين مثقالاً، وهكذا دلت على ذلك النصوص الم
  .)١(الفريقين

أن يكون النقدان مسكوكين بسكة المعاملة، سواء كان بسكة إسلامية  الثاني:
أو غيرهــا، وبكتابــة كانــت أو غيرهــا، وســواء كانــت الســكة بــارزة فــي النقــد أم  

  ممسوحة بسبب القدم الزمني أو العارض.

حلـي  وبذلك نعرف أن الزكاة لا تجب في سبائك الذهب والفضـة، ولا فـي ال  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ٩؛ الوســائل: ج١٥ح ،٧، ص٣٠ح ،١٢، ص٤ج انظــر التهــذيب: )١( ــواب زكــاة   ٢، الب مــن أب
 ،١٠٠-٩٩، ص٢ج ؛ ســـنن أبـــي داود:٩، ح٨ح ،٢ح ،١ح ،١٤٥ -١٤٢الـــذهب والفضـــة، ص

 .٣، ح٩٢، ص٢؛ سنن الدارقطني: ج١٣٥، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١٥٧٢ح
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المتخذة منها، ولا في غير ذلك من المسكوكات القديمة التي بطل استعمالها فـي  
المعاملات؛ لأنها ليست نماءً في نفسها ولا متخـذة لـه، ولـذا يجـري عليهـا حكـم       
الأمتعة، وهو ما دلت عليه الأخبـار المعتبـرة، ففـي صـحيح علـي بـن يقطـين عـن         

مع عندي الشيء الكثير نحـواً مـن   قال: قلت له: إنه يجت gالإمام موسى بن جعفر
لا، كل مـا لـم يحـل عنـدك عليـه الحـول فلـيس عليـك فيـه          «السنة أنزكيه؟ فقال: 

قال: قلت: وما الركاز؟ قـال:  » زكاة، وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء
إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب «ثم قال: » الصامت المنقوش«

  .)١(»ةونقار الفضة زكا

ليس فـي التبـر   : «cوفي معتبرة جميل بن دراج عن أبي عبد االله وأبي الحسن
      .)٢(»زكاة، إنما هي على الدنانير والدراهم

وعليه فلا يبعد القول بأن زكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر لا موضوع  
  لها؛ لعدم التعامل بالنقدين في المعاملات.

ومنهـا   ،مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشـر جامعـاً للشـرائط    الثالث:
النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط وجـوب الزكـاة، واسـتأنف حـولاً     
جديداً من حيث النقصان، وخالف في ذلك أبو حنيفة حيـث قـال: إذا نقـص فـي     

يـع  أثناء الحول وكمل فـي طرفيـه وجبـت فيـه الزكـاة بشـرط بقـاء شـيء منـه جم         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٩، ح ٨، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــذهب    ٨، الب ــاة ال ــواب زك ــن أب ــة، م والفض
  .٢، ح١٥٥ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٨،ح ٧، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــة،     ٨، الب ــذهب والفض ــاة ال ــواب زك ــن أب م
  .٥، ح١٥٦ص
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، والنصــوص )١(الحـول، فــلا ينقطــع الحــول إلاّ بــزوال ملكـه عــن جميــع النصــاب  
لا زكاة في مال حتى يحـول  «المعتبرة دلت على ما ذكرناه، ففي النبوي الشريف: 

  .)٢(»عليه الحول

عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا  gوفي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد االله
فـإن كانـت   : «gوفي الخبر الحسن عـن البـاقر   )٣(»يزكيه حتى يحول عليه الحول

مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شـهر فـلا زكـاة عليـه حتـى      
وكذلك لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره، وكذلك  )٤(»يحول على المائتين الحول

لو غير بالسبك ولو لأجل الفرار من الزكاة سقط الوجوب. نعم لو سـبك الـدراهم   
  بعد دوران الحول لم تسقط الزكاة.والدنانير 

íéÂ†Ê�Øñ^ŠÚ� �

  وهنا مسائل:

لا زكاة في الحلي الذهبية أو الفضية وإن تضاعفت قيمتهـا،   المسألة الأولى:
سواء كانت الحلي محللة كالخلخال والسـوار والمنطقـة والسـيف وخـاتم الفضـة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١، ص١؛ المغني: ج٢٧٢، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٧٢، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )١(

؛ سنن الترمـذي:  ١٧٩٢ح ،٥٧١، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج١٥٨٦١، ح٣٢٣، ص٦كنز العمال: ج )٢(
  .٦٣٢، ح٢٦، ص٣ج

مــن أبــواب زكــاة الــذهب والفضــة،  ١٥، البــاب ٩؛ الوســائل: ج٩١ح ،٣٥، ص٤التهــذيب: ج )٣(
  .١، ح١٦٩ص

ــاب ٩؛ الوســائل: ج٩٢ح  ،٣٥، ص٤التهــذيب: ج )٤( ــذهب والفضــة،   ٦، الب مــن أبــواب زكــاة ال
  .١، ح١٥٢ص
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تـوفر   للرجل، أو كانت محرمة كحلي الرجل للمرأة، وحلي المرأة للرجل؛ لعـدم 
  شرائط الزكاة فيها، بل نصت عليه النصوص المعتبرة بطرق الفريقين.

لـيس فـي الحلـي    «أنـه قـال:    Jما رواه الجمهور عن جـابر عـن النبـي    منها:
  .)١(»زكاة

وسأله بعضهم عن الحلـي فيـه    gحسنة رفاعة قال: سمعت أبا عبد االله ومنها:
  .)٣( gوقريب منه صحيح الحلبي عنه )٢(»لا وإن بلغ مائة ألف«زكاة؟ فقال: 

وخــالف فــي ذلــك الجمهــور، فقــال أبــو حنيفــة: تجــب الزكــاة فــي المحلــل  
، وقال )٥(، وقال الشافعي: تجب في المحرم، وأما المحلل فله فيه قولان)٤(والمحرم

، )٧(، وفي الموطأ: عليه فيه الزكاة في كل عام)٦(مالك: يزكي فيها عاماً واحداً فقط
ــه  روايتــان، إحــداهما توافــق قــول أبــي حنيفــة والأخــرى توافــق قــول   وأحمــد ل

  .)٨(الشافعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الترمــذي: ؛ سـنن  ١٥٨٥١، ح٣٢٢، ص٦؛ كنــز العمـال: ج ٤، ح١٠٧، ص٢سـنن الـدارقطني: ج   )١(
  .٦٣٦، ح٢٩، ص٣ج

  .٤، ح١٥٧من أبواب زكاة الذهب والفضة، ص ٩، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٠،ح٨، ص٤التهذيب: ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج٢١،ح ٨، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــة،     ٩، الب ــذهب والفض ــاة ال ــواب زك ــن أب م
  .٥، ح١٥٧ص

  .١٨، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١٩٢، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

  .٦٠٤، ص٢؛ المغني: ج٣٧، ص٦؛ المجموع: ج٤١، ص٢الأم: ج )٥(

  .٦٠٦، ص٢المغني: ج )٦(

  .٢٥٠، ص١الموطأ: ج )٧(

ــي: ج )٨( ــاف: ج٦٠٤-٦٠٣، ص٢المغن ــب: ج  ١٣٩-١٣٨، ص٣؛ الإنص ــى المطل ــر منته ، ٨؛ وانظ
  .١٧٥ص
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واستدلوا لذلك بروايات بعضها ضعيف من حيث السند وبعضها ضـعيف مـن   
، ويكفينا في ذلك تضافر الأدلـة المعتبـرة علـى نفـي الزكـاة فيهـا،       )١(حيث الدلالة

خمسـة مـن    ويكفي في مناقشة أقـوال الجمهـور الـنقض بقـول أحمـد بـن حنبـل:       
، فـإن قـول الصـحابي    )٢(يقولون: لـيس فـي الحلـي زكـاة     Jأصحاب رسول االله

عندهم حجـة، ولا فـرق فـي سـقوط الزكـاة بـين أن يتخـذ الحلـي للاسـتعمال أو          
للإعارة أو للإجـارة أو غيرهـا مـن وجـوه الاكتسـاب، خلافـاً لأحمـد حيـث قـال          

، كما )٤(ي في أحد قوليه، وهو اختيار الشافع)٣(بوجوب الزكاة في المتخذ للإجارة
قياساً على مال التجارة؛ لأنه فيه النمـاء،   )٥(قال بوجوب الزكاة في المتخذ للذخيرة

وضعفه ظاهر؛ لعدم توفر الشروط فيه، مضافاً إلى بطلان القياس في الأصـل وفـي   
الفرع وقد عرفت أن مال التجارة لا تجب فيه الزكـاة بـل تسـتحب، كمـا لا فـرق      

  روثة أو المشتراة سواء تحلي بها أولا للدلالة المتقدمة.بين الحلي المو

يستحب إعارة الحلي لمن يحتاجها؛ لما فيها من تضـامن مـع    المسألة الثانية:
المحتاجين وقضاء حوائجهم، ففي الأدلة المعتبرة أن زكاة الحلـي إعارتهـا، ففـي    

 )٦(»عـار زكـاة الحلـي أن ي  «قـال:   gالصحيح عن محمد بن عمير عن أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧-١٧٦، ص٨؛ منتهى المطلب: ج٣٠، ص٣؛ سنن الترمذي: ج٦٠٤، ص٢انظر المغني: ج )١(

  .١٧٤، ص٨؛ منتهى المطلب: ج١٣٩، ص٣؛ الإنصاف: ج٦٠٤، ص٢لمغني: جا )٢(

  .٦٠٤، ص ٢المغني: ج )٣(

  .٣٦، ص٦المجموع: ج )٤(

  المصدر السابق. )٥(

ــذيب: ج )٦( ــائل: ج٢٢،ح٨، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــة،    ١٠، الب ــذهب والفض ــاة ال ــواب زك ــن أب م
  .٢ح ،١٥٩ص



äjf’Þ_æ<ëçÒˆÖ]<Ù^¹]<½æ†�<»<oÖ^nÖ]<†Úù]<KÙæù]<ÜŠÏÖ]<Kì^ÒˆÖ]<»<V‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ٩١ 

ــة بالضــرورة والإجمــاع فتكــون     ــيس المــراد الوجــوب؛ لعــدم وجــوب العاري ول
مستحبة، وبذلك قال جمع من فقهاء الجمهور، ونسبه أحمد قولاً إلى خمسـة مـن   

  .)١( Jأصحاب رسول االله

لو انكسر الحلي لم تجـب فيـه الزكـاة، سـواء تعـذر إصـلاحه إلاّ        المسألة الثالثة:
بتذويبه وإعادة صياغته أو لا، وسواء نوت كسره أو لا؛ لعدم توفر الشروط فيه، خلافـاً  

    .)٢(للشافعي حيث ذهب إلى وجوب الزكاة؛ لأنه يكون من قبيل الذخائر والنماء

�»�Vğ̂ nÖ^mÄe…ù]�løÇÖ]�ì^Ò‡� �

والشعير والتمر والزبيب، لا تجب الزكاة في غيرها. نعم يستحب وهي الحنطة 
إخراجها من كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب، وحكم زكاتـه  

وتعتبـر فـي زكـاة     ،حكم ما تجب فيه الزكاة في قدر النصاب وغيرها من الشروط
  الغلات شروط ثلاثة:

بلــوغ النصــاب، وهــو نصــاب واحــد، وهــو الــوزن، ويبلــغ فــي الــوزن   الأول:
) غراماً، وخالف في ذلك أبـو حنيفـة،   ٢٠٧) كيلواً و(٨٤٧( المتعارف الآن حوالي

فيما : «J، واستدل لذلك بعموم قوله)٣(فأوجب الزكاة في قليل الغلات وكثيرها
ى أنه مال يعتبر فيـه  الشامل للقليل والكثير، وبالقياس بدعو )٤(»سقت السماء العشر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٦، ص٢انظر المغني: ج )١(

  .٩، ص٦المجموع: ج؛ ٤٢، ص٢الأم: ج )٢(

  .٥٩، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٢، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

، ١؛ سنن ابن ماجـة: ج ١٥٩٦ح ،١٠٨، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٥٥، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(
  .١٨١٦، ح٥٨٠ص



٩٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

، والصـواب مـا ذكرنـا، وذلـك للنصـوص المعتبـرة       )١(الحول ولا يعتبر فيه النصاب
بطرق الفريقين الدالة على نفي الزكاة فيما قل عن النصاب المـذكور، فتخصـص   

  العموم الذي استدل به.

لـيس فيمـا   «قـال:   Jما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي منها:
  .)٢(»أوسق من التمر صدقةدون خمسة 

لـيس فيمـا دون ثلاثمائـة صـاع     «قال:  gصحيح زرارة عن أبي جعفر ومنها:
  .)٣(»شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء

لـيس فيمـا دون خمسـة أوسـق     «قال:  gوفي صحيح الحلبي عن أبي عبد االله
والصاع أربـع أمـداد، وهـو يعـادل ثـلاث كيلـوات        )٤(»شيء، والوسق ستون صاعاً

  تقريبا.

الملكية حال تعلق الزكاة بها، سواء تملكها بالزراعة أو بانتقـال الـزرع    الثاني:
  إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة، وكذا الكلام في الثمرة.

أو ورث بعــد بــدو  بالنمــو علــى الملــك، فلــو ابتــاع غلّــة أو اســتوه الثالــث:
ب عليه الزكاة، ولو اشتراها قبل بدو الصلاح وبدا صلاحها في يده الصلاح لم تج

وجبت الزكاة علـى المشـتري؛ لأنهـا نمـت فـي ملكـه، ولا يعتبـر الحـول هنـا بـلا           
  خلاف بين فقهاء المسلمين.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )١(

  .٩٧٩، ح٦٧٤، ص٢؛ صحيح مسلم: ج١٣٣، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(

  .٥ح ،١٧٧من أبواب زكاة الغلات، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٣٤ح ،١٣، ص٤ذيب: جالته )٣(

  .٤٤١، ص٣ذخيرة المعاد: ج )٤(
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løÇÖ]�ì^Ò‡�Åæ†Ê� �

المــدار فــي تعلّــق الزكــاة بــالغلات علــى صــدق أســمائها فــي  الفــرع الأول:
  أصولها، وصدق اسم العنب في الزبيب.

فـي النصـاب منهـا هـو اليـابس مـن الغـلاّت، فلـو كـان           المـدار الفرع الثاني: 
  الرطب منها بقدر النصاب ولكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة فيه.

يابسـاً، فـإذا بلـغ     رطباً مثل البربن يقدر التمر الذي لا يؤكل إلاّ الفرع الثالث:
  النصاب بعد تقديره كذلك وجبت فيه الزكاة.

مقدار الزكـاة الواجـب إخراجـه فـي الغـلات يختلـف بحسـب        الفرع الرابع: 
حالات السقي، فإذا سقيت الغلات بماء المطر أو النهـر أو امتصـت مـن رطوبـات     

%) ١٠النسبة المئوية يساوي ( وفي -أي واحد من عشرة  -الأرض فزكاتها العشر 
وإذا سقيت بالدلو وما شابه ذلك من آلات السـقي كالمكـائن والنـواعير فزكاتهـا     

%) وإذا ٥وفـي النسـبة المئويـة يسـاوي (     -أي واحـد مـن عشـرين     -نصف العشر 
سقيت بالمطر ونحوه وبالآلات معاً بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر زكـي كـل   

 gنصوص الفريقين، ففـي صـحيح زرارة عـن البـاقر    نصف بقدره. ورد ذلك في 
ما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، ومـا سـقت   «قال: 

  .)١(»السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشر تاماً

، وفـي روايـة معاويـة بـن     )٢( gوقريب منه ورد في صحيحه الآخر عن البـاقر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،١٧٧من أبواب زكاة الغلات، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٣٤،ح١٣، ص٤التهذيب: ج )١(

  .٥ح ،١٨٤من أبواب زكاة الغلات، ص ٤، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤٠،ح١٦، ص٤التهذيب: ج )٢(



٩٤  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

فيما سقت السماء والأنهار أو كـان بعـلاً فالعشـر،    «قال:  gشريح عن أبي عبد االله
  .)١(»فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر

إلى اليمن فـأمرني   Jومن طرق الجمهور ما رواه معاذ قال: بعثني رسول االله
 )٢(أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلاً العشر، ومـا سـقي بداليـة نصـف العشـر     

يشرب بعرقه من غير سقي؛ لقرب الماء من وجـه الأرض، أو   ، والبعل: ما)٣(وغيره
كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية، والسواني: هي النواضح، وهي الإبل يسـتقى  

  بها لشرب الأرض.

فزكاة نصفها العشر وزكـاة نصـفها الآخـر نصـف العشـر، فيـدفع ثلاثـة أربـاع         
بـع موضـوعه، وهـو مـا     %)؛ لأن الحكـم يت ٧،٥العشر، ويساوي في النسبة المئويـة ( 

حيث قال: فقلت له: فالأرض  gورد في رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد االله
إن ذا ليكـون  «تكون عندنا تسقى بالدوالي ثـم يزيـد المـاء وتسـقى سـيحاً، فقـال:       

النصف والنصف: نصف بنصف العشر ونصف «قلت: نعم. قال: » عندكم كذلك؟
  .)٤(»بالعشر

وإذا سقيت بالمطر تارة وبالآلات تـارة ولكـن كـان الغالـب أحـدهما بحيـث       
يصدق عرفاً أنه سقي بأحدهما فحينئذ يدفع مقدار السقي الغالـب مـن الزكـاة ولا    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١ح ،١٨٧من أبواب زكاة الغلات، ص ٦، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤١ح ،١٦، ص٤التهذيب: ج )١(

، ٤؛ وانظر سـنن البيهقـي: ج  ٤٢، ص٥؛ سنن النسائي: ج١٨١٨ح ،٥٨١، ص١سنن ابن ماجة: ج )٢(
  .١٣١ص 

؛ سـنن أبـي داود:   ٩٨١، ح٦٧٥، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٥٥، ص٢انظر صحيح البخـاري: ج  )٣(
  .١٥٩٦، ح١٠٨، ص٢ج

  .١ح ،١٨٧من أبواب زكاة الغلات، ص ٦، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤١ح ،١٦، ص٤التهذيب: ج )٤(
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يعتنى بالآخر؛ لأن الحكم يتبع العنوان، وهو ما يستفاد من رواية معاوية بن شـريح  
بالـدوالي، ثـم يزيـد المـاء      أيضـاً، قـال: قلـت: الأرض تسـقى     gعن أبي عبـد االله 

قلت: » وكم تسقى السقية والسقيتين سيحاً؟«فتسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قال: 
في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، وقد مكـث قبـل ذلـك فـي الأرض سـتة أشـهر سـبعة        

  .)١(»نصف العشر«أشهر، قال: 

أجـرى حكـم الـدوالي لصـدق السـقي بـه دون السـقي         gفنلاحظ أن الإمام
لسيح؛ لأن السقية والسقيتين مما لا يوجب صدق عنـوان السـقي بالسـيح، ولازم    با

ذلك عرفاً أنه لو كان السقي بالتنصيف أو بمقدار بحيـث يصـدق عليـه السـقي بـه      
  أيضاً لوجب أخذ من كل قدره.

وعلى هـذا فلـو سـقى بالسـيح والـدولاب ولـم يعلـم الأغلـب منهمـا جعلهمـا           
أيضـاً، خلافـاً لأحمـد حيـث قـال: يؤخـذ        نصفين وأخذ مـن كـل واحـد بالحصـة    

، واستدل لذلك بأن الأصل وجوب العشر، ومع عدم تحقق المسقط كان )٢(بالعشر
  ثابتاً في الذمة.

والصواب ما ذكرناه؛ لمـا عرفـت مـن أن الحكـم يتبـع العنـوان، وفـي صـورة         
السقي بالاثنين والشك في صدق العنوانين كان مقتضى القاعدة هو الأخذ بالقـدر  
المتيقن، وهو أن السقي وقع بكل منهما، فيأخذ من كل بعض حكمه، وبعد ذلـك  

  يشك في وجوب الأزيد فتجري فيه البراءة؛ لأنه شك في الزائد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدران السابقان. )١(

 .١٠٠، ص٣؛ الإنصاف: ج٥٥٧، ص٢المغني: ج )٢(



٩٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

ولو كان له زرعان يسـقى أحـدهما سـيحاً والآخـر ناضـحاً ضـما فـي تكميـل         
  النصاب، وأخذ من كل واحد منهما ما وجب فيه.

عد إخراج مؤن الزرع وإصـلاحه، والمـراد   يحسب النصاب ب الفرع الخامس:
بالمؤن كلما يحتـاج إليـه الـزرع والشـجر مـن أجـرة الفـلاح والحـارث والسـاقي          
وأجــرة الأرض إن كانــت مســتأجرة، وأجــرة الحفــظ والحصــاد وتجفيــف الثمــر  
وحفر النهر وغير ذلك؛ لأن الزكاة تجب في النماء وهو لا يصدق إلاّ بعد إخـراج  

هوم عرفاً من إخراج الحقوق الشرعية، ويشهد له حسنة محمد مؤونته، بل هو المف
ويتـرك للحـارس العـذق والعـذقان،     «حيـث قـال:    gبن مسلم عـن أبـي عبـد االله   

والعـذق بـالفتح النخلـة،     )١(»والحارس يكون في النخل ينظره فيتـرك ذلـك لعيالـه   
ي ، وإذا ثبت إخراج نصيب الحـارس قبـل الزكـاة ثبـت ف ـ    )٢(وبالكسر عنقود التمر

غيره؛ لعدم الفرق بينه وبين غيـره مـن مصـارف المؤونـة، ولـم يـذهب أحـد مـن         
الفقهاء إلى التعريف، وخالف في ذلك فقهاء الجمهور وقالوا بـأن الزكـاة تخـرج    

، واســتدلوا )٣(قبــل إخــراج نفقــات المؤونــة، فيتحمــل المالــك مصــاريف المؤونــة
  .)٥(ونحوه )٤(»فيما سقت السماء العشر«بإطلاق قوله: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣،ح١٩١من أبواب زكاة الغلات، ص ٨، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤٧،ح١٨، ص٤التهذيب: ج )١(

 ،(عذق).٢١٢ص، ٥مجمع البحرين: ج )٢(

  .٦٢، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٥٣٢، ص٥؛ المجموع: ج٥٧٠، ص٢المغني: ج )٣(

، ١؛ سنن ابن ماجـة: ج ١٥٩٦، ح١٠٨، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٥٥، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(
  .١٨١٧، ح٥٨١ص

، ٣٢٧، ص٦؛ كنــز العمــال: ج٣٨٥، ص١؛ ســنن الــدارمي: ج١٥٦، ص٢صــحيح البخــاري: ج )٥(
 .١٥٨٧٦ح
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والصــواب مــا ذكرنــا؛ لمــا عرفــت مــن الأدلــة، والإطــلاق الــذي تمســك بــه   
الجمهور منصرف عرفاً إلى وجوب العشر بعد إخراج المؤونة لا قبلها، بل هـو مـا   
يقتضيه الجمع بين الأدلة، فإن جعل مصارف المؤونـة والزكـاة معـاً علـى المالـك      

لتزمـه الشـارع بـدليل    إضرار به، وهو إضرار من جهة ومناف لامتنان الشرع الذي ا
لا ضرر من جهة ثانية، وبذلك نعرف أن البـذر يحسـب مـن المؤونـة؛ لأن الزكـاة      

  تجب في النماء والبذر ليس منه. 

حسـب مـن   يوأما عمل المالك في أرضـه أو عمـل ولـده أو زوجتـه تبرعـاً لا      
حتسب أجرة العوامل المملوكة للمالك. نعم لو اشترى الـزرع  تالمؤن، وكذلك لا 

  رج قيمته من المؤونة.تخ

إذا أخرج الزكاة من الغلات لا يجب عليـه الزكـاة ثانيـاً وان     الفرع السادس:
بقيت أحوالاً؛ لأنها غير معدة للنماء، وقد أخرج الحق الشـرعي منـه، ففـي حسـن     

أيما رجل كان له حرث أو ثمرة «قال:  gزرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد االله
وإن حال عليه الحول عنده، إلاّ أن يحوله مالاً، فإن فعل فصدقها فليس عليه شيء 

فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، وإلاّ فلا شيء عليه ولـو بقيـت ألـف عـام     
  . )١(»إذا كان بعينه

لو استأجر أرضاً فزرعهـا كانـت الزكـاة علـى المسـتأجر؛ لأنـه        الفرع السابع:
بـو حنيفـة: الزكـاة علـى صـاحب      مالك الزرع، والزكاة تجب على الـزرع، وقـال أ  

، واحتج لقوله بأن الأجر عوض عن منفعة الأرض، فإذا حصلت وجبت )٢(الأرض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١ح ،١٩٤من أبواب زكاة الغلات، ص ١١، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٠٢،ح٤٠، ص٤التهذيب: ج )١(

 .٢٤٧، ص١؛ وانظر بداية المجتهد: ج٥٨٩، ص٢؛ المغني: ج٥، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
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، وهو خروج من القاعدة في الزكاة؛ لأن الزكـاة إنمـا   )١(الزكاة عليه كما لو زرعها
تجب على الزرع وهو أخص من منفعة الأرض؛ إذ قد تستخدم الأرض في الزرع 

حدد الزكاة بـالزرع، فإيجـاب الزكـاة علـى الأرض دون     وفي غيره، لكن الشارع 
الزرع تشريع لم يؤخذ من دليل، وبذلك يظهر أنه لو استعار أرضاً فزرعها أو أحيـا  

  أرضاً مواتاً فإن الزكاة عليه؛ لأنه مالك الزرع.

ولو غصب أرضاً فزرعها فالزكاة عليه للملاك المذكور، وقال أحمد: إن أخذ 
اشتداد الـزرع وجبـت الزكـاة علـى صـاحب الأرض،       صاحب الأرض أرضه قبل

وكذا إن أخذها بعد اشتداده، وأما إذا أخـذها بعـد حصـاده وجبـت الزكـاة علـى       
، وضـعفه ظـاهر؛ لأن صـاحب الأرض لا يملـك شـيئاً  مـن الـزرع فـلا         )٢(الغاصب

  تجب عليه زكاته.

�Vğ̂Ãe]…�ë„Ö]�Ù^¹]iì^ÒˆÖ]�äéÊ�gvjŠ� �

  عديدة من الأموال كما عرفت، ومن أهمها:يستحب إخراج الزكاة من أقسام 

ــارة        أولاً: ــده للتج ــخص وأع ــه الش ــذي يملك ــال ال ــو الم ــارة، وه ــال التج م
والاكتساب، سواء كان المال من الأعيان أو من المنافع، كما لو اسـتأجر داراً بنيـة   
التجارة، ولو انتقل إليه بهبـة أو ميـراث ونحـو ذلـك فـلا زكـاة فيـه، ويشـترط فيـه          

  شروط:

بلوغه حد نصاب أحد النقدين، فلا زكاة في الأقل من النصاب، وهل الأول: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦٧، ص٥المصدران السابقان؛ وانظر المجموع: ج )١(

 .١١٣، ص٣؛ الإنصاف: ج٥٨٩، ص٢المغني: ج )٢(
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يشترط وجود النصاب في جميع الحـول أم لا؟ اختلـف الفقهـاء فيـه إلـى أقـوال،       
الاشتراط، فلو كان المال في ابتـداء الحـول دون    bوالذي عليه فقهاء أهل البيت

نمـى أو ضـم إليـه مـالاً      النصاب ثم كمل نصاباً كمـا لـو زادت قيمتـه السـوقية أو    
جديداً حتى بلغ النصاب فلا زكاة فيه، واحتسب الحول للمال الجديـد منـذ بلـوغ    

  النصاب، فإن استمر هذا حتى حال عليه الحول استحق الزكاة.

وخالف في ذلك الشافعي ومالك و قالا: يعتبر بلوغ النصاب في آخر الحـول،  
تمل نصاباً في آخر الحول كان فيـه  فإن كان ناقصاً في أول الحول أو وسطه ثم اك

  .)١(الزكاة

، فلـو كـان نصـاباً فـي بدايـة      )٢(وقال أبو حنيفة: يعتبـر النصـاب طرفـي الحـول    
  الحول ثم نقص في وسطه ثم بلغ النصاب في آخره ففيه الزكاة.

والصواب ما ذكرنا؛ لأن المـال الـذي يـنقص عـن النصـاب فـي أثنـاء الحـول         
زاد فـي أثنـاء الحـول سـقط عنـه شـرط دوران       سقط عنه شرط النصـاب، والـذي   

  الحول، وقد عرفت من النصوص المتقدمة أن دوران الحول من شروط الزكاة. 

مضي الحول عليه، ويحسب الحول من حـين قصـد التكسـب، وذلـك      الثاني:
  للنصوص المعتبرة. 

قال: سألته عن الرجل توضـع   gحسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد االله منها:
  .)٣(»إذا حال عليها الحول فليزكها«عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٢، ص١؛ بداية المجتهد: ج٥٥، ص٦المجموع: ج )١(

  .١٥، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١٩١، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .  ٢٩، ح١٠، ص٢؛ الاستبصار: ج١٨٦ح ،٦٨، ص٤التهذيب: ج )٣(
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لا زكـاة فـي مـال    «أنه قـال:   Jما رواه الجمهور عن النبي المصطفى ومنها:
ولو كان عنده متاع قيمتـه تبلـغ نصـاباً فـزاد فـي أثنـاء        )١(»حتى يحول عليه الحول

عنـد دوران حولـه، وزكـاة الزيـادة عنـد تمـام       الحول احتسب زكـاة أصـل المـال    
حولها إن بلغت نصاباً؛ لأن لكل مال حوله الخاص به، وذهب مالـك وأبـو حنيفـة    

  .)٢(وأحمد إلى احتساب الزيادة ضمن حول أصل المال

وقال الشافعي: إن نض المال لم يحتسب الزيادة علـى الأصـل، وان لـم يـنض     
  .)٤(بعد ما كان متاعاً ، ونض المال أي تحول نقداً)٣(احتسبها

والصواب ما ذكرنا لإطلاقـات النصـوص المتقدمـة الدالـة علـى أن كـل مـال        
   يحتسب حوله مستقلاً عن غيره.

بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به الادخار لـم   الثالث:
يلحقه الحكم، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حين القصـد،  
وهو محل وفاق إلاّ من أحمد حيث ذهب في إحدى روايتيه إلى تعلق الزكاة به، 

رج الصـدقة ممـا   أن نخ ـ Jواحتج له بما رواه سمرة حيث قال: أمرنـا رسـول االله  
، وبالنية يصير مالاً معداً للبيع، وهو ضعيف؛ لأن دليله واهن من جهـة  )٥(نعده للبيع

ضعف سنده وعدم العلم بأنه حـديث نبـوي، بـل ظـاهره أنـه قـول لسـمرة، وقـول         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١٧٩٢، ح٥٧١، ص١سنن ابن ماجة: ج )١(

 .٦٣٠، ص٢؛ المغني: ج١٦٤ص، ٢؛ المبسوط (للسرخسي): ج٢٤٧، ص١الموطأ: ج )٢(

  .٦٣٠، ص٢؛ المغني: ج٥٩، ص٦المجموع: ج )٣(

 (نض). ،٢٣١، ص٤مجمع البحرين: ج )٤(

، ١٢٧، ص٢؛ سنن الـدارقطني: ج ١٥٦٢، ح٩٥، ص٢؛ سنن أبي داود: ج٦٢٤، ص٢المغني: ج )٥(
 .٩ح



äjf’Þ_æ<ëçÒˆÖ]<Ù^¹]<½æ†�<»<oÖ^nÖ]<†Úù]<KÙæù]<ÜŠÏÖ]<Kì^ÒˆÖ]<»<V‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ١٠١ 

الصحابة ليس بحجة، وعلى فرض تسليم كل ذلك فإن القول بأن المال يصير مالاً 
فتـرة مـن الحـول غيـر صـحيح؛ لأن العـرف لا يعـده         معداً للتجارة بالنية ولـو فـي  

  كذلك إلاّ مع الاستمرار على النية.

  أن يحتسب النصاب بعد إخراج الديون، سواء كان مطالباً بها أولا. الرابع:

وحدة المال في بلوغ النصاب، فلو كـان لـه تجارتـان ولكـل منهمـا       الخامس:
حـداهما دون الأخـرى   رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت فـي إ 

  ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى. ،استحبت فيها فقط

�Åæ†Êì…^rjÖ]�Ù^Ú�ì^Ò‡� �

  ويتفرع على مال التجارة فروع:

زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، وهل تجـب فيهـا أم هـو مخيـر بـين       الفرع الأول:
إخراجها من العين ومن القيمة؟ قـولان فـي المسـألة، ولكـل منهمـا وجـه، وعليـه        
  يجوز بيع مال التجارة قبل أداء الزكاة؛ لأنها تجب في القيمة بخلاف زكاة العين.

؛ للنصـوص  لا تجتمـع زكـاة العـين والتجـارة فـي مـال واحـد        الفرع الثـاني: 
، وعلى هـذا فلـو ملـك    )١(المتضافرة الدالة على عدم تعلق الصدقة في المال مرتين

أربعين شاة سائمة للتجارة وحال الحول وقيمتها تبلغ نصاباً سقطت زكـاة التجـارة   
ــى     ــت عليهــا زكــاة العــين؛ لأن الواجــب يقــدم عل ــى القــول باســتحبابها، وتثب عل

تجـارة يقـع التـزاحم بـين زكـاة التجـارة       المستحب. نعم إذا قيل بوجـوب زكـاة ال  
  وزكاة العين، وقد اختلفوا في ترجيح أيهما إلى قولين:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٨، ص٨نظر منتهى المطلب: جا )١(
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، و )١(يجب تقديم زكاة العين دون التجارة، وهو قـول بعـض أصـحابنا    الأول:
  ؛ لأن وجوب زكاة العين أقوى وأسبق.)٢(به قال مالك والشافعي في أحد قوليه

بـدعوى   )٣(هو قـول أبـي حنيفـة وأحمـد    يجب تقديم زكاة التجارة، و الثاني:
أنها أحظ للمساكين؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب، والصواب هو عدم وجوبهـا؛  
لما عرفت من انحصار وجوب الزكاة في الأموال التسعة المـذكورة، ولا وجـوب   

  في غيرها، وحينئذ لامناص من القول بتقديم زكاة العين.

لأربعين شاة عن النصاب فحال الحول نعم بناء على الوجوب لو نقصت قيمة ا
  وجبت زكاة العين، وسقطت زكاة التجارة لتمام النصاب في الأولى دون الثانية.

لو اشترى أرضاً للتجارة فزرعها، أو اشـترى نخـلاً فـأتمر، فـإذا      الفرع الثالث:
وجبت زكاة العين في الزرع والتمر أخرجها، وهل تسقط بعد ذلك زكاة التجـارة  

والنخــل؟ قــولان فــي المســألة، ولكــل منهمــا وجــه، والأقــوى عــدم  فــي الأرض 
السقوط؛ لأن لكل منهمـا زكـاة، فـإذا تـوفرت الشـرائط كـان المقتضـي موجـوداً         

  والمانع مفقوداً.

كل ما يكال ويوزن ممـا أنبتتـه الأرض. يسـتثنى منهـا: الغـلات الأربعـة        ثانياً:
صـة، وعليـه فيسـتحب    لوجوب الزكـاة فيهـا، والخضـر والفواكـه؛ للنصـوص الخا     

تزكية مثل الأرز والسمسم والعدس والذرة وأشباهها؛ لأنها زروع نامية فاسـتحب  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨؛ وانظـر منتهـى المطلـب: ج   ١١٩مسـألة  ، ٣٤٧، ص١؛ الخـلاف: ج ٢٢٢، ص ١المبسوط: ج )١(
 .٢٦٨ص

  .٥٠، ص٦؛ المجموع: ج٤٨، ص٢؛ الأم: ج٦٢٧، ص٢المغني: ج )٢(

 .٦٢٧، ص٢؛ المغني: ج١٧٠، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٣(
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ــوص       ــه النص ــت علي ــا دل ــو م ــا، وه ــالى فيه ــة االله تع ــا شــكراً لنعم إخــراج زكاته
  المستفيضة. 

عـن الحـرث مـا يزكـى منـه؟       gففي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألته
لدخن والأرز والسلت والعدس والسمسـم كـل هـذا    البر والشعير والذرة وا«فقال: 

  .)١(»يزكى وأشباهه

الصـدقة فـي    Jجعـل رسـول االله  : «gوفي صحيح زرارة عن أبـي عبـد االله  
  .)٢(»كل شيء أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه

ويشترط فيها مضافاً إلى الكيل والوزن الملك والنصاب للأدلة المتضافرة التي 
تقدمت، والقدر المخرج هو العشر إن كان سقيها بالسيح وشـبهه، ونصـف العشـر    

  الأربع. الغلاتإن كان السقي بالدوالي والنواضح وشبهها كما تقدم في زكاة 

خ وأشـباهه، إلاّ أن يبـاع   ويستثنى من استحباب الزكاة الخضر كالبقول والبطي
  ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف في المسألة.

عفـا رسـول   «أنهمـا قـالا:    cففي صحيح زرارة عن أبي جعفر وأبـي عبـد االله  
كل شـيء لا يكـون لـه بقـاء: البقـل      «قلت: وما الخُضر؟ قالا: » عن الخُضر Jاالله

  .)٣(»مما يكون سريع الفساد والبطيخ والفواكه وشبه ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤،ح٦٢من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص ٩، الباب ٩؛ الوسائل: ج٧،ح٣، ص٤التهذيب: ج )١(

 ،٦٣من أبواب ما تجب فيـه الزكـاة، ص   ٩، الباب ٩لوسائل: ج؛ ا١٧٦،ح٦٥، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٦ح

ــواب مــا تجــب فيــه الزكــاة،   ١١، البــاب ٩؛ الوســائل: ج١٨٠،ح٦٦، ص٤التهــذيب: ج )٣( مــن أب
  .٩،ح٦٨ص
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أنه سئل عن الخُضر فيها زكاة  gوفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر
   .)١(»لا، حتى يحول عليه الحول«وإن بيع بالمال العظيم؟ فقال: 

الخيل الإناث بشرط أن تكون مملوكة وسائمة لا معلوفة، ويحول عليها  ثالثاً:
الحول، فلا تستحب إلاّ بعده، سـواء كـن عوامـل أو غيـر عوامـل. والشـرط الأول       
مجمع عليه بين القـائلين بـالوجوب أو الاسـتحباب، واشـتراط السـوم نشـأ مـن أن        

المالـك منفيـة شـرعاً    العلف يستوعب الفائدة، فإيجاب الزكاة عليه زيادة إضـرار ب 
  كما هو الحال في زكاة الأنعام.

قال: قلت: هل علـى الفـرس أو    gبل من مثل صحيح زرارة عن أبي عبد االله
لا، لـيس علـى مـا يعلـف شـيء. إنمـا       «البعير يكون للرجل يركبهـا شـيء؟ فقـال:    

الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيهـا فيـه الرجـل، فأمـا مـا      
  .)٢(»ى ذلك فليس فيه شيءسو

لا زكاة في مـال حتـى يحـول عليـه     : «gواشتراط الحول مشمول بعموم قوله
  وكيف كان فزكاتها كالتالي:  )٣(»الحول

العتاق، وهي التي تولدت من عربيين، وقدر زكاتها ديناران عن كل سـنة،   -أ
  ويبلغان مثقال ونصف المثقال الصيرفي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب مــا تجــب فيــه الزكــاة،   ١١، البــاب ٩؛ الوســائل: ج١٨١ح ،٦٦، ص٤التهــذيب: ج )١(
  .١ح ،٦٦ص

مــن أبــواب مــا تجــب فيــه الزكــاة،   ١٦، البــاب ٩الوســائل: ج ؛١٨٤ح ،٦٧، ص٤التهــذيب: ج )٢(
  .٣ح ،٧٨ص

، ٤؛ سـنن البيهقــي: ج ١٧٩٢ح ،٥٧١، ص١؛ سـنن ابــن ماجـة: ج  ٢٧٥، ص٨منتهـى المطلـب:ج   )٣(
  . ٩٥ص
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وزكاتها عن كـل سـنة دينـار، وهـو ثلاثـة أربـاع       البراذين، وهو الهجين،  -ب
المثقال الصيرفي، وقال أبو حنيفة: تخير أربابها بين أن يؤدوا عن كل فرس دينـاراً  
واحداً، أو يقوم الجميع بالقيمة، ويؤخـذ عـن كـل مـائتي درهـم خمسـة دراهـم،        

  .)١(واستدل له بكتاب عمر إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل

لحسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفـر وأبـي عبـد     والصواب ما ذكرنا
على الخيل العتاق الراعية في كـل فـرس فـي     gوضع أمير المؤمنين«قالا:  cاالله

  .)٢(»كل عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً

وما استدل به أبو حنيفة مسـتند إلـى قـول الصـحابي وهـو غيـر حجـة، وعلـى         
لأنه أعلم وأفقـه، وعلـى    gعلي أمير المؤمنينفرض حجيته فهو لا يعارض قول 

فرض قبوله فإن مقتضى الجمع بينهمـا هـو حمـل مـا اسـتدل بـه أبـو حنيفـة علـى          
البراذين؛ لأن حديثه مجمل أو مطلق؛ إذ لم يفصـل بـين البـراذين والعتـاق، بينمـا      

مفصل، ومقتضى الجمع هـو حمـل المجمـل علـى      gحديث علي أمير المؤمنين
  لق على المقيد.المبين أو المط

ــاً: ــادق      رابع ــدكاكين والفن ــاتين وال ــاء كالبس ــذ للنم ــار المتخ ــل العق حاص
والمساكن والحمامات ونحوهـا، والقـدر المخـرج ربـع العشـر مثـل النقـدين، ولا        
تستحب الزكاة في الأقمشة والأثـاث والفـرش والأوانـي والأجهـزة ونحوهـا مـن       

  نع.أدوات تستخدم في البيوت أم في الأعمال والمصا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨٦، ص٢؛ المغني: ج٣٤، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١٨٨، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )١(

مــن أبــواب مــا تجــب فيــه الزكــاة،   ١٦البــاب  ،٩؛ الوســائل: ج١٨٣ح ،٦٧، ص٤التهــذيب: ج )٢(
  .١ح ،٧٧ص
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لا خلاف بين المسلمين أن الزكاة يستحقها ثمانيـة أصـناف مـن النـاس نـص      
ـدَقَاتُ للِْفُقَـرَاء وَالْمَسَـاكينِِ Pعليهم الكتـاب العزيـز فـي قولـه تعـالى:       إنَِّمَـا الصَّ

قَـابِ وَالْغَـارِمِينَ وَفيِ سَـبيِلِ االلهِ   وَابْـنِ وَالْعَامِلينَِ عَلَيْهَـا وَالْمُؤَلَّفَـةِ قُلُـوبهُُمْ وَفيِ الرِّ
نَ االلهِ وَاhُ عَليِمٌ حَكيِمٌ  بيِلِ فَرِيضَةً مِّ )١(Oالسَّ

.  

æ�Ùæù]��ÏËÖ]�VêÞ^nÖ]æ°ÓŠ¹]� �

وهما في الحكم سواء، سوى أن المسكين أسوأ حـالاً مـن الفقيـر كمـا دلّـت      
الفقير الذي لا يسأل النـاس،  : «gعلى ذلك النصوص، ففي الصحيح عن الصادق

وفـي الصـحيح الآخـر مـا يقـرب مـن        )٢(»والبائس أجهدهموالمسكين أجهد منه، 
، والجهة المشتركة بين الفقير والمسكين هي الاحتياج، ويفترقان )٣(هذا المضمون

  في الشدة والضعف.

�ÏËÖ]�Ý^Óu_�Åæ†Ê� �

  وهنا فروع هامة:

الفقير الشرعي هو الذي لا يملك مؤونة السنة له ولعياله، والغني الفرع الأول: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠سورة التوبة: الآية  )١(

  .٣، ح٢١٠ص من أبواب المستحقين للزكاة، ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٦ح ،٥٠١، ص٣الكافي:ج )٢(

  .٢، ح٢١٠من أبواب المستحقين للزكاة، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٨،ح ٥٠٢، ص٣ج الكافي: )٣(
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، والفقير العرفي ربما يشترك معـه فـي   )١(بخلافه كما دلّت عليه النصوصالشرعي 
المفهوم وربما يفارقه، والنسبة بينهما هي العموم المطلق؛ لأن كل فقير عرفي هـو  
فقير شرعي وليس كل فقير شرعي هو فقير عرفي، والسر فـي ذلـك هـو اخـتلاف     

  .الأحوال والأشخاص والأزمنة

يكفي مرتبه الشهري لمؤونته وانحصـرت مؤونتـه   فالعامل والموظف الذي لا 
بمرتبه هو فقير شـرعي، والتـاجر الكاسـب الـذي لا يملـك مؤونـة سـنته هـو فقيـر          
شرعي لا عرفي، والمعيار في ذلك هـو الوجـوه والاعتبـارات العرفيـة، وعليـه فـلا       
تشمل الزكاة فقير النفس ممن يتفاقر وهانت عليه نفسه طمعاً  في المال، وارتضى 

  ل السؤال، وهذا ما يستفاد من نصوص الفريقين:بذ

قــد تحــل الزكــاة لصــاحب «قــال:  gففــي روايــة ســماعة عــن أبــي عبــد االله
فقلت له: كيف يكون هذا؟ فقال: » سبعمائة، وتحرم على صاحب خمسين درهماً

إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعـف عنهـا   «
ا لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنمـا تحـرم عليـه إذا كـان وحـده      نفسه، وليأخذه

قـال: وسـألته عـن الزكـاة هـل      » وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه
نعم، إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخـرج لـه   «تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: 

يـه لنفسـه وعيالـه فـي     من غلّتها دراهم تكفيه لنفسه وعياله، وإن لم تكن الغلة تكف
طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقـد حلّـت لـه الزكـاة، وإن كانـت      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب المسـتحقين للزكـاة،      ١البـاب  ،٩؛ انظـر الوسـائل: ج  ١٢٩ح ،٤٩، ص٤جالتهذيب:  )١(
  .٧ح ،٢١٢ص
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  وهي صريحة في أن الضابطة في الاستحقاق الحاجة. )١(»غلّتها تكفيهم فلا

: الرجـل يكـون لـه    gوفي رواية هارون بن حمـزة قـال: قلـت لأبـي عبـد االله     
عليهـا أكلهـا عيالـه ولـم يكتفـوا       ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيـال، فـإن أقبـل   

فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم «بربحها؟ قال: 
  .)٣(بطرق الجمهور Jوبهذا المضمون ورد عن النبي )٢(»يسعه من عياله

، ولازمه أن مـن لا تجـب عليـه    )٤(وقال أبو حنيفة: الغني من تجب عليه الزكاة
لمعاذ:  gد ضد ثالث بين الفقير والغني، واستدل عليه بقولههو الفقير؛ لعدم وجو

  .)٥(»أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم«

، واستدل بمـا رواه  )٦(وقال أحمد: من ملك خمسين درهماً أو قيمتها فهو غني
خمسـون درهمـاً أو   «قيل: يا رسول االله مـا الغنـى؟ قـال:     Jابن مسعود عن النبي

  .)٧(»متها من الذهبقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٢٧،ح٤٨، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــتحقين   ١٢، الب ــواب المس ــن أب ــاة م ، للزك
  .٢،ح٢٣٩ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٣٠،ح٥١، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــتحقين   ١٢، الب ــواب المس ــن أب ــاة م ، للزك
  .٤،ح٢٣٩ص

ــر  )٣( ــلم: ج انظ ــحيح مس ــي داود: ج ١٠٤٤،ح٧٢٢، ص٢ص ــنن أب ــنن ١٦٤٠،ح١٢٠، ص٢؛ س ؛ س
  .٢،ح١٢٠، ص٢الدارقطني: ج

  .٢٧٦، ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٨، ص٢بدائع الصنائع: ج )٤(

ــاري: ج  )٥( ــحيح البخ ــلم: ج ١٥٩، ص٢ص ــحيح مس ــي داود: ج ١٩ح ،٥٠، ص١؛ ص ــنن أب ، ٢؛ س
  .١٥٨٤،ح١٠٤ص

  .٢٢١، ص٣؛ الإنصاف:ج٥٢٢، ص٢المغني: ج )٦(

؛ سـنن ابـن ماجـة:    ٦٥٠ح ،٤٠، ص٣؛ سنن الترمـذي:ج ١٦٢٦ح ،١١٦، ص٢سنن أبي داود: ج )٧(
  .١٨٤٠ح ،٥٨٩، ص١ج



١١٠  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

وقال الشافعي ومالك: هـو مـن يكـون قـادراً علـى كفايتـه وكفايـة مـن يلزمـه          
  .)١(كفايته على الدوام كالزوجة والأولاد

والصواب ما ذكرنا؛ لما عرفت من الأدلـة، ولأن دليـل أبـي حنيفـة لا يعـرف      
 الفقير، وإنما يبين حكمة وجوب الزكاة ولـيس فـي مقـام تحديـد الفقيـر وحصـر      
معناه بمن يعطى الزكاة فقط، وعليه فالاستدلال به من مصاديق التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية، ومثله يقال فيما استدل به أحمد؛ إذ لعله نـاظر إلـى مـن تكفـي     

  الخمسون درهماً لمؤونته.

وأما قول الشافعي ومالك فهو ليس بشـيء يغـاير مـا ذكرنـاه، وعلـى هـذا فلـو        
  ملك نصاباً زكوياً أو أكثر لا يكفي لمؤونته أخذ الزكاة؛ لأنه محتاج وفقير شرعاً. 

مـن كانـت لـه ضـيعة أو عقـار أو زراعـة بحيـث تقـوم بكفايتـه           الفرع الثاني:
  .ةوكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكا

الذي يقدر على العمل والاكتساب وتكاسل فيهما يكون علـى   الفرع الثالث:
  قسمين:

أن يتكاسل عن العمـل الفعلـي بـلا عـذر مـع تـوفر أسـبابه وهـذا لا          أحدهما:
  يستحق الزكاة من سهم الفقراء؛ لأنه غني بالقوة وإن لم يكن غنياً بالفعل.

بعده يفقد شرائط العمل، كمـا  أن يتكاسل عن العمل في أوان العمل، و وثانيهما:
إذا كان شغله منحصراً بالشتاء كبائع الصوف، أو مصلح المـدافئ، أو بالصـيف كبـائع    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ بدايـة المجتهـد: ج  ٢٦٧، ص١؛ الموطـأ: ج ٥٢٢، ص٢؛ المغني: ج٢٢٨، ص٦المجموع: ج )١(
  .٢٧٦ص
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  .الثلج حتى صار بعد موسم العمل فقيراً، وهذا يستحق الزكاة؛ لأنه فقير

يجوز أن يعطى الفقير أزيد مـن مقـدار مؤونـة سـنته دفعـة، بـل        الفرع الرابع:
: كـم يعطـى   gطـاء، ففـي موثـق عمـار عـن أبـي عبـد االله       يستحب إغناؤه في الع

وفي صحيح أبـي   )١(»إذا أعطيت فأغنه: «gالرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر
ويخـتص   )٢(»فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصـدق ويحـج  «بصير: 

يعطى المؤمن ثلاثـة ألاف، ثـم   : «gهذا العطاء بالمؤمن المتقي،فعن أبي الحسن
وعشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر؛ لأن المؤمن ينفقها في طاعة االله والفاجر قال: 

  .)٣(»في معصية االله

وعلى هذا لا يلزم الاقتصار في العطاء للفقير على مؤونة سنة واحدة، ويشـمل  
الحكم الكاسـب الـذي لا يفـي كسـبه بمؤونـة سـنته كمـا يشـمل صـاحب الـدار           

، وكذلك التاجر الذي لا يفي ربح هبمؤونت والفندق و الضيعة التي لا يفي حاصلها
تجارته بمؤونة سنته. نعم إذا أراد أن يغنيه في العطاء فعليه أن يعطيه المزيـد دفعـة   
واحدة ولو بلغ ما يكفيه سنين، ولكن لو أعطاه ذلـك دفعـات فـلا يجـوز؛ لأنـه إن      

جـوز  أعطي دفعة أولى وكان يكفي لمؤونته في تلك السنة صار غنيـاً شـرعاً فـلا ي   
  أن يعطى من زكاة الفقراء.

إذا كانت عنده دار واحدة لسكناه وسيارة واحـدة لعائلتـه أو    الفرع الخامس:
عمله جاز إعطاؤه الزكاة، وكذا لو كانـت عنـده أكثـر مـن دار وسـيارة ولكـن لا       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،٢٥٩ص من أبواب المستحقين للزكاة، ٢٤الباب   ،٩؛ الوسائل: ج٣ح ،٥٤٨، ص٣الكافي:ج )١(

  .٢ح ،٢٩٠من أبواب المستحقين للزكاة، ص ٤١الباب  ،٩؛ الوسائل: ج٢ح ،٥٥٦، ص ٣الكافي:ج )٢(

  .٨ح ،٢٦٠من أبواب المستحقين للزكاة، ص ٢٤الباب  ،٩الوسائل: ج )٣(
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تنهض بمؤونته، وكذا الكلام في الملابس وأثـاث البيـت وأدوات التجميـل التـي     
إنه لا يجب عليه بيعها لكفـاف مؤونتـه، فيجـوز لـه إبقاؤهـا      تناسب شأنه ومكانته ف

وأخـذ الزكــاة لمؤونتـه، بــل يجـوز لــه أخـذ الزكــاة لأجـل شــراء الـدار والســيارة       
  والأثاث والألبسة ونحوها إذا كان محتاجاً إليها.

نعم، لو كان عنده ما يزيد عن حاجته كما لو كان عنده دار تزيد عـن حاجتـه   
نه ليس بفقير، ومثله يقال لو كانت عنده دار كبيرة وغاليـة  وجب بيعها لمؤونته؛ لأ

الثمن ويكفي لمؤونته ما هـو أصـغر منهـا وأقـل قيمـة وجـب بيعهـا وشـراء الأقـل          
  لأجل السكن؛ لأنه ليس بفقير.

ينبغي أن يكون العمل الذي يتكسـب بـه مناسـباً لشـأنه، فلـو       الفرع السادس:
ويأخذ لمؤونته من أموال الزكاة، وكـذلك   كان منافياً لشأنه يجوز له أن لا يشتغل

إذا كان العمل شاقاً أو عسراً عليه من جهة كبر أو مرض أو ضـعف، وكـذلك إذا   
كان لا يمكنه العمل بسبب فقدان آلات العمل أو عدم وجود الطالب أو الراغـب  

  فإنه يجوز له أخذ الزكاة.

ل وتحصـيل  المشـتغل بطلـب العلـم إذا منعـه ذلـك مـن العم ـ       الفرع السـابع: 
المؤونة جاز له أن يأخذ من مال الزكاة، سواء كان العلم الذي يطلبـه واجبـاً عينـاً    
أو كفاية، بل وكذلك إذا كان مستحباً كالتفقه فـي الـدين اجتهـاداً أو تقليـداً، بـل      
العلم من أهم مصارف الزكاة وأفضلها، وأمـا العلـوم التـي لا يجـب ولا يسـتحب      

العـروض ولا يريـد الطالـب تعلمهـا فـي طريـق العلـم        تعلمها كالفلسفة والنجوم و
  الواجب أو المستحب فإنه لا يجوز له أخذ الزكاة لأجل تحصيلها.

المدعي للفقر تارة نعلم صدقه أو كذبه فنعامله بحسب ما عندنا  الفرع الثامن:
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من العلم بحاله، وتارة نجهل حاله، وفي هذه الصورة إذا أمكننا التوثـق مـن حالـه    
ل العلم بحالته السابقة نأخذ بها، وإن لم نعلم بذلك أمكن القول بتصـديقه  ولو بمث

ما دام لم يقم دليل على كذبه، ويشهد لهذا السيرة المنصوصة، فقد ورد عن أبـي  
وهمـا   cجـاء رجـل إلـى الحسـن والحسـين     «في خبر أبـن العرزمـي:    gعبد االله

جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلاّ في دين موجع، أو غـرم  
  .)١(»مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم، فأعطياه

فقال لـه: يـا أبـا عبـد      gوفي خبر ابن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد االله
قـال: لا واالله.  » غلـة تـدرك؟   إلـى : «gاالله، قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبـد االله 

فقـال: لا واالله،  » فـإلى عقـدة تبـاع؟   «قـال: لا واالله. قـال:   » فإلى تجارة تـؤب؟ «قال: 
ثـم دعـا بكـيس فيـه     » فأنت ممن جعل االله له في أموالنا حقاً: «gفقال أبو عبد االله

  .)٢(دراهم

صدقوا من ادعى الفقر ولم يطـالبوه   bويلاحظ من هذين الخبرين أن الأئمة
بدليل على صدقه، فيجب الأخذ بظاهر الحال كما هو مقتضـى الأصـل العقلائـي،    
أو للزوم تصديق المدعي للفقر ما لم يقم دليل علـى الكـذب؛ لوجـوب الاقتـداء     

  ، أو لأصل الصحة في القول.bبهم

لزكـاة، سـواء   يجوز احتساب الدين الذي في ذمـة الفقيـر مـن ا    الفرع التاسع:
  كان الفقير حياً أو ميتاً. نعم يشترط أن لا تفي تركته بديونه، وإلاّ فلا يجوز.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ح ،٢١١من أبواب المستحقين للزكاة، ص ١الباب  ،٩؛ الوسائل: ج٧ح ،٤٧، ص٤الكافي:ج )١(

-٤٥من أبواب ما تجب فيـه الزكـاة، ص   ٧الباب  ،٩؛ الوسائل: ج١٤ح ،٥٠١ص ، ٣الكافي:ج )٢(

  .١ح  ،٤٦



١١٤  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتـه عليـه أو متعمـداً فـي الـدفع       الفرع العاشر:
فإن كانت العين الزكوية باقية استرجعها، وإن كانـت تالفـة فـإن كـان القـابض عالمـاً       
بالحرمة استرجع الدافع عوضها، وإن كان جاهلاً ضمنها الدافع، ومثل هـذا يقـال فيهـا    

  .ه عليه كالزوجة والابن والوالدينلو دفعها إلى كافر أو فاسق أو ممن تجب نفقت

^ãé×Â�áç×Ú^ÃÖ]�VoÖ^nÖ]� �

وهـو   -أو نائبه الخاص أو العـام   gوهم المنصوبون من قبل الإمام المعصوم
لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلـى مسـتحقيها    -الفقيه الجامع للشرائط 

  بإذنه.

جعلـه البـاري عـز     فإن للعامل في الزكاة سهماً في مقابل عمله وإن كـان غنيـاً  
وتعد هذه بمنزلة الأجـرة   )١(Oوَالْعَامِلينَِ عَلَيْهَاPوجل بالنص الخاص. قال تعالى: 

  أو المكافأة؛ لأن عمل المؤمن محترم، ويشترط فيه شروط:

  الأهلية بالبلوغ والعقل والإيمان والعدالة؛ لكونها من لوازم حفظ الأمانة. -١

  بعملهم في الزكاة عن اجتهاد أو تقليد.معرفة المسائل المتعلقة  -٢

أن لا يكون من بني هاشم؛ لأن الزكاة حرام علـيهم، وفـي الصـحيح عـن أبـي       -٣
فسألوه أن يسـتعملهم   Jأن أناساً من بني هاشم أتوا رسول االله: «gعبد االله

على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنـا هـذا السـهم الـذي جعـل االله تعـالى       
: يا بنـي عبـد المطلـب، إن    Jفنحن أولى به، فقال رسول االلهللعاملين عليها، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠سورة التوبة: الآية )١(
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  . )١(»الصدقة لا تحل لي ولا لكم

نعم يجوز لبني هاشم ولغيرهم العمـل للزكـاة تبرعـاً، ولـو أخـل بالجبايـة لـم        
يستحق العامل شيئاً، وللإمام الخيـار بـين أن يقـرر لـه أجـرة معلومـة أو يجعـل لـه         

  صدقات؛ لوجود المقتضي وانعدام المانع.جعالة، أو يجعل له نصيباً من ال

Üãeç×Î�íËÖö¹]�VÄe]†Ö]� �

وسهمهم ضروري للقائد والإمام من أجل تقوية الـدعوى وتقـويم المجتمـع،    
فإن أعطاهم مـدحوا الإسـلام    Jوقد روى ابن عباس أن قوماً كانوا يأتون النبي
  ، وهم طائفتان:)٢(وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا

الكفـار الـذين يـراد بإعطـائهم الزكـاة جـذب قلـوبهم إلـى الإسـلام           الأولى:
ليؤمنوا به، أو لكسب تعاونهم مـع المسـلمين فـي الجهـاد ضـد الكفـار، أو لأجـل        

  الاصطفاف مع المسلمين لأجل الدفاع عن الإسلام والذود عن المسلمين.

ضعفاء العقول أو القلوب من المسلمين، فيعطـون مـن الزكـاة لأجـل      والثانية:
تقوية اعتقادهم، أو لأجل إمالتهم وكسب معاونتهم فـي الجهـاد ضـد الكفـار، أو     
لأجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ويشمل هذا ما يتعلق بالأصول والفروع من 

  الشريعة، وقد دلّت على الطائفتين نصوص الأخبار.

ــا: ــر صــحي منه ــي جعف ــول االله عــز وجــل   gح زرارة عــن أب ــن ق : ســألته ع
P ْوَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمO)قال )٣g» :   دوا االله عز وجل، وخلعوا عبـادة مـنهم قوم وح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح  ،٢٦٨من أبواب المستحقين للزكاة، ص ٢٩الباب  ،٩الوسائل: ج )١(

  .٣٢٠، ص٧؛ المغني: ج٣٤٠، ص٨انظر منتهى المطلب:ج )٢(

  .٦٠سورة التوبة: الآية  )٣(
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رسول االله،  Jوشهدوا أن لا إله إلاّ االله، وأن محمداً ،يعبد من دون االله عز وجل
االله نبيـه أن يتـألفهم   ، فـأمر  Jوهم في ذلك شُكاك في بعض ما جـاء بـه محمـد   

بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه، وأقـروا  
ــه، وأن رســول االله ــألف رؤســاء العــرب مــن قــريش   Jب ــين ت وقــد  )١(»يــوم حن

يعطي الرجل منهم مائة من الإبل ورعاتها وأكثر مـن ذلـك وأقـل، وقـد      Jكان
  .)٢(سمتهم بعض الأخبار بأسمائهم

الأمان يوم فتح مكـة خـرج معـه     Jالأخبار أن صفوان لما أعطاه النبي وفي
إلى هوازن، واستعار النبي منه ثلاثين درعاً، وكانت أول الحرب علـى المسـلمين،   

، فقـال صـفوان بفيـك الحجـر، لـربJ      فقال قائل: غلبت هوازن، وقتـل محمـد  
صـفوان:   العطايـا قـال   Jقريش أحب إلينا مـن رب هـوازن، ولمـا أعطـى النبـي     

فقـال صـفوان:   » هذا لك«إلى دار فيه أبل محملة فقال:  Jمالي، فأومأ رسول االله
  .)٣(هذا عطاء من لا يخشى الفقر

، بـل هـو بـاق فـي زمـان      gولا يختص هذا الحكم بزمان حضـور المعصـوم  
الغيبـة أيضــاً كمـا تقتضــيه إطلاقــات الأدلـة ووحــدة المـلاك، ووجــوب الاقتــداء     

وأمره حينئذ بيد الفقيه الجامع للشرائط، ويشترط فـي هـذا   ، gوالإمام Jبالنبي
  السهم شرطان:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٤١١ص ،٢الكافي: ج )١(

  .٤٨٧ -٤٨٦، ص٥انظر تفسير كنز الدقائق: ج )٢(

ــلم: ج  )٣( ــحيح مس ــي: ج ٢٣١٣ح ،١٨٠٦، ص٤ص ــنن البيهق ــي: ج ١٩، ص٧؛ س ــر المغن ، ٧؛ وانظ
 .٣٢٠ص
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أن يكون إعطـاؤهم مـن الزكـاة موجبـاً لتـأليف قلـوبهم ولـو بنحـو          أحدهما:
العامل المساعد لا السبب التام، فلا يعطى لمن يعلم أنه لا يميـل قلبـه إلـى الحـق،     

ن، والقــول بجــواز وهــل يجــوز إعطــاؤه لــدفع شــره وضــرره لا لإمالتــه؟ احتمــالا
  الإعطاء غير بعيد لوحدة الغاية والملاك بين جذبه إلى الحق أو دفع ضرره عنه.

أن لا يمكن تأليفه بغير إعطاء الزكاة، فلو أمكن تأليفـه بالمجـاملات    ثانيهما:
ــه       ــاة وعدم ــه الزك ــواز إعطائ ــي ج ــا فف ــري ونحوهم ــاع الفك ــة أو الإقن الأخلاقي

  ء لتقوية داعيه إلى الثبات والهداية غير بعيد. احتمالان، والقول بجواز الإعطا

h^Î†Ö]�V‹Ú^¤]� �

  أي العبيد، وهم أصناف ثلاثة:

العبد المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابـة، والعبـد المكاتـب هـو العبـد       أحدها:
الذي عاقده مولاه على أن يدفع إليه قيمته ليتحرر من عبوديته، ويمكـن أن يتفـق معـه    

 ،مقدار ما يدفع من قيمته حتى يستوفي كل القيمـة فيتحـرر كـاملا   على أن يحرر منه ب
  .فإذا عجز عن مال الكتابة جاز أن يعطى من مال الزكاة ليتحرر من رقه

العبد تحت الشدة والضغط فيشترى من مـال الزكـاة ويعتـق، خصوصـاً      ثانيها:
  إذا كان مؤمناً في يد غير مؤمن.

ت المؤكـدة، فـإذا لـم يكـن مسـتحقاً      مطلق العبـد، فإنـه مـن المسـتحبا     ثالثها:
  .)١(للزكاة جاز أن يعتق بمالها. دلّت على ذلك النصوص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب المسـتحقين للزكـاة،      ٤٣،البـاب  ٩؛ انظـر الوسـائل: ج  ٢٨٢،ح١٠٠، ص٤الكافي:ج )١(
 .٢ح ،١ح ،٢٩٢ص
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وهم الذين ركبتهم الديون في غيـر معصـية وعجـزوا عـن أدائهـا وان ملكـوا       
مؤونـة سـنتهم فيجــب علـى الإمــام أن يقضـي عــنهم، ويفكهـم مــن مـال الزكــاة،       

  ويشترط في ذلك شروط:

أن لا يكــون الــدين مصــروفاً فــي معصــية االله ســبحانه، فلــو اســتدان  أحــدها:
حيث  gللمعصية لم يقض عنه من الزكاة؛ لمنافاته لغرض العبادة، ولرواية الرضا

يقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة االله عز وجـل، وإن  «قال: 
  .)١(»كان أنفقه في معصية االله فلا شيء له على الإمام

قـوم قـد وقعـت     Oوَالْغَـارِمِينَ Pوفي رواية علي بن إبراهيم في تفسـيره قـال:   
عليهم ديون أنفقوها في طاعة االله من غير إسراف، فيجب علـى الإمـام أن يقضـي    

، وهذا ما يقضي به العقل؛ لأن الزكاة إرفـاق  )٢(عنهم، ويكفيهم من مال الصدقات
تعـالى، وهـذا يتنـافى مـع إنفاقهـا علـى       ومعونة للفقراء من جهـة التقـرب إلـى االله    

  العصاة والمذنبين.

، وهـو  )٣(وقال الشافعي: إذا تاب جاز أن يقضى عنه من مـال الزكـاة، وإلاّ فـلا   
ضعيف؛ لأن المعيار في الغارم وقت الدين لا وقت تسديده، والغارم للمعصية في 

  وقت دينه كان عاصياً، فلا تنفعه التوبة اللاحقة.

ويز القضـاء عنـه بعـد التوبـة يتنـافى مـع النهـي عـن المنكـر وردع          وأيضاً فإن تج ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٥ح ،١٨٥، ص٦التهذيب: ج )١(

  .٢٩٩، ص١تفسير القمي:ج )٢(

  .٢٠٨، ص٦المجموع: ج )٣(
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العاصي عن المعصية؛ لأنه إذا علم بأنه يقضى عنه من مـال الغـارمين عـاود الاسـتدانة     
للعصيان، وهو نقض لغرض الشارع. نعم لو تاب العاصي وكـان فقيـراً جـاز أن يعطـى     

  .المقتضي وانعدام المانع من سهم الفقراء، وحينئذ له أن يقضي دينه منها؛ لوجود

ولو لم نعلم بأنه استدان للمعصية أم لغيرهـا فهـل يجـوز أن يعطـى مـن سـهم       
الغارمين؟ قولان في المسألة، والصواب هو جواز الإعطاء لأصالة الصحة في فعل 

  المسلم.

  .)١(أن لا يكونوا مسرفين في نفقاتهم ثانيها:

حلول أجل الدين، فإذا كانـت الـديون مؤجلـة ولـم يحـن أجلهـا بعـد         ثالثها:
فالأحوط عدم إعطائهم من سـهم الغـارمين. نعـم يجـوز إعطـاؤهم فـي الحـالات        

  الثلاثة من سهم الفقراء؛ لانطباق العنوان عليهم.

°Ú…^ÇÖ]�Ý^Óu_æ�Åæ†Ê� �

أو لا فرق في الديون المستحقة بين أن تكون ناشئة من قروض  الفرع الأول:
أثمان لبضائع غير مسددة، أو غرامات، أو ضمانات، فلو كان الإتلاف عـن جهـل   
أو نسيان ولم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من سهم الزكاة، بخلاف ما لـو  

  كان متعمداً ومقصراً في ذلك؛ لأنه عن عدوان ومعصية.

إلاّ أنـه   إذا لم يكن الغارم متمكنـاً مـن أداء الـديون فـي الحـال      الفرع الثاني:
متمكن منه في المستقبل؛ لوجود غلة له ينتظر بلوغ أوانها، أو له ديـن مؤجـل فـي    
ذمة الغير ينتظر تسديده، فعليه الاقتراض وتسديد ديونه ثم تسديد ما اقترضـه مـن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ح ،٢١١ص من أبواب المستحقين للزكاة،١الباب  ،٩انظر الوسائل: ج )١(
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  مال الغلة أو الدين أو التجارة.

لو استدان الغـارم لأجـل ضـمان الغيـر تبرعـاً؛ لوجـود مصـلحة         الفرع الثالث:
ينية أو دنيوية ولم يتمكن من أداء الدين جاز له أخذ مال الزكاة لتسديده، سواء د

  كان المضمون غنياً أو لا، وسواء كان الغارم مالكاً لقوت سنته أو لا.

 لـو اسـتدان لإصـلاح ذات البـين كـدفع مـال للفصـل بـين قـوم         الفرع الرابع: 

ز مشـروع خيـري، كمـا    متنازعين، أو لإصلاح بين زوجين، وكذا لو استدان لإنجا
لو استدان لتعمير مسجد أو إنشاء مدرسـة ونحـو ذلـك مـن المصـالح العامـة ولـم        

  يتمكن من الأداء جاز له أن يسدد الدين من مال الزكاة، ووجهه ظاهر.

يجوز قضاء ديون الميت من مال الغارمين، سـواء كـان وليـه     الفرع الخامس:
عـن   gجاج قال: سألت أبا الحسـن موسراً أو معسراً لصحيح عبد الرحمن بن الح

رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسـد ولا مسـرف   
  .)١(»نعم«ولا معروف بالمساءلة هل يقضى عن الزكاة الألف والألفان؟ قال: 

وخالف في ذلك أحمد، فذهب إلى عدم الجواز بحجة أن الغرم هـو الميـت،   
، )٢(يملك، والوارث لـيس بغـارم فـلا يسـتحق الزكـاة     ولا يمكن الدفع عنه؛ لأنه لا

وهو ضعيف؛ لأن الغـرض مـن الأداء هـو إبـراء ذمـة الميـت لا تمليـك الميـت أو         
الوريث، فهو نظير تسديد الدين نيابة عن الغيـر لغـرض إبـراء الذمـة، ولـذا يجـوز       

   للإمام أن يدفع المال إلى الغارم من غير أن يدفعه إلى الوارث.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب  ،٩؛ الوســائل: ج٢٨٨ح ،١٠٢، ص٤التهــذيب: ج )١( ــواب المســتحقين للزكــاة،   ٤٦الب مــن أب
  .١ح ،٢٩٥ص

  .٢١١، ص٦؛ المجموع: ج٢٣٤، ص٣ج الإنصاف: )٢(
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ــاجد       ــات والمس ــدارس والجامع ــاء الم ــمل بن ــر، فيش ــبل الخي ــع س ــو جمي وه
وتعميرها، وتعبيد الشوارع وبناء الجسور، وتخليص المؤمنين من أيـدي الظـالمين   
ــة الحجــاج     ــع الشــرور والفــتن، وإعان ــين ودف بالفــداء ونحــوه، وإصــلاح ذات الب

يجوز دفـع هـذا السـهم فـي كـل قربـة       والزائرين، وإكرام العلماء وأهل العلم، بل 
  وإحسان في سبيل االله سبحانه.

فـي سـبيل االله قـوم يخرجـون فـي      : «gوفي خبر علي بن إبراهيم عـن العـالم  
الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم مـا يحجـون   

يقـووا  به، أو في جميع سبل الخير على الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتـى  
  .)١(»على الحج والجهاد

، وأضـاف أحمـد علـى    )٢(وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: إنـه الجهـاد فقـط   
  ، واستدلوا بدليلين:)٣(ذلك: جواز أن يصرف في معونة الحاج

  دعوى أن لفظ السبيل ينصرف إلى الجهاد. الأول:

أن يحمـل   Jما روي أن رجلاً جعل بعيره في سبيل االله، فأمره النبي الثاني:
  . استدل به أحمد.)٤(عليه الحاج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب المســتحقين للزكــاة،     ١البــاب  ،٩؛ الوســائل: ج١٢٩ح ،٤٩، ص٤ج التهــذيب: )١(
  .٧ح ،٢١٢ص

  .٢٧٧، ص١؛ بداية المجتهد:ج١٠، ص٣ج ؛ المبسوط (للسرخسي):٧٢، ص٢ج الأم: )٢(

  .٢٣٥، ص٣؛ الإنصاف:ج٣٢٧، ص٧ج المغني: )٣(

ــذيب: ج )٤( ــائل:ج٢٨٨ح ،١٠٢، ص٤الته ــاب٩؛ الوس ــتحقين   ٤٦، الب ــواب المس ــن أب ــاة، م للزك
  .١ح ،٢٩٥ص
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والصواب هو ما ذكرناه لما عرفـت مـن الـدليل، وأمـا مـا اسـتدلوا بـه فـالأول         
منهما ضعيف؛ لعدم وجود الإنصـراف، بـل ظـاهر السـبيل الـذي أضـيف إلـى االله        
تعالى هو كل ما يدخل في رضاه عـز وجـل وطاعتـه وصـلة إلـى ثوابـه، والجهـاد        

  اقه الوحيد.أحد مصاديقه لا مصد

أن يحمـل عليـه الحـاج لـيس مـن بـاب        Jوالثاني ضعيف أيضـاً؛ لأن أمـره  
حصر المعنـى بـه، بـل مـن بـاب أنـه أحـد مصـاديق سـبيل االله تعـالى لا أقـل مـن             

  الاحتمال، فيبقى الإطلاق بلا مانع.  

ØéfŠÖ]�àe]�VàÚ^nÖ]� �

وهو المسافر الذي نفذت نفقتـه أو فقـدت بحيـث لا يقـدر علـى العـودة إلـى        
أهله، فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة حتى يرجع إلى أهله ولو كان غنيـاً فـي بلـده،    

  ويشترط في ذلك شروط:

  أن يكون مسافراً.أحدها: 

  أن لا يتمكن من الاستدانه في السفر ليرجع إلى أهله. ثانيها:

  أن لا يتمكن من توفير المال ولو ببيع بعض ما يملك. ثالثها:

  في معصية. أن لا يكون سفره رابعها:

فإذا تحققت هذه الشرائط جاز إعطاؤه ما يكفيـه ويليـق بحالـه مـن الملبـوس      
والمأكول والمركوب بلا فرق بين أن يعطى عينهـا أو ثمنهـا حتـى يقـوت نفسـه،      

  ويرجع إلى أهله.
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، وهــو خــلاف )١(وقــال الشــافعي: ابــن الســبيل هــو المســافر ومــن أراد الســفر 
واحتاج إلى مال لا يسمى ابن سبيل عرفاً؛ بداهـة  الصواب؛ لأن من كان في وطنه 

أن ابن السبيل هو من لازم الطريق وسار به لا من كان في وطنه، وهذا مـا يسـتفاد   
ـبيِلِ P«قـال:   gمن رواية علي بن إبراهيم عـن العـالم   أبنـاء الطريـق    Oوَابْـنِ السَّ

فعلـى   الذين يكونون في الأسـفار فـي طاعـة االله فيقطـع علـيهم، ويـذهب مـالهم،       
  .)٢(»الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات

نعم، يجوز أن يعطى لمن أراد السفر وهـو فقيـر مـن سـهم الفقـراء؛ لأنـه مـن        
مصاديقه، واشترط الشافعي فـي جـواز الإعطـاء أن لا يكـون سـفره مباحـاً أيضـاً؛        

صـواب؛  ، وهـو خـلاف ال  )٣(لعدم حاجة المسافر إليه، فلو أراد السفر كان كـالغني 
هـذا  لأن الشارع استثنى من ذلك سفر المعصية، فتعميمه للسفر المباح بلا دليـل،  

  أولاً.

كون السفر مباحاً لا ينفي وجود الحاجة إليه؛ لأن الحاجـة إلـى السـفر     وثانياً:
قد تكون دينية وهو سفر طاعة كسـفر الحـج، وقـد تكـون نفسـية أو جتماعيـة أو       
اقتصادية؛ لأجل الراحة أو التواصل الاجتمـاعي أو التوسـعة فـي المعيشـة، وهـذه      

برخصه كما يحب أن كلها تقع في طريق الطاعة؛ لأن االله سبحانه يحب أن يؤخذ 
  يؤخذ بعزائمه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٤، ص٦ج ؛ المجموع:٧٢، ص٢ج الأم: )١(

مــن أبــواب المســتحقين للزكــاة،     ١البــاب  ،٩؛ الوســائل: ج١٢٩ح ،٤٩، ص٤التهــذيب: ج )٢(
  .٧ح ،٢١٢ص

 .٢١٥ص ،٦ج ؛ المجموع:١٧٣، ص١(للشيرازي):ج المهذب )٣(
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أنّا نمنع وجود المساواة بـين الغنـي والفقيـر الـذي يريـد السـفر المبـاح،         ثالثاً:
  والدليل على ذلك العرف.

وكيف كان، فلو أعطي من سهم ابن السبيل ورجع إلى أهلـه وزاد عنـده منـه    
ــه ففــي وجــوب إعادتــه إلــى الحــاكم الشــرعي وعدمــه قــولان،     مقــدار معتنــى ب

  الاحتياط يقضي بالإرجاع لانتفاء الحاجة.و

^ãÚ^Óu_æ�ì^ÒˆÖ]�Øñ^ŠÚ� �

لا يجـوز للـزوج أن يعطـي زوجتـه شـيئاً مـن زكاتـه؛ لأنهـا          المسألة الأولى:
واجبة النفقة عليه، ويجـوز للزوجـة دفـع زكاتهـا إلـى زوجهـا وإن أنفقهـا عليهـا،         
وكذا غير الزوجة ممن تجب نفقته عليه، وخـالف فـي ذلـك أبـو حنيفـة فقـال: لا       

عائـد  ، واستدل أبو حنيفـة بـأن النفـع    )١(يجوز، وهو قول أحمد في إحدى روايتيه
إليها في الحقيقة؛ لأنها تلزمه حينئذ بنفقة الموسر، فيكون منهـا وإليهـا، ولا يصـح    

  قياساً على دفع الزكاة إلى المملوك، والصواب ما ذكرنا لوجوه:

أن زينب امرأة عبـد االله بـن مسـعود     Jالأخبار، فقد روي عن النبي أحدها:
دي حلـي لـي فـأردت أن    قالت: يا نبي االله، إنك أمرت اليـوم بالصـدقة وكـان عن ـ   

: Jأتصدق به، فزعم ابن مسعود هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي

  .)٢(»صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦١ص، ٣؛ الإنصاف:ج٥١١، ص٢؛ المغني:ج١١، ص٣ج المبسوط (للسرخسي): )١(

، ٢؛ صــحيح مســلم: ج١٤٩، ص٢؛ وانظــر صــحيح البخــاري: ج٣٦٨، ص٨منتهــى المطلــب:ج )٢(
  .١٠٠٠ح ،٦٩٤ص
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العقل؛ لأن المقتضي لإعطاء الزوج الزكاة موجود وهو الفقر، والمـانع   ثانيها:
  ج، فيصح إعطاؤها له.منه مفقود؛ لعدم وجوب إنفاق الزوجة على الزو

، ولعـدم صـحته   أولاًضعف دليل أبي حنيفة لبطلان القياس فـي نفسـه    ثالثها:
هنا؛ إذ لو كان عود النفع على الزوجـة مانعـاً مـن إعطائهـا الزكـاة لقيـل مثلـه فـي         
الدائن والمدين، فإن للدائن أن يدفع زكاته للمدين المعسـر ليكـون غنيـاً، ثـم بـه      

  الزوجة، والمسألتان من واد واحد.يسدد دينه، فكذا 

يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مـع حـاجتهم وفقـرهم، وفـي      المسألة الثانية:
ولا يفتـرق فـي ذلـك مـنهم      )١(»لا صدقة وذو رحم محتـاج : «Jالنبوي الشريف

الوارث منه وغير الوارث، خلافاً لأحمد في إحدى روايتيـه حيـث قـال: لا يعطـى     
، بحجة أنـه واجـب   )٢(خال، ويعطى غيره كالأخ مع الولدالوارث كالأخ والعم وال

النفقة فيكون نفع الزكاة إلى الدافع، وهو خلاف التحقيق؛ لأن إطلاق قوله تعالى: 
Pدَقَاتُ للِْفُقَرَاءإ يشمل القريب الوارث، والنفقة لا تجب علـى كـل    )٣(jOنَِّمَا الصَّ

  وارث، بل على العمودين أي الآباء والأبناء.

روايات الفريقين علـى رجحـان تقـديم الأقـارب فـي الزكـاة، فقـد         وقد دلت
الصدقة على المسكين، وهي لـذي الـرحم   «أنه قال:  Jروى الجمهور عن النبي

  .)٤(»اثنان: صدقة وصلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،٤١٢من أبواب الصدقة، ص ٢٠، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٦٦ح ،٣٨، ص٢ج الفقيه: )١(

 .٢٥٩، ص٣؛ الإنصاف:ج٥١٠، ص٢المغني:ج )٢(

  .٦٠ سورة التوبة: الآية )٣(

ــن ماجــة: ج ٤٧ص، ٣ج ســنن الترمــذي: )٤( ، ٥؛ ســنن النســائي: ج١٨٤٤ح ،٥٩١، ص١؛ ســنن اب
  . ٩٢ص



١٢٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

 gعن عدة من أصحابنا عن أبي الحسـن موسـى   uومن طرقنا رواية الشيخ 
قال: قلت: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضـهم علـى بعـض، فيـأتيني إبـان      

هـم أفضـل مـن    «قلت: نعـم. قـال:   » أمستحقون لها؟«فأعطيهم منها؟ قال:  )١(الزكاة
   .)٢(»غيرهم أعطهم

يجوز للوالد أن يـدفع زكاتـه إلـى ولـده ليصـرفه فـي مؤونـة         المسألة الثالثة:
جوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفـاق علـى   التزويج، وكذلك العكس، كما ي

زوجته، أو لتحصيل العلم، ولكن في الأول يعطى من سـهم الفقـراء، وفـي الثـاني     
  يدفع من سبيل االله.

يحرم على الهاشـمي أخـذ الزكـاة الواجبـة، سـواء كانـت زكـاة         المسألة الرابعة:
أما الزكاة المندوبة فيجـوز  المال أو زكاة الفطرة، وقد اتفق على هذا علماء الإسلام، و

لـه أخــذها، بــل يجــوز لـه أخــذ الصــدقات الواجبــة مـن غيــر الزكــاتين، كالصــدقات    
  .المنذورة و الكفارات ورد المظالم ونحوها. كل ذلك للنصوص الخاصة

إن الصـدقة لا تنبغـي لآل محمـد    «أنه قـال:   Jفقد روى الجمهور عن النبي
الصدقة محرمـة علـى بنـي    : «Jوفي رواية أخرى عنه )٣(»إنما هي أوساخ الناس

  .)٤(»هاشم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي وقت الزكاة. )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٤٩ح ،٥٦، ص٤الته ــاب  ،٩؛ الوس ــاة،    ١٥الب ــتحقين للزك ــواب المس ــن أب م
  .٢ح ،٢٤٥ص

، ٤؛ مســند أحمــد: ج ١٠٦، ص٥؛ ســنن النســائي: ج ١٠٧٢، ح٧٥٣، ص٢صــحيح مســلم: ج  )٣(
  .١٦٦ص

  .٣٧٢، ص٨؛ وانظر منتهى المطلب: ج٤٩، ص٢الصنائع: جبدائع  )٤(
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لا تحــل الصــدقة لولــد «قــال:  gوفــي صــحيح ابــن ســنان عــن أبــي عبــد االله
وفي صحيح عـيص بـن القاسـم عـن أبـي       )١(»العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم

فسألوه أن يسـتعملهم   Jإن أناساً من بني هاشم أتوا رسول االله«قال:  gعبد االله
ى صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنـا هـذا السـهم الـذي جعلـه االله عـز وجـل        عل

: يـا بنـي عبـد المطلـب، إن     Jللعاملين عليهـا فـنحن أولـى بـه، فقـال رسـول االله      
الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة فمـا ظـنكم يـا بنـي عبـد      

  .)٢(»المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟

، )٣(نعم لا تحرم صدقة الهاشمي على مثله، خلافاً للجمهور حيث منعوها أيضاً
والصواب ما ذكرنا؛ لأن أدلة المنع لا تشمل الهاشمي؛ لأنها وضعت الزكـاة بأنهـا   
من أوساخ الناس والقرينة الحالية أو المقامية توحي ظهورها في غير بنـي هاشـم،   

  هذا أولاً.. فلا تكون زكاتهم لبعضهم أوساخاً

قـال: قلـت لـه: صـدقات بنـي هاشـم        gلرواية زرارة عن أبي عبد االله وثانياً:
تحل لجميـع النـاس    Jنعم، صدقة الرسول«بعضهم على بعض تحل لهم؟ قال: 

من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعـض تحـل لهـم، ولا تحـل لهـم      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب المســتحقين للزكـــاة،    ٢٩،البــاب  ٩؛ الوســائل: ج ١٥٨،ح٥٩، ص٤التهــذيب: ج  )١(

  .٣،ح٢٦٩ص

مــن أبــواب المســتحقين للزكــاة،     ٢٩،البــاب ٩؛ الوســائل: ج١٥٤،ح٥٨، ص٤التهــذيب: ج )٢(

  .١،ح٢٦٨ص

 .٣٧٣، ص٨منتهى المطلب: ج )٣(
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 )٣(زيـد الشـحام  ، وخبـر  )٢(ومثلـه خبـر جميـل بـن دراج     )١(»صدقات إنسان غريب
جعلـت صـدقاتها    h: أن فاطمـة g، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد االلهgعنه

، وهــو دليــل علــى جــواز أخــذ الهاشــمي للصــدقة  )٤(لبنــي هاشــم وبنــي المطلــب
  المندوبة.

إنمــا حرمــت علينــا الصــدقة «قولــه:  gوقــد روى الجمهــور عــن أبــي جعفــر
  .)٥(»المفروضة

عن جعفـر بـن إبـراهيم الهاشـمي عـن أبـي عبـد         uومن طرقنا رواية الشيخ 
إنمـا تلـك الصـدقة الواجبـة     «قال: قلت: أتحل الصدقة لبني هاشـم؟ فقـال:    gاالله

على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما اسـتطاعوا  
وقريب منها رواية زيد الشـحام   )٦(»أن يخرجوا إلى مكة. هذه المياه عامتها صدقة

  .)٧( gعنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب:  )١( ــائل: ج١٦٤ح ،٦١، ص٤جالته ــاب  ،٩؛ الوس ــاة،    ٣٢الب ــتحقين للزك ــواب المس ــن أب م
  .٦ح ،٢٧٥ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٦٠ح ،٦٠، ص٤الته ــاب  ،٩؛ الوس ــاة،    ٣٢الب ــتحقين للزك ــواب المس ــن أب م
 .٤ح ،٢٧٤ص

  .١٥٧ح ،٥٩، ص٤التهذيب: ج )٣(

  .١ح ،٢٦٨للزكاة، صمن أبواب المستحقين  ٢٩، الباب ٩؛ الوسائل: ج٦٧ح ،٢٠، ص٢ج الفقيه: )٤(

  .٥٢٠، ص٢ج ؛ المغني:١٨٣، ص٦ج سنن البيهقي: )٥(

ــذيب: ج )٦( ــائل: ج١٦٦ح ،٦٢، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــواب   ٣١، الب ــن أب ــتحقيالم ــاة، ل نمس لزك
  .٣ح ،٢٧٢ص

ــذيب: ج )٧( ــائل: ج١٥٧ح ،٥٩، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــواب   ٣٢، الب ــن أب ــتحقيالم ــاة، ل نمس لزك
  .٤ح ،٢٧٤ص
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ولعل وجه الجواز هـو أن المـال طهرتـه الزكـاة المفروضـة فلـم يعـد وسـخاً.         
مضــافاً إلــى أنــه نــوع تخفيــف علــيهم، لاســيما إذا لاحظنــا مواصــلة الحكومــات  
والحكام على اهتضام بني هاشم وحرمانهم مـن حقـوقهم بمـا أوجـب لهـم ضـيق       

المفروضـة أبـاح لهـم    المعيشة، ففي الوقت الـذي مـنعهم الشـارع مـن الصـدقات      
  الصدقات المندوبة.

على جـواز تنـاول الهاشـميين للزكـاة      bولعل من هنا أجمع فقهاء أهل البيت
  .)١(إذا منعوا من الخمس، خلافاً للجمهور حيث منعوهم منها مطلقاً

ــا، إمــا لأنهــم منعــوا مــن الزكــاة المفروضــة لاســتغنائهم    والصــواب مــا ذكرن
يبق مقتضٍ للتحريم، أو لأنه يكون مـن مصـاديق   بالخمس، فإذا تعذر الخمس لم 

والصـدقة  «حيث قال:  gالضرورة، وهو ما تشهد به موثقة زرارة عن أبي عبد االله
  .)٢(»لا تحل لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً، ويكون ممن تحل له الميتة

هذا وقد أجمع علماء الإسلام على أن بني هاشم هم الآن بنو أبـي طالـب مـن    
  والجعفريين والعقيليين وبنو العباس وبنو الحارث وبنو أبي لهب. العلويين

ــبعض  - Jوبــذلك يعــرف عــدم حرمــة الزكــاة علــى نســاء النبــي   خلافــاً ل
استناداً إلى رواية، وهي أن خالد بن سـعيد العـاص بعـث إلـى عائشـة       -الجمهور 

، وهو خلاف )٣(سفرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٢، ص٨ج المطلب:انظر منتهى  )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٥٩ح ،٥٩، ص٤الته ــاب ٩؛ الوس ــواب   ٣٣، الب ــن أب ــتحقيالم ــاة، ل نمس لزك
  .١ح ،٢٧٧ص

 .٢٤٤، ص٤؛ نيل الأوطار: ج٥١٩، ص٢؛ المغني:ج٨٧، ص٩ج عمدة القارئ: )٣(
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الصــواب، لخــروجهن عــن وصــف آل محمــد عرفــاً وشــرعاً؛ ولأن عمــوم الآيــة  
تشملهن ولم يخرجن منه بدليل كما خرج بنو هاشم، والـدليل الـذي اسـتدلوا بـه     
ضعيف، لأن أكثـر الجمهـور لـم يعملـوا بـه، وعلـى فـرض اعتبـاره فهـو ضـعيف           

  هذا أولاً. .بحجةالدلالة؛ لأنه استدل على فعل الصحابي وقوله وهما ليسا 

أنـه مجمـل؛ إذ لـم يعـرف أن ابـن العـاص بعـث السـفرة إلـى عائشـة            وثانياً:
، فإن كان الأول احتملنـا أن تكـون ردتـه لاسـتغنائها؛     Jلوحدها أم لها مع النبي

إذ لم يعرف أنها كانت فقيرة تسـتحق الزكـاة، وإن كـان الثـاني كـان دلـيلاً علـى        
  .Jحرمة الزكاة على النبي

يجب إيصال الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط أو صـرفها   الخامسة:المسألة 
خُـذْ مِـنْ Pبإذنه؛ لأنه أبصر بمواقعها وموارد صرفها، وهو ظاهر من قولـه تعـالى:   

يهِم بهَِا رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ الـذي   Jحيث توجه الأمـر إلـى النبـي    )١(Oأَمْوَالهِِ
ربما يستفاد منه أنه ناشئ من جهة إمامته وزعامته في الأمة، ولعل هـذا مـا يسـتفاد    

وأنـا حاضـر فقـال: رحمـك االله      gمن خبر جابر حيث قال: أقبل رجل إلى البـاقر 
: gاقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها فإنها زكاة مـالي، فقـال  

والمســاكين، وفــي إخوانــك مــن بــل خــذها أنــت فضــعها فــي جيرانــك والأيتــام «
فإنه يقسم بالسـوية، ويعـدل فـي خلـق      gالمسلمين. إنما يكون هذا إذا قام قائمنا

  فإنه ربما يستظهر منها أمران: )٢(»الرحمن، البر منهم والفاجر

، بـل هـو   bأن إيصال الزكاة إلى الإمـام كـان معروفـاً فـي زمـانهم      أحدهما:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣سورة التوبة: الآية  )١(

 .١،ح٢٨٢صمن أبواب المستحقين للزكاة،  ٣٦، الباب ٩الوسائل: ج )٢(
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  .)١(والصحابة حيث كانوا ينفذون السعاة لأخذها Jالمعروف من سيرة النبي

له بأخذها وصرفها كان من باب الإذن له في ذلـك،   gأن أمر الإمام ثانيهما:
كما قد يشهد له تجديد موارد الصرف من الجيران والإخوان مـن المسـلمين وإن   
كان للمناقشة في هذا الاستظهار مجال. نعم يجب على المالك إيصال الزكاة إلى 

لفقيه إذا طلبها؛ لوجوب إطاعته في ذلك، ولا يجوز دفعها إلى الجائر طوعاً، ولـو  ا
، بـل قـال   )٢(دفعها إليه لـم تجـزئ خلافـاً لأحمـد والشـافعي حيـث قـالا بـالإجزاء        

، ولعله من جهة القياس على الحاكم العـادل  )٣(الشافعي: الأفضل دفعها إلى الجائر
ر، والحــاكم مجــرد طريــق لصــرفها، بــدعوى أن المعيــار هــو مصــرفها وهــو الفقيــ

والصواب هو ما ذكرنا؛ لأن الزكاة حق شـرعي فـلا يعطـى إلاّ للحـاكم الشـرعي،      
  وصرفها يتطلب الأمانة والعدل في التوزيع والجائر غير مأمون على ذلك.

وعليه فإن أعطاء الزكاة إلى الجائر لا يوجب الوثوق بصرفها في مواردها، بما 
الامتثـال وإبـراء الذمـة، والفـراغ اليقينـي، لا يحصـل إلاّ       يوجب الشك في صـدق  

  بتسليمها إلى الحاكم العادل.

يسـتحب تخصـيص أهـل الفضـل بزيـادة النصـيب مـن        المسألة السادسـة:  
 الزكاة، والأفضل ترجيح أهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقـراء 

يفضّـل الـذي لا   «جـاج:  فـي معتبـرة ابـن الح    gعلى أهل السؤال؛ لقـول الكـاظم  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٣، ص٨انظر منتهى المطلب:ج )١(

  . ٥٠٧، ص٢ج ؛ المغني:٦٤، ص٦ج المجموع: )٢(

 .٦٤، ص٦ج المجموع: )٣(



١٣٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

  .)١(»يسأل على الذي يسأل

الأفضل الإجهار بدفع الزكاة بخـلاف الصـدقات المندوبـة    المسألة السابعة: 
فإن الأفضل فيها التصدق بالسر للنصوص الخاصة، ومنها صـحيح أبـي بصـير عـن     

كل ما فرض االله عليك فإعلانه أفضـل مـن إسـراره، وكـل مـا كـان       : «gالصادق
ره أفضل مـن إعلانـه، ولـو أن رجـلاً يحمـل زكـاة مالـه علـى عاتقـه          تطوعاً فإسرا

  .)٢(»فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً

إذا تعـدد سـبب اسـتحقاق الزكـاة فـي شـخص واحـد كـأن         المسألة الثامنة: 
  يكون فقيراً وعاملاً وغارماً جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً.

إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يحن وقت وجوب الزكـاة   المسألة التاسعة:
عليه فيجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه 

  على صفة الاستحقاق.

الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نية القربة، ويجـوز للمالـك    المسألة العاشرة:
لنيابة والمأذونيـة، ولكـن ينـوون الزكـاة عـن      مباشرة الدفع أو التوسيط بالوكالة وا

المالك، فإذا دفع بلا نية القربة فله أن ينوي بعد وصول المال إلى المستحق،ولكن 
  لو لم ينو أصلاً لم يجزه ما دفع عن الزكاة.

الزكاة تجب في عين المال لا في الذمة؛ وإنما جـاز   المسألة الحادية عشرة:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ٩؛ الوســائل: ج٢٨٤ح ،١٠١، ص٤التهــذيب: ج )١( ــواب المســتحقين للزكــاة،   ٢٥، الب مــن أب
  .١ح ،٢٦٢ص

المســتحقين للزكــاة،  مــن أبــواب   ٥٤، البــاب ٩؛ الوســائل: ج١٦ح ،٥٠١، ص٣ج الكــافي: )٢(
  .١ح ،٣٠٩ص
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لاً للمالك، وعليه إذا مات المالك بعـد تعلـق الزكـاة    إخراجها بالقيمة إرفاقاً وتسهي
بما له وجب إخراجها من تركته، وإن مات قبل ذلك وجب علـى مـن بلـغ سـهمه     
النصاب من الورثة إخراجها، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعـده لـم   

  يجب الإخراج من التركة.

إذا علـم الورثـة أن مـورثهم كـان مكلفـاً بـإخراج الزكـاة         المسألة الثانية عشرة:
وعلموا بعدم إخراجهـا وجـب علـيهم إخراجهـا، وإن لـم يعلمـوا بـذلك فهـل يجـب          
إخراجهــا؟ احتمــالان؛ إذ ربمــا يقــال بعــدم الوجــوب؛ لأن تكلــيفهم بــإخراج الزكــاة  

ون الشـك  متفرع عن بقاء التكليف في ذمة المورث، وحيث إنه غير معلوم البقـاء فيك ـ 
في أصل التكليف وهو مسرح للبراءة، بـل لأصـل الصـحة بنـاء علـى أنـه يجـري فـي         

  .أصل العمل أيضاً، وربما يقال بالوجوب تمسكاً باستصحاب بقاء اشتغال الذمة

يجوز دفع القيمة بدلاًعن مال الزكاة، سواء كان المال  المسألة الثالثة عشرة:
و إحـدى الغـلات، أو أحـد الحيوانـات،     الذي وجبت فيه الزكـاة ذهبـاً أو فضـة، أ   

، )١(خلافاً للشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يجوز إخراج القيمة فـي الجميـع  
  والصواب ما ذكرنا لتضافر النصوص بطرق الفريقين:

حيث قال: سألته عـن الرجـل    gصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى منها:
ر دراهم بالقيمة أيحـل ذلـك لـه؟    يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدناني

  .)٢(»لا بأس به«قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨، ص٣ج ؛ الإنصاف:٦٧١، ص٢ج ؛ المغني:٤٢٩، ص٥ج المجموع: )١(

مـن أبـواب زكـاة الـذهب والفضـة،       ١٤، البـاب  ٩؛ الوسـائل: ج ٢٧٢ح ،٩٥، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٢ح ،١٦٧ص
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قال: كتبت إلى أبـي جعفـر الثـاني: هـل يجـوز أن       uصحيحة البرقي ومنها:
أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علـى الـذهب دراهـم    

أيما : «gبقيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب
  .)١(»يخرجتيسر 

ما رواه الجمهور عن معاذ أنه كان يأخـذ مـن أهـل الـيمن الثيـاب فـي        ومنها:
  .)٢(الصدقات عوضاً عن الزكاة على سبيل القيمة

الدين لا يمنع الزكاة، فيجب إخراج الزكاة ولو كـان   المسألة الرابعة عشرة:
اء اسـتوعب  المالك مديوناً، سواء كان للمالك مال غير المال الزكوي أو لا، وسـو 

  الدين تمام النصاب أو لا.

نعم في المال الذي يشترط في وجوب زكاته دوران الحول له أن يخرج منـه  
مقدار دينه ويدفعه لصاحبه قبـل الحـول، كمـا أن للمالـك أن يـثلم النصـاب فيمـا        
يشترط فيه النصاب والحول سواء فعل ذلك فراراً من الوجوب أو لغرض صـحيح  

لإطلاق أدلة وجوب الزكاة وعدم اشتراط وجوبها بما زاد  كأداء الدين. كل ذلك
كانوا يأخذون الصـدقات مـن    Jعن المؤونة، وتشهد له السيرة، فإن سعاة النبي

. هـذا ولا  )٣(أهلها من غير أن يسألوا عن ديونهم، ولو كان الدين مانعاً لسـألوا عنـه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب زكـاة الـذهب والفضـة،       ١٤، البـاب  ٩؛ الوسـائل: ج ٢٧١ح ،٩٥، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١ح ،١٦٧ص

 ،١٠٥، ص٤ج :؛ المصـــنف١١٣، ص٤ج ؛ ســـنن البيهقـــي:١٤٤، ص٢صـــحيح البخـــاري: ج )٢(
  .٧١٣٣ح

  .٢٥٠، ص٨ج انظر منتهى المطلب: )٣(
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فقهــاء فـرق فـي ذلــك بـين حقـوق االله تعــالى وديـن الآدمـي، وخــالف فـي ذلـك         
، وهـو  )١(الجمهور، فقال الشافعي في أحد قوليه: يخرج الدين أولاً ولا زكاة عليـه 

، وفـي الأمـوال   )٢(قول أحمد ومالك فـي الأمـوال الباطنـة، وهـي الـذهب والفضـة      
  .)٣(الظاهرة، وهي الغلات والأنعام، ولأحمد روايتان

إلاّ فـي  وقال أبو حنيفة: الدين الحال الـذي طولـب بـه يمنـع وجـوب الزكـاة       
  .)٤(الحبوب والثمار؛ لأنها خراج الأرض

  واحتجوا بوجوه:

إذا كـان لرجـل ألـف درهـم     «قـال:   Jما رواه ابن عمـر عـن النبـي    أحدها:
  .)٥(»وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه

أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم فأردها على «قال:  Jما رواه عنه ثانيها:
  والمدين فقير. )٦(»فقرائكم

أن المديون محتاج إلـى قضـاء الـدين، فصـرف المـال فيـه أولـى مـن          ثالثها:
  .)٧(الزكاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٤، ص٥ج ؛ المجموع:٥٠، ص٢ج الأم: )١(

 .٢٤٦، ص١ج ؛ بداية المجتهد:٢٥٤، ص١؛ الموطأ: ج٦٣٢، ص٢ج المغني: )٢(

 .٢٥ص ،٣ج ؛ الإنصاف:٦٣٤، ص٢ج المغني: )٣(

 .٦٣٤، ص٢ج ؛ المغني:٢٦٤، ص٢ج ؛ بداية المجتهد:٦، ص٢بدائع الصنائع: ج )٤(

  .٢٠٢، ص١؛ تذكرة الفقهاء: ج٥٤٢، ص٢المعتبر: ج )٥(

 .٥٤٢، ص٢المعتبر: ج )٦(

 .٦٣٣، ص٢ج انظر المغني: )٧(
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والصواب ما ذكرناه لما عرفت من أدلة، وأما الوجوه التي احتج بها الجمهـور  
، )١(مــردودة؛ لأن الوجــه الأول ضــعيف ســنداً، وقــد أنكــره جماعــة مــن العلمــاء  

من طولب بتسـديد الـدين   وضعيف دلالة لأنه مجمل؛ إذ يحتمل أن يكون حكم 
قبل حلول الحول، وهو ما يقتضيه الجمـع بـين الأدلـة؛ لأن إطـلاق دليـل وجـوب       

  الزكاة بعد الحول يقتضي عدم التفريق بين المديون وغيره.

وهذا الدليل الذي نفى الزكاة عن المديون بنحـو مطلـق يقتضـي حملـه علـى      
  نفي الزكاة في صورة تسديد الدين قبل الحول.

الثاني ضعيف من جهة أن معيار وجوب الزكـاة لـيس الغنـى والفقـر،     والوجه 
بل بلـوغ النصـاب، وتعليقهـا علـى الأغنيـاء لأجـل الفقـراء مـن جهـة الحكمـة أو           
الوصف الغالب لا علة الحكم، ولذا فإن الزكاة قد تجب على من يأخـذها كمـن   

  .)٢(ملك مائتي درهم وهي لا تقوم به

الـذهب والفضـة والمسـكوكات القديمـة     كما لا تجب على من ملك سبائك 
بلغت ما بلغت مع أنه عرفا غني، وبذلك تعرف سبب الضـعف فـي الوجـه الثالـث     
أيضاً، فإن معيار وجوب الزكاة هو بلوغ المـال النصـاب الزكـوي لا الحاجـة إلـى      

  هذا أولاً.قضاء الدين. 

ل أن إخـراج الـدين مـن مـال الزكـاة لا مالـه يوجـب إخراجـه مـن مـا           وثانياً:
  الفقراء، وهو نقض للغرض من وجوب الزكاة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٠، ص٨ج انظر منتهى المطلب: )١(

 .٢٥٠، ص٨ج منتهى المطلب: )٢(
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إذا نذر الصدقة ببعض النصاب فإن كانت الصـدقة  المسألة الخامسة عشرة: 
قبل الحول سقطت الزكاة، وإذا كانت بعد الحول فيه قـولان، والأقـوى السـقوط؛    
لأن وجوب النذر مقدم على وجـوب الزكـاة لأنـه سـابق عليـه، وحيـث إن النـذر        

ل فيخرج عن ملكه مقدار الصدقة، ومعه لا يبقى نصاب، ولـو كـان   تعلق بعين الما
عنده مال فيه زكاة فتصدق به فإن نوى الزكاة صح، وإن لم ينو صـحت الصـدقة،   

  ووجب عليه ضمان حصة الفقراء، ولا يقع عنه زكاة؛ لأن الزكاة مشروطة بالنية.

اتفق علماء الإسلام على اعتبار الإسلام في مستحق  المسألة السادسة عشرة:
الزكاة، فلا تعطى للكافر، واستثنوا من ذلك المؤلفة قلوبهم؛ لأن سهمهم موضـوع  
لجذب قلوبهم إلى الإسلام أو تحييدهم في عداء المسلمين، وأضاف أبـو حنيفـة   

، وهـو ضـعيف؛   )١(إلى ذلك جواز صرف صـدقة المواشـي والغـلات إلـيهم أيضـاً     
لمعـاذ:   Jهور آية الصدقات في تحديـد مصـارفها فـي المسـلمين، بـل قولـه      لظ
ظـاهر   )٢(»اعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخـذ مـن أغنيـائهم فتـرد فـي فقـرائهم      «

كالصريح في ذلك؛ لأن الإضافة تفيـد الاختصـاص، وقـد نـص علـى أن الصـدقة       
  تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين وتصرف على فقرائهم.

على اشتراط الولاية في مسـتحق الزكـاة،    bفقهاء أهل البيت هذا وقد أجمع
فلا تعطى لغير الإمامي إلاّ ما استثني، ويتأكد ذلك في المعادين، خلافاً للجمهـور  

  حيث اقتصروا على اسم الإسلام.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨، ص٦؛ المجموع:ج٤٩، ص٢جبدائع الصنائع:  )١(

ــاري: ج  )٢( ــحيح البخ ــلم: ج ١٥٨، ص٢ص ــحيح مس ــي داود: ج ١٩ح ،٥٠، ص١؛ ص ــنن أب ، ٢؛ س
  .١٥٨٤ح ،١٠٤ص
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والصواب ما ذكرنا؛ لأن إعطاء الزكاة للمحتاجين فيه معونة وإرفاق فلا يصح 
لاَ تجَِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنـُونَ بـِاhِ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ Pتعالى: أن تعطى لغير المستحق. قال 

والمعونة والإرفاق نوع موادة، بـل فـي الروايـات     )١(Oيُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَهُ 
  ما ينص على لزوم الولاية في مستحقها.   bالصحيحة عن أئمة الهدى

قـالا:   cرواية زرارة ومحمد بـن مسـلم عـن أبـي جعفـر وأبـي عبـد االله        منها:
  .)٢(»الزكاة لأهل الولاية قد بين االله لكم موضعها في كتابه«

لا يجـوز أن يعطـى الزكـاة    : «gصحيحة الفضل بن شاذان عن الرضاومنها: 
  .)٣(»غير أهل الولاية المعروفين

وَأَقيِمُـواْ Pقوله تعـالى:  في تفسير  gرواية الحسن بن على العسكري ومنها:
كَاةَ  لاَةَ وَآتُواْ الزَّ أقيموا الصـلاة بإتمـام وضـوئها وتكبيراتهـا وقيامهـا      «قال:  )٤(Oالصَّ

وقراءتهـا وركوعهـا وســجودها وحـدودها، وآتـوا الزكــاة مسـتحقها، ولا تؤتوهــا      
  . )٦(والأخبار في هذا المعنى كثيرة )٥(»كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً

وعليه فلو أخرج الزكاة إلى غير المستحق لم تجزئ عنـه، فـإن أخرجهـا ولـم     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢ سورة المجادلة: الآية )١(

مــن أبــواب المســتحقين للزكــاة،     ٥، البــاب ٩؛ الوســائل: ج١٣٥ح ،٥٢، ص٤التهــذيب: ج )٢(
  .٩ح ،٢٢٤ص

  .١٠ح ،٢٢٤أبواب المستحقين للزكاة، صمن  ٥، الباب ٩الوسائل: ج )٣(

  .٤٣ سورة البقرة: الآية )٤(

  .١٣ح ،٢٢٥من أبواب المستحقين للزكاة، ص ٥، الباب ٩الوسائل: ج )٥(

 ٥، البـاب  ٩؛ الوسـائل: ج ١٤٣ح ،٥٤، ص١٤١ح ،٥٣، ص١٣٧ح ،٥٢، ص٤انظر التهـذيب: ج  )٦(
  .٩ح ،٦ح ،٥ح ،١ح ،٢٢٤-٢٢١من أبواب المستحقين للزكاة، ص
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يجد المستحق من أهل الولاية هل يخرجها لحين وجدان المستحق أم ينقلها إلى 
  بلد آخر فيه المستحق أم يصرفها في غير أهل الولاية؟ أقوال في المسألة.

بلـد آخـر نقلهـا،    والصواب هو إن أمكن تحصيل أهل الولاية ولو بنقلها إلـى  
ولو تعذر عليه ذلك أعطاها للمسـتحق مـن غيـر أهـل الولايـة مـن غيـر النواصـب         

قـال: قلـت لـه: الرجـل منـا       gلموثقة يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح
يضعها فـي أخوانـه وأهـل    «يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: 

قلت: فإن لـم  » يبعث بها إليهم«؟ قال: قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد» ولايته
  .)١(»يدفعها إلى من لا ينصب«يجد من يحملها إليهم؟ قال: 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب المســتحقين للزكــاة،     ٥، البــاب ٩؛ الوســائل: ج١٢١ح ،٤٦، ص٤التهــذيب: ج )١(
  .٧ح ،٢٢٣ص
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، فمـن الأول  )١(وهي زكاة الفطرة، والفطرة لغة تطلق على الخلقة وعلى الدين
أي الخلقة التـي خلقهـم عليهـا،     )٢(Oفطِْرَةَ االلهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاPقوله تعالى: 

وكلمــة الإخــلاص فإنهــا «فــي نهــج البلاغــة:  gومــن الثــاني قــول أبــي الحســن
وقـول أبـي    )٤(»االله أعطى محمداً الفطرة الحنيفة السـهلة إن : «g، وقوله)٣(»الفطرة

أي الـدين، وهـي    )٥(»نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطـرة : «gعبد االله
من ضروريات الفقه عند المسلمين، بل من ضروريات ديـنهم، ولهـا فوائـد جمـة     

  من أهمها ثلاث: 

أنها تدفع الموت في السنة التي تؤدى فيها الزكاة عن المـدفوع عنـه،    الأولى:
  وهي من المقتضي لا السبب.

  أنها توجب قبول الصوم، وقد جعلت طهراً للصائم من الرفث واللغو. الثانية:

  إتمام نواقص زكاة المال.  الثالثة:

فـي روايـة إسـحاق ابـن عمـار عـن        gدل على الفائدة الأولى قـول الصـادق  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٤١، ص٤٣٨، ص٣ج (فطــر)؛ مجمــع البحــرين: ،٦٤٠مفـردات ألفــاظ القــرآن الكـريم: ص   )١(
 (فطر).

  .٣٠الآية سورة الروم: )٢(

  .١١٠ نهج البلاغة: الخطبة )٣(

  .١١٠ نهج البلاغة: الخطبة )٤(

  .٢ح ،١١٦من أبواب آداب الحمام، ص ٦٧ ، الباب٢ج  ؛ الوسائل:٣٣٤، ح٧٦، ص ١الفقيه:ج )٥(
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اذهب فأعط عن عيالنـا الفطـرة وعـن الرقيـق اجمعهـم ولا تـدع منـه        «تب قال: مع
: gقـال: ومـا الفـوت؟ قـال    » أحداً، فإنك إن تركت إنساناً تخوفـت عليـه الفـوت   

  . )١(»الموت«

إن من تمام الصوم «في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم:  gوعلى الثانية قوله
تمام الصلاة؛ لأنه من صـام ولـم   من  Jإعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي

يؤد الزكاة فلا صـوم لـه إذا تركهـا متعمـداً، ولا صـلاة لـه إذا تـرك الصـلاة علـى          
وَذَكَرَ  قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*P. إن االله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال: Jالنبي

هِ فَصلpىّ   . )٣(»)٢(Oاسْمَ رَبِّ

أن أميــر   bعــن آبائــه  gالصــادقوعلــى الثالثــة روايــة الســكوني عــن     
 )٤(»من أدى زكاة الفطرة تمـم االله لـه مـا نقـص مـن زكـاة مالـه       «قال:  gالمؤمنين

  والسر في تسميتها بزكاة الفطرة يعود إلى أحد أسباب:

أنها زكاة البدن فتحفظـه مـن المـوت، أو تطهـره مـن الأوسـاخ. مـأخوذة مـن          -١
  الفطرة بمعنى الخلقة.

  لاختصاصها بهذا الدين. مأخوذة من الفطرة بمعنى الدين. أنها زكاة الإسلام -٢

أنها زكـاة الإفطـار مـن الصـيام عونـاً للفقـراء والمحتـاجين؛ لأن وجوبهـا يـوم           -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٣٢٨من أبواب زكاة الفطـرة، ص  ٥، الباب٩الوسائل: جوانظر ؛ ٢٠٧٨ح ،١٨١، ص٢الفقيه:ج )١(
  .٥ح

  .١٥ -١٤سورة الأعلى: الآية  )٢(

  .٥ح ،٣١٨الفطرة، ص من أبواب زكاة ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٥١٥ح ،١١٩، ص٢الفقيه:ج )٣(

  .٤ح ،٣١٨من أبواب زكاة الفطرة، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٥١٤ح ،١١٩، ص٢الفقيه:ج )٤(
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الفطر، وهي تتضمن المواساة للفقراء وأهل الحاجة من جهتـين: جهـة الطعـام    
اة والشراب حيث أمر الباري عز وجل بالصيام عنها ليذوق المؤمن بعض معان ـ

الفقراء في الجوع والعطش، وجهة المال فيـدفع شـيئاً  مـن مالـه ليصـل إلـيهم       
ليذوق الفقير بعض الخيـر مـن الغنـي. هـذا وقـد أجمـع علمـاء الإسـلام علـى          

ّــة         ، أي لا يعاقـب  )١(وجوبها. نعـم نسـب إلـى بعـض المالكيـة القـول بأنهـا سن
  تاركها، والأدلة المتضافرة تبطل ذلك:

 Jهـور عـن عبـد االله بـن عبـاس قـال: فـرض رسـول االله        مـا رواه الجم  منها:
، ومثله رواية ابن عمر )٢(للصائم من الرفث، وطعمة للمساكين صدقة الفطرة طهرة

  .)٣(Jعنه

كـل مـن ضـممت    «قـال:   gصحيح عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله ومنها:
وفي صحيح صفوان  )٤(»إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه

على الصغير والكبير والحـر  «عن الفطرة؟ فقال:  gالجمال قال: سألت أبا عبد االله
 )٥(»والعبد عن كل إنسان صـاع مـن حنطـة أو صـاع مـن تمـر أو صـاع مـن زبيـب         

  والمراد بلفظة (على) هو عن؛ لعدم وجوبها على الصغير والعبد وإنما تجب عنهم.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢١، ص٨؛ منتهى المطلب: ج٢٧٨، ص١بداية المجتهد: ج )١(

؛ سنن البيهقي: ١٨٢٧ح ،٥٨٥، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج١٦٠٩ح ،١١١، ص٢سنن أبي داود: ج )٢(
 .١٦٣، ص٤ج

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ٩٨٤ح ،٦٧٧، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٦١، ص٢البخـاري: ج صحيح  )٣(
  .١٦١١، ح١١٢ص

  .٨ح ،٣٢٩من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٩٣، ح٧١، ص٤التهذيب: ج )٤(

  .١ح ،٣٢٧من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٩٤، ح٧١، ص٤التهذيب: ج )٥(
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أدوا فطرتكم فإنها سـنّة نبـيكم،   «في عيد الفطر:  gوفي خطبة أمير المؤمنين
  .)١(»وفريضة واجبة من ربكم

  وكيف كان فتفصيل البحث فيها يقع في أمور: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧،ح٣٢٩من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٤٨٦،ح٣٢٧ص، ١الفقيه:ج )١(
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  وهي عديدة:

التكليف، وهو يختص بـالمخرج للزكـاة لا المخـرج عنـه، فـلا يجـب        الأول:
على الصبي والمجنون إخراج الزكاة؛ لكونها تدور مدار زكاة المـال، فـلا يجـب    
على وليهما إخراج الزكاة من مالهما، خلافاً للجمهور حيث أطبقوا علـى وجوبهـا   

تمسكاً بعموم الأمر في الآيـة الشـريفة    )١(ماله على اليتيم، ويخرجها عنه الولي من
زكاة الفطرة من رمضـان علـى    J، ويقول ابن عمر: فرض النبي)٢(الآمرة بالزكاة

الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغيراً 
للنصـوص  ، فإن (على) تفيد الوجوب عليهما، والصواب ما ذكرنا )٣(كان أو كبيراً

  المستفيضة الدالة على عدم وجوب الزكاة على اليتيم ونحوه.

قال:سألته عن مال اليتيم؟ فقال:  cصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما منها:
، وفي صحيح محمـد  )٥( gومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر )٤(»ليس فيه زكاة«

أسـأله عـن الوصـي     gبن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسـن الرضـا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢؛ المغنــي: ج١٠٤، ص٣؛ وانظــر المبســوط (للسرخســي): ج٤٢٢، ص٨منتهــى المطلــب: ج )١(
  .٦٤٨ص

  .١٤سورة الأعلى: الآية  )٢(

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ٩٨٤ح ،٦٧٧، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٦١، ص٢صحيح البخـاري: ج  )٣(
  .١٦١١ح ،١١٢ص

  .٧ح ،٨٥من تجب عليه الزكاة، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٦١ح ،٢٦، ص٤التهذيب: ج )٤(

  .٨ح ،٨٥من تجب عليه الزكاة، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٦٢ح ،٢٦، ص٤التهذيب: ج )٥(
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لا زكـاة علـى   «يزكي زكاة الفطرة عن اليتـامى إذا كـان لهـم مـال؟ قـال: فكتـب:       
  .)١(»يتيم

  وأما ما استدل به الجمهور فيمكن مناقشته من وجوه:

معارضته ببعض الروايات الأخـرى التـي وردت (بعـن لا بعلـى) منهـا       أحدها:
نصـراني أو مجوسـي    أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو: «Jقوله

وما رواه ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن رسول االله )٢(»نصف صاع من برJ  :قال
 )٣(»بر عن كـل إنسـان صـغير أو كبيـر    «أو قال: » أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح«

، وحينئـذ إمـا يتسـاقطان أو    )٤(وقال فيه ابن قدامة: هـذا حجـة لنـا، وإسـناده حسـن     
الآخـر، والقاعـدة تقتضـي حمـل (علـى) علـى (عـن)        يكون أحدهما قرينـة علـى   

مـع   )٥(»أدوا صـدقة الفطـرة عمـن تمونـون    : «Jلتناسب المعنى ولتطابقه مع قوله
  الذين هم أعلم بكتاب االله وسنة نبيه بإجماع المسلمين. bرواية أهل البيت

معارضته مع حديث الرفـع المجمـع عليـه بـين المسـلمين والـذي ورد        ثانيها:
  .)٦(»رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق«بألفاظ متعددة منها: 

وهو ظاهر كالصريح في ارتفاع التكليف عن الصـبي، وحينئـذ لا منـاص مـن     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤،ح٨٤من تجب عليه الزكاة، ص ١، الباب ٩؛ الوسائل: ج٧٤،ح٣٠، ص٤التهذيب: ج )١(

  .٦٤٩، ص٢المغني: ج )٢(

  .٦٤٨، ص٢الشرح الكبير بهامش المغني: ج )٣(

  .٦٥٠، ص٢المغني: ج )٤(

  .٦٥١، ص٢الشرح الكبير بهامش المغني: ج )٥(

، ١؛ سـنن ابـن ماجـة: ج   ٤٣٩٩،ح١٤٠، ص٤؛ سنن أبـي داود: ج ٥٩، ص٧صحيح البخاري: ج )٦(
  .٢٠٤١، ح٦٥٨ص
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، وهـو  حمل الرواية الظاهرة في إثبات وجوب الزكاة عليهم على خلاف ظاهرهـا 
حمل (على)على (عن) ليكون التكليف على الولي من ماله لا علـى مـال الصـبي؛    

  لأن النفي أقوى ظهوراً في رفع التكليف من (على) في إثبات التكليف.

؛ لأنـه لا مـال لـه،    )١(اتفـاق الجمهـور علـى أن العبـد لا زكـاة فـي مالـه        ثالثها:
العبـد بــ(على)على   وحينئذ لا مناص من حمل (على) فـي الحـديث الـذي شـمل     

(عن) ليصح معناه، ومثله يقال في الصبي؛ لأن حكم الأمثـال واحـد، وإلاّ لاختـل    
المتن واضطرب، ويشمل ذلك من أهلّ عليه شهر شـوال وهـو مغمـى عليـه كمـن      

  كان في عملية جراحية.

الغنى، وهو أن يملك الإنسان قوت سنة له ولعياله فعـلاً، أو قـوة كمـن     الثاني:
  يفي بمؤونته، فلا تجب على الفقير الذي لا يملك ذلك.   كان له كسب

، وقـال أبـو   )٢(وقال بعض أصـحابنا: الغنـي مـن يملـك نصـاباً زكاتيـاً أو قيمتـه       
حنيفة: من ملك مائتي درهم أو ما قيمته نصاب زائد علـى مسـكنه وثيـاب جسـمه     

  .)٣(وأثاثه وخادمه

اب والغنى لاخـتلاف  والصواب ما ذكرنا لعدم وجود ملازمة بين امتلاك النص
الناس من حيث قدر المؤونة والشأن الاجتماعي، فربمـا يملـك الـبعض أكثـر مـن      
نصاب ولا يفي بمؤونته، وربما لا يملك النصاب ويفي بمؤونته، كما يشهد بـذلك  

  الوجدان والعرف.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٤، ص٨؛ منتهى المطلب: ج٦٥٠، ص٢الشرح الكبير بهامش المغني: ج )١(

  .٤٢٨، ص٨؛ وانظر منتهى المطلب: ج٢٨ ، المسألة٣٦٨ص ،١ج الخلاف: )٢(

  .  ٩ح ،٣٢٢من أبواب زكاة الفطرة، ص٢، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٢٠٣ح ،٧٣، ص ٤التهذيب: ج )٣(
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فـي   gوالمعيار في الاستحقاق وعدمه هو الكفاية العرفية لقول أبـي عبـد االله  
وفـي   )١(»من حلت له لا تحل عليه، ومن حلت عليه لا تحل له«صحيحة الفضيل: 

تحـرم الزكـاة علـى مـن     «يقول:  gرواية يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد االله
  .)٢(»عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت سنة

فضـل عـن مؤونتـه     وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: تجب الفطـرة علـى مـن   
أدوا صـدقة  : «J، واستدلوا بذلك بـإطلاق قولـه  )٣(وليلة صاعومؤونة عياله ليوم 

الفطرة عن كل إنسان صغير أو كبير، غني أو فقيـر، أمـا غنـيكم فيزكيـه االله، وأمـا      
  واستدلالهم ضعيف لوجوه: )٤(»فقيركم فيرد االله عليه أكثر مما أعطى

لا صـدقة إلاّ عـن   : «Jأن الحديث معارض لما رواه الجمهور عنـه  أحدها:
  والفقير لا غنى له. )٥(»ر غنىظه

ومقتضى الجمع بين الحديثين هو حمل مـا اسـتدلوا بـه علـى اسـتحبابها علـى       
  الفقير.

، وهـم  bأنه معارض بالروايات الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت ثانيها:
  أعلم وأفقه باتفاق المسلمين:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدران السابقان. )١(

  .١١،ح٣٢٣من أبواب زكاة الفطرة، ص٢، الباب ٩الوسائل: ج )٢(

  .  ٢٧٩، ص١؛ بداية المجتهد: ج٦٩٥، ص٢؛ المغني: ج٦٤، ص٢الأم: ج )٣(

  .١٦٤-١٦٣، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١٦١٩،ح١١٤، ص٢سنن أبي داود: ج )٤(

 ،٤٠٣، ص٦؛ كنـــز العمـــال: ج٢٣٠؛ ص٢ج ؛ مســـند أحمـــد:٦، ص٤صـــحيح البخـــاري: ج )٥(
  .١٦٢٦٨ح
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قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة  gصحيح الحلبي عن أبي عبد االله منها:
  والمراد به من يأخذ من مال الزكاة وهو الفقير. )١(»لا«عليه صدقة الفطرة؟ قال: 

: علـى الرجـل   gصحيح إسحاق بـن عمـار قـال: قلـت لأبـي إبـراهيم       ومنها:
  .)٢(»ليس عليه فطرة«المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: 

لدالـة علـى ثبـوت الفطـرة     ومع تحقق المعارضة لا مناص من حمـل الروايـة ا  
  على الفقير على الاستحباب جمعاً بين الدليلين.

العقـل؛ لأن الزكـاة موضـوعة لمعونـة المحتـاجين والإرفـاق بـالفقراء،         ثالثها:
  فأخذها منهم ينافي غرضها.

نعم يستحب للفقير إخراجها وإن لم يكـن عنـده إلاّ صـاع فيتصـدق بـه علـى       
الآخر، وهكذا حتى ينتهي أفراد العيـال، ثـم    به على واحد من عياله، وهو يتصدق

وروايـة   gيتصدق به الأخير للفقير الأجنبي لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق
  .)٣(زرارة عنه أيضاً

قصد القربة؛ لأنها من العبادات التـي لا تصـح إلاّ بنيـة التعبـد، وعلـى       الثالث:
ا مكلـف بفـروع الـدين    هذا لا تصح من الكافر مع وجوبها عليه؛ لأن الكافر عنـدن 

كما هو مكلف بأصوله، لكنه لـو أداهـا لا تصـح منـه لاشـتراطها بنيـة القربـة، ولا        
  تصح إلاّ من المسلم.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٢١كاة الفطرة، صمن أبواب ز ٢، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٢٠١ح ،٧٣، ص٤التهذيب: ج )١(

  .٦ح ،٣٢٢من أبواب زكاة الفطرة، ص ٢، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٢٠٥ح ،٧٣، ص ٤التهذيب: ج )٢(

-٣٢٤من أبواب زكاة الفطرة، ص ٣، الباب ٩ج ؛ الوسائل:١٠ح ،١١ح ،١٧٢، ص٤ج الكافي: )٣(

  .٣ح ،٢ح ،٣٢٥
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، وقـالوا بعـدم   )١(وقد خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحـد قوليـه  
وجوبهــا علــى الكــافر؛ لأن الزكــاة مطهــرة والكــافر لــيس مــن أهــل المطهــرة، ولأن   

  :، وقولهم ضعيف لأن)٢(أوجبها على كل ذكر وأنثى من المسلمين Jالنبي

إلـى الاسـتدلال؛ لأن كـون الكـافر      أقرب منـه  نهو إلى الاستحسا الدليل الأول:
ليس من أهل المطهرة لا ينفي أن يكلف بالأحكام المطهرة لإثبات الحجة عليه، ولـو  

أيضاً، وحينئذ لا يسـتحق  صح هذا القول لصح أن يقال بأنه غير مكلف بأصول الدين 
  .العقوبة على الكفر؛ لأنه غير مكلف وهو ما لا يقوله فقيه

أوجبها علـى   Jلا يثبت مطلوبهم لأنه مجمل؛ إذ لعل النبي والدليل الثاني:
المسلمين لكـونهم يـأتمرون بـأوامره بخـلاف الكـافرين، وهـو كثيـر الوقـوع فـي          

َا الَّـذِينَ آمَنُـواْ اتَّقُـواْ االلهَ يَا Pاستعمالات القرآن والسنّـة. قال تعـالى:   وقـال   )٣(Oأَيهُّ
َا الَّذِينَ آمَنوُاْ آمِنوُاْ باِاللهِ وَرَسُولهِِ Pتعالى:  مـع أن الكفـار أيضـاً مـأمورون      )٤(Oيَا أَيهُّ

  بتقوى االله عز وجل والإيمان باالله ورسوله إجماعاً.

ولعل الحديث من هذا القبيل إذا لم يكن ظاهراً فيه، ولعل المراد من أوجبهـا  
أي أخذها، وحينئذ لم يأخـذها مـن الكفـار؛ لأنهـا لا تصـح مـنهم، فتكـون علـى         
مطلوبنا أدل. هذا فضلاً عن أن الجملة المـذكورة مـن قبيـل مفهـوم اللقـب، وقـد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣، ص٢ج؛ الأم: ٦٤٩، ص٢؛ المغني: ج١٠٢، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )١(

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ٩٨٤ح ،٦٧٧، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٦١، ص٢صحيح البخـاري: ج  )٢(
  .١٦١١ح ،١١٢ص

  .١٠٢ سورة آل عمران: الآية )٣(

  .١٣٦ سورة النساء: الآية )٤(
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غاية مـا يفيـدها الحـديث     اتفقت كلمة الأصوليين على أن لا مفهوم للقب؛ إذ إن
هـو أن النبـي أوجـب الزكـاة علـى المسـلمين ولكنـه لا ينفـي وجوبهـا علـى غيـر            

  المسلمين؛ لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

هذا وقد عرفت في زكاة المـال أن الولايـة شـرط فـي اسـتحقاقها، فكـذا فـي        
سعد الأشعري  زكاة الفطرة لإطلاقات الأدلة المتقدمة، بل في رواية إسماعيل بن

لا، ولا زكـاة  «عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ فقـال:   gقال: سألت الرضا
  .)١(»الفطرة

إن  bويصح إعطاؤها لضعفة المسلمين، فمن لا ينصـب العـداء لأهـل البيـت    
قـال:   gد المصلحة، لرواية إبن الفضيل عـن أبـي عبـد االله   لم يجد موالين أو وج

يعطي فطرته الضعفة، ومـن لا يجـد، ومـن لا يتـولى، وقـال: هـي        gكان جدي«
  .)٢(»لأهلها إلاّ أن تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب

عن زكاة الفطـرة هـل    gوفي رواية علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول
لا بـأس  «يصلح أن تعطى الجيران والضؤورة ممـن لا يعـرف ولا ينصـب؟ فقـال:     

  .)٣(»جاًبذلك إن كان محتا

، )٥( gبن المبارك عنه ق، ورواية إسحا)٤(وقريب منها رواية إسحاق بن عمار
  والضؤورة في رواية ابن يقطين جمع ضئر وهي المرضعة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١ح ،٢٢١من أبواب المستحقين للزكاة، ص ٥، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٦ح ،٥٤٧، ص٣ج الكافي: )١(

  .٣ح ،٣٦٠من أبواب زكاة الفطرة، ص١٥، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٢٦٠ح ،٨٨ص، ٤التهذيب: ج )٢(

  .٦ح ،٣٦١من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٥، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٥٠٧ح ،١١٨، ص٢ج الفقيه: )٣(

  .٢ح ،٣٦٠من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٥، الباب ٩ج ؛ الوسائل:١٩ح ،١٧٤، ص٤ج الكافي: )٤(

  .٥،ح٣٦١من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٥، الباب ٩الوسائل:ج؛ ٢٦٢،ح٨٩، ص٤التهذيب: ج )٥(
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وهل يجوز إعطاؤها إلى غير المسلم؟ والجـواب: لا؛ لمـا عـرف مـن الأدلـة،      
: g، واحـتج بقولـه  )١(وخالف في ذلك أبو حنيفـة فأجـاز دفعهـا إلـى المشـركين     

وبالقياس على الصدقة المستحبة فإنه يجوز  )٢(»أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم«
إعطاؤها للكافر، والصواب على خلافـه؛ لأن الحـديث علـى فـرض صـحة سـنده       
محمول على الصدقة المستحبة جمعاً بينه وبين الأدلة النافية على استحقاق الكافر 

  لمسألة النافي لاستحقاق الكافر.لها، والقياس باطل في الأصل لوجود النص في ا

وباطل في الفرع أيضاً؛ لأن صدقة التطوع يصح إعطاؤها للكافر الحربي بينمـا  
لا يجوز إعطاؤه زكاة الفطرة إجماعاً، فلو صـح القيـاس علـى الصـدقة المسـتحبة      

  لوجب القول بجواز إعطائه زكاة الفطرة، وهو ما لا يلتزم به أحد.

العيد، وهو جامع للشرائط، فلو جن أو أغمـي عليـه   إدراك غروب ليلة  الرابع:
  أو صار فقيراً قبل الغروب لا تجب عليه، ويستمر وجوبها إلى زوال يوم العيد.

العيلولة، وهي شـرط للغيـر لا للـنفس، فيجـب إخـراج الزكـاة عـن         الخامس:
النفس وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر، فتشمل الضيف إذا كـان عيـالاً   

وإن نزل عنده في آخر يوم من شهر رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شـيئاً   له حتى
بعد؛ لأن المعيار العيلولة كما لو كان بانياً على البقـاء عنـده مـدة، وذلـك لإطـلاق      

الشـاملين للضـيف    )٤(»مـا أغلـق عليـه بابـه    : «gوقولـه  )٣(»ممن تمونـون : «gقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٢٢٨، ص٦؛ المجموع: ج٦٩٠، ص٢المغني: ج )١(

  .٣٦٣، ص٨؛ وانظر منتهى المطلب:ج٢٠٧،ص٢شرح فتح القدير:ج )٢(

، ٢ج؛ وانظر سنن الـدار قطنـي:   ١٥، ح٣٣١من أبواب زكاة الفطرة، ص  ٥، الباب٩الوسائل: ج )٣(
  .١٢، ح١٤١ص

  .١٣ح ،٣٣١من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩ج ؛ الوسائل:١٠٣٩ح ،٣٣١، ص ٤التهذيب: ج )٤(
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  .)١(عرفاً كما عن بعضهم الآخر

ضيافته في الشهر كله كما عن بعـض أصـحابنا، ولا ضـيافته     وعليه فلا يشترط
في العشر الأواخر لصدق اسم الضيافة والتموين وإغلاق الباب في الليلة الواحدة، 
وخالف في ذلك أبو حنيفة، فإنه اعتبر الولاية الكاملـة، فمـن لا ولايـه لـه عليـه لا      

بالغ وإن وجبت عليه تجب عليه فطرته، وعلى هذا لا يجب على الأب فطرة ابنه ال
نفقته، ولا يجب على الابن فطـرة أبيـه وإن وجبـت عليـه نفقتـه، ولا تجـب فطـرة        

؛ والروايات المتضافرة بطرق الفريقين )٢(الضيف ونحوه؛ لعدم وجود ولاية عليهم
  تبطل هذا القول.

أمـر بصـدقة الفطـرة     Jومن طرق الجمهور ما روي عن ابن عمـر أن النبـي  
، وهو مروي بطرقنا عن الصادق )٣(لصغير والكبير ممن يمونونعلى الحر والعبد وا

أنـه   g، وما رواه الجمهور عن علـي أميـر المـؤمنين   )٤( Jعن النبي gعن أبيه
  .)٥(»من جرت عليه نفقته أطعم عنه نصف صاع من بر، أو صاع من تمر«قال: 

كـل مـن   «قـال:   gومن طرقنـا صـحيح عبـد االله بـن سـنان عـن أبـي عبـد االله        
  .)٦(»ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٣، ص٨انظر منتهى المطلب: ج )١(

 .٧٢-٧٠، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١٠١، ص٣انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  ٦٨٤، ص٢المغني: ج؛ ١٢ح ،١٤١، ص٢؛ سنن الدارقطني: ج١٦١، ص٤سنن البيهقي: ج )٣(

    .١٥ح ،٣٣١من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩الوسائل:ج )٤(

، ٢؛ ســنن الــدارقطني: ج١٦١، ص٤؛ ســنن البيهقــي: ج٢٤٥٥٥ح ،٦٤٦، ص٨كنــز العمــال: ج )٥(
  .٦١ح ،١٥٢ص

  .٨ح ،٣٢٩من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩؛ الوسائل:ج١٩٣ح ،٧١، ص ٤التهذيب: ج )٦(
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صدقة الفطرة علـى كـل رأس مـن    «قال:  gوصحيح الحلبي عن أبي عبد االله
أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع 

  . )١(»من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين

قال: سألته عن فطرة  gوفي رواية علي بن جعفر بسنده إلى موسى بن جعفر
هي على «و على من صام وعرف الصلاة؟ قال: شهر رمضان على كل إنسان هي أ

  .)٢(»كل كبير أو صغير ممن يعول

  وجميعها ظاهرة بل صريحة في أن المعيار هو العيلولة لا الولاية.

�Åæ†Êì†ŞËÖ]�ì^Ò‡� �

يجب إخراج المعيل زكاة من يعوله مسلماً كـان أو كـافراً، فلـو     الفرع الأول:
عنهم؛ لأن هذا تكليفه، والإسلام  كان بعض أو كل عائلته كفاراً وجب أن يخرج

ليس شرطاً  للمخرج عنه، وخالف في ذلك الشافعي وأحمد فقـالا: يشـترط فـيهم    
المتقـدم حيـث ورد تقييـد     J، واحتجوا بحديث ابن عمـر عـن النبـي   )٣(الإسلام

  ، وهو ضعيف، وقد عرفت وجه المناقشة فيه. )٤(الزكاة فيه بالمسلمين

أدوا عن كـل حـر   «أنه قال:  Jالجمهور عن النبيكما هو معارض بما رواه 
    وبمـا   )٥(»وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصـف صـاع مـن بـر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١ح ،٣٣٦من أبواب زكاة الفطرة، ص ٦، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٢١٠ح ،٧٥، ص ٤جالتهذيب:  )١(

  .١٤ح ،٣٣١من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩ج الوسائل: )٢(

  .٦٤٩، ص٢؛ المغني: ج١١٨، ص٦؛ المجموع: ج٦٥، ص١الأم: ج )٣(

  .٩٨٤ح ،٦٧٧، ص٢؛ صحيح مسلم: ج١٦١، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(

  .٧٠، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٦٥٠ص، ٢المغني: ج )٥(
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أدوا صـدقة الفطـرة صـاعاً مـن     : «Jرواه عن ثعلبة عن أبيه قال: قـال رسـول االله  
  وإطلاقه يشمل غير المسلم. )١(»بر عن كل إنسان صغير أو كبير -أو قال  -قمح 

، )٢(ذكر ابن قدامـة عـن جماعـة مـنهم أنهـم كـانوا يعطـون منهـا الرهبـان         وقد 
ولازمه جواز إخراجهـا عـنهم بالأولويـة العقليـة. هـذا والقاعـدة تقتضـي تـرجيح         
الروايات المطلقة لكثرتها، وتضامنها مع اطلاقـات أدلتنـا وضـعف دلالـة حـديث      

  ابن عمر لكونه من مفهوم اللقب كما عرفت.

يـؤدي الرجـل زكـاة    «قـال:   gعيسى عن أبي عبـد االله ففي صحيح حماد بن 
الفطرة عن مكاتبـه ورقيـق امرأتـه وعبـده النصـراني والمجوسـي ومـا أغلـق عليـه          

  .)٣(»بابه

، والأخبـار فـي هـذا    )٤(وفي مرفوعة محمد بـن أحمـد عـن أبـي عبـد االله مثلـه      
  .)٥(المعنى كثيرة

الضيف النازل بعد دخول ليلـة العيـد لا تجـب الزكـاة عنـه وإن       الفرع الثاني:
كان مدعواً قبل ذلك، ولو سافر قبل الغروب من ليلة العيد فلا تجب فطرتـه علـى   

  المضيـف إلاّ إذا كان ضيفه ناوياً العود.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤٨، ص٢المغني: ج هامش؛ الشرح الكبير ب٦٥٠، ص٢المغني: ج )١(

  .٦٩٠، ص٢المغني: ج )٢(

 ،٣٣١مـن أبـواب زكـاة الفطـرة، ص     ٥، الباب ٩ج ؛ الوسائل:١٠٣٩ح ،٣٣١، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .١٣ح

  .٩ح ،٣٣٠الفطرة، صمن أبواب زكاة  ٥، الباب ٩ج ؛ الوسائل:٢٠ح ،١٧٤، ص٤الكافي:ج )٤(

مـن أبـواب زكـاة الفطـرة،      ٥، البـاب  ٩ج ؛ الوسائل:٥١٠ح ،٥٠٨ح ،١١٨، ص٢ج انظر الفقيه: )٥(
  .٥ح ،٤ح ،٣٢٨ص



١٥٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

المنقطعـة مـع العيلولـة لهـا،     تجب الفطرة عن الزوجة الدائمة و الفرع الثالث:
طاعتـه أو ناشـزة، وأمـا مـع عـدم العيلولـة فـلا تجـب وإن كانـت           سواء كانت في

  واجبة النفقة.

، واحـتج لـذلك   )١(وقال أبو حنيفة: تجب الفطرة في مالها عليها لا على الزوج
وبأنها زكـاة تجـب عليهـا قياسـاً      )٢(»صدقة الفطرة على كل ذكر وأنثى: «gبقوله

  على زكاة المال.

والصــواب مــا ذكرنــا؛ لمــا عرفــت مــن النصــوص المتقدمــة والــواردة بطــرق  
الدالـة علـى أن زكـاة الفطـرة تـدور مـدار        -وهي أقوى دلالة وسـنداً   -الفريقين 

مـن  «أنـه قـال:    gالتموين والعيلولة، بل روى الجمهور عن علـي أميـر المـؤمنين   
  .)٣(»جرت عليه نفقته أطعم عنه

لاً؛ لقولـه: إن الحـديث فـي مقـام بيـان الأصـل،       وأما ما احتج به لا يصلح دلـي 
فيخصص بالأدلة التي قيدت الزكاة بالعيلولة والنفقة، مضافاً إلى ما عرفت مـن أن  

  (على) فيه بمعنى (عن) للقرائن العديدة الدالة عليه.

والقياس على زكاة المال غيـر صـحيح؛ لأن زكـاة المـال مشـروطة بالنصـاب       
إنهـا مشـروطة بالعيلولـة الناشـئة مـن الزوجيـة أو       والحول بخـلاف زكـاة الفطـرة ف   

  القرابة أو الملك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨٤، ص٢؛ المغني: ج٧٢، ص٢ج ؛ بدائع الصنائع:١٠٥، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )١(

، ٢: ج؛ سـنن أبـي داود  ٩٨٤ح ،٦٧٧، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٦١، ص٢صحيح البخـاري: ج  )٢(
  .١٦١١ح ،١١٢ص

، ٨؛ كنـــز العمـــال: ج١٦١، ص٤؛ ســـنن البيهقـــي: ج٦١ح ،١٥٢، ص٢ســـنن الـــدارقطني: ج )٣(
  .٢٤٥٥٥ح ،٦٤٦ص
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تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطـرة الهاشـمي    الفرع الرابع:
  على الهاشمي وغيره، والمعيار هو المعيل الذي يخرج الزكاة لا المعال.

الغائـب عـن عيالـه الـذين يعـولهم يجـب أن يخـرج عـنهم          الفرع الخـامس: 
  الزكاة، ويجوز أن يوكلهم بالإخراج من ماله عن أنفسهم.

المطلقة بالطلاق الرجعي فطرتها على زوجها، وأمـا المطلقـة    الفرع السادس:
بالطلاق البائن فلا، إلاّ إذا كانت حاملاً وهو الذي ينفق عليها، والمعيـار فـي كـل    

  ذلك العيلولة.

المعيل له، وأما الجنـين فـلا   فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو الفرع السابع: 
  فطرة له إلاّ إذا تولد قبل الغروب في ليلة العيد.

وخالف في ذلك أحمد فقال بوجوب الإخراج عنه؛ لأنـه يوصـى لـه، ويـرث     
قياساً على المولود، وهو خلاف الصواب؛ لما عرفت مـن أن الفطـرة تـدور مـدار     

ود باطـل؛ لأن المولـود   العيلولة، وهي لا تصدق على الجنين، والقياس على المول ـ
معال والوصية والميراث إنما يملكها مع الولادة فهي منصرفة عن الجنـين، ولهـذا   

  لو ولد ميتاً لم يحكم بانتقال الميراث والوصية إليه.

الأيتام والعجزة وطلبـة العلـم ونحـوهم الـذين تعـولهم المؤسسـات        الفرع الثامن:
الخيرية والمربيات والمدارس والعلمـاء زكـاتهم علـى مـن يعـولهم؛ لمـا عرفـت مـن         

عـن الرجـل    gالأدلة المتقدمة، بل في رواية عمر بن يزيـد قـال: سـألت أبـا عبـد االله     
نعـم،  «فطـرة؟ قـال:   يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يـوم الفطـر أيـؤدي عنـه ال    
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  .)١(»الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، مملوك أو حر

وفي صحيح زرارة وبكير ابني أعين، والفضيل بن يسـار، ومحمـد بـن مسـلم،     
علـى الرجـل أن   «إنهمـا قـالا:    cوبريد بن معاوية عن أبـي جعفـر وأبـي عبـد االله    

. وذهـب الجمهـور إلـى    )٢(»غير وكبيـر يعطي عن كل من يعول من حـر وعبـد ص ـ  
، بحجـة أن نفقـتهم ليسـت    )٣(خلاف ذلك فقـالوا:لا يجـب فطـرتهم علـى المعيـل     

بواجبة، فلا تجب فطرتهم قياساً عليها، وهو ضعيف؛ لما عرفت من أن المعيار في 
الفطرة هو العيلولة والتموين لا النفقة، وحيث إن هذا المعيـار ثبـت بـالنص يبطـل     

  لا يعارض النص بإجماعهم.  القياس؛ لأنه

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢،ح٣٢٧من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٦، ح١٧٣، ص٤الكافي: ج )١(

، ٣٥٤ص مـن أبـواب زكـاة الفطـرة،     ١٢، البـاب  ٩؛ الوسـائل: ج ٢١٥، ح٧٦، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٤ح

  .١٣٦، ص٦؛ المجموع: ج٦٥٢، ص٢؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٦٩٢، ص٢المغني: ج )٣(
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كيلـوات  مقدار زكاة الفطرة صاع عن كل شخص، وهو يعادل حـوالي ثلاثـة   
  بالوزن المتعارف اليوم.

وعن أبي حنيفة في الزبيـب بالخصـوص روايتـان إحـداها: صـاع، والأخـرى:       
  :، والروايات المعتبرة بطرق الفريقين تثبت ما ذكرناه)١(نصف صاع

ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخـدري قـال: كنـا نخـرج إذ كـان فينـا        منها:
زكاة الفطرة.... صاعاً من أقط، أو صـاعاً مـن شـعير، أو صـاعاً مـن       Jرسول االله

  .)٢(تمر، أو صاعاً من زبيب

عـن الفطـرة؟ فقـال:     gوفي صحيح صفوان الجمال قال: سـألت أبـا عبـد االله   
على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع مـن حنطـة، أو صـاع مـن     «

د االله بـن المغيـرة عـن أبـي الحسـن      ومثلـه صـحيح عب ـ   )٣(»تمر، أو صاع من زبيب
  . )٥(وغيره )٤( gالرضا

والضابطة في جـنس مـا تخـرج منـه الزكـاة هـو القـوت الغالـب عنـد النـاس،           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٢، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١١٣، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )١(

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ٩٨٥، ح٦٧٨، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٦١، ص٢صحيح البخـاري: ج  )٢(
  .١٦١٦، ح١١٣ص

  .١ح ،٣٢٧من أبواب زكاة الفطرة، ص ٥، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٩٤ح ،٧١، ص٤التهذيب: ج )٣(

  .٣ح ،٣٣٣من أبواب زكاة الفطرة، ص ٦، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٢٩ح ،٨٠، ص٤التهذيب: ج )٤(

  .١ح ،٣٣٣من أبواب زكاة الفطرة، ص ٦، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٢٧ح ،٨٠، ص٤التهذيب: ج )٥(
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فيشمل الحنطة والشـعير والتمـر والزبيـب والأرز واللـبن والـذرة والخبـز والـدقيق        
  والماش والعدس.

الشافعي في أحد وخالف في ذلك فقهاء الجمهور، واختلفوا إلى أقوال: فقال 
، وظاهره أنه جعـل المعيـار غلبـة    )١(قوليه: يخرج ما كان قوتاً من غالب قوت البلد

، وقـال أحمـد: يتعـين    )٢(الوجود في البلد لا غلبة الاقتيات، وهو قـول مالـك أيضـاً   
  . )٣(إخراج الخمسة خاصة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط

بفـتح   -، والأقـط  )٤(قط إلاّ على وجـه القيمـة  وقال أبو حنيفة: لا يخرج من الأ
  .)٥(لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم :-الهمزة وكسر القاف 

والصواب ما ذكرنا من أن المخرج مـن القـوت المسـتعمل عنـد غالـب أهـل       
  البلد، والنصوص المتضافرة بطرق الفريقين دالة عليه:

ما رواه الجمهور عـن أبـي سـعيد قـال: كنـا نخـرج إذ كـان فينـا رسـول           منها:
الفطرة صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً مـن   Jاالله

  .)٦(زبيب، أو صاعاً من أقط

الفطـرة علـى كـل قـوم مـا      «قـال:   gصـحيح زرارة عـن أبـي عبـد االله     ومنها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣، ص٦المجموع: ج؛ ٦٦٥، ص٢؛ المغني: ج٦٧، ص٢ج الأم: )١(

  .٢١٣، ص٦؛ المجموع: ج٢٨١، ص١بداية المجتهد: ج )٢(

  .١٨١، ص٣؛ الإنصاف: ج٦٦١، ص٢؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٦٦٥، ص٢المغني: ج )٣(

 .٧٢، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١١٤، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

  (أقط). ،٢٣٧، ص٤مجمع البحرين: ج )٥(

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ٩٨٥ح ،٦٧٨، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٦١، ص٢جصحيح البخـاري:   )٦(
  .١٦١٦ح ،١١٣ص
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  .)١(»غيره يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو

محمـد الهمـداني عـن أبـي الحسـن       عن إبراهيم بـن  uما رواه الشيخ ومنها:
أن الفطـرة صـاع مـن قـوت بلـدك،      : «gإذ سأله عن الفطرة فكتب gالعسكري

عن أهـل مكـة والـيمن والطـائف وأطـراف الشـام واليمامـة والبحـرين والعـراقين          
وعلـى أهـل    وفارس والأهـواز وكرمـان تمـر، وعلـى أهـل أوسـاط الشـام زبيـب،        

الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلـى أهـل طبرسـتان الأرز، وعلـى     
أهل خراسان البر، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومـن  
سوى ذلك فعليهم مـا غلـب قـوتهم، ومـن سـكن البـوادي مـن الأعـراب فعلـيهم          

  .)٢(»الأقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم

ودلالتها على أن المعيار هو القوت الغالب في البلد من دون تخصيص بطعـام  
للاستحباب مـن بـاب تعيـين     gخاص جلية ظاهرة، كما أن الترجيح الذي ذكره

أفضل المصاديق كما هـو واضـح، وبهـذا يعـرف جـواز إخـراج اللـبن أيضـاً فـي          
ة هـو التمـر، وقـال    البوادي لأنه قوت أهلها. نعم أفضل مـا يتصـدق بـه عـن الفطـر     

، والصـواب مـا ذكرنـا؛ لأن التمـر فيـه قـوت       )٣(الشافعي البر؛ لأنه يحتمل الادخـار 
  وحلاوة وأيسر في التناول فيكون أكثر نفعاً للفقير.

التمـر فـي الفطـر    «قـال:   gبل في صحيح هشام بن الحكم عـن أبـي عبـد االله   
 )٤(»صـاحبه أكـل منـه    أفضل من غيره؛ لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٤٣من أبواب زكاة الفطرة، ص ٨، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٢١ح ،٧٨، ص٤التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،٣٤٣من أبواب زكاة الفطرة، ص ٨، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٢٦ح ،٧٩، ص٤التهذيب: ج )٢(

 .٦٦٣، ص٢غني: ج؛ الم١٣٤، ص٦المجموع: ج )٣(

  .٨ح ،٣٥١من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٠، الباب ٩، الوسائل: ج٢٤٨ح ،٨٥، ص٤التهذيب: ج )٤(
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  بخلاف البر فانه قد يحتاج إلى الطحن أو الخبز أو الطهي مع الطعام.

التمر أحب إلي، فـإن  «قال:  gوفي صحيح عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله
  .)١(»لك بكل تمرة نخلة في الجنة

ودليل الشافعي ضعيف؛ لأن الادخار غير منظور فـي صـدقات الفطـرة؛ لأنهـا     
  هذا أولاً.لأجل إعانة الفقير، لاسيما في أيام العيد لكيلا يتبيع. به فقرة. 

أن التمر يقبل الادخار أيضاً على أنه أكثر نفعـاً وغـذاءً، والزبيـب يتلـو      وثانياً:
قـالوا، وقـال آخـرون: البـر، وقـال      التمر في الأفضلية لاشتراكه فـي خواصـه كمـا    

آخرون: الأفضل إخراج الأغلى قيمة من أي طعـام كـان بـلا خصوصـية للتمـر أو      
، ولكن المستفاد من النصوص الشـريفة أن الأفضـل هـو مـا يغلـب علـى       )٢(الزبيب

  قوت البلد كما عرفت.

ويشترط في الجـنس المخـرج منـه الزكـاة أن يكـون صـحيحاً وخالصـاً، فـلا         
عيب أو الفاسد، كما لا يجزئ المخلوط بغيره أو بالتراب، ويجـوز دفـع   يجزئ الم

قيمة المذكورات، والمعيار في القيمة هو وقت الإخراج لا وقت الوجوب، وقيمة 
  بلد الإخراج لا بلد الدفع.

وخالف في ذلك الشافعي ومالك وأحمد توقفاً على النص؛ لأن القيمة عدولاً 
  .)٤(اذ وعمر يخالف ما ذهبوا إليه، والمروي بطرقهم عن مع)٣(منه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،٣٥٠من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٠، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٥٠ح ،٨٦، ص٤التهذيب: ج )١(

؛ ٦٦٤، ص٢ج :بهـامش المغنــي  ؛ المغنـي والشـرح الكبيــر  ٤٥٩، ص٨انظـر منتهـى المطلــب:ج   )٢(
  . ١٨٤، ص٣الإنصاف: ج

 .٦٧١، ص٢؛ المغني: ج١١٤، ص٦؛ المجموع: ج٦٨، ص٢الأم:ج )٣(

 .٦٧٢، ص٢؛ المغني: ج٧١٣٤ح ،١٠٥، ص٤ج:؛ المصنف١٤٤، ص٢انظر صحيح البخاري: ج )٤(
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: جعلـت فـداك مـا    gوفي صحيح إسحاق بن عمار قال: قلـت لأبـي عبـد االله   
تقول في الفطرة، يجوز أن أؤديها فضـة بقيمـة هـذه الأشـياء التـي سـميتها؟ قـال:        

وهـذا مـا يعضـده العقـل؛ لأن الفطـرة       )١(»نعم، إن ذلك أنفع، ويشـتري مـا يريـده   «
ة الفقراء، وهذا يتحقق بالقيمة، بل قد تكون القيمة أعـم  أوجبها الشارع لسد حاج

  نفعاً وأكثر فائدة؛ لأنها تبيح للفقير أن يسد حاجته بما يراه.

وأما ما احتج به الجمهور فضعيف؛ لأن النص لم يرد لتحديـد الزكـاة بالمـال    
المذكور، بل هو من باب تحديد المقدار الواجب لا عينه، ولذا حدد بـأن يكـون   

قوت الغالب عند الناس، وعلى فرض المناقشة في ذلـك يمكننـا القـول بـأن     من ال
غاية ما استدلوا به هو الظن بلزوم التوقف على النص وعدم العدول به إلى القيمة، 
ولكن إذا لاحظنا الأدلة الخاصة التي رخصت دفع القيمة بدلاً  من الطعام ونحـوه  

الأجناس المـذكورة وكفايـة دفـع    فإنه يكون بياناً ، وحينئذ يؤكد عدم خصوصية 
  القيمة.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦،ح٣٤٧من أبواب زكاة الفطرة، ص ٩، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢٥١،ح٨٦، ص٤التهذيب: ج )١(
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ـدَقَاتُ للِْفُقَـرَاءPوهو مصرف زكاة المال لإطلاق قوله تعالى:   )١(Oإنَِّمَـا الصَّ
ولا يشترط في المدفوع إليه العدالة. نعم الأحوط عدم دفعها إلـى شـارب الخمـر    
والمتجاهر بالمعصية، وأما من يصرفها في المعصية فلا يجوز دفعها إليه؛ لأنها من 

  الإعانة على الإثم.

Ý^Óu_æ�Åæ†Ê� �

ة إلـى الفقيـه الجـامع للشـرائط،     الأفضل بل الأحوط دفـع الزكـا   الفرع الأول:
خصوصاً إذا طلبها؛ لأنه أبصر بمواضع صرفها، وفيه اليقين ببراءة الذمة كما عرفته 

  في زكاة المال.

الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلاّ إذا اجتمـع جماعـة مـن     الفرع الثاني:
  .)٢(الفقراء لا يسعهم الموجود من الزكاة إلاّ بذلك، وأطبق الجمهور على الجواز

يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حـد الغنـى،    الفرع الثالث:
اية إسـحاق بـن   وذلك لوجود المقتضي مع عدم المانع، وهو منصوص في مثل رو

لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسـين وثلاثـة وأربعـة    «قال:  gعمار عن أبي عبد االله
  .)٣(»يعني الفطرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠ الآيةسورة التوبة:  )١(

 .٤٩٥، ص٨ج انظر منتهى المطلب: )٢(

  .٣ح ،٣٦٣من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٦، الباب٩ج ؛ الوسائل:٢٦٣ح ،٩٠، ص٤التهذيب: ج )٣(
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يســتحب تقــديم الأرحــام علــى غيــرهم فــي إعطــاء الزكــاة،  الفــرع الرابــع:
ولكونه مـن مصـاديق صـلة الـرحم، ثـم       )١(»لا صدقة وذو رحم محتاج: «gلقوله

وقد سأله عن صـدقة   gالمبارك عن أبي إبراهيم الجيران، ففي رواية إسحاق بن
، ثـم  )٣( gومثله رواية إسـحاق بـن عمـار عنـه     )٢(»الجيران أحق بها«الفطرة فقال: 

أهل العلم أفضل من غيرهم، فالعناية بهم أولى، وإذا تعارضـت الحاجـات يؤخـذ    
  بالأهم منها بحسب وقت الدفع.

لا يملك المستحق الزكـاة إلاّ بـالقبض مـن المالـك أو نائبـه،       الفرع الخامس:
وللمالك التخيير في الدفع إلى من شاء قبل إقباضه، ولو مات الفقيـر قبـل القـبض    

  لم يكن لوارثه المطالبة بها، كما هو الحال في زكاة المال.

لا تسقط زكاة الفطـرة بـالموت، وتخـرج مـن أصـل التركـة        الفرع السادس:
قال أبو حنيفـة: تسـقط بـالموت إلاّ أن يوصـي بهـا فتخـرج مـن الثلـث         كالدين، و

، وهو خـلاف التحقيـق؛ لأنهـا تعلقـت بذمتـه، ولا تسـقط منـه إلاّ بـالأداء         )٤(حينئذ
كالدين، ولو استوعبت الزكاة كل تركته أخرجت بأجمعها؛ لأنها سابقة على حق 

  الوارث.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٤٠، ح٦٨، ص٢الفقيه: ج )١(

  .٤٧٧، ص٣ذخيرة المعاد: ج )٢(

  .١، ح٣٩١، ص٢علل الشرائع: ج )٣(

  .٢٣٢، ص٦؛ المجموع: ج٥٣، ص٢الصنائع: ج؛ بدائع ١٨٥، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
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يبتدئ وقت إخراج زكاة الفطرة منذ غروب الشمس من آخر يـوم مـن شـهر    
  رمضان، ولا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد.

وقال الشافعي في أحد قوليه، وأبو حنيفة ومالـك فـي إحـدى روايتيـه: يجـب      
يجـب بطلـوع   ، وقـال بعـض المالكيـة:    )١(الإخراج بطلوع الفجر الثـاني يـوم العيـد   

، والصواب ما ذكرنا؛ لأنها زكاة الفطر، وهو يصدق منذ ليلـة  )٢(الشمس يوم الفطر
عـن مولـود ولـد     gالعيد، بل في صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبـد االله 

وسألته عن يهـودي أسـلم ليلـة الفطـر عليـه      » لا، قد خرج الشهر«ليلة الفطر؟ قال: 
  . )٣(»لا«فطرة؟ قال: 

ب الإخراج عنه جمعاً بين مثل هذه الرواية والروايات الأخرى التي نعم يستح
نصت على أن من أسلم قبل الزوال وجبت عليه الفطرة، وكذا من ولـد لـه مولـود    

. نعم يتأكد الإخراج فجر العيد لا سيما قبل الخروج إلى الصلاة، بل )٤(قبل الزوال
الصـلاة للروايـات    يستحب إخراجها قبـل الخـروج إلـى المصـلّى، ويتضـيق عنـد      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ بدايــة المجتهــد: ج١٠٨، ص٣؛ المبســوط (للسرخســي): ج١٢٧-١٢٦، ص٦المجمــوع: ج )١(
 .٦٧٨، ص٢؛ المغني: ج٢٨٢ص

  .١٢٨، ص٦المجموع: ج )٢(

  .٢ح ،٣٥٢من أبواب زكاة الفطرة، ص ١١، الباب ٩؛ الوسائل: ج١٩٧ح ،٧٢، ص٤التهذيب: ج )٣(

ــاب ٩؛ الوســائل: ج١٩٨،ح١٩٧،ح٧٢، ص٤التهــذيب: ج )٤( ــاة الفطــرة،   ١١، الب ــواب زك ــن أب م
  .٣ح ،٣٥٣ص
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  المعتبرة الواردة بطرق الفريقين:  

فرض زكـاة الفطـرة طُهـرة للصـائم مـن       Jما رواه ابن عباس أن النبي منها:
اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهـي زكـاة مقبولـة، ومـن     

وأغنـوهم عـن الطلـب    : «g، وقولـه )١(أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
  .)٢(»في هذا اليوم

أنهما  cصحيحة زرارة وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد االله ومنها:
  .)٣(»يعطي يوم الفطر فهو أفضل«قالا: 

الفطـرة إن اعطيـت   : «gوفي صحيح إبراهيم بن منصور قال: قال أبو عبد االله
قبل أن تخرج إلى العيـد فهـي فطـرة، وإن كانـت بعـدما يخـرج إلـى العيـد فهـي          

نعم يصـح أن يعزلهـا قبـل الصـلاة ثـم يوصـلها إلـى الفقيـر بعـدها؛ لأن           )٤(»صدقة
  المعيار هو الإخراج لا الإيصال وإن كان الإيصال أفضل.

  وهل يجوز تقديم الإخراج على وقت الغروب من ليلة العيد؟ فيه قولان:

لا يجوز. نعم يجوز أن يعطيها للفقير بنية القـرض ثـم ينويهـا زكـاة      أحدهما:
  يلة العيد لو بقي الفقير محتاجاً.ل

يجوز، وقد اختلفوا في مبدأ الجواز، فقال أكثـر أصـحابنا إلـى جـواز      ثانيهما:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة:ج ١٦٠٩ح ،١١١، ص٢ســـنن أبـــي داود: ج )١( ــنن ابـــن ماجـ ــنن ١٨٢٧، ح٥٨٥، ص١؛ سـ ؛ سـ
  .١ح ،١٣٨، ص٢الدارقطني: ج

  .١٧٥، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٦٧ح ،١٥٢، ص٢سنن الدارقطني: ج )٢(

  .٤ح ،٣٥٤من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٢، الباب ٩الوسائل: ج؛ ٢١٥ح ،٧٦، ص٤التهذيب: ج )٣(

  .٢ح ،٣٥٤من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٢، الباب ٩؛ الوسائل: ج٤ح ،١٧١، ص٤الكافي: ج )٤(
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  .)٢(أيضاً ، وهو قول الشافعي)١(التقديم من أول الشهر

؛ لما رواه البخاري عن )٣(وقال أحمد: يجوز قبل الهلال بيوم أو بيومين خاصة
، وقـال أبـو حنيفـة:    )٤(قبل الفطـر بيـوم أو يـومين   ابن عمر حيث قال: كانوا يعطون 

  .)٥(يجوز تقديمها من أول الحول قياساً على زكاة المال

والصواب ما ذكرنا؛ لصحيح زرارة وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبـد  
هو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى «أنهما قالا:  cاالله

الجمهور لا يصلح مانعـاً لمـا ذكرنـا؛ لأن روايـة البخـاري       وما استدل به )٦(»آخره
تثبت أنهم كانوا يعطون الزكاة قبل الفطر بيـوم أو يـومين ولا تنفـي الإعطـاء قبـل      
ذلك، بل العقـل يقضـي بعـدم النفـي؛ لأن جـواز التقـديم ليـوم أو يـومين يسـتلزم          

  الجواز في الأكثر؛ لأن حكم الأمثال واحد.

اطل من حيـث القيـاس ومـن حيـث الفـارق بـين زكـاة        واستدلال أبي حنيفة ب
المال وزكاة البدن؛ لأن زكاة المال تتعلق بالنصاب وقد حصـل فـي الحـول كلـه،     
بينما زكاة الفطرة سببها الفطر وهو يحصل في ليلة العيد ويومه، ولا يجـوز تـأخير   

ا الفطر عن صلاة العيـد اختيـاراً، فـإن أخرهـا أثـم. اتفـق علـى ذلـك أصـحابنا؛ لم ـ         
  عرفت من الأدلة المتقدمة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨٢، ص٨منتهى المطلب:ج )١(

  .٦٥٨، ص٢؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٦٨١، ص٢؛ المغني: ج١٢٨، ص٦المجموع: ج )٢(

  .٦٥٨، ص٢؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٦٨١ص، ٢المغني: ج )٣(

  .١٦٢، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(

  .٦٨١، ص٢؛ المغني: ج٧٤، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١١٠، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٥(

  .٤ح ،٣٥٤من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٢، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢١٥،ح٧٦، ص٤التهذيب: ج )٦(
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، إلّـا  )١(وقال الجمهـور: يجـوز تأخيرهـا عـن الصـلاة، ويحـرم بعـد يـوم العيـد         
، وقـول الجمهـور باطـل؛ لأنـه تـأخير للواجـب       )٢(الشافعي إذ قـال بقـول أصـحابنا   

  المؤقت عن وقته.

نعم، لو لم يتمكن من إخراجها يوم العيد لم يأثم بالتأخير؛ لعدم الـتمكن مـن   
ال في الوقت، لكن يجب عليه أن يعزلها إن أمكنه ذلك، ففي رواية بن أبـي  الامتث

إذا عزلتهـا وأنـت تطلـب بهـا الموضـع أو      «فـي الفطـرة:    gعمير عن أبي عبد االله
وفي رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عـن الفطـرة    )٣(»تنتظر بها رجلاً فلا بأس به

وإن لـم يعزلهـا    )٤(»إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها«فقال: 
  اختياراً أو اضطراراً ففيها أقوال:

  السقوط، بحجة أنه واجب مؤقت فتسقط بخروج وقتها، وهو شاذ. أحدها:

  نه قياساً على زكاة المال، وضعفه ظاهر.يخرجها بنية الأداء متى ما أمك ثانيها:

يخرجها بنية القضاء، وهو القول المعروف بين المسلمين وهـو الحـق؛ لأن    ثالثها:
القول بالسقوط منـاف للأصـل؛ لتحقـق اشـتغال الذمـة، ولـم يثبـت الـدليل المسـقط،          
والقول الثاني منـاف لمقتضـى التوقيـت فـي الواجـب المؤقـت، والقيـاس باطـل؛ لمـا          

من الفرق الواسع بين الزكاتين، ولو صح القياس لكان قياسها علـى أداء الـدين   عرفت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي: ج )١( ــي: ج ؛ الشــرح ا٦٧٦، ص٢المغن ــر بهــامش المغن ــدائع الصــنائع: ج٦٥٨، ص٢لكبي ، ٢؛ ب
  .٣٥٠، ص١ج ؛ المدونة الكبرى:٧٤ص

  .١٢٨، ص٦المجموع: ج )٢(

  .٥ح ،٣٥٧من أبواب زكاة الفطرة، ص ١٣، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢١٧ح ،٧٧، ص٤التهذيب: ج )٣(

  .٤ح ،٣٥٧الفطرة، صمن أبواب زكاة  ١٣، الباب ٩؛ الوسائل: ج٢١٨ح ،٧٧، ص٤التهذيب: ج )٤(
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  .المؤجل إلى وقت معلوم، فيتعين القول الثالث لوجود المقتضي مع عدم المانع

†ÊæÝ^Óu_æ�Å� �

  يجوز عزل الزكاة من مال مخصوص وينويه حين العزل. الفرع الأول:

إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق وتلفت فإن لم يكن مقصراً  الفرع الثاني:
في دفعها للمستحق لم يضمن شيئاً، وإن كان مقصراً وجـب عليـه الضـمان، وقـال     

، وهو ضعيف؛ لأن الضمان مع وجـود العـذر فـي التـأخير     )١(أحمد: يضمنها مطلقاً
  ظلم.  

ها بعـد ذلـك؛ لتعـين    إذا عزلها في حال معين لا يجوز لـه تبـديل   الفرع الثالث:
  حق الفقير في المعزول وخروجه عن سلطته.

يجوز نقل الزكـاة بعـد العـزل إلـى بلـد آخـر حتـى فـي صـورة           الفرع الرابع:
  وجود المستحق، إلاّ أن الأحوط عدم النقل مع وجوده.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٣، ص٢المغني: ج )١(
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  . )١(هو القصد للزيارة والسعي إلى شيء بقصد التعظيم :الحج في اللغة

المشـرفة بيـت االله   وفي المصطلح: هو العبادة الخاصة التي يقصد فيهـا الكعبـة   
  تبارك وتعالى لأداء مناسك خاصة في وقت مخصوص.

وتتجلى في الحج مظاهر العبودية والتسليم والترويض في الطاعة لما فيـه مـن   
  تعب ومشقة في أداء المناسك.

  وتبرز أهمية الحج في الحياة الإنسانية في أبعاد خمسة هي:

البعد الشخصي، فإن الحاج يرتقي معنوياً واجتماعياً في الحج لتشرفه بزيـارة بيـت    -١
واْ Pربه، وهو غالباً ما يكون داعياً لترك القبايح وفعل المحاسن. قـال تعـالى:    ُّـ وَأَتمِ

 ِr َجَّ وَالعُْمْرَة فـي معناهـا:    gوقد روى الجمهور عن علي أمير المؤمنين )٢(Oالحَْ
ولعـل المـراد أن تعـزم علـى تـرك       )٣(»إتمامهما أن تحرم بهما مـن دويـرة أهلـك   «

  . المحرمات وفعل الطاعات وأنت في بيتك، أو أن تعزم على السفر إليه

وتمامهــا اجتنــاب «قــال:  gبســنده عــن الإمــام الصــادق uوروى الصــدوق
  .)٤(»الرفث والفسوق والجدال في الحج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (حج). ،٢٨٥ص ،٢(حج)؛ مجمع البحرين: ج ،٢١٨ص مفردات ألفاظ القران الكريم: )١(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٢(

  .٢٠٨، ص١؛ تفسير الدر المنثور: ج٣٦٥، ص٢؛ تفسير القرطبي: ج٢٠٧، ص٢تفسير الطبري: ج )٣(

  .١ح ،٢٦٤، ص٤وانظر الكافي:ج؛ ٩ح ،٦٠٦، ص٢ج الخصال: )٤(
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لما فيه مـن مظـاهر لـتلاحم المسـلمين ووحـدة كلمـتهم علـى        البعد السياسي؛  -٢
  عبادة ربهم.

البعد الاجتماعي؛ لما فيه من تعارف بين النـاس واسـتخبار عـن أحـوال الأمـم       -٣
إنما أمروا بـالحج  «قال:  gوالشعوب، ففي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا

مـا اقتـرف    لعلة الوفادة إلى االله عز وجل وطلـب الزيـادة، والخـروج مـن كـل     
العبد تائباً مما مضى، مستأنفاً لما يستقبل.. مع ما فـي ذلـك لجميـع الخلـق مـن      
المنافع لجميع من في شرق الأرض وغربها، ومن في البر والبحر، ممـن يحـج   

ومكـار   وممن لم يحج، من بين تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسـكين 
لممكن لهم الاجتماع فيـه،  وفقير، وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع ا

  .)١(»إلى كل صقع وناحية bمع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة

البعد الاقتصادي؛ لما فيه من بركات تجارية وتبادل منافع، وقد ورد في رواية  -٤
فجعل فيـه الاجتمـاع مـن الشـرق والغـرب      : «gهشام بن الحكم عن الصادق

رات مـن بلـد إلـى بلـد، ولينتفـع بـذلك       ليتعارفوا، وليتربح كل قـوم مـن التجـا   
المكاري والجمال... ولو كان كل قـوم إنمـا يتكلـون علـى بلادهـم ومـا فيهـا        

  .)٢(»هلكوا وخربت البلاد

: cقال علي بن الحسـين «قال:  gوفي رواية خالد القلانسي عن أبي عبد االله

   .)٣(»كمحجوا واعتمروا تصح أبدانكم، وتتسع أرزاقكم، وتكفون مؤونات عيالات«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥،ح١٣من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص ١، الباب١١الوسائل: ج )١(

  .١٨،ح١٤من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص ١، الباب١١الوسائل: ج )٢(

  .٧، ح٩من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص ١، الباب١١؛ الوسائل: ج١، ح٢٥٢، ص٤الكافي: ج )٣(
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البعد الديني والمعرفي؛ لما فيه من آثـار تزيـد فـي إيمـان المسـلمين وتجـدد        -٥
، فتربط قلوبهم على الاقتداء والتأسـي، ولعـل إليـه    Jعهدهم بربهم وبنبيهم

وفـي   )١(»تمام الحج لقاء الإمام«في معتبرة جابر. قال:  gيشير قول أبي جعفر
قـال:   gعيون الأخبار بإسناده إلى إسماعيل بن مهران عن جعفـر بـن محمـد   

، وقـد  )٢(»إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنـا؛ لأن ذلـك مـن تمـام الحـج     «
 Jولتعرف آثار رسول االله: «gبعض ذلك لهشام بن الحكم بقوله gوجه

  .)٣(»وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى

م عناصر التقدم والقوة في الأمم والشعوب، وهذه العناصر الخمسة هي من أه
جِّ Pوقد وصفها الباري عز وجـل بالمنـافع فـي قولـه تعـالى:       اسِ بـِالحَْ وَأَذِّن فيِ النَّـ

ـمْ  يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يَـأْتينَِ مِـن كُـلِّ فَـجٍّ عَمِيـقٍ* ليَِشْـهَدُوا مَنـَافعَِ لهَُ
عْلُومَاتٍ  وَيَذْكُرُوا اسْمَ االلهِ فيِ  امٍ مَّ ، والوجـدان يشـهد بهـذه المنـافع الدنيويـة      )٤(Oأَيَّ

، وقد أوجب الباري فـي  bوالأخروية، وبه وردت الروايات عن الأئمة الطاهرين
  الحج زيارة كعبته المشرفة؛ لأجل إظهار الحب والعبودية.

ومن الواضح أن الشوق إلى معالم المحبوب والرغبة للوصول إليه أمر فطـري  
ى كل حبيب، وإلاّ لكان أصل الحب في خلل، وكانت دعوى المحبة كاذبـة،  لد

ومن هنا كان البيت المعمور في السماء الرابعة مزدحماً بالملائكة بحيث كل مـن  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح، ٥٤٩، ص٤الكافي: ج )١(

  .٢٨، ح٢٦٢، ص٢عيون أخبار الرضا: ج )٢(

  .١٨ح ،١٤من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص ١، الباب١١الوسائل: ج )٣(

  .٢٨ -٢٧سورة الحج: الآية  )٤(
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طاف منهم حوله مرة لاتصل إليه النوبـة مـرة ثانيـة إلـى الأبـد كمـا فـي مضـمون         
  الأخبار الشريفة المعتبرة.

الملائكة والبشر، يسعون إليها بولـه وعشـق وانقطـاع    والكعبة المشرفة مزدحم 
وصولاً إلى ربهم؛ إذ يرون تحمل المتاعب والمشـقات فـي جنـب الوصـول إلـى      
بيت ربهم عز وجـل وتقـديس مشـاعره أمـراً هينـاً، ومـن هنـا كـان ولا زال عـدد          

  الحجيج يزداد عاماً بعد عام، ولو فسح له المجال لبلغ الملايين الكثيرة.

  ئق عامة ينبغي مراعاتها:وهنا حقا

±æù]íÓñø¹]�su�V  

وقـد حجتـه الملائكـة وطافـت بـه قبـل        كان البيت العتيق مزار الملأ الأعلـى  
لما أفاض آدم مـن  : «gهبوط آدم إلى الأرض، ففي الخبر الصحيح عن الصادق

منى تلقته الملائكة فقالت: يا آدم، بر حجك، فإنّا قد حججنا هـذا البيـت قبـل أن    
وهل المراد من العام هـو العرفـي أي السـنة أم الإلهـي الـذي       )١(»بألفي عام تحجه

وَإنَِّ يَوْمًا Pقدرته بعض الآيات الشريفة كل يوم منه بألف سنة، حيث قال تعـالى:  
ونَ  َّا تَعُدُّ أم اليوم الملائكي الـذي يبلـغ خمسـين ألـف      )٢(Oعِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنةٍَ ممِّ

وحُ إلَِيْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خمَْسِينَ أَلْـفَ Pسنة كما قال تعالى:  تَعْرُجُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ
  ؟ )٣(Oسَنةٍَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ح ،٩من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص١ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:٤ح ،١٩٤، ص٤الكافي: ج )١(

 .٤٧ سورة الحج: الآية )٢(

 .٤ المعارج: الآيةسورة  )٣(
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إطلاق الروايات يحتمل الكل، إلاّ أن قرينة كـون المخاطـب بشـراً ومقتضـى     
فهم في موازينه وضوابطه، والمنساق من العام عرفاً التفاهم يستدعي مخاطبته بما ي

  قد يرجحان المعنى الأول وهو السنة العرفية.

s£]��è…`i�VíéÞ^nÖ]� �

 gيستفاد من الأخبار المعتبرة أن تشـريع الحـج للبشـر كـان بعـد هبـوط آدم      
بمباشرة الملائكة؛ لأجل تطهيره وإعلاء مكانته، ففي خبر أبـي إبـراهيم عـن أبـي     

لما بلغ الوقت الذي يريد االله عز وجل أن يتوب على آدم أرسل إليه : «cعبد االله
. قال: السلام عليك يا آدم الصابر لبليتك، التائب من خطيئتـك، إن االله عـز   لجبرائي

 gبيـد آدم  gوجل بعثني إليك لأعلمك المناسك التي تطهر بها، فأخذ جبرائيل
  .)١(»حتى أتى به إلى مكان البيت

اء والمرسلون تقرباً إلى ربهم، وقد ذكر القـرآن الكـريم بنـاء    وبعده حج الأنبي
أمر االله عـز  : «g، وفي الصحيح عن الصادقcالبيت على يد إبراهيم وإسماعيل

وجل إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه، فحجا على جمل أحمـر ومـا معهمـا    
  .)٢(»إلاّ جبرائيل

ابـن عمـران ومعـه     حـج موسـى  : «gوفي الخبر المعتبر عن أبي جعفـر البـاقر  
سبعون نبياً من بني إسرائيل خطم إبلهم من ليف، يلبون وتجيـبهم الجبـال، وعلـى    

ومـر يـونس بـن متـى     « )٣(»موسى عباءتان قطوانيان يقول: لبيك عبدك وابن عبدك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠ح ،٢٢٦من أبواب أقسام الحج، ص ٢، الباب ١١؛ الوسائل:ج١، ح١٩٠، ص٤الكافي: ج )١(

 .٢٣ح  ،٢٢٩من أبواب أقسام الحج، ص ٢، الباب ١١؛ الوسائل:ج٣، ح٢٠٢، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٨ح ،٣٨٦من أبواب الإحرام، ص ٤٠، الباب١٢؛ الوسائل:ج٨، ح٢١٤، ص٤الكافي: ج )٣(
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بصفائح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكـرب العظـام لبيـك، ومـر عيسـى بـن       
 Jلبيـك عبـدك وابـن أمتـك، ومـر محمـد      مريم بصـفائح الروحـاء وهـو يقـول:     

  . )١(»بصفائح الروحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك

أن سليمان بن داود قـد حـج البيـت فـي الجـن والإنـس       : «gوعن أبي جعفر
  .)٢(»والطير والريح وكسا البيت القباطي

صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبي، وإن ما بين : «gوفي الخبر المعتبر عنه
  .)٣(»والمقام لمشحون بقبور الأنبياء الركن

s£]�Äè†�i�VínÖ^nÖ]� �

إن المستفاد من مجموع الآيات والروايات أن تشـريع الحـج وقـع فـي ثـلاث      
  مرات:

  .gكان بعد هبوط آدم المرة الأولى:

  .gفي زمان النبي إبراهيم والمرة الثانية:

  .Jفي زمان رسول االله والمرة الثالثة:

وعظمة مكانته في الأديان والشرايع السماوية. نعم امتـاز  وهو يدل على أهمية 
  الحج في الإسلام عن باقي الشرايع بأمرين:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ح ،٣٨٥من أبواب الإحرام، ص ٤٠ ، الباب١٢ج ؛ الوسائل:٤، ح٢١٣، ص٤الكافي: ج )١(

مــن أبــواب مقــدمات الطــواف،     ١٠، البــاب١٣ج ؛ الوســائل: ٦٦٢، ح١٥٢، ص٢الفقيــه: ج )٢(
 .١ح ،٢٠٧ص

 .٢ح ،٢٦٩ص من أبواب أحكام المساجد، ٥ ، الباب٥ج ؛ الوسائل:٩٣٩، ح٢٧٤، ص٥التهذيب: ج )٣(
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أن حج التمتع شرع في الإسلام دون باقي الشـرايع، وقـد شـرع فـي      أحدهما:
  حجة الوداع.

أن تفصـيل أحكـام الحـج وبيـان خصوصـيات تشـريعاته وقعـت فـي          ثانيهما:
حتـى قـال أبـو     gمـن تفاصـيل بينهـا الإمـام الصـادق     الإسلام، وأكثر ما ورد فيـه  

مـا علـم النـاس     gحنيفة النعمان بن ثابت إمـام الحنفيـة: لـولا جعفـر بـن محمـد      
، ومـن مزايـا عبـادة الحـج هـو تجـدد فروعـه وأحكامـه وكثـرة          )١(مناسك حجهـم 

تشعباته بمرور الزمان، فعلى الرغم من كثرة الأحكـام التـي اسـتنبطها الفقهـاء مـن      
بمرور الأيام تتجدد في كل عام فروع أخرى ليس لها فـي كتـب الفـريقين     الأدلة

ذكر ولا أثر ليس فـي زماننـا بـل منـذ عصـر التشـريع الأول، وقـد ورد فـي الخبـر          
: جعلني االله فداك أسألك في الحج gالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد االله

يـه قبـل آدم بـألفي عـام     يـا زرارة، بيـت حـج إل   : «gمنذ أربعين عاماً فتفتيني. قال
  .)٢(»تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً

VíÃe]†Ö]�s£]�l^é‘ç’}� �

  للحج مزايا وخصوصيات هامة ينبغي على الحاج الالتفات إليها:

أن سـفر الحـج كمـا يتطلـب تسـفير البـدن والانتقـال         الخصوصية الأولـى: 
بالجسد من وطن الإقامة إلى وطن الرحمن فإنه يتطلب تسفير النفس مـن مـواطن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١١٢،ح٥١٩ص ،٢الفقيه: ج )١(

 مـن أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،      ١، الباب١١؛ الوسائل:ج ١٥١٩، ح٣٠٦، ص٢الفقيه: ج )٢(

 .١٢ح ،١٢ص
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الإقامة وتعلقاتها المادية إلى مواطن الرحمـة الإلهيـة أيضـاً؛ لأن فـي الحـج سـفراً       
الجسـدي  جسمانياً وسفراً روحانياً، والحاج الذي يهتم ويبذل جهده وماله لسـفره  

عليه أن يهتم ويبذل جهده وماله لأجل سفره الروحـي، ومـن أهـم مظـاهر السـفر      
الروحي هو التوبة عن المعاصي قبل السفر وفي أثنائه وبعده، ثـم التخلـق بـأخلاق    

  االله سبحانه في معاملة النفس والأسرة والمجتمع.

عـالى:  وهذه هي الهدية التي ذكرها القران في مقابل هدي الحج، حيث قال ت
Pومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكنِ يَناَلُهُ التَّقْوَى مِنكُم وواضح أن الوفـود   )١(Oلَن يَناَلَ االلهَ لحُُ

إلى االله سبحانه وزيارة بيتـه والتقـرب إليـه فـي الطـواف والـدعاء يسـتدعي قلوبـاً         
  متعلقة بحبه ومتطهرة من الظلمانية.

بسبب النفاق والانشغال في الـدنيا  فإذا كانت القلوب محجوبة عن االله سبحانه 
  ونواقص البشر وذنوبهم كيف يطاف بها حول البيت محور الوحدة والتوحيد؟

من حج بمـال حـرام نـودي عنـد التلبيـة لا      : «bومن هنا ورد عن أئمة الهدى
هـذا إذا كـان المـال حرامـاً، فكيـف إذا كـان القلـب         )٢(»لبيك عبدي ولا سعديك

  متعلقاً بالحرام؟!

أن الحج يتضمن العديد من مظاهر الحشر الأكبـر الـذي    ية الثانية:الخصوص
سيرده جميع أفراد البشر في الآخـرة؛ لأنـه يتضـمن خلـع الثيـاب الدنيويـة ولـبس        
ثياب الإحرام، والوقوف في موقف واحد، وكلاهما من مزايا الآخرة، فـإن العبـاد   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧ سورة الحج: الآية )١(

 مـن أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،      ٥٢، الباب١١؛ الوسائل:ج ٩٣٨، ح٢٠٦، ص٢الفقيه: ج )٢(

 .١ح ،١٤٤ص
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فـان. كمـا يتضـمن    يقفون بين يدي ربهم فـي الآخـرة موقفـاً واحـداً لابسـين الأك     
السعي والاضطراب ومشقة أداء المناسك مع غربة عن الوطن وبعد الشقة، والناس 

  إلاّ االله ورحمته وعفوه ومغفرته. كذلك في المحشر ليس لهم

إظهـار محاسـن النفـوس ومسـاوئها، فـإن النـاس تظهـر         الخصوصية الثالثـة: 
التعـب والنصـب   سماتهم عادة في السفر أكثر مما تظهر في الحضـر، وفـي وقـت    

  أكثر من وقت الراحة.

وعليه فإن الحجاج يطلعون علـى خفايـا نفوسـهم ومسـاوئها فـي الحـج، فـإذا        
ملكــتهم النزاهــة ونــور العقــل وشــملهم توفيــق االله ولطفــه توجهــوا إلــى نفوســهم 
فعالجوها، ومن هنا ورد في الأخبار أن خدمة الحجـيج أعظـم أجـراً، ففـي روايـة      

: إنــا إذا قــدمنا مكــة ذهــب أصــحابي يطوفــون gاالله الخثعمــي: قلــت لأبــي عبــد
وفي حديث معتبـر آخـر    )١(»أنت أعظم أجراً: «gويتركوني أحفظ متاعهم؟ قال

من أماط أذى عن طريق مكة كتب االله له حسنة، ومـن كتـب لـه حسـنة     : «gقال
ولعل إطلاق إماطة الأذى عن طريق مكة يشـمل حتـى مثـل تسـهيل      )٢(»لم يعذّبه

توفير وسائل النقل الجيدة والتسـهيل فـي أمـر تأشـيرة الحـج وتهيئـة       أمور السفر و
منازل الحجاج ونحو ذلك؛ ليصل الحجاج إلى مناسـكهم وهـم فـي أمـن وراحـة      

  واستقرار نفسي وجسدي.  

بالحسـنة،   وعلى هذا فإن الحاج النبيه يلتفـت إلـى صـفاته القبيحـة ويسـتبدلها     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ح ،٣١٣من أبواب الطواف، ص ١١ الباب، ١٣؛ الوسائل:ج٢٦، ح٥٤٥، ص٤الكافي: ج )١(

مــن أبــواب مقــدمات الطــواف،     ٤٧ ، البــاب١٣ج ؛ الوســائل:٣٤، ح٥٤٧، ص٤الكــافي: ج )٢(
 .١ح ،٢٩٢ص
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هاً طـاهراً مسـانخاً لقدسـية الحـج     ويلتفت إلى محاسنه ويجعلها أحسن؛ ليكون نزي
ــرين      ــة الآخ ــردي بمحب ــتئثاره الف ــار، واس ــه بالإيث ــدل أنانيت ــارة مناســكه، فيب وطه
والتشارك معهم في همومهم وقضاء حـوائجهم ونـزع العـداوة والخصـومات بـين      

  الناس.
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الحـج مـن أركـان الـدين، وهـو واجـب علـى مـن تـوفرت فيـه الشـروط مـن             
المكلفــين، بــل إن منكــره فــي عــداد الكــافرين بنــاء علــى أن لإنكــار الضــروري  

كافر، وتركه موضوعية في حكمه بالكفر؛ وترك الحج عمداً استخفافاً به بمنزلة ال
من دون استخفاف مـن الكبـائر التـي وعـد االله سـبحانه عليهـا النـار، بـل ورد فـي          
الأخبار المتضافرة بطرق الفريقين أن من ترك الحج فليمـت إن شـاء يهوديـاً وإن    

، ولعل وجه المشابهة باليهود والنصارى من جهـة العمـل؛ لأنهـم لا    )١(شاء نصرانياً
جهـة الجـزاء؛ لأنهـم يعـاقبون علـى تـرك الحـج         يحجون الكعبة المشرفة، أو مـن 

  لكونهم مكلفين بفروع الدين كما هم مكلفون بالاعتقاد بأصول الدين.

وعليه فإن من ترك الحج يجازى جزاء اليهود والنصارى. نعم إذا تـرك الحـج   
منكراً له كان من قبيل الدخول في ملّة اليهود والنصارى؛ لأنهـم ينكـرون أحكـام    

تركه عصياناً يصاب بعمى القلـب، ففـي صـحيحة أبـي بصـير قـال:       الإسلام، ومن 
من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممـن قـال   «يقول:  gسمعت أبا عبد االله

قال: قلت: سـبحان االله، أعمـى؟   » )٢( ( OوَنَحMُْ~هُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أَعْمَىPاالله عز وجل: 
أعماه «وفي بعض الروايات:  )٣(»نعم، إن االله عز وجل أعماه عن طريق الحق«قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥ح ،٣ح ،١ح ،٣٢-٣٠من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص ٧ الباب ،١١الوسائل:ج )١(

 .١٢٤سورة طه: الآية  )٢(

مـن أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،       ٦ البـاب  ،١١ج ؛ الوسائل:٥١ح ،١٨، ص٥ج التهذيب: )٣(
  .٧ح ،٢٧ص
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  .)١(»االله عن طريق الجنة

وكيف كان فالحج واجب على كل مكلـف جـامع للشـروط فـي العمـر مـرة       
واحدة، وهو المسمى بحجة الإسلام؛ لما ورد في الأخبار الشريفة أن الإسلام بني 

  .)٢(على خمسة أشياء هي: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية

الناس الحج إلى مكة في موسم الحج بحيث لا تبقى مكة خاليـة  ويجب على 
عن الحجاج للأدلة الخاصة الدالة على عدم جواز تعطيل الكعبـة عـن الحـج، بـل     
في بعض الأخبار أن على الإمام أو الحاكم أن يجبر الناس على الحج والمقام في 

ال انفـق  والمقام عنده، ولو لم يكن عندهم م ـ Jمكة وزيارة الرسول المصطفى
لـو عطـل   : «gعليهم من بيت مال المسلمين، ففي الخبـر الصـحيح عـن الصـادق    

الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم علـى الحـج إن شـاؤوا وإن أبـوا، فـإن      
  .)٣(»هذا البيت إنما وضع للحج

لـو أن النـاس تركـوا الحـج لكـان علـى       : «gوفي الخبر الصحيح الآخـر عنـه  
لكان  Jوعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي الوالي أن يجبرهم على ذلك

على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنـده، فـإن لـم يكـن لهـم أمـوال       
ولعل من هنا ذهب بعـض فقهائنـا القـدامى     )٤(»أنفق عليهم من بيت مال المسلمين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦،ح٢٦٩، ص٤الكافي:ج )١(

ــه: )٢( ــائل: ج  ؛١٩٦ح ،٤٤، ص٢ج الفقي ــر الوس ــاب ١وانظ ــادات،    ١، الب ــة العب ــواب مقدم ــن أب م
  .٥ح ،٢، ح١ح ،١٥-١٣ص

مــن أبــواب وجــوب الحــج وشــرائطه،   ٥ ، البــاب١١؛ الوســائل:ج٢ح ،٢٧٢، ص٤الكــافي: ج )٣(
 .١ح ،٢٤-٢٣ص

مـن أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،       ٥ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٢٥٩ح ،٢٥٩، ص٢الفقيه: ج )٤(
 .٢ح ،٢٤-٢٣ص
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على ما حكي عنه إلى القول بوجوب الحج علـى القـادرين    uكالشيخ الصدوق
  .)١(الأغنياء في كل عام

  ومما تقدم نعرف أموراً:

أن وجـوب الحـج فـوري علـى مـن تـوفرت فيـه الشـرائط، فـلا يجـوز            أولها:
تأخيره، ولو أخّره المستطيع من دون عذر كان عاصياً بالكبيرة، وخالف في ذلـك  

  ، واستدل لذلك بوجهين:)٢(يالشافعي فقال: يجب على التراخ

إلـى   Jأن فرض الحج نزل سنة ست مـن الهجـرة، وأخّـره النبـي     أحدهما:
  سنة عشر من غير عذر.

أنه لو أخّره في عام الاستطاعة، ثم فعله في السـنة الأخـرى لـم يسـم      ثانيهما:
قاضياً له، فدل على أن تأخيره جائز، والصواب ما ذكرنا لقوة أدلة الفور، وضعف 

  أدلة الشافعي. أما أدلة الفور ثلاثة:

الـذي يسـتدعي    )٣(Oوrَِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْـتِ Pإطلاق قوله تعـالى:   الأول:
  المبادرة إلى امتثاله وعدم التهاون فيه، وإلاّ عد خروجاً عن مراسم العبودية.

النصوص المتضافرة بطرق الفريقين الدالة علـى أن مـن سـوف الحـج      الثاني:
فليمـت إن شــاء يهوديــاً وإن شــاء نصــرانياً، أو تــرك شــريعة مــن شــرائع الإســلام،  

  والتسويف هو التراخي فيه.

: Jقـال رسـول االله  «قـال:   gرواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين ما منها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧، ص١٠؛ وانظر منتهى المطلب:ج١٤، ص١٢مهذب الأحكام: ج )١(

  .١٩٦، ص٣؛ المغني، ج١٠٢، ص٧المجموع: ج )٢(

  .٩٧سورة آل عمران: الآية )٣(
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من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلـى بيـت االله الحـرام ولـم يحـج فـلا عليـه أن يمـوت         
  .)١(»يهودياً أو نصرانياً

وP ِrَقـال االله تعـالى:   «قال:  gرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد االله ومنها:
قال: هـذه لمـن كـان عنـده مـال       )٢(}الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً عَلىَ النَّاسِ حِجُّ 

وصحة، وإن كان سوفه للتجارة يسعه، فإن مات على ذلك فقـد تـرك شـريعة مـن     
وقد تضافر هـذا المضـمون فـي الأخبـار      )٣(»شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به

  .)٤(الكثيرة

العقـل، فإنـه يقضـي بلـزوم تحقيـق بـراءة الذمـة مـن التكليـف علـى            الثالث:
الفوريــة؛ لأنــه فــي عــام الاســتطاعة عــالم بقدرتــه علــى الإتيــان بــه بســبب وجــود 
المقتضي وانعدام المانع، ولا علم له بقدرته على الامتثال في العام القادم لاحتمال 

لاحتمـال المـوت، والعقـل    فقدان الاستطاعة المالية أو فقـدان القـدرة البدنيـة، أو    
  يقضي بلزوم المبادرة إلى الطاعة تحصيلاً للفراغ اليقيني.

نعم، المقصود مـن الفوريـة هـو العرفيـة، ومعيارهـا أن لا يقـال فـي حقـه أنـه          
  متباطئ أو متهاون في الحج، وأما ما استدل به الشافعي فهو ضعيف.

عن الحج Jمستند إلى دعوى عدم العذر في تأخر النبي لأن وجهه الأول:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨١٢، ح١٧٦، ص٣سنن الترمذي: ج )١(

  .٩٧ سورة آل عمران: الآية )٢(

مـن أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،       ٦ ، البـاب ١١؛ الوسائل: ج٥٢ح ،١٨، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .١، ح٢٥ص

 .١٢-٣، ح٢٩-٢٦من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص ٦ ، الباب١١انظر الوسائل: ج )٤(
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أخره لعدم توفر باقي الشرائط ولو مثل الشرائط  Jوهو غير معلوم؛ لاحتمال أنه
المالية أو النفسية والبدنية للمسـلمين، لاسـيما أن زمـان الفـرض كانـت مكـة بيـد        

بهـا  حجـة الـوداع التـي     gالمشركين، وربما أخره بـأمر االله تعـالى ليكـون حجـه    
إمامــاً للنــاس وخليفــة علــى الخلــق، فتــتم الحجــة  gنصــب عليــاً أميــر المــؤمنين

أي  –وتكتمل الرسالة في مضامينها وغاياتها، وقد قيل: إنه اجتمع في ذلك اليـوم  
وليـاً وإمامـاً أعيـان أهـل كـل       gعلياً Jالذي نصب فيه رسول االله -يوم الغدير

  .هذا أولاً. )١(دين، ولم يجتمع قبله ولا بعده

، والعمـل مجمـل مـن    Jأن غاية ما استدل به الشافعي هو عمل النبي وثانياً:
حيث دلالته، بخلاف ما استدللنا به فإنـه نـص دلـت ألفاظـه علـى الحكـم فيتقـدم        

  على العمل من جهة النص أو الظهور.

فهو ضعيف أيضاً؛ لأن الحـج يتعـين علـى العبـد إذا كـان       وأما وجهه الثاني:
لوجود المقتضي وانعدام المانع، فإذا لم يأت به والحال هذه في مكة في موسمه؛ 

  كان بلا عذر فيجب عليه القضاء.

وأما إذا لم يكن كذلك فلم يتعين عليه؛ لعدم توفر كل الشروط ومنها الكـون  
في مكة في الموسم. هذا مضافاً إلى عدم وجود ملازمـة بـين عـدم المبـادرة إلـى      

تجب إذ تحققـت شـرائطها، ولا يجـوز التهـاون فـي      الفعل والقضاء. فمثلاً الزكاة 
إخراجها، ولكن لو أخرها لا يسمى قضاءً إجماعاً، وكذلك الخمـس ورد السـلام   

  فإنهما واجبان، ولو أخرهما ثم فعلهما لا يسمى قضاء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطلـب:   ؛ وانظـر منتهـى  ١٨٣، ص٣؛ الشرح الكبيـر بهـامش المغنـي: ج   ١٩٧، ص٣المغني: ج )١(
  .١٦، ص١٠ج
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وربما يمكن الجمع بين القولين بما ذكرناه من أن مراد القائلين بالفورية ليس 
ية على التدقيق وعدم المسامحة، بل العرفية التي تبتنـي علـى   الفورية العقلية المبتن

عدم التهاون في الامتثال ولو صاحبها بعض التأخير، ولعل مـراد القائـل بـالتراخي    
هو عـدم التهـاون فـي الامتثـال لا جـواز التراخـي إلـى حـد التسـويف والتهـاون،           

  وحينئذ يتوافق القولان.

علـى تهيئـة بعـض المقـدمات      -رائط بعد تـوفر الش ـ  -لو توقف الحج  ثانيها:
استعداداً له نظير إعداد جواز السـفر أو أخـذ تأشـيرة الحـج أو تـوفير الـزاد ونحـو        

  ذلك وجب.

أن الحج يجب في العمر مرة واحدة من حيث التكليـف الأصـلي، ولا    ثالثها:
يجب بعد ذلك إلاّ بـالعرض كالنـذر والإجـارة والوصـية ونحـو ذلـك لإطلاقـات        

التكرار يحتاج إلى دليل. وقد ورد أن الأقرع بن حـابس سـأل رسـول     الأدلة، فإن
بـل مـرة واحـدة، ومـن زاد     «عن الحج في كل سنة أم مرة واحدة؟ فقـال:   Jاالله

  . )١(»فهو تطوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ج ؛ سـنن ابـن ماجـة:   ١٧٢١ح ،١٣٩، ص٢ج ؛ سنن أبـي داود: ١٦، ص١٠منتهى المطلب: ج )١(
  .٢٨٨٦ح ،٩٦٣ص
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  لا يجب الحج إلاّ بشروط:

الكمال بالبلوغ والعقل والاختيـار، فـلا يجـب الحـج علـى الصـبي ولا        الأول:
المجنون ولا المكره أو المجبر، ولم يخالف في ذلك أحـد مـن فقهـاء المسـلمين     

  لتضافر الأدلة فيه:

 Jقـال رسـول االله  «قـال:   gواه الجمهور عن علي أمير المـؤمنين ما ر منها:
رفع القلم عن ثلاثة: عن النـائم حتـى يسـتيقظ، وعـن الصـبي حتـى يشـب، وعـن         

  .)١(»المعتوه حتى يعقل

قـال: سـألته عـن ابـن عشـر سـنين        gصحيحة شهاب عن أبي عبد االله ومنها:
عليــه حــج الإســلام إذا احــتلم، وكــذلك الجاريــة عليهــا الحــج إذا  «يحــج؟ قــال: 

  .)٣( gوقريب منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن )٢(»طمثت

وعدم وجوب حج الإسـلام عليـه لا ينفـي اسـتحبابه، والمميـز يصـح إحرامـه        
لأبـي حنيفـة قـال: لا ينعقـد إحـرام       وحجه، وغير المميز يحـرم عنـه وليـه، خلافـاً    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ سـنن أبـي داود:  ٢٠٤، ص٨ج ؛ وانظر صحيح البخـاري: ١٤٢٣ح ،٣٢، ص٤سنن الترمذي: ج )١(

  .٤٤٠٢ح ،١٤١، ص٤ج

أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،     مـن   ١٢ ، البـاب ١١؛ الوسـائل: ج ٨ح ،٢٧٦، ص٤ج الكافي: )٢(
  .٢ح ،٤٥ص

من أبواب وجـوب الحـج وشـرائطه،    ١٢ ، الباب١١؛ الوسائل: ج١٢٩٦ح ،٢٦٦، ص٢ج الفقيه: )٣(
  .١ح ،٤٥ص
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  .)١(الصبي ولا يصير محرماً بإحرام وليه

إذا «قـال:   cويدل على ما ذكرنا ظاهر ما تقدم، وصحيح زرارة عن أحـدهما 
حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لـم يحسـن أن   

يذبح «قلت: ليس له ما يذبحون عنه؟ قال: » يلبي لبوا عنه، ويطاف به، ويصلى عنه
عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيـب، وإن قتـل   

  .)٣( gها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد االلهوقريب من )٢(»صيداً فعلى أبيه

وهذا ما ورد بطرق الجمهور عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبياً فقالـت: يـا   
  .)٥(وقريب منه رووه عن جابر )٤(»نعم، ولك أجر«رسول االله، ألهذا حج؟ قال: 

مـر  «قـال: سـمعته يقـول:     gوفي صحيح عبد االله بن سـنان عـن أبـي عبـد االله    
برويثة وهو حاج، فقامت إليـه امـرأة ومعهـا صـبي لهـا، فقالـت: يـا         Jااللهرسول 

، ورويثـة: موضـع بـين مكـة     )٦(»رسول االله، أيحج مثل هذا؟ فقال: نعم، ولك أجره
  .)٧(والمدينة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩، ص٧؛ المجموع: ج٢٠٨، ص٣؛ المغني: ج١٢١، ص٢ج بدائع الصنائع: )١(

  .٥ح ،٢٨٨الحج، صمن أبواب أقسام  ١٧ ، الباب١١؛ الوسائل: ج١ح ،٣٠٣، ص ٤ج الكافي: )٢(

  .٣ح ،٢٨٧من أبواب أقسام الحج، ص ١٧ ، الباب١١؛ الوسائل: ج١٢٩٤ح ،٢٦٦، ص٢ج الفقيه: )٣(

 ؛ سـنن النسـائي:  ٩٢٤ح ،٢٦٤، ص٣؛ سـنن الترمـذي: ج  ١٣٣٦ح ،٩٧٤، ص٢ج صحيح مسلم: )٤(

  .١٢٠، ص٥ج

 البيهقـي: ؛ سنن ٩٢٧ح ،٢٦٦، ص٣؛ سنن الترمذي: ج٣٠٣٨ح ،١٠١٠، ص٢ج سنن ابن ماجة: )٥(

  .١٥٦، ص٥ج

مـن أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،       ٣٠ ، البـاب ١١؛ الوسـائل: ج ١٦،ح٦، ص٥التهذيب: ج )٦(
  .١ح ،٥٤ص

 .١٠٥، ص٣ج جم البلدان:عم )٧(
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ويشترط إذن الولي في المميز وغيره؛ لأن الحج يتضـمن غرامـة مـال ونحـوه     
هو كل من لـه ولايـة المـال كـالأب     مما يشترط فيه إذن الولي أو تصرفه، والولي 

  والجد للأب والوصي دون غيرهم من الأقارب.

نعم يصح للأم أن تحرم عن ولدها وإن لم يكن لها ولاية؛ لكونه تبعاً لهـا فـي   
وعليـه فـإن عقـد للصـبي الإحـرام      » ولك أجره: «Jالإحرام، وقد مر عليك قوله

نوب عنـه الـولي فيمـا يعجـز     فعل بنفسه ما يمكن منه ويقدر عليه من المناسك، وي
  عنه، والمجنون حكمه حكم غير المميز، فيصح أن يحرم عنه.

ولو حج الصبي أو الصبية لم يجزه عـن حجـة الإسـلام؛ لكونـه غيـر مكلـف،       
  كما لا يجزي حج المكره أو المجبور عن حجة الإسلام؛ لمنافاة الإكراه للعبادة.

اسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ وP ِrَالاستطاعة الشـرعية قـال تعـالى:     الثاني:  عَـلىَ النَّـ
وهي تشمل القدرة المالية على تهيئـة مؤونـة السـفر ذهابـاً      )١(Oاسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً 

  وإياباً، والقدرة البدنية على الوصول إلى مكة والإتيان بمناسك الحج.  

ففي رواية محمد بـن يحيـى الخثعمـي قـال: سـأل حفـص الكناسـي أبـا عبـد          
اسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ Pعن قول االله عز وجـل:   -وأنا عنده  - gاالله وrَِ عَـلىَ النَّـ

مـن كـان صـحيحاً فـي بدنـه مخلّـى       «ما يعني بذلك؟ قـال:   )٢(Oاسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً 
فقـال لـه   » ممن كان له مـال «أو قال: » سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج

حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه وله زاد وراحلة فلم يحج 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧ سورة آل عمران: الآية )١(

  .٩٧ سورة آل عمران: الآية )٢(
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 gااللهوفي صحيح الحلبـي عـن أبـي عبـد      )١(»نعم«فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: 
  .)٣(والأخبار في هذا المعنى متضافرة )٢(»السبيل أن يكون له ما يحج به«قال: 

سـئل   Jوروى الجمهور عن جابر وعبد االله بن عمر وأنس وعائشة أن النبي
وفي رواية أخرى: أن رجلاً قام فقال: يا رسول  )٤(»الزاد والراحلة«ما السبيل؟ قال: 

  .)٥(»الراحلةالزاد و«االله، ما الاستطاعة؟ فقال: 

وليس التحديد بالزاد والراحلة للحصر، بل لإظهار أبرز مصـاديق الاسـتطاعة؛   
لعدم الجدوى في توفر الزاد والراحلة إن لم يكن آمنـاً، أو لـم يكـن قـادراً بـدنياً؛      

  .)٦(Oلاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَاPلقوله تعالى: 

مالك قال: إن كان فقيـراً وكـان يمكنـه المشـي     ولم نجد مخالفاً لما ذكرنا إلاّ 
وعادته سؤال الناس لزمه الحج، واحتج له بأنها استطاعة في حقه، فهو كمن وجد 

، والصواب ما ذكرنـا؛ لانصـراف الأدلـة إلـى مـا هـو المتعـارف،        )٧(الزاد والراحلة
والمشي مع سؤال الناس ليس من المتعارف بل السؤال حرام لما فيه مـن تعـريض   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواب وجــوب الحــج   ٨ ، البــاب١١؛ الوســائل: ج٢ح ،٣، ص٥التهــذيب: ج )١( وشــرائطه، مــن أب
  .٤ح ،٣٤ص

ــواب وجــوب الحــج وشــرائطه،   ٨ ، البــاب١١؛ الوســائل: ج٣ح ،٣، ص٥التهــذيب: ج )٢( مــن أب
  .٣ح ،٣٤ص

 ،٦،ح٥ح ،١ح ،٣٦-٣٣من أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه، ص     ٨، الباب١١انظر الوسائل: ج )٣(
 .١٠ح ،٧ح

  .٣٣٠، ص٤؛ سنن البيهقي:ج٢١٨ح ،٢١٥، ص٢سنن الدارقطني: )٤(

  .٣١٠ص ،٢القرآن (للجصاص): جأحكام  )٥(

  .٢٨٦ سورة البقرة: الآية )٦(

 .٧٨، ص٧؛ المجموع: ج١٦٨، ص٣؛ المغني: ج٣١٩، ص١ج بداية المجتهد: )٧(



s£]<½æ†�<»<oÖ^nÖ]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ١٩٥ 

  هذا أولاً.ذلة أو الإحراج للناس. لل

   لأن المشي مع السؤال فيه مشقة وعسر وحرج قد رفعها الشارع. وثانياً:

ولا يشترط في الاستطاعة الماليـة وجـود القـدرة النقديـة، بـل لـو كـان عنـده         
أموال عينية منقولة أو غير منقولة وجب عليه بيعها وتهيئـة نفقـات الحـج. يسـتثنى     

فــي تـدبير معاشــه مثـل الــدار الــذي يسـكنه، وأثاثــه الــذي     مـن ذلــك مـا يحتاجــه  
يستخدمه، وسيارته وأدوات عمله وحلي نسائه ونحـو ذلـك ممـا تتقـوم بـه حياتـه       
الشخصية، وأما ما زاد عن حاجتـه مـن الأعيـان فيجـب بيعهـا وصـرف ثمنهـا فـي         

  طريق الحج؛ لأنه مستطيع في هذه الحال.

íÂ^Şj‰÷]�½æ†�� �

  أمور: ويشترط في الاستطاعة

وجود ما يمون به عياله حتى يرجع من الحج، فمع عدمـه لا يكـون مسـتطيعاً،     -١
والمراد بالعيال هنا من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممـن يجـب عليـه    
نفقته شرعاً، فيشمل الأخ والأخت والعمة والخالـة والعـم والخـال، بـل اليتـيم      

لعيـال الـذي وقـع فـي كفالتـه عرفـاً،       الذي في كفالتـه ونحـوه، والمعيـار هـو ا    
والوجه فيه هو تقدم الحق السابق على اللاحق، أو تقـديم حـق الآدمـي؛ لأنـه     

  يتضرر بعدمه.

عـن   gعن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد االله uويؤيده ما رواه الشيخ
فقـال:   )١(Oلَيْهِ سَـبيِلاً وrَِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِ Pقول االله عز وجـل:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧ سورة آل عمران: الآية )١(
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قـد  : «gقال: فقلت له: الزاد والراحلة. قـال: فقـال أبـو عبـد االله    » ما يقول الناس؟«
عن هذا فقال: هلك الناس إذاً، لئن كـان كـل مـن كـان لـه زاد       gسئل أبو جعفر

وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن النـاس ينطلـق إلـيهم فيسـلبهم إيـاه      
السعة في المال إذا كان يحـج بـبعض   «فقيل له: فما السبيل؟ فقال: » لقد هلكوا إذاً

يجعلها إلاّ على من ملـك  ويبقي بعضاً لقوت عياله، أليس قد فرض االله الزكاة فلم 
  .)١(»مائتي درهم؟

وهو يشير إلى أن الزكاة فرضت بنصاب مائتي درهم؛ لأن ما كان أقل يكـون  
  مؤونة العيال عادة. 

   .)٢( gبإسناده عن الأعمش عن الصادق uوقريب من ذلك رواية الصدوق

أن تتوفر عند الحـاج قـدرة ماليـة تكفـي فـي مؤنتـه عنـد الرجـوع مـن الحـج            -٢
كالرصيد في المصرف، أو وجود تجارة، أو مزرعة، أو صـناعة، أو عقـار، أو   
دكان ونحو ذلك، بحيث لا يقع في عسـر أو حـرج فـي نفقتـه، وذهـب أكثـر       

  ، والصواب ما ذكرنا لوجوه:  )٣(الجمهور إلى خلاف ذلك

طيع عرفاً هو من ملك نفقة الحج ونفقة أهله حتى يعـود، بـل   أن المست أحدها:
هو ما يقضي به العقل؛ لأنه لولا ذلك لم يجب عليـه الحـج لتقـدم وجـوب النفقـة      

  على الحج لأنه اسبق.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب وجــوب الحــج وشــرائطه،  ٩ ، البــاب١١؛ الوســائل: ج١، ص٢، ص٥التهــذيب: ج )١(
  .١ح ،٣٧ص

  .٤ح ،٣٨، صوشرائطه من أبواب وجوب الحج ٩ ، الباب١١الوسائل: ج؛ ٩ح ،٦٠٦الخصال: ص )٢(

  .١٢٣، ص٢ج ؛ بدائع الصنائع:١٦٨، ص٣؛ المغني: ج٧٣، ص٧المجموع: ج )٣(
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فـي   هأنه لو لم يكن كذلك لاستلزم إيقـاع العيـال فـي الضـرر، وإيقاع ـ     ثانيها:
  الحرج، وكلاهما منفيان.

  المتقدمة.  gربيع الشامي عن الصادقرواية أبي ال ثالثها:

الاستطاعة الزمانية، فلو كان مستطيعاً مالياً وبدنياً ولكـن كـان الوقـت ضـيقاً لا      -٣
يمكن الوصول فيه إلى الحج، أو أمكنه ذلك ولكن بمشقة شديدة لـم يجـب   
عليه الحج، وحينئذ إن بقيت استطاعته إلى العام القابل وجب عليـه الـذهاب،   

  نه الوجوب.وإلاّ سقط ع

الاستطاعة السربية، بأن لا يمنعه مـانع مـن الوصـول إلـى مكـان الحـج أو مـن         -٤
إتمام مناسكه، فلو خاف الحاج علـى نفسـه أو بدنـة أو عرضـه أو مالـه ونحـو       
ذلك مما يعد من شؤونه عرفاً في طريق الحـج لـم يجـب عليـه، ولـو كـان لـه        

عليه سلوك الطريق الآمن طريقان أحدهما يأمن فيه والآخر يخاف منه وجب 
  ولو كان بعيداً، أو مكلفاً له بمزيد النفقة.

الاستطاعة البدنية، فلا يجب على المريض وإن وجد الاسـتطاعة الماليـة؛ لأن    -٥
التكليف بالحج مع المرض ضرر وحرج ومشـقة بـالمريض، وهـي منفيـة فـي      

ربي عن أبي الإسلام، مضافاً إلى الروايات الخاصة، منها صحيحة ذريح المحا
من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجـة  «قال:  gعبد االله

مجحفة به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعـه، فليمـت يهوديـاً أو    
  .)١(»نصرانياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٠من أبواب وجوب الحج، ص ٧ ، الباب١١؛ الوسائل: ج١ح ،٢٦٨، ص٤الكافي:ج )١(
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مـن لـم يمنعـه عـن الحـج      «أنه قال:  Jوروى الجمهور عن النبي المصطفى
حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس، فمات ولـم يحـج فليمـت إن شـاء     

ويشترط في الاسـتطاعة البدنيـة أن يكـون قـادراً علـى       )١(»يهودياً وإن شاء نصرانياً
الوصول إلى مكة والإتيان بمناسك الحج بالمباشرة أو بالواسطة ولو بدفع الأجـرة  

  .ه النيابة، أو الحمل على محمل بالأجرفيما يجب في

يشترط في وجوب الحج البلـوغ والعقـل والاختيـار والاسـتطاعة      والخلاصة:
المالية والبدنية والزمانية والسربية، وعدم استلزامه الضرر أو ترك واجـب أو فعـل   
حرام، فلو فقد واحداً من هذه الشروط لا يجب، ولو حج مع فقدان أحد الشروط 

  على عدم إجزائه عن حجة الإسلام.فالمشهور 

اصطحاب المرأة لمـن هـو محـرم عليهـا إذا خافـت علـى نفسـها فـي         الثالث: 
  الحج ولو بالأجرة، سواء كانت ذات زوج أو لا.

وعليه فإذا كانـت غيـر قـادرة علـى أجـور الاصـطحاب أو لـم يكـن لهـا مـن           
هذا في صـورة  تصحبه معها من المحارم سقط عنها الوجوب؛ لأنها غير مستطيعة. 

عدم الأمن، وأما إذا كانت آمنة على نفسها ولو بمثـل مرافقـة الثقـات مـن النـاس      
  وجب عليها، ولأحمد في المسألة أكثر من رأي:

  أن المحرم شرط في الوجوب. أحدها:

  أنه شرط في الأداء لا في الوجوب. وثانيها:

  .)٢(أنه ليس بشرط وثالثها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨٥٣ح ،١٦، ص٥ج ؛ كنز العمال:٢٩-٢٨، ص٢ج سنن الدارمي: )١(

  .٤١١، ص٣ج ؛ الإنصاف:٢٠١، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٩٢، ص٣المغني: ج )٢(
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لا يحـل لأمـرأة تـؤمن    : «Jقال: قال رسول االلهواحتج لذلك بما رواه أبو هريرة 
وبما رواه ابن عباس قـال:   )١(»باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلاّ ومعها ذو رحم

لا يخلو رجـل بـامرأة إلاّ ومعهـا ذو محـرم، ولا تسـافر      «يقول:  Jسمعت رسول االله
فقام رجـل فقـال: يـا رسـول االله، إنـي كنـت فـي غـزوة كـذا          » امرأة إلاّ مع ذي محرم

  .)٢(»انطلق فحج مع امرأتك: «Jوانطلقت امرأتي حاجة، فقال رسول االله

  والصواب ما ذكرنا وذلك لوجوه:

اسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلَِيْـهِ Pلعموم قوله تعالى:  أحدها: وrَِ عَلىَ النَّـ
  الشامل للرجال والنساء، وإطلاقه يشمل صورة وجود المحرم وعدمه. )٣(Oسَبيِلاً 

إطلاقات الأحاديـث النبويـة المتقدمـة المرويـة بطـرقهم التـي فسـرت         ثانيها:
  ، ولم تشترط وجود المحرم.)٤(الاستطاعة بالزاد والراحلة

، ومقتضى الجمع bالروايات الصحيحة الواردة بطرق أئمة أهل البيت ثالثها:
بينها وبين ما احتج به على فرض تمامه سنداً ودلالة هو حمل الروايات المشـترطة  
للمحرم على صورة الخوف وعدم الأمن، أو على صورة حج التطوع، ونحو ذلك 

  من وجوه الجمع.

عليه على التأبيد، كالأب والابن والأخ  ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم
   والعم والجد بالنسب أو الرضاعة، وأيضاً زوج الأم وزوج البنت.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٠، ص٢ج ؛ الإقناع:١٣٣١ح ،٩٧٧، ص٢ج ؛ صحيح مسلم:٥٤، ص٢ج صحيح البخاري: )١(

  .١٣٤١ح ،٩٧٨، ص٢ج ؛ صحيح مسلم:٢٤، ص٣ج صحيح البخاري: )٢(

  .٩٧ سورة آل عمران: الآية )٣(

 .٢٨٩٦ح ،٩٦٧، ص٢ج ؛ سنن ابن ماجة:٨١٣ح ،١١٧، ص٣الترمذي: ج انظر سنن )٤(
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و لو حجت المرأة بلا محرم مع عدم الأمن فإن حصل لها الأمن قبل الإحـرام  
  صح حجها، وإلاّ أمكن القول بعدم الصحة.

وآمنـة علـى   ولا يشترط إذن زوجها في الحـج الواجـب إذا كانـت مسـتطيعة     
نفسها، ولا يجوز لزوجها منعها منه بخلاف الحج المستحب. خلافاً للشافعي قـال:  
للزوج منعها من الواجب بحجة أن الحـج واجـب علـى التراخـي فكـان لـه منعهـا        

وهـو ضـعيف؛ لـبطلان المقدمـة الأولـى، وهـي دعـوى أن         )١(لعدم التعيـين عليهـا  
      وص المعتبرة.وجوب الحج على التراخي. دلّت على ذلك النص

لا بأس وإن كان : «gصحيح ابن عمار عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال منها: 
لها زوج أو أخ فأبوا أن يحجوا بها، وليس لها سـعة فـلا ينبغـي لهـا أن تقعـد، ولا      

  .)٢(»ينبغي لهم أن يمنعوها

: قـد عرفتنـي   gقـال: قلـت لأبـي عبـد االله     )٣(صحيح صـفوان الجمـال   ومنها:
تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محـرم؟  بعملي 

ثـم تـلا   » إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنـة : «gقال
  .)٥()٤(Oوَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاَء بَعْضٍ Pهذه الآية: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٩، ص٨؛ المجموع: ج١٩٥، ص٣المغني: ج )١(

ــذيب: )٢( ــائل:١٣٩٦ح ،٤٠١، ص٥ج الته ــاب١١ج ؛ الوس ــج     ٥٨ ، الب ــوب الح ــواب وج ــن أب م
 .٤ح ،١٥٤وشرائطه، ص

 كان يكري الجمال للحج ونحوه. )٣(

 .٧١الآية  سورة التوبة: )٤(

 ،وشـرائطه  من أبواب وجوب الحـج  ٥٨ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١٣١٠ح ،٢٦٨، ص٢ج الفقيه: )٥(
 .١ح ،١٥٣ص
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: المرأة تريـد الحـج ولـيس معهـا     gصحيح ابن خالد عن أبي عبد االله ومنها:
وفي صحيح ابـن   )١(»نعم، إذا كانت مأمونة: «gمحرم هل يصلح لها الحج؟ فقال

  .)٢(»تخرج مع قوم ثقات: «gعمار عنه

وإطلاق هـذه الروايـات يـدل علـى عـدم اعتبـار إذن الـزوج إذا كـان حجهـا          
  الروايات الخاصة.واجباً، بل هو ما دلت عليه 

قـال: سـألته عـن امـرأة لهـا زوج وهـي        gصحيح زرارة عن أبي جعفر منها:
  .)٣(»تحج وإن لم يأذن لها«صرورة ولا يأذن لها في الحج؟ قال: 

قـال: سـألته عـن امـرأة لـم       gصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ومنها:
تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لهـا فـي الحـج فغـاب زوجهـا فهـل لهـا أن تحـج؟         

  .)٤()لا طاعة له عليها في حج الإسلام(قال:

 )٥(»لا طاعـة لمخلـوق فـي معصـية الخـالق     : «gما رواه الفريقـان عنـه   ومنها:

أن منع الزوج مـن الحـج هـو منـع مـن الطاعـة، وهـو عصـيان ولا طاعـة           بتقريب:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه،      ٥٨ ، البـاب ١١ج ؛ الوسـائل: ٤، ح٢٨٢، ص٤الكافي: ج )١(

 .٢ح ،١٥٣ص

 من أبواب وجوب الحـج وشـرائطه،   ٥٨ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١٣٠٨، ح٢٦٨، ص٢الفقيه: ج )٢(

 .٣ح ،١٥٤ص

من أبواب وجوب الحـج وشـرائطه،    ٥٩ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١٣٠٥ح ،٢٦٨ص ،١الفقيه: ج )٣(
  .٤، ح١٥٧ص

ــذيب: ج )٤( ــائل:١٣٩١ح ،٤٠٠ص ،٥الته ــاب ،١١ج ؛ الوس ــج     ٥٩ الب ــوب الح ــواب وج ــن أب م
  .١ح ،١٥٥ص وشرائطه،

 ٥٩ البـاب  ،١١؛ الوسـائل:ج  ١٤٤٠١، ح٧٩٢، ص٥؛ كنز العمـال: ج ٤٠٩، ص١مسند أحمد: ج )٥(
  .٧، ح١٥٧من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص



٢٠٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

  لمخلوق في معصية الخالق.

وعليه ينبغي للمرأة أن تستأذن زوجها في الحج، فـإن أذن لهـا كـان بهـا، وإلاّ     
خرجت بغير إذنه. هذا في الواجب نعم ربما يتقيـد بصـورة عـدم منافاتـه لحقوقـه      

يره فلا تحج إلاّ بإذنه؛ لأن حق الزوج واجب فـلا  الواجبة جمعاً بين الأدلة. وأما غ
  يزاحمه المستحب.

والمطلقة بالطلاق الرجعي بحكـم الزوجـة مـا دامـت فـي العـدة؛ لان للـزوج        
الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها، والحج يمنعه منـه فيتوقـف علـى إذنـه، ويـدل      

كانـت صـرورة   المطلقة إن «قال:  gعليه رواية منصور بن حازم عن أبي عبد االله
نعـم لهـا أن    )١(»حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها

قـال:   cتحج حجة الإسلام بغير إذنه؛ لصـحيحة محمـد بـن مسـلم عـن أحـدهما      
  جمعاً بينها وبين رواية منصور المتقدمة. )٢(»المطلقة تحج في عدتها«

بـر إذن الـزوج   والمعتدة البائن تخرج في الحـج الواجـب والمسـتحب ولا يعت   
لانقطاع عصمة الزوجية بينها وبينه، ومثلها المعتدة بعدة الوفاة؛ لأن المـوت يقطـع   

عـن   gالعصمة، بل هو ما دلت عليه صحيحة زرارة حيث قال: سألت أبا عبد االله
  .)٣(»نعم«التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن أبـــواب وجـــوب الحـــج  ٦٠ ، البـــاب١١؛ الوســـائل:ج١٣٩٩ح ،٤٠٢،ص٥التهـــذيب: ج )١(
  .٢ح ،١٥٨وشرائطه، ص

ــذيب: ج )٢( ــائل:ج ١٣٩٨، ح٤٠٢، ص٥الته ــاب١١؛ الوس ــج     ٦٠ ، الب ــوب الح ــواب وج ــن أب م
  .١، ح١٥٨وشرائطه، ص

 من أبواب وجوب الحـج وشـرائطه،   ٦١ ، الباب١١الوسائل:ج  ؛١٣١٢، ح٢٦٩، ص٢الفقيه: ج )٣(

  .٢ح ،١٦٠ص
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وجهه دعوى بقاء علقـة   ، ولعل)١(وخالف في ذلك أحمد فقال: ليس لها ذلك
  الزوجية وهو ضعيف.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٩٦، ص٣المغني: ج )١(
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أركان الحج ستة هي: النية، والإحرام، والوقوف بعرفـة، والوقـوف بالمشـعر،    
  والطواف وصلاته، والسعي.

يـوم العيـد، ورمــي    حومناسـكه عشـرة هـي: مضــافاً إلـى السـتة النحـر أو الــذب      
  الجمرات، والحلق أو التقصير بعد الهدي يوم العيد، وطواف النساء وصلاته.

  فعلى الحاج الإتيان بمناسك الحج بالترتيب التالي:

ووقتها حين الإحرام، وهي شرط فيه، ويشترط فيها قصد  الركن الأول: النية،
ينPالقربة. قال تعالى:  بضـميمة مثـل    )١(Oوَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

: Jوقولـه  )٢(»لا عمـل إلاّ بنيـة  : «cصحيحة أبي حمـزة عـن علـي بـن الحسـين     

ويكفي فيها الداعي القلبي، وتتضمن أموراً، وهي: مـا يحـرم    )٣(»الأعمال بالنيات«
به من حج متقرباً إلـى االله سـبحانه، فيميـز بـين حـج التمتـع أو القـران أو الإفـراد،         
والوجــوب أو النــدب، ومــا يحــرم لــه مــن حجــة الإســلام أو النيابــة ونحــو ذلــك، 

  وتجزي نية الإحرام مطلقاً.

نعقد من المواقيت المعينـة فـي الغالـب،    ويجب أن يالركن الثاني: الإحرام، 
والمواقيت هي: المواضع التي يجوز الإحرام منها وأكثرهـا وديـان، وقـد ذكـرت     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٥سورة البينة: الآية  )١(

  .١، ح٤٦من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥، الباب١؛ الوسائل:ج٥٤٠، ح١٨٦، ص٤التهذيب: ج )٢(

، ٤٩مـن أبـواب مقدمـة العبـادات، ص     ٥، البـاب ١؛ الوسـائل:ج  ٢١٨ح، ٨٣، ص١التهذيب: ج )٣(
  .١٩٠٧، ح١٥١٥، ص٣؛ صحيح مسلم: ج٣١، ص١وانظر صحيح البخاري: ج ؛١٠ح
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  الأخبار الشريفة عشرة منها: 

ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينـة ومـن يمـر علـى طـريقهم إلـى        أحدها:
  ن.مكة، وهو مكان فيه مسجد الشجرة لا المسجد نفسه على أصح القولي

العقيق، وهو ميقات أهـل نجـد والعـراق ومـن يمـر عليـه مـن غيـرهم،          ثانيها:
  والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه. 

الجحفة، وهو ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ومن يمـر عليـه مـن     ثالثها:
  غيرهم.

  يلملم، وهو ميقات أهل اليمن.رابعها: 

  ئف.قرن المنازل، وهو ميقات لأهل الطا خامسها:

  مكة، وهو ميقات لحج التمتع ولأهل مكة. سادسها:

دويرة الأهل، والمراد به المنزل السكني؛ إذ يجـوز لمـن كـان منزلـه      سابعها:
  دون الميقات إلى مكة أو كان من أهل مكة أن يحرم من منزله.

فخ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع، وفخ محل معروف علـى   ثامنها:
والمراد من ميقات الصبيان جواز تـأخير إحـرامهم إلـى هـذا      بعد فرسخ من مكة،

المكان لا وجوبه. هذا إذا مروا على طريق يمر بفخ كطريق المدينـة، وإلاّ وجـب   
  إحرامهم من الميقات الذي يمرون به كالبالغين.

محاذاة أحد المواقيت الخمسة الأولى، وهو ميقات من لم يمـر علـى    تاسعها:
ان الميقات على يمينه أو شماله، والمعيار في المحاذاة هو أحد المواقيت، سواء ك

الصدق العرفي لا التدقيق العقلي، ويعتمد في تحققها إما على العلـم بالمحـاذاة أو   
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  الظن المعتبر الحاصل عنده، أو الحاصل عن طريق قول أهل الخبرة. 

 أدنى الحل، وهو ميقات للعمرة المفـردة، وأدنـى الحـل هـو حـدود      عاشرها:
الحرم، وأفضلها الحديبية، وهي بئـر بقـرب مكـة علـى طريـق جـدة دون مرحلـة،        
وهي ثمانية فراسخ، ولعله أقرب المواضع إلى حدود الحـرم، بـل يقـال إن نصـفه     

  في الحل ونصفه في الحرم.

وهـو موضـع بـين     -بكسر الجيم وسكون العـين وتخفيـف الـراء     -والجِعرانة 
  مكة والطائف على سبعة أميال.

والتنعيم موضع قريب من مكة، وهو أقرب أطراف الحـل إلـى مكـة، ويقـال:     
بينه وبين مكة أربعة أميال، ويكاد يتصل بداخل مكة بعد التوسيع فـي هـذا اليـوم.    

  دلت على ذلك النصوص المتضافرة بطرق الفريقين:

مـن تمـام الحـج    «قـال:   gصحيح معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله       منها:
، ولا تجاوزها إلاّ وأنـت  Jرم من المواقيت التي وقتها رسول االلهوالعمرة أن تح

بطـن العقيـق مـن قبـل      -ولم يكن يومئـذ عـراق    -محرم، فإنه وقت لأهل العراق 
أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت 

يفـة، ومـن كـان    لأهل المغرب الجحفة وهي ميهعة، ووقت لأهل المدينـة ذا الحل 
وقريـب منهـا صـحيحة     )١(»منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكـة فوقتـه منزلـه   

  .)٢( gالحلبي عن أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٠٨مـن أبـواب المواقيـت، ص    ١ ، البـاب ١١؛ الوسائل:ج١٦٦، ح٥٥ -٥٤، ص٥ب: جالتهذي )١(
  .٢ح

  .٣ح ،٣٠٨اب المواقيت، صمن أبو ١ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٦٧ح ،٥٥، ص٥التهذيب: ج )٢(
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والأخبـار   )١(»Jولا ينبغي لأحد أن يرغب عـن مواقيـت رسـول االله   « ومنها:
  .)٢(في هذا الباب كثيرة

لأهـل   Jمـا رواه الجمهـور عـن ابـن عبـاس قـال: وقّـت رسـول االله         ومنها:
ولأهل الـيمن يلملـم،    المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً،

وهي لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن 
، وأبعد المواقيـت ذو  )٣(كان دونهن فمهلّه من أهله، وكذلك أهل مكة يهلّون منها

على ميل من المدينة، ويليه في البعد الجحفـة،  الحليفة على عشر مراحل من مكة 
  .)٤(والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين مكة على ما ذكر

والمواقيت المذكورة هـي مواقيـت لأهلهـا ولمـن يمـر بهـا إذا أراد الحـج أو        
العمرة، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة أحـرم منهـا، وإن حـج مـن     

ته يلملم، وإن حج من العراق فميقاته العقيق، وكذا كل مـن مـر علـى    اليمن فميقا
  .)٥(ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتاً له للنصوص الخاصة

وكيف كان، فلا يجوز الإحرام قبل المواقيت، بل لا ينعقد له إحراماً، كمـا لا  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المصدران السابقان )١(

 ،٩ح ،٨ح ،٧ح ،٦، ح٥، ح٣١١-٣٠٩مـن أبـواب المواقيـت، ص    ١، الباب١١انظر الوسائل:ج  )٢(
  .١٢ح ،١١ح

؛ سنن أبـي داود:  ١١٨٢، ح٨٤٠، ص٢؛ وانظر صحيح مسلم: ج١٦٥، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
 .١٧٣٧ح ،١٤٣، ص٢ج

  .١٦٦ص، ١٠انظر منتهى المطلب: ج )٤(

 -٣١٨مـن أبـواب المواقيـت، ص    ٨ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٧٩، ح٥٧، ص٥تهذيب: جانظر ال )٥(

؛ سـنن أبـي   ١١٨١، ح٨٣٨، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ١٦٥، ص٢؛ صحيح البخاري: ج١، ح٣١٩
 .١٧٣٨، ح١٤٣، ص٢داود: ج
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  يكفي المرور عليه محرماً، فلو مر محرماً وجب عليه إنشاؤه مجدداً.

لا يجوز له تأخير الإحرام عن موضع الميقات، ولو كان له ميقاتـان جـاز   كما 
له الإحرام من الميقات الثاني وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول، ووجوب 
الإحرام من الميقات مختص بمن أراد الدخول إلى مكة أو أداء المناسك، فلو مر 

عمل خارج مكـة لا يجـب    على الميقات ولم يرد الدخول إلى مكة كمن كان له
عليه الإحرام ولو كان في الحرم، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزلـه  

  للنصوص الخاصة.

، وفـي معنـى قولـه تعـالى:     gما رواه الجمهور عن علي أميـر المـؤمنين   منها:
P ِr َجَّ وَالْعُمْرَة ُّواْ الحَْ  )٢(»إتمامهما أن تحرم بهما مـن دويـرة أهلـك   «قال:  )١(Oوَأَتمِ

  .)٣(ورووا ذلك عن ابن مسعود وعمر أيضاً

ومـن كـان منزلـه    «قـال:   gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبـد االله  ومنها:
وفي صحيح عبد االله بن مسكان  )٤(»خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله

عمـن كـان منزلـه دون الجحفـة      gعبـد االله  قال: حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا
  .)٦(، والروايات في هذا الباب كثيرة)٥(»يحرم منه«إلى مكة؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦سورة البقرة: الآية )١(

ــري: ج٣٠، ص٥ســنن البيهقــي: ج )٢( ــي: ج؛ ٢٠٧، ص٢؛ تفســير الطب  ؛٣٦٥، ص٢تفســير القرطب
  ، تفسير الآية المزبورة.٢٠٨، ص١تفسير الدر المنثور: ج

ــري: ج٣٠، ص٥ســنن البيهقــي: ج )٣( ــي: ج٢٠٧، ص٢؛ تفســير الطب  ؛٣٦٥، ص٢؛ تفســير القرطب
 ، تفسير الآية المزبورة.٢٠٨، ص١تفسير الدر المنثور: ج

  .٤، ح٣٣٤من أبواب المواقيت، ص ١٧، الباب١١؛ الوسائل: ج ١٦٦،ح٥٥ - ٥٤، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٣، ح٣٣٤من أبواب المواقيت، ص ١٧، الباب١١؛ الوسائل: ج ١٨٦، ح٥٩، ص٥التهذيب: ج )٥(

 .٨ح ،٧ح ،٦ح ،٥ح ،٢، ح١، ح٣٣٥- ٣٣٣من أبواب المواقيت، ص ١٧ ، الباب١١ج انظر الوسائل: )٦(
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  ويتفرع على ذلك فروع:

  لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلاّ في موردين: الفرع الأول:

من أراد الإحرام للعمرة المفردة فـي رجـب، فـإذا خـاف أن يفوتـه       أحدهما:
الشهر قبل أن يصل الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقـات لتقـع عمرتـه فـي     
رجب، وينال فضلها؛ لأن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل. اتفق على ذلـك  

  .bأصحابنا للنصوص الصحيحة عن أئمة الهدى

عن الرجـل يجـيء    gن عمار قال: سألت أبا إبراهيمصحيحة إسحاق ب منها:
معتمراً ينوي عمرة رجب فيـدخل عليـه الهـلال قبـل أن يبلـغ العقيـق أيحـرم قبـل         

يحرم «الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: 
وقريب منه صحيح معاوية بن عمار عـن   )١(»قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلاً

  .)٢( gصادقال

من نذر الإحرام قبل الميقات، وقد اشترطوا في ذلك أن يقع الإحـرام   ثانيهما:
في أشهر الحـج إن كـان لحـج أو عمـرة التمتـع، وإن كـان لعمـرة مفـردة فيجـوز          

عن رجـل جعـل الله عليـه شـكراً      gمطلقاً؛ لصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد االله
وعـن أبـي    )٣(»فليحرم مـن الكوفـة وليـف الله بمـا قـال     «أن يحرم من الكوفة؟ قال: 

لو أن عبداً أنعـم االله عليـه نعمـة أو ابـتلاه     «يقول:  gبصير قال: سمعت أبا عبد االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٣٢٦المواقيت، صمن أبواب  ١٢ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٦٠ح ،٥٣، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١، ح٣٢٦من أبواب المواقيت، ص ١٢ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٦١ح  ،٥٣، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١، ح٣٢٧من أبواب المواقيت، ص ١٣ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٦٢،ح ٥٣، ص٥ب: جالتهذي )٣(
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 )١(»ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخُراسان كان عليه أن يتم

يشمل العهد واليمين، وقد خالف الجمهـور  » فجعل على نفسه: «gوإطلاق قوله
  في المسألة فقالوا: بجواز الإحرام قبل الميقات لكنهم اختلفوا في الأفضل منهما.

، وقـال أبـو   )٢(فقال مالك وأحمد: الأفضل الإحـرام مـن الميقـات ويكـره قبلـه     
، وخلافهـم  )٤(ن فـي المسـألة  ، وللشـافعي قـولا  )٣(حنيفة: الأفضل الإحرام من بلـده 

أحرم من الميقات، ولم يرد مـا يـدل    Jمخالفة لإجماع المسلمين على أن النبي
ومفهومه  )٥(»خذوا عني مناسككم«بعد أن أدى مناسكه:  Jعلى خلافه، بل قال

عدم جواز غيره، وروى الجمهور عن عمر وعثمان أنهما لـم يجـوزا الإحـرام مـن     
  .)٦(غير المواقيت

ليس لأحد أن يحـرم قبـل الوقـت    «قال:  gزرارة عن أبي جعفر وفي صحيح
، وإنما مثل ذلك مثل من صـلى فـي السـفر أربعـاً وتـرك      Jالذي وقته رسول االله

عامداً، أي تجاوز عـن الحـد الشـرعي عمـلاً برأيـه، وهـو مـن مصـاديق          )٧(»اثنتين
  التشريع.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٣٢٧من أبواب المواقيت، ص ١٣، الباب١١؛ الوسائل:ج ١٦٤،ح ٥٤، ص٥التهذيب: ج )١(

، الشـرح  ٢٢٢، ص٣؛ المغنـي: ج ٣٢٤، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣٦٣، ص١المدونة الكبرى: ج )٢(
 .٢٢٦، ص٣الكبير بهامش المغني: ج

 .١٦٤، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج١٦٦، ص٤ج المبسوط (للسرخسي): )٣(

  .٢٠٠، ص٧ج ؛ المجموع:٢٠٣، ص١ج المهذب (للشيرازي): )٤(

  .١٢٥، ص٥البيهقي: ج؛ سنن ٣١٨، ص٣مسند أحمد: ج )٥(

، ١٨ج (للطبرانـي):  ؛ المعجـم الكبيـر  ٢١٦، ص٣ج ؛ مجمـع الزوائـد:  ٣١، ص٥انظر سنن البيهقـي: ج  )٦(
  .٢٢٧، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٢٣، ص٣؛ وانظر المغني: ج٢٠٤ح ،١٠٧ص

  .٣ح ،٣٢٣من أبواب المواقيت، ص ١١ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١٥٥ح ،٥١، ص٥التهذيب: ج )٧(
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: رجـل  gااللهوفي معتبرة ابن مسكان قال: حدثني ميسر قال: قلت لأبـي عبـد   
يـا ميسـر، تصـلي العصـر     «أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهمـا أفضـل؟ قـال:    

فكـذلك سـنّة رسـول    «فقلـت: أصـليها أربعـاً. قـال:     » أربعاً أفضل أو تصـليها سـتاً؟  
  .)١(»أفضل من غيرها Jاالله

مـن أحـرم دون الميقـات فـلا     : «gذينة قال: قال أبو عبد االلهأُوفي معتبرة ابن 
  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»إحرام له

هذا مضافاً إلى أن الميقات قيد لوجوب الإحرام فلا يصح منـه كسـائر القيـود    
في الواجبـات كالصـيام فـي شـهر رمضـان، والوقـت فـي الصـلاة، والنصـاب فـي           
الزكاة، وعليه فإذا أحرم قبل الميقات فإن اعتقد أنه واجب كـان تشـريعاً محرمـاً،    

د ذلك كان قد أحرم بغير الواجب، وهو غير مبـرئ للذمـة. هـذا وقـد     وإن لم يعتق
  احتج الجمهور بأمرين:

يقـول:   Jأنها سـمعت الرسـول   Jما روته أم سلمة زوجة النبي أحدهما:
من أهلّ بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم «

  .)٤(»من ذنبه و ما تأخر، أو وجبت له الجنة

إتمامهمـا أن تحـرم بهمـا مـن     «وعمـر:   gقول علـي أميـر المـؤمنين    يهما:ثان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ح ،٣٢٤من أبواب المواقيت، ص ١١ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٥٦ح ،٥٢، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،٣٢٠من أبواب المواقيت، ص ٩ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٥٧،ح٥٢، ص٥لتهذيب: جا )٢(

  .٧ح ،٥ح ،٢ح ،١ح ،٣٢٥-٣٢٢من أبواب المواقيت، ص ١١ ، الباب١١انظر الوسائل:ج  )٣(

؛ سـنن الـدار   ٣٠٠١ح ،٩٩٩، ص٢ج ؛ سـنن ابـن ماجـة:   ١٧٤١ح ،١٤٣، ص٢سنن أبي داود: ج )٤(
  .٢١٢ح ،٢٨٤، ص٢قطني:ج
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  والحق إن كلا الأمرين لا يصلحان دليلاً للجواز. )١(»دويرة أهلك

  أما الدليل الأول: فلوجوه:

  الذي أجمع المسلمون عليه. Jأنه معارض بفعل النبي منها:

أنه معارض بمـا رواه الجمهـور عـن عمـر وعثمـان وأنهمـا لـم يجـوزا          ومنها:
الإحرام من غير الميقات، و القاعدة عندهم تقتضي ترجيح روايتهمـا علـى روايـة    

؛ ولأنهما عاشرا النبي في أقواله وأفعاله، ولاسيما -عندهم  -أم سلمة؛ لأنهما أفقه 
  ور والمشاهدة.وأن أم سلمة تروي ما سمعته، والسماع لا يلازم الحض

 -وهـو البصـرة    -ولذا روى الجمهور أن عمران بن حصين أحرم مـن مصـره   
 Jرجـلاً مـن أصـحاب الرسـول     فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: يتسامع النـاس أن 

، ومثـل  )٣(، ولو كان ذلك جائزاً لم يكن وجه لغضب عمر عليـه )٢(أحرم من مصره
  .)٤(ذلك ورد عن عثمان

فـإن مقتضـى الجمـع بـين الأدلـة       -جـدلاً   -على فـرض تسـليم ذلـك     ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــري: ج  )١( ــير الطب ــي: ج ٢٠٧، ص٢تفس ــير القرطب ــور: ج   ؛٣٦٥، ص٢؛ تفس ــدر المنث ــير ال ، ١تفس
؛ الشرح الكبيـر بهـامش   ٢٢٢، ص٣من سورة البقرة؛ وانظر المغني: ج ١٩٧، ذيل الآية ٢٠٨ص

  .٢٢٧، ص٣المغني: ج

، ١٨ج ؛ المعجــم الكبيــر للطبرانــي:٢١٦، ص٣؛ مجمــع الزوائــد:ج٣١، ص٥ســنن البيهقــي: ج )٢(
  .٢٠٤،ح١٠٧ص

، ١٨ج (للطبرانـي):  ؛ المعجـم الكبيـر  ٢١٦، ص٣؛مجمـع الزوائـد: ج  ٣١، ص٥سنن البيهقي: ج )٣(
  .٢٠٤، ح١٠٧ص

ــنن البيهقــي: ج  )٤( ــي: ج٣١، ص٥س ــر بهــامش المغنــي: ج   ٢٢٣، ص٣؛ المغن ، ٣؛ الشــرح الكبي
  .٢٢٧ص
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المتعارضة هو حمل ما روته أم سلمة على صورة النذر ونحـوه الـذي قـد عرفـت     
صحة تعلقه بالإحرام من خارج الميقات، بـل الحـق أن لا مجـال للمعارضـة؛ لأن     
حديث أم سلمة ضعيف من حيث السند؛ لأن راويه محمد بن إسحاق، وقـد نقـل   

  .)١(النسائي ضعفهالذهبي وابن حجر عن 

وأما الدليل الثاني: فهو خارج موضوعاً عن محل البحـث؛ لأنـه مخـتص بمـن     
  كان بيته بعد الميقات لا قبله، أو ينبغي حمله على ذلك جمعاً بين الأدلة.

إن أحرم قبل الميقـات فـي غيـر المـوردين المـذكورين لـم ينعقـد         الفرع الثاني:
الإحرام لا شيء عليه، ويجب عليه الإحرام عند بلـوغ  ما ينافي  إحرامه، وعليه فلو فعل

من أحـرم مـن   «قال:  gالميقات، ووجهه ظاهر، بل في صحيحة حماد عن أبي جعفر
 )٢(»فأصاب من النساء والصيد فلا شـيء عليـه   Jدون الميقات الذي وقته رسول االله

  .خلافاً للجمهور، حيث اتفقوا على صحة الإحرام، وقد عرفت ما فيه

ترك الإحرام من الميقات عامداً أثم ووجب عليه الرجـوع إلـى الميقـات    ولو 
جعــل المواقيــت مــواطن الإحــرام فــلا يجــوز  Jوالإحــرام منــه؛ لأن رســول االله

  تجاوزها من غير الإحرام.

ولو لم يتمكن من الرجوع لضـيق الوقـت أو لمـرض، أو لعـذر آخـر بطـل حجـه        
، واحتجـوا لـذلك بقـول    )٣(ما فاته بدم عندنا، وقال الجمهور: يحرم من موضعه، ويجبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦٨، ص٣ج ؛ ميزان الاعتدال:٣٨، ص٩ج انظر تهذيب التهذيب: )١(

 ،٣٢٢مـن أبـواب المواقيـت، ص    ١٠ ، البـاب ١١ج ؛ وانظر الوسائل:٧ح ،٣٢٢، ص٤الكافي: ج )٢(
  .١ح

  .٣٢٥، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٠٧، ص٧؛ المجموع: ج٢٢٥، ص٣المغني: ج )٣(
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وهـو لا يصـلح دلـيلاً     )١(»من ترك نسكاً فعليـه دم : «Jابن عباس قال: قال رسول االله
للمسألة؛ لأن موضوعه إثبات الدم على من ترك النسـك بعـد انعقـاد الإحـرام وصـحة      

  .Jالحج لاقبله، مضافاً إلى أنه قول لابن عباس وليس رواية عن النبي

إذا مـر بالميقـات وتـرك الإحـرام عامـداً وجـب الرجـوع إليـه          الث:الفرع الث
والإحرام منه، ولا كفارة عليه، سواء رجع بعد أن أدى بعـض أفعـال الحـج أم لـم     
يؤد؛ لأن إحرامه لم ينعقد، فما فعلـه لـم يقـع منـه صـحيحاً، والكفـارة تصـح بعـد         

ي: إن رجـع قبـل   انعقاد الإحرام لا قبله، وخالف في ذلك الجمهـور، فقـال الشـافع   
  التلبس بأفعال الحج فلا شيء عليه، وإن رجع بعد التلبس وجب عليه دم.

والفرق أنه في الصورة الأولى يكـون قـد جـاء بـالإحرام مـن وقتـه فـلا شـيء         
عليه، بينما في الصورة الثانية يكون قد جاء بـالإحرام فـي غيـر وقتـه؛ لأنـه انشـغل       

  .)٢(فيجب عليه الدمبأعمال الحج وهي متأخرة عن الإحرام 

وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لـم يلـب لـم    
  .)٣(يسقط، ووجهه ظاهر

، والدليل هو قول ابن عباس: من ترك )٤(وقال مالك وأحمد: يجب الدم مطلقاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥؛ ســنن البيهقــي: ج٣٩ح ،٢٤٤، ص٢ج ؛ ســنن الــدار قطنــي:١٨٨ح ،٣٩٧، ص١الموطــأ: ج )١(
  .٢٢٥، ص٣ج ؛ وانظر المغني والشرح الكبير:٣٠ص

؛ ٢٠٧، ص٧ج ؛ المجمـوع: ٢٠٣، ص١ج ؛ المهـذب (للشـيرازي):  ٢٧١، ص٣ج حلية العلمـاء:  )٢(
  .٢٢٥، ص٣المغني: ج

  .١٦٥، ص٢ج ؛ بدائع الصنائع:١٧٠، ص٤ج المبسوط (للسرخسي): )٣(

 :بهـامش المغنـي   ؛ الشرح الكبير٣٢٤، ص١بداية المجتهد: ج ؛٣٩٤، ص١المدونة الكبرى: ج )٤(

  .٢٠٨، ص٧ج ؛ المجموع:٤٢٩، ص٣؛ الإنصاف:ج٢٢٥، ص٣ج
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، وقول الشافعي ضعيف لما عرفت مـن أن الـدم كفـارة، وهـي لا     )١(نسكاً فعليه دم
الذمة إلاّ بعد انعقاد الإحرام، ومفروض المسألة أنه لم يحرم بعد، ومثلـه   تثبت في

  يقال في قول أبي حنيفة.

وقول مالك وأحمد مستند إلى قول ابن عباس، وهـو فـي نفسـه لـيس بحجـة؛      
، وعلـى فـرض   Jلأن قول الصحابي ليس بحجة ما لم يرو عن النبي المصـطفى 

فهو لا يثبت قولهم هنا؛ لأن موضـوعه مـن تـرك النسـك، وقبـل       -جدلاً  -حجيته 
  الإحرام لا يقع ما يأتي به المكلف نسكاً.

إذا تجاوز الميقـات ناسـياً أو جـاهلاً وجـب عليـه الرجـوع إليـه         الفرع الرابع:
وإنشاء الإحرام منه إن تمكن، وإلاّ أحرم من موضعه، وإذا تجـاوز الميقـات وهـو    

رة ثم تجدد له عزم فـإن تمكـن مـن الرجـوع إلـى الميقـات       لا يريد الحج أو العم
والإحرام منه وجب، وإن تعذر ذلك أحـرم مـن موضـعه، وذلـك لأنـه قـادر علـى        

  الإتيان بالعمل على الوجه المأمور به فيجب عليه، وتدل عليه النصوص المعتبرة:

عن رجل ترك الإحـرام حتـى    gصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد االله منها:
يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحـرم، وإن  «دخل الحرم؟ فقال: 

وإطلاقه يشمل الجاهل والناسـي ومـن    )٢(»خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه
  لا يريد النسك.

عـن رجـل مـر علـى      gصحيح عبد االله بن سنان قال: سـألت أبـا عبـد االله    ومنها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥؛ ســنن البيهقــي: ج٣٩ح ،٢٤٤، ص٢ج ؛ ســنن الــدار قطنــي:١٨٨ح ،٣٩٧، ص١الموطــأ: ج )١(
  .٢٢٥، ص٣ج :بهامش المغني ؛ الشرح الكبير٣٠ص

  .٧ح ،٣٣٠من أبواب المواقيت، ص ١٤ ، الباب١١؛ الوسائل:ج١٨٠ح ،٥٨، ص٥التهذيب: ج )٢(
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ذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلـم يحـرم حتـى أتـى مكـة، فخـاف إن       الوقت ال
  .)١(»يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك«رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: 

عـن امـرأة كانـت     gصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبـد االله  ومنها:
مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري، هل عليك إحرام أو لا 

إن كــان عليهــا مهلــة : «gوأنــت حــائض، فتركوهــا حتــى دخلــت الحــرم، فقــال
فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها مهلة فلترجـع مـا قـدرت عليـه     

والروايـات فـي هـذا     )٢(»هـا الحـج فتحـرم   بعدما تخرج من الحرم بقدر مـا لا يفوت 
  .)٣(المضمون كثيرة

وقال مالك والشافعي: يحـرم مـن موضـعه حتـى مـع القـدرة علـى العـود إلـى          
الميقات؛ لأنه تجاوز الميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه قياساً على أهل 

جـب  ، وضعفه ظاهر؛ لوجـوب الإتيـان بالوا  )٤(ذلك المكان ممن هم دون الميقات
والقـادر   )٥(Oاتَّقُوا االلهَ مَا اسْـتَطَعْتُمْ Pعلى الوجه الصحيح مهما أمكن. قال تعالى: 

  هذا أولاً.على الرجوع إلى الميقات مستطيع. 

ــاً: ــين المســافر     ثاني ــى أهــل المكــان باطــل؛ للفــرق الظــاهر ب ــاس عل أن القي
 )٦(»مـن أهلـه  ومن كان منزله دون الميقات فمهلّه : «gوالمستوطن، لما رووه عنه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٣٢٨من أبواب المواقيت، ص ١٤ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:٦ح ،٣٢٤، ص٤الكافي:ج )١(

  .٤ح ،٣٢٩من أبواب المواقيت، ص ١٤ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١٣٦٢،ح٣٨٩، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٦ح ،٥ح ،٣ح ،١ح ،٣٣٠-٣٢٨صمن أبواب المواقيت،  ١٤، الباب١١انظر الوسائل:ج  )٣(

  .٢٠٣، ص٧؛ المجموع: ج٢٢٢، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٢٦، ص٣المغني: ج )٤(

  .١٦ سورة التغابن: الآية )٥(

وانظـر مضـمونه فـي     ؛٢٢٢، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغنـي: ج ٢٢٧، ص٣انظر المغني: ج )٦(
←  
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والمكان الذي وصل إليه المسافر بعد الميقات لـيس منزلـه ولا مـن أهلـه، وعليـه      
فإذا نسي الحاج الإحرام ولم يذكر إلاّ بعد تمام المناسك فـالأقوى صـحة حجـه،    

  وكذلك الجاهل إذا أتى بجميع المناسك من دون إحرام.

مـا لـو أضّـر بـه     إذا منعه المرض من الإحرام عند الميقـات ك  الفرع الخامس:
نزع المخيط أو كشف الرأس، ففي جواز التأخير وعدمه قولان: قـول ذهـب إلـى    
جواز التأخير عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم مـن الموضـع الـذي أنتهـى إليـه؛      

إذا خـاف الرجـل علـى    «قال:  bلرواية المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم
  .)١(»نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم

هب إلى وجوب الإتيان بمـا يقـدر عليـه مـن الإحـرام كالنيـة والتلبيـة        وقول ذ
لقدرته عليهما، وتأخير ما يضره كنزع الثياب وكشف الـرأس ونحـو ذلـك، وهـو     
مقتضى الجمع بين الرواية المتقدمة وقاعدة الميسور، ويمكـن الاحتيـاط بـالجمع    

الموضع الذي انتهـى إليـه   وعقد الإحرام من  بين الإتيان بالنية والتلبية في الميقات
  بعد زوال العذر.

إذا سلك طريقـاً يمـر بـين ميقـاتين بـراً أو بحـراً أو جـواً فإنـه          الفرع السادس:
يجتهد في الإحرام بما يحاذي الميقات، ويستفاد ذلك من مثل صحيح عبد االله بن 

شـهراً أو   -وهـو يريـد الحـج     -من أقـام بالمدينـة   «قال:  gسنان عن أبي عبد االله
حوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حـذاء الشـجرة والبيـداء    ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

؛ سـنن الـدار قطنـي:    ١٧٣٨ح ،١٤٣، ص٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٦٥، ص٢صحيح البخـاري: ج 
  .٨ح ،٢٣٧، ص٢ج

  .٣ح ،٣٣٣من أبواب المواقيت، ص ١٦، الباب ١١ج ؛ الوسائل:١٨٢ح ،٥٨، ص٥التهذيب: ج )١(
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، ولـو لـم يعـرف    )٢(وللجمهـور روايـة فيـه أيضـاً     )١(»مسيرة ستة أميال فليحرم منها
المحاذي للميقات احتاط بالإحرام بما يتيقن معه بعدم مجاوزته للميقات من دون 

نه قد حاذاه أو غلـب علـى ظنـه ذلـك،     إحرام، ولا يجب عليه الإحرام حتى يعلم أ
  ويكفي في ذلك قول أهل الخبرة، وأما في غيرهما فلا؛ لأصالة عدم الوجوب.

ولو أحرم ثم علم بعد ذلك أنه قد جاوز ما يحاذي الميقات فهـل يجـب عليـه    
الرجوع أم لا؟ فيه احتمالان، والأقرب عدم الوجوب؛ لأنـه لـم يتعمـد المجـاوزة     

  وقد عمل بوظيفته.

ذا مر بطريق لا يمر بميقات ولا يحاذيـه فـاللازم الـذهاب إلـى الميقـات أو      وإ
المحاذي فيحرم منهما؛ لما عرفت من الأدلة السابقة، وقال بعض الجمهور: يحـرم  

  .)٣(من مرحلتين؛ لأنه أقل المواقيت وهو ذات عرق

من جـاور مكـة مـن أهـل الأمصـار ولـم يكـن مسـتوطناً وأراد          الفرع السابع:
فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله ويحرم منه، فإن تعـذر عليـه ذلـك يخـرج     النسك 

إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه. دلت على ذلك النصوص المتقدمة، وفـي  
قال: سألته عن المجاور ألَه أن يتمتع بالعمرة إلى  gرواية سماعة عن أبي الحسن

  . )٤(»نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء«الحج؟ قال: 

وأهل مكة لو خرجوا ثم جاوزوا الميقات وجب علـيهم الإحـرام منـه؛ لأدلـة     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح، ٣١٨من أبواب المواقيت، ص ٧، الباب١١ج ؛ الوسائل:٩١٣ح ،٢٠٠، ص٢الفقيه: ج )١(

  .٢١٤، ص٣؛ المغني: ج٢٧، ص٥؛ سنن البيهقي: ج١٦٦، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(

 .١٩١، ص١٠؛ وانظر منتهى المطلب: ج١٩٩، ص٧ج المجموع: )٣(

  .١، ح٣٣٧من أبواب المواقيت، ص ١٩، الباب ١١ج ؛ الوسائل:١٨٨، ح٥٩، ص٥التهذيب: ج )٤(



٢٢٠  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

وجوب الإحرام على من مر بالمواقيت، ولا مخالف فيه، بـل روى الجمهـور عـن    
وهو يشـمل   )١(»هي مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن«قوله:  Jالنبي المصطفى

       أهل مكة وغيرهم.

Ý]†uý]�íéËéÒ� �

  ثلاثة أمور:يجب في الإحرام 

النية، وهي القصد إليه بقصد القربة، فلو أحـرم مـن غيـر قصـد أو مـن       الأول:
غير قصد القربـة بطـل إحرامـه، ويجـب فـي النيـة أن تكـون مقارنـة للشـروع فـي           
الإحرام، وأن تعين كون الإحرام لحج أو عمرة، وأنه حج تمتع أو قران أو إفـراد،  

  ر ذلك من وجوه التعيين والقصد.وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره إلى غي

لبيـك اللهـم   «الإتيان بالتلبيات الأربع مرة واحدة، وصورتها أن يقـول:   الثاني:
وفي صحيح معاوية بن عمـار يسـتحب أن يقـول    » لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لـك والملـك   «فيها: 
لبيك، لبيك ذا المعراج لبيك، لبيك داعياً إلى دار السـلام لبيـك،   لك لا شريك لك 

لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكـرام لبيـك،   
لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تسـتغني ويفتقـر إليـك لبيـك، لبيـك مرهوبـاً       

ك، لبيك عبدك وابن عبـديك  ومرغوباً إليك لبيك، لبيك كشّاف الكرب العظام لبي
  .)٢(»لبيك، لبيك يا كريم لبيك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢؛ سنن الـدار قطنـي:ج  ١١٨١ح، ٨٣٨ص ،٢؛ صحيح مسلم: ج١٦٥،ص٢ج صحيح البخاري: )١(
  .٨ح ،٢٣٧ص

  .٢، ح٣٧٠من أبواب الإحرام، ص ٣٤، الباب ١١؛ الوسائل:ج ٣٠٠، ح٩١، ص٥التهذيب: ج )٢(
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و(لبيك) أصلها من لب بالمكان وألـب: أقـام بـه وثنّـي؛ لأنـه أراد إجابـة بعـد        
أجـاب ربـه وقـال لبيـك كمـا فـي        )١( gإجابة. سـميت التلبيـة إجابـة لأن موسـى    

  ، والمعنى أنا مقيم عند طاعتك، مستجيب لأمرك، وخاضع إليك.)٢(الخبر

عن رسول  bعن آبائه gعن الإمام الحسن العسكري uروى الصدوق بل
قـال  > رواية مفصلة في هذا الشـأن جـاء فيهـا:    gفي حديث النبي موسى Jاالله

االله جل جلاله: يا موسى، أما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله 
على جميع خلقـي، فقـال موسـى: يـا رب، ليتنـي كنـت أراهـم، فـأوحى االله جـل          
جلاله: يا موسى، إنك لن تراهم، فليس هذا أوان ظهورهم، ولكـن سـوف تـراهم    

فـي نعيمهـا يتقلبـون، وفـي      Jفي الجنان جنات عدن والفردوس بحضرة محمد
خيراتها يتبجحون، أفتحب أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم يا إلهي. قال عز وجـل:  

الجليل، ففعل ذلـك  قم بين يدي واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك 
وهـم فـي أصـلاب     -موسى فنادى ربنا عز وجـل: يـا أمـة محمـد! فأجـابو كلهـم       

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيـك، إن الحمـد    :-آبائهم وأرحام أمهاتهم 
والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. قال: فجعـل االله عـز وجـل تلـك الإجابـة      

ومعان تحتاج إلـى بعـض الشـرح والتوضـيح لا     وفي الرواية أسرار  )٣(»شعار الحج
يسعنا المجال لبيانها، ويستحب الإكثار بها خصوصاً دبر كل فريضة أو نافلة وفـي  

  الطريق إلى مكة؛ لما فيه من الأجر الجزيل.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (لبب). ،١٦٥، ص٢(لب)؛ مجمع البحرين:ج ،٧٣٣مفردات ألفاظ القران الكريم: ص )١(

  (لبب). ،١٦٥، ص٢ج مجمع البحرين: )٢(

  .٥ح ،٣٨٤من أبواب الإحرام، ص ٤٠، الباب١٢الوسائل:ج؛ ٩٦٧ح ،٢١١، ص٢الفقيه: ج )٣(
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واللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمـات علـى القواعـد    
مـع الـتمكن مـن الأداء الصـحيح ولـو بمثـل       العربية، فـلا يجـزي اللفـظ الملحـون     

التلقين، والمتعذر عليه ذلك يجمع بـين مـا يجيـده منهـا والاسـتنابة، وخـالف فـي        
، وضعفه ظاهر لعدم )١(ذلك أبو حنيفة فقال بجوازها بغير العربية قياساً على التكبير

ذكـار  صحة التكبير بغير العربية أولاً، ولو صح القياس لكان قياسـه علـى الأذان وأ  
  الصلاة أولى، وهي مشروطة بالعربية.

ولا ينعقد الإحرام إلاّ بالتلبية إلاّ في حج القران فإنـه يتخيـر بـين التلبيـة وبـين      
الإشعار أو التقليد، وخالف فـي ذلـك مالـك والشـافعي وأحمـد، فقـال مالـك: إن        

: إنهـا  ، وقـال الشـافعي  )٢(التلبية واجبة، فإذا تركها فقد الإحرام، ووجب عليه الـدم 
، و بـه قـال أحمـد    )٣(مسـتحبة، والإحـرام ينعقـد بالنيـة لا بالتلبيـة فـلا حاجـة إليهـا        

  .)٥(، واحتجوا لذلك بأنها ذكر، فلم يجب كسائر الأذكار)٤(أيضاً

والصواب هو مـا ذكرنـا، للروايـات المستفيضـة بطـرق الفـريقين الدالـة علـى         
  الفين من جهة ثانية.وجوب التلبية في الإحرام من جهة، وضعف استدلال المخ

  أما الجهة الأولى: ففيها روايات:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج٦، ص٤المبسوط (للسرخسي):ج )١(

؛ الشـرح  ٢٥٦، ص٣؛ المغنـي: ج ٣٣٧، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣٦١، ص١المدونة الكبرى: ج )٢(
  .٢٦٤، ص٣الكبير بهامش المغني: ج

  .٢٢٤، ص٧؛ المجموع: ج٢٠٥ص، ١؛ المهذب (للشيرازي): ج١٥٥، ص٢الأم: ج )٣(

  .٤٥٢، ص٣؛الإنصاف: ج٢٦٤، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٥٦، ص٣المغني: ج )٤(

؛ الشـرح  ٢٥٦، ص٣؛ المغنـي: ج ٢٢٣، ص٧؛ المجمـوع: ج ٢٠٥، ص١المهذب (للشيرازي):ج )٥(
  .٢٦٥، ص٣الكبير بهامش المغني: ج
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أتــاني «قــال:  Jمــا رواه الجمهــور عــن خــلاد بــن الســائب أن النبــي منهــا:
فأمرني أن آمر أصـحابي ومـن معـي أن يرفعـوا أصـواتهم بالتلبيـة أو        gجبرائيل

والإهــلال: رفــع الصــوت بالتلبيــة. يقــال: اســتهل الصــبي إذا صــاح،   )١(»بــالإهلال
وأصلها الصياح عنـد رؤيـة الهـلال، فيقـال: اسـتهل الهـلال ثـم قيـل لكـل صـائح           

  .)٢(مستهل

لمـا  «قـالا:   cصحيحة حريز بن عبد االله، عن أبي جعفر وأبي عبـد االله  ومنها:
الثج، فالعج: رفع فقال: مر أصحابك بالعج و gأتى جبرائيل Jأحرم رسول االله

  والأمر ظاهر في الوجوب. )٣(»الصوت، والثج: نحر البدن

إلـى   gجـاء جبرائيـل  «قـال:   gوفي رواية الفقيـه عـن علـي أميـر المـؤمنين     
  .)٤(»فقال له: إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية Jالنبي

وأما الجهة الثانية: فلأن المخـالفين اسـتدلوا بالعـام علـى الخـاص؛ لأن التلبيـة       
ليست ذكراً عاماً ليقال إنه مسـتحب، بـل هـو ذكـر خـاص دلـت عليـه النصـوص         

  هذا أولاً.المتقدمة. 

أنّا لا نسلم أن كل ذكر هو مستحب، بل بعض الذكر واجـب كأذكـار    وثانياً:
والأمر ظاهر في الوجوب، وهـو   )٥(Oااللهَ ذِكْرًا كَثيرًِااذْكُرُوا Pالصلاة، وقال تعالى: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ سنن ابن ماجـة: ٨٢٩ح ،١٩١، ص٣ج ؛ سنن الترمذي:١٨١٤ح ،١٦٢، ص٢سنن أبي داود: ج )١(

  .٢٩٢٢ح ،٩٧٥، ص٢ج

  (هلل). ،٥٠٠، ص٥ج (هلل)؛ مجمع البحرين: ،٨٤٣انظر مفردات ألفاظ القران الكريم: ص )٢(

  .١ح ،٣٧٨من أبواب الإحرام، ص ٣٧ ، الباب١٢؛ الوسائل:ج٣٠٢ح ،٩٢، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٣ح ،٣٧٩من أبواب الإحرام، ص ٣٧ ، الباب١٢؛ الوسائل:ج٩٦٦ح ،٢١١، ص٢الفقيه: ج )٤(

  .٤١سورة الأحزاب: الآية  )٥(
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الأصل إلاّ ما أخرجه الدليل، وليس العكس، والإشـعار مخـتص بالبـدن، والتقليـد     
  يشمل جميع أنواع الهدي.

والإشعار: عبارة عن شق السنام الأيمن، بأن يقوم الرجل مـن الجانـب الأيسـر    
  ويلطخ صفحته بدمه ليعلم أنه صدقة.  من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن،

والتقليد: أن يعلِّق في رقبة الهدي نعلاً خلقاً قد صلّى فيـه، ويمكنـه أن يجعـل    
في رقبته خيطاً أو سيراً وما شابه ذلك ليعلم أنه صدقة، دلت على ذلـك النصـوص   

  المعتبرة:

قـال: سـألته عـن البـدن      gرواية أبي الصباح الكناني عـن أبـي عبـد االله    منها:
تشعر وهي باركة، ويشق سنامها الأيمن، وتنحـر وهـي قائمـة    «كيف تشعر؟ فقال: 

  .)١(»من قبل الأيمن

تقليـدها نعـلاً خلقـاً    «قـال:   gصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٢(»قد صليت فيها، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية

كـان النـاس يقلـدون الغـنم     «قـال:   gجعفـر  صـحيح زرارة عـن أبـي    ومنها:
والأخبـار فـي هـذا     )٣(»والبقر، وإنما تركه الناس حديثاً، ويقلدون بخـيط أو بسـير  

  .)٤(المضمون كثيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤ح ،٢٧٨من أبواب أقسام الحج، ص ١٢ ، الباب١١؛ الوسائل:ج٩٥٥ح ،٢٠٩، ص٢الفقيه: ج )١(

  .١١ح ،٢٧٧من أبواب أقسام الحج، ص ١٢ ، الباب١١؛ الوسائل:ج٩٥٦ح ،٢٠٩، ص٢الفقيه: ج )٢(

  .٩ح ،٢٧٧من أبواب أقسام الحج، ص ١٢ ، الباب١١الوسائل:ج؛ ٩٥٢ح ،٢٠٩، ص٢الفقيه: ج )٣(

 ،٥ح ،٤ح ،٢ح ،١ح ،٢٧٦-٢٧٥مـن أبـواب أقسـام الحـج، ص     ١٢، البـاب ١١انظر الوسـائل:ج  )٤(
  .٧ح ،٦ح
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وعليه فان الإحرام ينعقد بالإشعار أو التقليد أو التلبية، أي منها فعل انعقد إحرامـه،  
يوجـب الإحـرام ثلاثـة    «قـال:   gويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

       .)١(»أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم

وينعقد الإحرام بالإشعار والتقليد بالفعل لا بالكلام، فمن أشعر أو قلـد انعقـد    
إحرامه ولو لم يتكلم بشيء. دلت عل ذلك روايـة عمـر بـن يزيـد عـن أبـي عبـد        

  .)٢(»من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير«ال: ق gاالله

أنه سـئل مـا بـال البدنـة تقلّـد النعـل        gوفي رواية السكوني عن أبي عبد االله
أما النعل فتعرف أنه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الإشعار فإنـه  «وتشعر؟ فقال: 

  .)٣(»الشيطان أن يمسها يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع

íéf×jÖ]�Åæ†Ê� �

اتفق فقهاء المسلمين علـى وجـوب التلبيـات الأربـع، واختلفـوا       الفرع الأول:
  فيما زاد عنها، فأطبق أصحابنا على استحبابه.

، )٥(، بـل قـال بعضـهم: إنـه مكـروه     )٤(وقال الشافعي وأحمد: إنه غيـر مسـتحب  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠ح ،٢٧٩من أبواب أقسام الحج، ص ١٢ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١٢٩ح ،٤٣، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢١ح ،٢٧٩من أبواب أقسام الحج، ص ١٢ ، الباب١١الوسائل:ج؛ ١٣٠ح ،٤٤، ص٥التهذيب: ج )٢(

 ،٢٨٠من أبواب أقسـام الحـج، ص   ١٢ ، الباب١١؛ الوسائل:ج٨٠٤ح ،٢٣٨، ص ٥التهذيب: ج )٣(
  .٢٢ح

؛ الشرح الكبير ٢٥٨، ص٣؛ المغني: ج٢٠٧، ص١ج ؛ المهذب (للشيرازي):١٥٦ص ،٢الأم: ج )٤(
 .٢٦٤، ص٣بهامش المغني: ج

  .٤٥٣، ص٣الإنصاف: جانظر  )٥(
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  الفريقين الدالة على الاستحباب: والصواب ما ذكرنا للروايات المستفيضة بطرق

، ويزيـد مـع   Jما رواه الجمهور عن ابن عمر أنه كان يلبي رسـول االله  منها:
، ورووا )١(هذا لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليـك والعمـل  

  .)٢(أيضاً ما يقرب من هذا عن غيره

المتضمنة لصـورة التلبيـة    gما مر من صحيحة معاوية بن أبي عبد االله ومنها:
إذا «قـال:   g، وفي روايـة عمـر بـن زيـد عـن أبـي عبـد االله       )٣(الواجبة والمستحبة

أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسـجد تقـول:   
لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك بحجة تمامها عليـك،  

لما نزلت، وكلمـا هبطـت واديـاً أو علـوت أكمـة، أو      واجهر بها كلما ركبت، وك
. هـذا مضـافاً   )٥(، والروايات في هـذا المضـمون كثيـرة   )٤(»لقيت راكباً، وبالأسحار

يـا أَيهـا   Pإلى أن التلبية ذكر الله سبحانه، وهو مستحب على كل حال. قال تعـالى:  
بسا*ويرا كَثكْرذ وا اللَّهنُوا اذْكُرآم ينيلًاالَّذأَصةً وكْرب وهحO)٦(.  

عـن   gعن أبيه البـاقر  gهذا وقد احتج الشافعي على قوله بما رواه الصادق
: لبيك اللهـم لبيـك، لبيـك لا شـريك لـك لبيـك، إن       gتلبية رسول االله«جابر قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سنن الترمذي: ١٨١٢ح ،١٦٢، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١١٨٤ح ،٨٤١، ص٢صحيح مسلم: ج )١(
 .٨٢٦ح ،١٨٨، ص٣ج

 .٢٦٤، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٥٩، ص٣انظر المغني: ج )٢(

 .٢، ح٣٨٣- ٣٨٢من أبواب الإحرام، ص ٤٠، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٣٠٠ح ،٩١، ص٥ج التهذيب: )٣(

 .٣، ح٣٨٤من أبواب الإحرام، ص ٤٠، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٣٠١،ح٩٢، ص٥التهذيب:ج )٤(

 .٧،ح٦،ح٥،ح٤،ح١، ح٣٨٥-٣٨٢من أبواب الإحرام، ص ٤٠، الباب ١٢انظر الوسائل:ج )٥(

 .٤٢-٤١سورة الأحزاب: الآية )٦(
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  .)١(»الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

، Jلم يفعل ما زاد عن ذلك، ولـو كـان راجحـاً لفعلـه     Jبدعوى أن النبي
  واحتجاجه ضعيف من وجهين:

أنه ظاهر في بيـان الحـد الواجـب مـن التلبيـة، فـلا ينفـي اسـتحباب          حدهما:أ
  غيره، بل هو ظاهر في الإثبات، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

أثبتت اسـتحباب مـا    bأن الروايات المتضافرة من طرق أئمة الهدى ثانيهما:
  ، وقد عرفت بعضها مما تقدم.Jزاد عن فعل النبي

لمـا لبـى رسـول    «قـال:   gبل في صحيح عبد االله بن سـنان عـن أبـي عبـد االله    
قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيـك، إن الحمـد والنعمـة لـك      Jاالله

 )٢(»معـارج والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيـك، وكـان يكثـر مـن ذي ال    
 Jأفقـه وأعلـم بشـريعة رسـول االله     bوقد اتفقت كلمـة المسـلمين علـى أنهـم    

ومناسكه. هذا فضلاً عن الآيات الشـريفة الدالـة علـى رجحـان ذكـر االله فـي كـل        
  الأحوال، فما بالك في حالة الإحرام للحج؟

يستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لما عرفـت مـن النصـوص     الفرع الثاني:
المتقدمة، ويزيده الاعتبار؛ لأن التلبية من شـعائر العبـادة التـي يـرجح فيهـا التنبيـه       

  والإعلام لتذكير الناس وإقامة مظاهر الإيمان والذكر، فهو بمنزلة الأذان.

ل هو ما دلت عليـه  وليس على النساء إجهار بالتلبية؛ لأنهن مأمورات بالستر، ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢١٨ح ،٨٨٦، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٢٥٨، ص٣؛ المغني: ج١٥٥، ص٢انظر الأم: ج )١(

 .٤، ح٣٨٤من أبواب الإحرام، ص ٤٠، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٩٥٩ح ،٢١٠، ص٢الفقيه: ج )٢(
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  .)١(»ليس على النساء جهر بالتلبية«قال:  gصحيحة أبي بصير عن أبي عبد االله

إن االله تعالى وضـع عـن   «قال:  gوفي رواية فضالة بن أيوب عن أبي عبد االله
 -يعنـي المبالغـة فيـه     -النساء أربعاً: الجهر بالتلبيـة، والسـعي بـين الصـفا والمـروة      

  أي استلام الحجر الأسود. )٢(»ودخول الكعبة، والاستلام

والأخرس يلبي بالإشارة بالإصبع وتحريك اللسـان مـع عقـد قلبـه بهـا، أو بمـا       
يقدر عليه من الإشارة، فالزائد تكليف بغير المقدور، بل في رواية السـكوني عـن   

ه وقراءتـه  تلبيـة الأخـرس وتشـهد   «قـال:   gأن علياً أمير المؤمنين gأبي عبد االله
  .)٣(»القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه

لا تشترط الطهـارة فـي التلبيـة عنـد جميـع المسـلمين، فتجـوز        الفرع الثالث: 
 gللطاهر والجنب والمحدث والحائض أن يلبي لحسنة الحلبي عن أبي عبـد االله 

)٥(رهـا وغي )٤(»لا بأس أن تلبي وأنت علـى غيـر طهـور وعلـى كـل حـال      «أنه قال: 
 

افعلـي مـا يفعـل    «أنه قـال لعائشـة حـين حاضـت:      Jولرواية الجمهور عن النبي
  .)٦(»الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت

يستحب أن يذكر الحج أو العمرة في التلبية، وقـال الشـافعي: لا    الفرع الرابع:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥، ح٣٨٠من أبواب الإحرام، ص ٣٨، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٣٠٤ح ،٩٣، ص٥ج التهذيب: )١(

 .١، ح٣٧٩من أبواب الإحرام، ص ٣٨، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٣٠٣ح ،٩٣، ص٥انظر التهذيب:ج )٢(

 .١، ح٣٨١من أبواب الإحرام، ص ٣٩، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٣٠٥ح ،٩٣ص، ٥ج التهذيب: )٣(

 .١، ح٣٨٧من أبواب الإحرام، ص ٤٢، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٣٠٦ح ،٩٣، ص٥التهذيب:ج )٤(

 .٢، ح٣٨٨من أبواب الإحرام، ص ٤٢، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٩٦٣ح ،٢١١، ص٢انظر الفقيه: ج )٥(

، ٢؛ سـنن الـدارمي: ج  ١٢١١ح ،٨٧٣، ص٢مسـلم: ج ؛ صـحيح  ١٩٥، ص٢صحيح البخاري: ج )٦(
 .٤٤ص
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  يستحب، والروايات المستفيضة من الفريقين تدل على ما ذكرنا:

لبيـك  «يقـول:   Jما رواه الجمهور عن أنـس قـال: سـمعت رسـول االله     منها:
  .)٣(وابن عباس )٢(ومثله قاله جابر )١(»عمرة وحجاً

لبيك «رفع صوته وقال:  gأن علياً gصحيح الحلبي عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٤(»بحجة وعمرة معاً لبيك

يقطع المتمتع تلبيته إذا شـاهد بيـوت مكـة، ويسـتحب لـه أن       الفرع الخامس:
  ينشغل بالتكبير والتهليل والحمد والثناء بعدها.

المتمتع إذا نظر إلى بيـوت مكـة   «قال:  gففي حسنة الحلبي عن أبي عبد االله
)٥(»قطع التلبية

)٦( gوقريب منها رواية حنان بن سدير عن الباقر والصادق 
وفـي   ،

إذا دخلت مكـة وأنـت متمتـع    «قال:  gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
وعليك بالتهليل والتكبير والثناء علـى  «وقال: » فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية

)٧(»االله ما استطعت
.      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٢٥١ح ،٩١٥، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ٢٠٨، ص٥صحيح البخاري: ج )١(
 .١٧٩٥ح ،١٥٧ص

، ٥؛ سـنن البيهقـي: ج  ١٢١٦ح ،٨٨٦، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٧٦، ص٢صحيح البخـاري: ج  )٢(
 .٤٠ص

 .٤٠، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٢٠١، ص٥ج؛ سنن النسائي: ١٢٤٠ح ،٩١١، ص٢صحيح مسلم: ج )٣(

 .٧، ح٣٥١من أبواب الإحرام، ص ٢١، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٢٨٢ح ،٨٥، ص٥ج التهذيب: )٤(

 .٢، ح٣٨٩من أبواب الإحرام، ص ٤٣، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٣٠٧ح ،٩٤، ص٥ج التهذيب: )٥(

 .٥، ح٣٩٠ص من أبواب الإحرام، ٤٣، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٣٠٨ح ،٩٤، ص٥ج التهذيب: )٦(

 .١، ح٣٨٩من أبواب الإحرام، ص ٤٣، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٣٠٩ح ،٩٤، ص٥ج التهذيب: )٧(
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فـي   gوالمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال؛ لقـول الصـادق   
وإن كنت قارناً بالحج فلا تقطـع التلبيـة حتـى يـوم عرفـة      «بن عمار: رواية معاوية 

)١(»إلى زوال الشمس
.  

، وبالنسبة للمعتمر في العمرة المفـردة  )٢(بل الروايات في هذا المضمون كثيرة
اختلفت الروايات، فبعضها نص علـى القطـع بـدخول الحـرم كروايـة معاويـة بـن        

وبعضـها نـص    ،)٤(بروايـة بيـوت مكـة    ، وبعضها نص على القطـع )٣(عمار المتقدمة
ومقتضى الجمع هو الحمـل علـى اخـتلاف مراتـب الفضـل،       ،)٥(على رؤية الكعبة

فإن أفضل أوقات القطع هو رؤية البيوت ثم دخول الحرم ثم رؤية الكعبـة، ومـن   
  ذلك نعرف أمرين:

كراهة التلبية فـي مسـجد عرفـة حتـى للمفـرد والقـارن خلافـاً للشـافعي          أولاً:
)٦(حيث قال باستحبابها

  لما عرفت من أنها تقطع قبل الزوال من يوم عرفة.؛ 

لا تصح التلبيـة فـي حـال الطـواف أو أثنـاء أداء مناسـك الحـج، خلافـاً          ثانياً:
)٧(لأحمد حيث قال: لا بأس بالتلبية في الطواف

.  

  :متقدمة مضافاً إلى الروايات الخاصة بطرق الفريقين تثبت ما ذكرناهوالأدلة ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المصدران السابقان )١(

 .٧ح ،٦ح ،٥ح ،٤ح ،١، ح٣٩٣-٣٩١من أبواب الإحرام، ص ٤٤، الباب ١٢ج انظر الوسائل: )٢(

 .٥، ح٣٩٠الإحرام، صمن أبواب  ٤٣، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٣٠٩ح ،٩٤، ص٥ج التهذيب: )٣(

 .٣، ح٣٩٤من أبواب الإحرام، ص ٤٥، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٣١٤ح ،٩٥، ص٥ج التهذيب: )٤(

 .٨، ح٣٩٥من أبواب الإحرام، ص ٤٥، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:١٣٥٠،ح٢٧٦، ص٢الفقيه: ج )٥(

 .٢٦٣، ص٣؛ المغني: ج٢٠٦، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٢٠٤، ص٢الأم: ج )٦(

 .٤٥٤، ص٣؛ الإنصاف: ج٢٦٨، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٦٤، ص٣جالمغني:  )٧(
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)١(ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف منها:
.  

)٢( gصحيح زرارة عن أبي جعفر منها:
.  

لبس ثوبي الإحرام بعد التَجرد عن كل ما يجب على المحرم اجتنابـه   الثالث:
من اللباس، فيتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولبسهما واجب تعبدي وليس شـرطاً  
في تحقق الإحرام، فيجوز للمحرم نزعهما واستبدالهما أو زيادتهما اتقاءً من البرد 

  خيط للمحرم.أو الحر ونحو ذلك، واتفق الكل على حرمة لبس الم

Ý]†uý]�êeçm�Åæ†Ê� �

يجب أن يكـون الثوبـان ممـا تصـح الصـلاة فيهمـا، فـلا يجـوز          الفرع الأول:
الإحرام فيما لا يجوز الصلاة فيه لأنه إحرام كإحرام الصـلاة، ويسـتفاد ذلـك مـن     

كـل ثـوب تصـلي فيـه فـلا بـأس أن تحـرم        «قال:  gحسنة حريز عن أبي عبد االله
  وهو ظاهر في وجود البأس بما لا يصلى فيه من الثياب. )٣(»فيه

يسـتحب الإحـرام فـي الثيـاب القطـن، وأفضـلها البـيض، ففـي          الفرع الثاني:
  .)٤(»خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم«النبوي الشريف: 

كـان ثوبـا رسـول    «قـال:   gوفي صحيح معاوية بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٤٧، ح٣٣٨، ص١الموطأ: ج )١(

 .٢٣، ح٢٥٣من أبواب أقسام الحج، ص ٤، الباب ١١؛ الوسائل:ج٩٣، ح٣١، ص٥التهذيب:ج )٢(

  .١، ح٣٥٩الإحرام، صمن أبواب  ٢٧، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٢١٢، ح٦٦، ص٥التهذيب:ج )٣(

، ١٥؛ كنـز العمـال: ج  ١٤٧٢، ح٤٧٣، ص١؛ سنن ابـن ماجـة: ج  ٢٦٢، ص١٠منتهى المطلب: ج )٤(
  .٤١١٠٧، ح٣٠١ص
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والثوب العبـري:   )١(»اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن Jاالله
، وظفـر بكسـر الفـاء حصـن     )٢(منسوب إلى عبر وهي بلدة في اليمن أو جانب واد

  .)٣(باليمن، أو بلد لحمير قرب صنعاء

، وهـو القطـن، والغالـب فـي القطـن      )٤(في ثوبي كرسف Jوفي الأخبار أنه
  البياض. 

وعليه فلا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر أو غيره من الألـوان عـدا السـواد؛    
لأنه لباس أهل النـار، ولا يصـح أن يقتـدى بهـم، وفـي بعـض الأخبـار أن السـواد         

عـن خالـد بـن أبـي العـلاء الخفـاف قـال:         uلباس فرعون، وقد روى الصـدوق  
  .)٥(وعليه برد أخضر وهو محرم gرأيت أبا جعفر

قـال: سـألته يلـبس     gلي بن جعفر عن أخيه موسى بـن جعفـر  وفي صحيح ع
  .)٦(»فيه طيب فلا بأس به إذا لم يكن«المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: 

كـان  «قـال: سـمعته وهـو يقـول:      gوفي صحيح أبـي بصـير عـن أبـي جعفـر     
محرماً معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطـاب   gعلي

ما نريـد أحـداً   : «gأبا الحسن، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي فقال: يا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٣٥٩من أبواب الإحرام، ص ٢٧، الباب ١٢ج الوسائل:وانظر ؛ ٩٧٥، ح٢١٤، ص٢الفقيه: ج )١(

  (عبر). ،٣٩٤، ص٣مجمع البحرين: ج )٢(

  (ظفر). ،٣٨٧ص، ٣المصدر السابق: ص )٣(

  .٣، ح٣٥٩من أبواب الإحرام، ص ٢٧، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:١، ح٣٣٩، ص٤الكافي: ج )٤(

  .١، ح٣٦٠من أبواب الإحرام، ص ٢٨، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٩٧٨، ح٢١٥، ص٢الفقيه: ج )٥(

، ٤٨٠من أبواب تروك الإحـرام، ص  ٤٠، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٢١٧، ح٦٧، ص٥ج التهذيب: )٦(
  .  ٤ح
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  .)١(»يعني الطين» يعلّمنا السنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق

وأما كراهة لبس السواد فتدل عليه روايـة الحسـن المختـار حيـث قـال: قلـت       
الثـوب  لا يحـرم فـي   «: يحـرم الرجـل فـي الثـوب الأسـود؟ قـال:       gلأبي عبد االله

  .)٢(»الأسود، ولا يكفن به الميت

لا تلبسـوا  «قال فيما علّـم أصـحابه:    gعن أمير المؤمنين uوروى الصدوق 
  .)٣(»السواد فإنه لباس فرعون

لا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها إذا أصـابا ثـوبي الإحـرام وإن     الفرع الثالث:
عـن خلـوق    gلم يغسلهما؛ لصحيح عبـد االله بـن سـنان قـال: سـألت أبـا عبـد االله       

  .)٤(»لا بأس، ولا يغسله فإنه طهور«الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال: 

، ويستفاد من رواية حماد بن )٥( gوقريب منه صحيح يعقوب بن شعيب عنه
لا يضر بـالإحرام؛ لأنـه طهـور     Jأن خلوق قبر النبي gعثمان عن أبي عبد االله

  .)٦(أيضاً

يكره الإحـرام فـي الثيـاب الوسـخة قبـل أن تغسـل لاسـتحباب         الفرع الرابع:
عـن الثـوب    cالتنظيف، ويدل عليه صحيح العلاء بن رزين. قال: سـئل أحـدهما  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن أبـــواب تـــروك الإحـــرام،  ٤٢، البـــاب ١٢ج ؛ الوســـائل:٢١٩، ح٦٧، ص٥ج التهـــذيب: )١(
  .٢، ح٤٨٣ -٤٨٢ص

  .١ح ،٣٥٨من أبواب الإحرام، ص ٢٦، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٢١٤، ح٦٦، ص٥ج التهذيب: )٢(

  .٥، ح٣٨٣من أبواب لباس المصلي، ص ١٩، الباب ٤؛ الوسائل:ج٧٦٦، ح١٦٣، ص٢الفقيه: ج )٣(

  .١، ح٤٤٩من أبواب تروك الإحرام، ص ٢١، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٢٢٥، ح٦٩، ص٥التهذيب:ج )٤(

  .٢، ح٤٤٩من أبواب تروك الإحرام، ص ٢١، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٢٢٦، ح٦٩، ص٥التهذيب:ج )٥(

  .٣، ح٤٤٩من أبواب تروك الإحرام، ص ٢١، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٩٩٣، ح٢١٧، ص٢الفقيه: ج )٦(
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ه حـرام، ولكـن تطهيـره أحـب     لا، ولا أقـول: إن ـ «الوسخ يحرم فيه المحرم؟ فقال: 
  .)١(»إلي، وطهره غسله

كما يكره للمحرم أن يغسل ثـوبي إحرامـه إلاّ إذا أصـابتهما نجاسـة أو شـيء      
لا يغسـل الرجـل ثوبـه    «قال:  cيشينه لبسه؛ لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما

. بـل  )٢(»الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلاّ أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله
يســتحب أن يطــوف فــي ثوبيــه اللــذين أحــرم فيهمــا؛ لان العبــادة وقعــت فيهمــا   
فاستحب اسـتدامتها فيهمـا وإن توسـخا؛ لأن التـذلل وإظهـار التواضـع فـي الحـج         

لا بأس بأن يغيـر المحـرم   : «gمطلوب، بل في حسن معاوية قال: قال أبو عبد االله
م فيهمـا، وكـره أن   ثيابه، ولكن إذا دخـل مكـة لـبس ثـوبي إحرامـه اللـذين أحـر       

  .)٣(»يبيعهما

يكره للمحرم أن يزر الثوب ولا يدرعه لصـحيح معاويـة بـن     الفرع الخامس:
ثوبـاً تـزره ولا    -وأنـت تريـد الإحـرام     -لا تلبس «قال:  gعمار عن أبي عبد االله

تدرعه، ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار، ولا الخفـين إلاّ أن لا يكـون   
والمراد أن يلبس ثوباً له أزرار أو يتدرع به؛ لأن ذلك يكـون بمنزلـة    )٤(»لك نعلان

  لبس المخيط.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مــن أبــواب تــروك الإحــرام،    ٣٨، البــاب ١٢ج ؛ الوســائل:٢٢٢ح ،٦٨، ص٥ج التهــذيب: )١(
  .٣، ح٤٧٧ص

  .١ح ،٤٧٧من أبواب تروك الإحرام، ص ٣٨، الباب ١٢؛ الوسائل:ج٢٣٤ح ،٧١، ص٥التهذيب:ج )٢(

  .١ح ،٣٦٣من أبواب الإحرام، ص ٣١، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٢٣٣ح ،٧١، ص٥التهذيب:ج )٣(

 ،٤٧٣من أبواب تروك الإحـرام، ص  ٣٥، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٢٢٧ح ،٦٩، ص٥ج التهذيب: )٤(
  .٢ح
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لا يجوز للمحرم أن يلبس السراويل، ويجوز له ذلـك إذا لـم    الفرع السادس:
يجد إزاراً ليستر عورتـه ولا فديـة عليـه، خلافـاً لمالـك وأبـي حنيفـة قـالا: يجـب          

، وروايات الفريقين تدل على مـا  )١(ارالفدية قياساً على لبسه في صورة وجود الإز
  ذكرناه.

إذا «يقـول:   Jما رواه الجمهور عن ابن عباس قال: سمعت رسـول االله  منها:
  .)٢(»لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، فإذا لم يجد إزاراً لبس سروالاً

المتقدمة، واحتجاج أبـي   Jصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله ومنها:
ف؛ للفرق الواضح بين صورة فقدان ما يسـتر بـه عورتـه سـوى     حنيفة ومالك ضعي

الســروال وبــين وجدانــه، فإنــه فــي الصــور الثانيــة غيــر مضــطر، فارتكابــه يخــرق   
  محرمات الإحرام.

äe]�aæ�Ý]†uý]�àß‰� �

يستحب لمن أحرم بنسـك أن يشـترط علـى ربـه عنـد إحرامـه، إن لـم         الأول:
تكن حجة فعمرة، وإن يحلّه حيث حـبس عـن أداء المناسـك، سـواء كـان حجـه       
تمتعاً أو قراناً أو فراداً، وكذا يقـول فـي إحـرام العمـرة، ولابـد أن يكـون للشـرط        

ونحـو  فائدة عقلائية مثل أن يقـول: إن مرضـت أو نفـدت نفقتـي أو منعنـي عـدو       
ذلك من الدواعي العقلائية وإلاّ أخل بإحرامـه لعـدم تماميـة النيـة، فـلا يصـح أن       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢٧٧، ص٣؛ المغنـي: ج ١٨٤، ص٣؛ بـدائع الصـنائع: ج  ١٢٨، ص٤المبسوط ( للسرخسـي): ج  )١(
  .٢٨١، ص٣الشرح الكبير بهامش المغني: ج

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١١٧٨ح، ٨٣٥، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ٢٠، ص٣صحيح البخـاري: ج  )٢(
  .١٨٢٩ح ،١٦٦ص
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  يقول أن أحل حيث شئت.

وخالف في ذلك مالك، فمنع من الاشتراط بحجة أن الإحرام عبادة فلا يصح 
، وبأن ابن عمـر كـان ينكـر الاشـتراط     )١(فيها الاشتراط قياساً على الصلاة والصيام

؛ وفائدة الاشتراط هو جواز التحلل من الإحرام إذا أحصر عـن  )٢(اًلأنه لا يفيد شيئ
أداء المناسك بمثـل الموانـع المتقدمـة. وتـدل عليـه الروايـات المستفيضـة بطـرق         

  الفريقين:

علـى ضُـباعة بنـت     Jما رواه الجمهور عن عائشة قالـت: دخـل النبـي    منها:
حجـي  : «J، فقـال النبـي  الزبير فقالت: يا رسول االله، إني أريد الحج وأنا شـاكية 

  .)٤(وقريب من ذلك رواه عن ابن عباس )٣(»واشترطي أن محلّي حيث حبستني

اللهـم إنـي أريـد التمتـع     «صحيح معاوية بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله:       ومنها:
؛ فـإن عـرض لـي شـيء يحبسـني      Jبالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيــك 

 ،اللهــم إن لــم تكــن حجــة  فحلّنــي حيــث حبســتني لقــدرك الــذي قــدرت علــي
  .)٥(»فعمرة

إذا أردت الإحرام والتمتـع  «قال:  gصحيح ابن سنان عن أبي عبد االله ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٨، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٤٩، ص٣المغني: ج )١(

 .٣٧٥، ص٢؛ وانظر تفسير القرطبي: ج٢٢٣ص ،٥ج ؛ سنن البيهقي:١٦٩، ص٥سنن النسائي:ج )٢(

، ٢؛ ســنن أبــي داود: ج١٢٠٧ح، ٨٦٧، ص٢؛ صــحيح مســلم: ج٩، ص٧صــحيح البخــاري: ج )٣(
 .١٨ح ،٢١٩ص

؛ سنن الترمذي: ١٧٧٦ح ،١٥١ص، ٢؛ سنن أبي داود: ج١٢٠٨ح، ٨٦٨، ص٢صحيح مسلم: ج )٤(
 .٩٤١ح ،٢٧٨ص ،٣ج

 .١ح ،٣٤١من أبواب الإحرام، ص ١٦ ، الباب١٢ج ؛ الوسائل:٢٥٣ح ،٧٧، ص٥ج التهذيب: )٥(
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فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به مـن التمتـع بـالعمرة إلـى الحـج فيسـر ذلـك لـي،         
وتقبله مني، وأعني عليه، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي. أحـرم  

  .)١(»من النساء والطيب والثيابلك شعري وبشري 

وأما احتجاج مالك فمستند إلى قول ابن عمر وهو ليس بحجة؛ لما عرفت من 
  هذا أولاً.أن قول الصحابي في نفسه ليس بحجة. 

  .bوالأئمة Jهو معارض بالأخبار المعتبرة عن النبي وثانياً:

أولاً، ولان وأما القياس على الصلاة والصيام فباطل لبطلان القيـاس فـي نفسـه    
العبادات يتوقف فيها على ما نص به الشـارع، فـإذا أجـاز الشـارع الاشـتراط جـاز       

  للدليل.

هذا وينعقد الإحرام مع الشرط بأي لفظ يفيد المعنى وإن كان الأفضل التلفظ 
بالمأثور الوارد في الروايات المتقدمة، وهل يكفي فيه النية من دون الـتلفظ؟ فيـه   

  احتمالان: 

الكفاية؛ لأن الإحرام ينعقد بالنية، وهي الداعي القلبـي فـلا    الأول: الاحتمال
  فكذا الاشتراط أيضاً لأنه تابع للإحرام. ،تتوقف على اللفظ

عدم الكفاية؛ لأنه ليس من الإحرام، بل شـرط فـي ضـمنه،     الاحتمال الثاني:
      فهو من قبيل الاشتراط في النذر والاعتكاف فلا يصح إلاّ بالألفاظ.

والصواب هو الثاني لا من جهة التنظير بالنذر والاعتكـاف، بـل مـن جهـة أن      
الإحرام مشروط بالتلبية فلا ينعقد إلاّ بها، وهي لا تصح بالنية، بل لابد من الـتلفظ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ح ،٣٤٢من أبواب الإحرام، ص ١٦، الباب ١٢ج ؛ الوسائل:٢٦٣ح ،٧٩، ص٥التهذيب:ج )١(
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بها كما عرفت. نعم إذا قلنا التلبية واجب تعبدي مستقل موضـوعه حـين الإحـرام    
  وطريق الاحتياط في الأمر واضح.   وليس شرطاً له أمكن القول بكفاية النية،

وكيف كان، فلو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه المانع فهـل يتحلـل   
  ولا شيء عليه بعد ذلك أم عليه دم الإحصار؟ قولان في المسألة.

تمسـكاً بإطلاقـات    )١(فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليـه: لا شـيء عليـه   
فَـإنِْ Pلإطـلاق قولـه تعـالى:     وب الهـدي؛ الروايات المتقدمة، والصواب هـو وج ـ 

دْيِ    هذا أولاً.الشامل لصورة اشتراط التحلل.  )٢(Oأُحْ�ْ�تُمْ فَمَا اسْتَيْ�َ� مِنَ الهَْ

لأن بالإحلال خروج من الإحرام فيحتاج إلـى هـدي، ونيـة الاشـتراط      وثانياً:
ترفــع حرمــة الإحــلال؛ لأنــه حكــم تكليفــي ولا ترفــع دم الإحصــار؛ لأنــه حكــم  

  وضعي، فتأمل.

والتحلل من الإحرام يتوقف على نية التحلل والهدي معاً؛ لكونه خروجـاً مـن   
  الإحرام، وهو لا يتحقق إلاّ بالنية.

يستحب لمن أراد الإحـرام التنظيـف بإزالـة الشـعث، وقطـع الرائحـة،        الثاني:
وإزالة شعر الإبط والعانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، والتنظيف، لاسـيما فـي   
مثل الإحرام للحج؛ لأن الإحرام يمنع قطع الشعر وتقليم الأظافر. دلت علـى ذلـك   

السنّة في الإحـرام  « :gالنصوص المستفيضة، ففي صحيح حريز عن أبي عبد االله
  .)٣(»تقليم الأظافر، وأخذ الشارب، وحلق العانة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٥، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٢٤٩، ص٣؛ المغني: ج١٧٥، ص٢بدائع الصنائع: ج )١(

 .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٢(

 .٥، ح٣٢٣من أبواب الإحرام، ص ٦، الباب ١٢؛ الوسائل: ج١٩٤، ح٦١، ص٥التهذيب: ج )٣(
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إذا انتهيت إلى بعض «قال:  gوفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلّـم أظفـارك،    Jالمواقيت التي وقت رسول االله

  .)١(»وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك ابتدأت

حرام اجتزأ به ما لم يمـض خمسـة عشـر يومـاً، فـإن مضـت       ولو أطلى قبل الإ
لا بأس أن يطلي «قال:  gاستحب له الإطلاء؛ لصحيح أبي بصير عن أبي عبد االله

  بناء على ثبوت المفهوم للعدد.  )٢(»قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً

وعليه فإن أتى عليه خمسة عشر يوماً فالأفضـل اسـتئناف التنظيـف لعمومـات     
وأنـا   - g، ولرواية علي بن أبي حمزة قال: سـأل أبـو بصـير أبـا عبـد االله     استحبابه

فقال: اذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة وكم بينهمـا؟   -حاضر 
  .)٣(»إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فأطل«قال: 

هـو  ويستحب الإطلاء حتى فيما دون هذه المدة لأنه زيادة في التنظيـف، بـل   
طهور؛ لرواية ابن أبي يعفور قال: كنا بالمدينـة، فلاحـاني زرارة فـي نتـف الإبـط      
وحلقه، فقلت: حلقـه أفضـل، وقـال زرارة: نتفـه أفضـل، فاسـتأذنا علـى أبـي عبـد          

فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال:  gاالله
فقلـت: إن زرارة  » فيمـا أنتمـا؟  «له، فقـال:  لا، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفع

أصـبت السـنّة وأخطأهـا    «لاحاني في نتف الإبط وحلقه. قلت: حلقه أفضل، فقال: 
فقلنا: فعلنا » أطليا«ثم قال لنا: » زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣، ح٣٢٢من أبواب الإحرام، ص ٦، الباب ١٢؛ الوسائل: ج١٩٣، ٦١، ص٥التهذيب: ج )١(

 .٥، ح٣٢٥من أبواب الإحرام، ص ٧، الباب ١٢؛ الوسائل: ج١٩٧،ح ٦٢، ص٥التهذيب: ج )٢(

 .٤، ح٣٢٥من أبواب الإحرام، ص ٧، الباب ١٢؛ الوسائل: ج١٩٨،ح ٦٢، ص٥التهذيب: ج )٣(
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  .)١(»أعيدا فإن الإطلاء طهور«منذ ثلاثاً فقال: 

ن أراد الإحـرام باتفـاق الكـل؛ لـوروده فـي روايـات       يستحب الغسـل لم ـ  الثالث:
، وأمـر أسـماء بنـت    )٢(تجـرد لإهلالـه واغتسـل    Jالفريقين، فقد روى الجمهور أنـه 

)٤(، وأمر عائشة بذلك وهي حائض)٣(أن تغتسل عند الإحرام - وهي نفساء  - عميس 
.  

إذا انتهيت إلى «قال:  Jومن طرقنا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شـاء  
االله فانتف إبطيك، وقلّـم أظافرك، وأطـل عانتـك، وخـذ مـن شـاربك، ولا يضـرك       
بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل، والبس ثوبيك، ولـيكن فراغـك مـن ذلـك إن     

الشمس فـلا يضـرك إلاّ    شاء االله عند زوال الشمس، وإن لم يكن ذلك عند زوال 
.والأخبـار فـي هـذا المضـمون     )٥(»أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس

  النفساء.الرجل والمرأة والصبي والحائض و كثيرة، ولا يختلف الأمر بين

النفسـاء والحـائض إذا أتيـا علـى     «قـال:   Jففي روايـة ابـن عبـاس أن النبـي    
  .)٦(»المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -١٣٧من أبـواب آداب الحمـام، ص   ٨، الباب ١٢؛ الوسائل: ج١٩٩ح  ،٦٢، ص٥التهذيب: ج )١(

 .٤، ح١٣٨

  .٣٣، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٨٣٠ح ،١٩٣ص ،٣الترمذي: جسنن  )٢(

ــي داود: ج١٢١٨، ح٨٨٦، ص٢صــحيح مســلم: ج )٣( ــن ١٧٤٣ح ،١٤٤ص ،٢؛ ســنن أب ؛ ســنن أب
  .٢٩١١ح ،٩٧١ص ،٢ماجة: ج

  .٣٤٧ص ،٤؛ سنن البيهقي: ج١٢١٣، ح٨٨١، ص٢صحيح مسلم: ج )٤(

  .٦ح ،٣٣٩حرام، صمن أبواب الإ ١٥، الباب١٢؛ الوسائل: ج١ح ،٣٢٦ص ،٤الكافي: ج )٥(

  .١٧٤٤ح ،١٤٤ص ،٢سنن أبي داود: ج )٦(
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إن أسـماء بنـت عمـيس    «قـال:   gوفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
نفست بمحمد بن أبـي بكـر بالبيـداء لأربـع بقـين مـن ذي القعـدة فـي حجـة الـوداع،           

وأصـحابه،   Jفاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبـت مـع النبـي    Jفأمرها رسول االله
فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منـى، وقـد شـهدت المواقـف كلهـا عرفـات       

تطف بالبيت، ولـم تسـع بـين الصـفا والمـروة، فلمـا        وجمعاً، ورمت الجمار، ولكن لم
فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمـروة، وكـان    Jنفروا من منى أمرها رسول االله

  .)١(»جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق

ات ويجوز تقديم الغسل على الميقات، ويكون على هيئة إلـى أن يبلـغ الميق ـ  
ثم يحرم، بشرط أن لا ينام، ولا يمضي عليـه يـوم وليلـة؛ لروايـة أبـي بصـير قـال:        
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلـك عـن غسـل ذي الحليفـة؟     

  .)٢(»نعم«قال: 

  .)٣(مثله gوفي صحيح الحلبي عن أبي عبد االله

يســتحب أن يحــرم بعــد الــزوال عقيــب صــلاة الظهــر، ويبــدأ بصــلاة  الرابــع:
الإحرام وهي ست ركعات، فان لـم يـتمكن فركعتـان، يقـرأ فـي الأولـى: الحمـد        
والكافرون، وفي الثانية: الحمد والتوحيد، ثم يصلي الظهر، ثم يحـرم، ويجـوز أن   
 يحرم قبل الزوال، ولكن يستحب أن يكـون عقيـب فريضـة، وإن لـم يكـن وقـت      

فريضة صلّى ست ركعات للإحرام ثم يحرم، فإن لم يتمكن صلى ركعتين، وهذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٠١من أبواب الإحرام، ص ٤٩ الباب ،١٢؛ الوسائل: ج١١٤٢ح ،٢٣٩، ص٢الفقيه: ج )١(

 .٣ح ،٣٢٧من أبواب الإحرام، ص ٨ ، الباب١٢؛ الوسائل: ج٢٠٠ح ،٦٣، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٥ح ،٣٢٧من أبواب الإحرام، ص ٨الباب، ١٢؛ الوسائل: ج٢٠١ح ،٦٣، ص٥التهذيب: ج )٣(
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  مقتضى الجمع بين الروايات.

لا يضـرك بليـل أحرمـت أو    «قـال:   gففي صحيح الحلبي عـن أبـي عبـد االله   
وفي صـحيحه الآخـر قـال: سـألت      )١(»نهار، إلاّ أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

فقلـت: فأيـة   » بـل نهـاراً  «أو نهاراً؟ فقـال:   J: ليلاً أحرم رسول االلهgأبا عبد االله
قـال:   gوفـي موثقـة أبـي بصـير عـن أبـي عبـد االله        )٢(»صلاة الظهـر «ساعة؟ قال: 

وفي صحيحة معاويـة بـن عمـار     )٣(»تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها«
إذا أردت الإحرام فـي غيـر وقـت صـلاة فريضـة فصـل       «قال:  gعن أبي عبد االله
  .)٤(»رم في دبرهماركعتين ثم أح

يستحب أن يدعو بالمأثور عند الإحـرام، ففـي صـحيح معاويـة بـن       الخامس:
لا يكون إحرام إلاّ فـي دبـر صـلاة مكتوبـة أو     «أنه قال:  gعمار عن أبي عبد االله

نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانـت نافلـة صـليت    
ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصـلاة فاحمـد االله عـز وجـل وأثـن      

 وتقول: اللهم إني أسـألك أن تجعلنـي ممـن اسـتجاب     Jعليه، وصل على النبي
لك، وأمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلاّ مـا وقيـت،   
ولا آخذ إلاّ ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابـك  
وسنّة نبيك، وتقويني على ما ضعفت عنـه، وتسـلّم منـي مناسـكي فـي يسـر منـك        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٣٨من أبواب الإحرام، ص١ ٥ ، الباب١٢؛ الوسائل: ج٢٥٦ح ،٧٨، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،٣٣٩من أبواب الإحرام، ص١ ٥ ، الباب١٢؛ الوسائل: ج٢٥٥ح ،٧٨، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٤ح ،٣٤٥الإحرام، صمن أبواب ١ ٨ ، الباب١٢؛ الوسائل: ج٢٥٧ح ،٧٨، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٥ح ،٣٤٥من أبواب الإحرام، ص١ ٨ ، الباب١٢؛ الوسائل: ج٢٥٨ح ،٧٨، ص٥التهذيب: ج )٤(
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ت وكتبت، اللهم إنـي  وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسمي
خرجت من شقة بعيدة، وأنفقـت مـالي ابتغـاء مرضـاتك، اللهـم فـتمم لـي حجـي         
وعمرتي، اللهـم إنـي أريـد التمتـع بـالعمرة إلـى الحـج علـى كتابـك وسـنّة نبيـك            
صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك 

، أحـرم لـك شـعري وبشـري     الذي قدرت علي، اللهـم إن لـم تكـن حجـة فعمـرة     
ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بـذلك  

ويجزيك أن تقول هذا مرة واحـدة حـين تحـرم، ثـم     «وجهك والدار الآخرة. قال: 
١(»قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلب(.  

ام بطيب رائحته تزول، ويحرم ذلك يكره أن يتطيب من أراد الإحر السادس:
إن كانت رائحته تبقى إلى ما بعد الإحرام. خلافـاً للشـافعي واحمـد وأبـي حنيفـة      
قالوا: يستحب لـه أن يتطيـب قبـل الإحـرام للإحـرام سـواء كـان طيبـاً تبقـى عينـه           
كالغالية والمسك، أو تبقى رائحته كالبخور والعود والند ونحوها من الروائح وإن 

  .)٢(ازال عينه

لإحرامه قبـل أن يحـرم،    Jواحتجوا بما قالته عائشة: كنت أطيب رسول االله
  .)٣(ولحلّه قبل أن يطوف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦ ، البــاب١٢؛ وانظــر الوســائل: ج٢ح ،٣٣١ص ،٤؛ الكــافي: ج٩٣٩ح ،٢٠٦ص ،٢الفقيــه: ج )١(
  .١ح ،٣٤١من أبواب الإحرام، ص

؛ الشـــرح ٢٣٤، ص٣المغنـــي: ج؛ ١٢٣، ص٤ج ؛ المبســـوط (للسرخســـي):١٥١، ص٢الأم: ج )٢(
  ، ص٣الكبير بهامش المغني:ج

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١١٨٩ح ،٨٤٩، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ١٦٧، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
  .١٧٤٥ح ،١٤٤ص



٢٤٤  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

  الروايات المتضافرة بطرق الفريقين الدالة على المنع. احدهما:

 Jمــا رواه الجمهــور عــن يعلــى بــن أميــة قــال: كنــا عنــد رســول االله منهــا:
وهو مضمخ بالخلوق في بعضها،  -يعني جبة  -بالجعرانة، فأتاه رجل عليه مقطّعة 

 أي  -وعليه درع من زعفران، فقال: يا رسول االله، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي
قال: كنت أنـزع  » ما كنت تصنع في حجك؟: «Jفقال رسول االله -جبته ودرعه 

مـا كنـت صـانعاً  فـي     : «Jااللههذه المقطّعة وأغسل هذا الخلـوق، فقـال رسـول    
  .)١(»حجك فاصنعه في عمرتك

: (يلـبس المحـرم   gصحيح علي بن جعفر قـال: سـألت أخـي موسـى     ومنها:
إذا لم يكن فيه طيـب فـلا   «؟ فقال: -وهو نبات معروف  -الثوب المشبع بالعصفر 

عـن   Jوفـي معتبـرة إسـماعيل بـن الفضـل قـال: سـألت أبـا عبـد االله          )٢(»بأس به
 )٣(»إذا ذهـب ريـح الطيـب فليلبسـه    «المحرم يلبس الثوب قد أصابه طيب؟ فقـال:  

  .)٤(والروايات في هذا المضمون كثيرة

ضعف ما احتج به المخالفون؛ لأنـه مطلـق يشـمل مـا كانـت رائحتـه        ثانيهما:
تبقى وما كانت رائحته تزول، ومقتضى الجمع بين الأدلة هو حمله على ما كانـت  

  لأن الروايات المانعة تقيد إطلاقه. رائحته تزول؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ســنن الــدار قطنــي: ١١٨٠ح ،٨٣٦، ص٢؛ صــحيح مســلم: ج١٦٧، ص٢صــحيح البخــاري: ج )١(
  .٦٤ح ،٢٣١، ص٢ج

  .٤ح ،٤٨٠من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٠، الباب١٢الوسائل: ج؛ ٢١٧ح ،٦٧، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٥ح ،٤٨٥من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٣ ، الباب١٢؛ الوسائل: ج١٩ح ،٣٤٣، ص٤الكافي: ج )٣(

 .٣ح ،٣٢٧من أبواب الإحرام، ص ٨، الباب١٢؛ الوسائل: ج٢٠٠ح ،٦٣، ص٥انظر التهذيب: ج )٤(
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وعليه فلو لبس ثوباً فيه طيب ثم أحرم فيه فإن كانت رائحته تبقى إلى ما بعـد  
      الإحرام وجب نزعه أو إزالة طيبه، فإن لم يفعل أثم ووجبت عليه الكفارة.

Ý]†uý]�Õæ†i� �

يجب على المحرم اجتناب جملة من المحرمات، وهي واحد وعشـرون كمـا   
  يستفاد من النصوص المتضافرة:

صيد الحيوان البري الوحشي بالأصل، ويشمل حتى مثل الجراد. دلت  الأول:
مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَـا دُمْـتُمْ Pعلى ذلك نصوص الكتاب والسنّة. قال تعالى:  وَحُرِّ

يْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ P، وقال تعالى: )١(Oحُرُمًا   .)٢(Oلاَ تَقْتُلُواْ الصَّ

واجتنـب فـي   «قـال:   gعن عمر بن يزيد عـن أبـي عبـد االله    uوروى الشيخ
  .)٣(»إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل ما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده

لا تسـتحلن شـيئاً مـن الصـيد     «قـال:   gوفي صحيح الحلبي عن أبـي عبـد االله  
ــاً     ــه محــلاً ولا محرم ــدلن علي وأنــت حــرام، ولا وأنــت حــلال فــي الحــرم، ولا ت

  .)٤(»فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده

فهـو  «فـي بيـان حرمـة الحـرم:      Jوروى الجمهور عن ابن عباس عـن النبـي  
لا يختلــي خلاهــا، ولا يلــتقط لقطتهــا إلاّ مــن  حــرام بحرمــة االله إلــى يــوم القيامــة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦سورة المائدة: الآية  )١(

 .٩٥ المائدة: الآية سورة )٢(

، تــروك الإحــرام مــن أبــواب   ١، البــاب١٢الوســائل: ج؛ ١٠٢١، ح٣٠٠، ص٥التهــذيب: ج )٣(
 .٥، ح٤١٦ص

 .١، ح٤١٥، صتروك الإحراممن أبواب  ١، الباب١٢الوسائل: ج؛ ١، ح٣٨١، ص٤الكافي: ج )٤(
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بـل حكـي إجمـاع المسـلمين كافـة علـى تحـريم الصـيد علـى المحـل            )١(»عرفها
، بل يكاد يكـون مـن الضـروريات، كمـا تحـرم سـائر الإعانـات علـى         )٢(والمحرم

صيده ولو بمثل الإشارة أو الدلالة أو مناولة آلة الصيد ونحو ذلك؛ لإطـلاق قولـه   
يْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ P :تعالى مَ عَلَـيْكُمْ صَـيْدُ P :وقوله سبحانه )٣(Oلاَ تَقْتُلُواْ الصَّ وَحُـرِّ

فإنه شامل لكل ما يدخل في عنوان الصيد عرفـاً ولـو بنحـو     )٤(Oالْبرَِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً 
  المحاولة، بل هو ما نصت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة. 

اللحـم وغيـره، ولا بـين الطيـر وغيـره، كمـا لا       ولا فرق في الصيد بين مأكول 
يجوز أكل الصيد الذي صاده غير المحرم أو ذبحه، ولو ذبحه المحرم كـان ميتـة   

  تحرم على المحرم والمحل معاً .

‚é’Ö]�l^éßnjŠÚ� �

  ويستثنى من ذلك موارد:

صيد البحر فإنه يجوز للمحـرم مباشـرة الصـيد أو التسـبيب لـه، وصـيد        أولها:
أُحِــلَّ لَكُــمْ صَــيْدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتاَعًــا لَّكُــمْ Pأيضــاً. قــال تعــالى: النهــر مثلــه 

يَّارَةِ    .)٥(Oوَللِسَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي داود: ج١٣٥٣، ح٩٨٦، ص٢صــحيح مســلم: ج )١( ــن  ٢٠١٧، ح٢١٢، ص٢؛ ســنن أب ؛ ســنن اب
 .٣١٠٩، ح١٠٣٨، ص٢ماجة: ج

 .١٤٣، ص١٠منتهى المطلب: ج )٢(

 .٩٥سورة المائدة: الآية  )٣(

 .٩٦سورة المائدة: الآية  )٤(

  .٩٦سورة المائدة: الآية  )٥(
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لا بـأس بـأن يصـيد المحـرم     «قـال:   gوفي صـحيح حريـز عـن أبـي عبـد االله     
  .)١(»السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود

وبيعاً وشراء مما وحكي إجماع المسلمين كافة على تحليل ذلك صيداً وأكلاً 
  .)٢(يحل أكله

وصيد البحر: هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه كالسمك وأشباهه ممـا  
  يحل أكله، وكذا ما يحرم أكله كالسلحفاة والسرطان ونحوهما.

والحيوان المشترك أي الذي يعيش في البر والبحـر معـاً يجـب تمييـزه، والمعيـار      
كان مما يبـيض ويفـرخ فـي البحـر كـان مـن صـيد        في ذلك هو: البيض والفراخ، فإن 

البحر، وإن كان يبيض ويفرخ في البر فهو من صـيد البـر. دلـت علـى ذلـك صـحيحة       
وفصل مـا بينهمـا كـل طيـر يكـون فـي الأجـام        : «gمعاوية بن عمار عن أبي عبد االله

يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان مـن الطيـر يكـون فـي البحـر      
  .)٤(gوقريب منها صحيحة حريز عنه )٣(»ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر

الحيـوان الأهلـي وإن تـوحش كالإبـل والبقـر والغـنم؛ لأنـه لـيس مـن           ثانيها:
يذبح البدن في إحرامـه فـي الحـرم يتقـرب بـه إلـى االله        Jالصيد، بل كان النبي

المحـرم يـذبح مـا حـل     «قـال:   gتعالى، بل في صحيح حريـز عـن أبـي عبـد االله    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تــروك الإحــرام مــن أبــواب   ٦، البــاب١٢الوســائل: ج؛ ١٢٧٠، ح٣٦٥، ص٥التهــذيب: ج )١(
 .٣، ح٤٢٦ص

 .١٥٦، ص١٢منتهى المطلب: ج )٢(

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٦، البــاب١٢؛ الوســائل: ج١٢٧٠، ح٣٦٥، ص٥التهــذيب: ج )٣(
 ١، ح٤٢٦ص

 .٣، ح٤٢٧، صتروك الإحراممن أبواب ٦، الباب١٢الوسائل: ج ؛١، ح٣٩٢، ص٤الكافي: ج )٤(
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وفـي صـحيح أبـي     )١(»للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في الحل والحـرم جميعـاً  
 )٢(»يذبح في الحرم الإبل والبقر والغـنم والـدجاج  «قال:  gبصير عن أبي عبد االله

، وهو ما يقضـي بـه العقـل أيضـاً؛ لأن ذلـك مـن       )٣(والأخبار بهذا المضمون كثيرة
  اجها الناس في معيشتهم وتوفير قوتهم.الضروريات التي يحت

المؤذيات من الحيوانات كالسبع والحيات والعقارب والزنبور والفـأرة   ثالثها:
والكلب والصقور والغراب وكل دابة أو هامة إذا خاف الإنسـان منهـا علـى نفسـه     
أو رادته بالأذى؛ لعدم صدق الصـيد فيهـا، بـل فـي صـحيح حريـز عـن أبـي عبـد          

مــا يخــاف المحــرم علــى نفســه مــن الســباع والحيــات وغيرهــا  كــل«قــال:  gاالله
  .)٤(»فليقتلها، وإن لم يردك فلا ترده

اتـق قتـل الـدواب كلهـا إلاّ     : «gوفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهـل البيـت،   

مد يده إلى الحجر فلسعته فقـال: لعنـك االله لا بـراً     Jوأما العقرب فإن رسول االله
 )٥(تدعينه ولا فاجراً، والحية إذا رادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والأسـود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج ؛١٢٧٨، ح٣٦٧، ص٥الته ــاب١٢الوس ــ ٨٢ ، الب ــرام،  م ــروك الإح ــواب ت ن أب
 .٢، ح٥٤٩ص

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٢٧٩، ح٣٦٧، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٨٢، الب ــواب ت مــن أب
 .١، ح٥٤٨ص

 .٦، ح٥، ح٤، ح٣، ح٥٤٩من أبواب تروك الإحرام، ص ٨٢، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٣(

 مـن أبـواب تـروك الإحـرام، ص     ٨١، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٢٧٢، ح٣٦٥، ص٥التهذيب: ج )٤(

 .١، ح٥٤٤

 (سود). ٣٠٤، ص١العظيمة، القاموس المحيط: ج الحية )٥(
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  . )٢(»رمياً على ظهر بعيرك )١(الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة

 uوروى الكليني )٣(»كل شيء أرادك فاقتله: «gبل في صحيحه الآخر عنه
 )٤(»يقتـل المحـرم كـل مـا خشـيه علـى نفسـه       : «gبسنده عن علي أمير المـؤمنين 

ما يقـرب   J، وقد روى الجمهور عن النبي)٥(والأخبار في هذا المضمون كثيرة
  ، وهو ما يقضي به لزوم الدفاع عن النفس.)٦(من ذلك

‚é’Ö]�Ý^Óu_æ�Åæ†Ê� �

إذا ذبح المحرم الصيد حرم عليه أكله سواء ذبحه فـي الحـل أو    الفرع الأول:
في الحرم؛ وذلك لأجل إحرامه، وكان بحكم الميتة، وإن ذبح المحل الصيد فـي  
الحرم حرم عليه أيضاً؛ لان الحرم مأمن. نعم إذا ذبح المحل الصيد فـي الحـل ثـم    

ؤيـده مـا رواه   المتقدمـة، وي  أدخله الحرم جاز للمحـل أكلـه دون المحـرم للأدلـة    
إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله «قال:  gبسنده عن علي أمير المؤمنين uالشيخ

الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحـه أو  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (حدا). ،١٢١الحداة: طائر من الجوارح، والعامة تسمه الحداية والشومة، المنجد: ص )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج؛ ١٢٧٣، ح٣٦٥، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ٨١، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٢، ح٥٤٥ص

 .٩، ح٥٤٧من أبواب تروك الإحرام، ص ٨١، الباب ١٢الوسائل: ج ؛٥، ح٣٦٤، ص٤لكافي: جا )٣(

 .٧، ح٥٤٦من أبواب تروك الإحرام، ص ٨١، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠، ح٣٦٤، ص٤الكافي: ج )٤(

 .١٠، ح٨، ح٦، ح٥، ح٥٤٧ - ٥٤٦من أبواب تروك الإحرام، ص ٨١، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٥(

ــذي: ؛ ١١٩٨، ح٨٥٧، ص٢، ص ٢صــحيح مســلم: جانظــر  )٦( ؛ ٨٣٧، ح١٩٧، ص٣جســنن الترم
 .٣٠٨٨، ح١٠٣١، ص٢ج سنن ابن ماجة:
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  .)٢( gوقريب منها رواه عن إسحاق عن جعفر )١(»حرام

أكله لغيـر المحـرم   وخالف في ذلك الشافعي في أحد قوليه فذهب إلى جواز 
قياساً على غير الصيد، فإن المحل يجوز له أن يذبح غير الصـيد فيجـوز أن يـذبح    

، وضعفه ظاهر؛ لأن ذبـح الصـيد حـرم بـالنص علـى المحـرم وغيـره فـلا         )٣(الصيد
  يقاس على غير الصيد.

إذا صاده المحل وذبحه في الحل وأدخله في الحرم جـاز أكلـه    الفرع الثاني:
ن صيده بإعانة المحرم أو دلالته أو إشارته؛ لصحيحة الحلبي. سئل للمحل ولو كا

إذا «عن صيد رمي في الحل ثـم أدخـل الحـرم وهـو حـي؟ فقـال:        gأبو عبد االله
لا تشـتره فـي الحـرم إلاّ    «وقـال:  » أدخل الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه

  .)٤(»مذبوحاً قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به

الصـيد يصـاد    gيحة عبد االله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبـد االله وفي صح
 )٥(»نعـم، لا بـأس بـه   «في الحل ويذبح في الحل ويدخل في الحرم ويؤكل؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج؛ ١٣١٥، ح٣٧٧، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ١٠، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٤، ح٤٣٢ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج؛ ١٣١٦، ح٣٧٧، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ١٠، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٥، ح٤٣٢ص

الشـرح  ؛ ٢٩٥، ص٣المغني: ج؛ ٣٠٤، ص٧المجموع: ج؛ ٢١٨، ص ١المهذب (للشيرازي): ج )٣(
  .٣٠٣، ص٣الكبير بهامش المغني:ج

 .١، ح٤٢٣من أبواب تروك الإحرام، ص ٥، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٣١٣، ح٣٧٦، ص٥التهذيب: ج )٤(

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٥، البــاب١٢الوســائل: ج؛ ١٣١٤، ح٣٧٧، ص٥التهــذيب: ج )٥(
 .٢، ح٤٢٣ص
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  .)١(والأخبار في هذا مستفيضة

ولو كان الصيد في الحرم لم يحل للمحل أيضاً؛ لأن صيد الحرم حـرام علـى   
بن حازم عن أبي عبد االله فـي حمـام ذبـح    المحل والمحرم، ففي صحيحة منصور 

لا بأس لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحـل بمكـة، وإذا   «في الحل قال: 
  .)٢(»أدخل الحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا يأكله؛ لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه

لا يـذبح الصـيد فـي الحـرم     «قـال:   gبسنده عن الصادق uدوقوروى الص
  .)٣(»وإن صيد في الحل

ينبغي دفن الصيد المذبوح احتراماً له وللحرم، ولكي لا تأكلـه   الفرع الثالث:
في الخبر الحسن عن خلاد السندي عن  uهوام وتظهر جيفته، فقد روى الشيخال

وفـي   )٤(»يدفنـه «.. قـال:  .في رجل ذبـح حمامـة مـن حمـام الحـرم      gأبي عبد االله
  .)٥(مثله gرواية ابن أبي عمير عن أبي عبد االله

يجوز أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة، ويأكل منه بمـا يـدفع    الفرع الرابع:
  .عن نفسه ألم الجوع؛ لأن الجواز ينشأ من الضرورة وهي تقدر بقدرها لا أكثر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥، ح٣، ح٤٢٥ -٤٢٤ من أبواب تروك الإحرام، ص ٥، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )١(

 مـن أبـواب تـروك الإحـرام، ص     ٥، البـاب  ١٢الوسـائل: ج ؛ ١٣١٠، ح٣٧٦، ص٥التهذيب: ج )٢(

 .٤، ح٤٢٤

 .٨، ح٤٢٥من أبواب تروك الإحرام، ص ٥، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١١٠٤، ٢٣١، ص٢الفقيه: ج )٣(

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج؛ ١٣١٩ح ،٣٧٨، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ١٠، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٢، ح٤٣١ص

ــذيب: ج )٥( ــائل: ج؛ ١٣٢٠، ح٣٧٨، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ١٠، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٣، ح٤٣٢ص
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لا يحـل اصـطياد حمـام الحـرم للمحـل والمحـرم فـي الحـل أو          الفرع الخامس:
عـن حمـام الحـرم يصـاد      gالحرم؛ لصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى

  .)١(»لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم«في الحل فقال: 

وعليه فلو صاده وأخرجه مـن الحـرم وجـب عليـه أن يعيـده إليـه، ولـو مـات         
عن رجل أخـرج   gتصدق بثمنه؛ لصحيح علي بن جعفر قال سألت أخي موسى

عليـه أن يردهـا، فـإن ماتـت     «؟ قـال:  حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها
  .)٣(والأخبار في هذا المضمون مستفيضة )٢(»فعليه ثمنها يتصدق به

وهل الرد واجب أم مسـتحب أم يفصـل بـين صـورة القـدرة فيجـب وعـدمها        
  .)٤(بل أقوال تفالقيمة؟ احتمالا

والأول أقوى توقفاً على ظواهر النصوص. نعم إذا استلزم الرد عسراً أو حرجـاً  
  ونحو ذلك وجب التصدق بالقيمة جمعاً بين الأدلة.

الاستمتاع بالنساء وبالعكس بكافة أنحائه ولو بمثل النظـر بشـهوة. قـال     الثاني:
جَّ فَـلاَ رَفَـثَ وَلاَ فُسُـوقَ وَلاَ Pتعـالى:   عْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهِنَّ الحَْ جُّ أَشْهُرٌ مَّ الحَْ

جِّ    وقد تضافرت النصوص بطرق الفريقين على تحريم ذلك: )٥(Oجِدَالَ فيِ الحَْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ١٣الوســائل: ج؛ ١٢٠٩، ح٣٤٨، ص٥التهــذيب: ج )١( ــواب  ١٣، الب ، كفــارات الصــيدمــن أب
 .٤، ح٣٦ص

ــواب ١٤ ، البــاب١٣الوســائل: ج؛ ١٢١١، ح٣٤٩، ص٥التهــذيب: ج )٢( كفــارات الصــيد،  مــن أب
 .٢، ح٣٧ص

  .٧، ح١، ح٣٩ -٣٧من أبواب كفارات الصيد، ص ١٤، الباب ١٣الوسائل: جانظر  )٣(

 .١٨٦، ص١٢منتهى المطلب: جانظر  )٤(

 .١٩٧ سورة البقرة: الآية )٥(
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إذا أحرمـت فعليـك   : «gصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبـد االله  منها:
بتقوى االله وذكر االله وقلـة الكـلام إلاّ بخيـر، فـإن تمـام الحـج والعمـرة أن يحفـظ         

فَـرَضَ فـِيهِنَّ فَمَـن Pالمرء لسانه إلاّ من خير كما قال االله تعـالى، فـإن االله يقـول:    
ـجِّ  جَّ فَلاَ رَفَـثَ وَلاَ فُسُـوقَ وَلاَ جِـدَالَ فيِ الحَْ فالرفـث: الجمـاع، والفسـوق:     Oالحَْ

  .)١(»الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلى واالله

عن الرفـث والفسـوق    gصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى ومنها:
الرفث: جمـاع النسـاء، والفسـوق: الكـذب     «والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: 

والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا واالله وبلى واالله، فمـن رفـث فعليـه بدنـة ينحرهـا،      
  .  )٢(»وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم

هور أيضاً، ورووا عن ابن عمر عن رجـل سـأله فقـال:    وهذا ما ذهب إليه الجم
إني واقعت امرأتي ونحن محرمان؟ فقـال: أفسـدت حجـك، انطلـق أنـت وأهلـك       
فاقضوا ما يقضون، وحلوا إذ أحلوا، فإذا كان العـام المقبـل فحـج أنـت وامرأتـك      

. )٣(واهديا هدياً ، فإن لـم تجـدا فصـوما ثلاثـة أيـام فـي الحـج وسـبعة إذا رجعـتم         
  .)٤(ب منه رووه عن ابن عباس أيضاًوقري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن أبـواب تـروك الإحـرام، ص     ٣٢، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٠٣، ح٢٩٦، ص٥التهذيب: ج )١(

 .١، ح٤٦٣

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج؛ ١٠٠٥، ح٢٩٧، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ٣٢، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٤، ح٤٦٥ص

، ٥كنـز العمـال: ج  ؛ وانظـر  ٣٢١، ص٣الشرح الكبير بهـامش المغنـي:ج   ؛٣٢٣، ص٣المغني: ج )٣(
 .١٢٨١٦ -١٢٨١٥، ح٢٦٠ص

، ٥كنـز العمـال: ج   ؛ وانظـر ٣٢١، ص٣بهـامش المغنـي:ج   الشرح الكبير؛ ٣٢٣، ص٣المغني: ج )٤(
 .١٢٨١٦ -١٢٨١٥، ح٢٦٠ص
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ولا تقتصر الحرمة على الجمـاع، بـل كـل مـا يوجـب الاسـتمتاع بهـن لأحـد         
  سببين:

  الإجماع؛ لاتفاق المسلمين على تعميم الحكم لكل ما يوجب الشهوة. أولاً:

وحـدة المـلاك، أو فهـم الفقهـاء توسـعة الدلالـة لتشـمل غيـر الجمـاع،           ثانياً:
  وحمل ما ورد في النصوص على الجماع على أظهر مصاديق الاستمتاع.

وبـذلك يظهـر عمـوم التحــريم لمطلـق الـوطي قــبلاً كـان أو دبـراً للإنســان أو        
ة الحيــوان، كمــا لا فــرق فيــه بــين الــواطي والموطــوء. نعــم لا بــأس بقبلــة الرحم ــ

  والشفقة من الأم والزوجة ونحوهن؛ لأنه ليس من الشهوة والاستمتاع.

الاستمناء، وهو إخـراج المنـي بـأي نحـو وسـبب، ولا فـرق فيـه بـين          الثالث:
قـال: سـألته عـن     gالرجل والمرأة، ففي صحيحة معاوية بن عمـار عـن الصـادق   

، ولكـن  لا شـيء عليـه  «محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمـذى وهـو محـرم؟ قـال:     
يغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فـأمنى أو أمـذى وهـو محـرم فـلا      

فقــال: فــي » شــيء عليــه، وإن حملهــا أو مســها بشــهوة فــأمنى أو أمــذى فعليــه دم 
  .)١(»عليه بدنة«المحرم ينظر إلى امرأته بشهوة حتى ينزل قال: 

  وفي هذه الروايات دلالات:

م من دون قصد أو شهوة لا يوجب الحرمـة  أن نزول المني من المحر الأولى:
  ولا الكفارة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ج )١( ــائل: ج؛ ١، ح٣٧٥، ص٤الك ــارات   ١٧، البــاب ١٣الوس ــن أبــواب كف ، الاســتمتاع م
 .١، ح١٣٦ -١٣٥ص
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  أن الشهوة في نفسها محرمة وفيها الكفارة. الثانية:

أن نـزول المنـي مـع التعمـد والشـهوة محـرم وفيـه الكفـارة؛ لأنـه مـن            الثالثة:
  مصاديق الاستمناء.

المحـرم   gوهو ما دلت عليه صحيحة الحلبي أيضاً. قال: قلت لأبـي عبـد االله  
قلت: فينزلها من المحل ويضـمها إليـه. قـال:    » لا بأس«ده على امرأته. قال: يضع ي

قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة. قال: » لا بأس«
  .)١(»ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك«

ويشمل الاستمناء ما إذا استمع إلى صوت المرأة أو تفكر أو تخيل أو لاعـب  
  و عبث بيده أو خضخض فأمنى.أ

إجراء عقد النكاح للنفس أو للغير، ولو عقد والحال هذه بطـل العقـد،    الرابع:
ليس للمحرم أن يتـزوج ولا يـزوج، وإن   : «gففي صحيح ابن سنان عن الصادق

أن رجلاً من : «gوفي صحيحة حماد عنه )٢(» فتزويجه باطلتزوج أو زوج محلاً
  .)٣(»نكاحه Jفأبطل رسول اهللالأنصار تزوج وهو محرم 

نعم يجوز مفارقة النساء بالطلاق ونحوه كمـا يجـوز مراجعـة المـرأة المطلقـة      
رجعياً ولو في حالة الإحرام؛ لأنـه لـيس بعقـد ولا وطـي، وخـالف فـي ذلـك أبـو         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الاسـتمتاع  مـن أبـواب كفـارات    ١٧، الباب ١٣الوسائل: ج؛ ١١١٨، ح٣٢٦، ص٥: جالتهذيب )١(
 .٥، ح١٣٧ص

 .١،ح٤٣٦من أبواب تروك الإحرام، ص ١٤، الباب١٢الوسائل:ج )٢(

  . ٤،ح٤٣٧من أبواب تروك الإحرام، ص ١٤، الباب١٢الوسائل:ج )٣(
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، واحتج لذلك بما رواه عكرمة عن ابـن عبـاس أن   )١(حنيفة فقال: بجواز ذلك كله
، وبالقياس علـى شـراء الجـواري بادعـاء أن     )٢(تزوج ميمونة وهو محرم Jالنبي

، وهـو  )٣(النكاح عقد يملك بـه الاسـتمتاع فـلا يحرمـه الإحـرام كشـراء الجـواري       
  ضعيف لوجوه:

معارضة رواية عكرمة بمـا رواه الجمهـور عـن أبـان ابـن عثمـان عـن         أحدها:
 )٤(»لا يـنكح المحـرم ولا يـنكح ولا يخطـب    «قـال:   Jعثمان بن عفان أن النبـي 

  والقواعد العلمية تقتضي ترجيح هذه الرواية على تلك لأمور:

  أن هذه نص في التحريم وتلك ظاهرة. الأول:

، والقـول مقـدم علـى    Jأن هذه قول وتلك حكايـة عـن فعـل النبـي     الثاني:
  الفعل؛ لأن القول له دلالة على الحكم بينما الفعل مجمل.

تـزوج منهـا فـي حـال الإحـلال لا       Jوجود ما يـدل علـى أن النبـي    لثالث:ا
تزوجهــا  Jالإحــرام، فقــد روى يزيــد بــن الأصــم عــن ميمونــة نفســها أن النبــي

، وهو مـا تعضـده روايـة أبـي رافـع. قـال: تـزوج رسـول         )٥(حلالاً، وبنى بها حلالاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الشـرح الكبيـر بهـامش    ١٩٥، ص١٠؛ عمـدة القـارئ: ج  ١٩١، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )١(
 .٣١٨، ص ٣المغني:ج

، ٣؛ سـنن الترمـذي: ج  ١٤١٠، ح١٠٣١، ص٢؛ صحيح مسلم: ج١٩، ص ٢صحيح البخاري: ج )٢(
 .٨٤٢، ح٢٠١ص

 .١٩٥، ص١٠؛ عمدة القارئ: ج١٩١، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

؛ سنن ١٨٤٢ -١٨٤٨، ح١٦٩، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٤٠٩، ح١٠٣٠، ص٢صحيح مسلم: ج )٤(
 .٨٤٠، ح١٩٩، ص٣الترمذي: ج

ــلم: ج )٥( ــحيح مسـ ــي داود: ج١٤١١، ح١٠٣٢، ص٢صـ ــنن أبـ ــنن ؛ ١٨٤٣، ح١٦٩، ص٢؛ سـ سـ
 .٨٤٥، ح٢٠٣، ص٣الترمذي: ج
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  .)١(ينهماميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول ب Jاالله

وحينئذ لامناص من ترجيح هاتين الـروايتين علـى روايـة ابـن عبـاس؛ لأنهمـا       
أكثر في العدد، ولأنها مروية عن أصحاب الواقعة أي ميمونة وأبي رافع الواسـطة  

  في الزواج، ولا شبهة في أنهما أعلم من ابن عباس في تفاصيل ما جرى.

بـاس علـى خـلاف ظاهرهـا،     أن هذه القرائن توجب حمل رواية ابن ع ثانيها:
كحملها على أن الزواج وقع في الشهر الحرام، أو في البلـد الحـرام، لا فـي حالـة     
الإحرام، وهذا أمر كـان التعبيـر بـه متـداولاً  فـي ذلـك الزمـان. يشـهد لـه مـا قالـه            

  شاعرهم في مقتل عثمان:

  )٢(ودعا فلم أر مثله مخذولاً قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً

، بـل فـي   )٣(لم يكن محرماً حين قتل، وإنما في ذي الحجة على ما قيلمع أنه 
، وعبروا بذلك عـن  )٤(اللغة عبروا بالمحرم عن الصائم؛ لأنه ممتنع عما يثلم صيامه

الحالف أيضاً؛ لتحرمه بالحلف، ومنه قول الحسن في الرجـل يحـرم فـي الغضـب     
  أي يحلف، ومنه قول الشاعر:

  ـاًقتلــــوا كســــرى بليــــــل محرمــــــ

  

ـــن    ـــع بـكفــ ـــم يـمتـ ـــادروه لــ   )٥(غـ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذي: ج  )١( ــنن الترم ــي: ج ٨٤١، ح٢٠٠، ص٣س ــنن البيهق ــارئ: ج ٦٦، ص ٥؛ س ــدة الق ، ١٠؛ عم
 .١٩٥ص

 (حرم). ،١٢٣، ص١٢؛ لسان العرب: ج٣١٩، ص٣بهامش المغني:ج يرانظر الشرح الكب )٢(

 (حرم).  ،١٢٣، ص١٢انظر لسان العرب: ج )٣(

 المصدر السابق.   )٤(

 (حرم).  ،١٢٤، ص١٢العرب: جلسان  )٥(
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وربما كان الزواج في حالة الإحلال ولكن ظهر أمره أو علم به ابن عباس في 
  حالة الإحرام، و به يرتفع الاختلاف.

أن القياس على الجواري باطل؛ لأنهن يملكن بالشراء لا بالنكاح أولاً،  ثالثها:
وأن الفائدة الغالبة من شراء الجواري ليس الوطي (الجماع) بخلاف النكاح. هـذا  

  مضافاً إلى بطلان القياس في نفسه.

Åæ†Ê�íÚ†u�Å^jÛj‰÷]� �

قـد أو الحضـور   تشمل الحرمة العقد للنفس أو للغير والشهادة على الع الفرع الأول:
  :في مجلسه، أو الوكالة فيه، أو الولاية عليه، ولو عقد المحرم ترتبت عدة آثار

  الإثم والمعصية. الأول:

  بطلان العقد. الثاني:

  وجوب التفريق بين المتعاقدين. الثالث:

  .الحرمة المؤبدة بينهما إن وقع العقد عن علم بالتحريم وإن لم يدخل بها الرابع:

أن يعقد عليها من جديد ويتزوجها وإن دخل بها إن كان جاهلاً نعم يجوز له 
قضـى أميـر   «قال:  gبذلك، وعليه تحمل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر

في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلـي   gالمؤمنين
سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحـل، فـإذا أحـل خطبهـا إن شـاء، فـإن شـاء        

والمراد من العلم بالتحريم العلم بالحكم،  )١(»لها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوهأه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــروك الإحــرام،  مــن أبــواب   ٥ب، البــا١٢الوســائل: ج؛ ١١٣٤، ح٣٣٠، ص٥التهــذيب: ج )١(
 .٣، ح٤٤٠ص
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أي علم بأن المرأة المحرمة يحرم العقد عليها، والعلـم بالموضـوع بـأن يعلـم بـأن      
  المرأة التي يريد العقد عليها محرمة.

 فلو جهل بـالحكم أو بالموضـوع ولـو بنحـو النسـيان والغفلـة لـم تحـرم عليـه         

ولا يشترط في ترتيب الآثار المذكورة فـي كونهمـا محـرمين معـاً، بـل لـو       مؤبداً، 
كان أحدهما محرماً كفى، ويظهر الفرق فـي ذلـك فيمـا لـو كـان أحـدهما عالمـاً        
بالحرمة والآخر جاهلاً فإنه يترتب الأثـر علـى العـالم فقـط، ولـو كـان هـو العـالم         

ولــد لحــق بهــا لا بــه،  وتزوجهــا بعــد الإحــرام عــد زانيــاً دونهــا، ولــو نشــأ بينهمــا 
واستحقت المهر المسمى إن سمياه، وإلاّ مهر المثل، وعوقب عقوبة الزاني دونها، 
وفسد حجه إن كـان قبـل الوقـوف بـالموقفين، ويلزمهـا العـدة، دلـت علـى ذلـك          

  إطلاقات النصوص المعتبرة.

المحرم لا يتـزوج ولا  «قال:  gصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله منها:
١(»ج، فإن فعل فنكاحه باطليزو(.  

المحـرم لا يـنكح   «قال:  gبسنده عن أبي عبد االله uما رواه الكليني ومنها:
  .)٢(»ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل

لـيس  «قال: سمعته يقـول:   gصحيح عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٣(»ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــائل: ج؛ ١١٣٥، ح٣٣٠، ص٥التهــذيب: ج )١( ــاب١٢الوس ــواب  ،١٤، الب ــن أب ــروك م ، حــرامالإت
 .٧، ح٤٣٨ص

 .٧،ح٤٣٨، صحرامالإتروك من أبواب  ١٤، الباب١٢الوسائل: ج؛ ١، ح٣٧٢، ص٤الكافي: ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج؛ ١١٣٧، ح٣٣٠، ص٥الته ــاب١٢الوس ــواب   ١٤، الب ــن أب ــرام م ــروك الإح ، ت
 .٦، ح٤٣٧ص
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لا ينبغـي للرجـل   «قـال:   gوفي موثقة سـماعة بـن مهـران عـن أبـي عبـد االله      
قلـت: فـإن فعـل فـدخل بهـا      » الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلـم أنـه لا يحـل لـه    

ى المـرأة إن  إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهمـا بدنـة، وعل ـ  «المحرم؟ قال: 
كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلاّ أن تكـون قـد علمـت    

  .)١(»أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة

عن أديم بن الحر الخزاعي عن  uويدل على الحرمة المؤبدة ما رواه الشيخ 
م فـرق بينهمـا ولا يتعـاودان    إن المحرم إذا تزوج وهو محـر «قال:  gأبي عبد االله

وقريـب منهـا رواه    )٢(»أبداً، والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبـداً 
: gقـال: قـال   u، وروى الصدوق)٣( gعن إبراهيم بن الحسن عنه Hالشيخ 

  .)٤(»من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له«

لا يجوز للمحرم أن يشهد على العقد بـين المحلـين، ولـو شـهد      الفرع الثاني:
صح العقد وارتكب الإثم، خلافاً للشافعي فإنـه أجـاز الشـهادة بحجـة أن الشـاهد      

  .)٥(أجنبي عن العقد قياساً على الخطيب في العقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٤٣٨، صتـروك الإحـرام  مـن أبـواب    ١٤ب ، البا١٢الوسائل: ج؛ ٥، ح٣٧٢، ص٤الكافي: ج )١(

 .١٠، ح٤٣٩

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج؛ ١١٣٢، ح٣٢٩، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ١٥، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٢، ح٤٤٠ص

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج ؛١١٣٣، ح٣٢٩، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،   ١٥، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٤٣٩ص

، ٤٤٠من أبواب تروك الإحـرام، ص  ١٥، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٩٨، ح٢٣١، ص٢الفقيه: ج )٤(
 .٤ح

 .٢٨٤، ص٧المجموع: ج؛ ٢١، ص١المهذب (للشيرازي): ج؛ ٢٩٤، ص٣حلية العلماء: ج )٥(
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لا يـنكح  : «Jوالنصوص المتقدمة دلت على الحرمـة، بـل روى عـن النبـي    
هذا ومع وجود النص يبطل القياس حتى عندهم.  )١(»المحرم ولا ينكح ولا يشهد

  أولاً.

  أن الخطبة في حال الإحرام محرمة أيضاً. وثانياً:

وعليه فإن أراد من القياس علـى الخطبـة فـي حالـة الإحـرام فينبغـي أن يفتـي        
بالحرمة، وإن أراد في حالة الإحلال فالقياس مع الفارق. نعم يجوز أن يشهد على 

  على العقد. ةمحرماً؛ لان الحرمة مختصة بالشهاد لها محلاً أوالنكاح سواء تحم

يحرم على المحرم تقبيل النساء وملاعبتهن، أو النظر إليهن، أو  الفرع الثالث:
  ملامستهن بشهوة لما عرفت من وجوه، بل دلت عليه نصوص الفريقين:

قال: سـألته   gعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن uما رواه الشيخ منها:
عليـه بدنـة وإن لـم ينـزل، ولـيس لـه أن       «عن الرجل قبـل امرأته وهو محرم قـال:  

  .)٢(»يأكل منهأ

يـا أبـا سـيار، إن    : «gصحيح مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبـد االله  ومنها:
حال المحرم ضيـقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شـاة، وإن  

على شهوة فـأمنى فعليـه جـزور ويسـتغفر االله، ومـن مـس امرأتـه وهـو         قبل امرأته 
محرم على شهوة فعليـه دم شـاة، ومـن نظـر إلـى امرأتـه نظـر شـهوة فـأمنى فعليـه           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٤، ص٧المجموع: ج؛ ٣٢٠، ص ٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج؛ ٣٢٢، ص٣المغني: ج )١(

 ١٨، البـاب ١٣الوسـائل: ج  ؛»وليس له أن يأكل منـه «، وفيه: ١١٢٣، ص٣٢٧، ص٥التهذيب: ج )٢(
 ».أن يأكل منها«، وفيه: ٤، ح١٣٩ص، كفارات الاستمتاعمن أبواب 
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والأخبـار فـي    )١(»جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شـيء عليـه  
  .)٢(هذا المضمون كثيرة

ث أن عمر بن عبد االله قبل زوجتـه  وروى الجمهور عن عبد الرحمن بن الحار
  .)٣(عائشة بنت طلحة محرماً، فسأل فأجمع له على أن يهريق دماً

استعمال الطيب بكافة أنحـاء الاسـتعمال، ففـي صـحيح معاويـة بـن        الخامس:
لا تمـس شـيئاً مـن الطيـب ولا مـن الـدهن فـي        «قـال:   gعمار عن أبـي عبـد االله  

إحرامك، واتق الطيب في زادك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك 
والأخبـار فـي هـذا     )٤(»من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغـي لـك أن تتلـذذ بـريح طيبـة     

  .  )٥(المضمون متضافرة

بـار الدالـة علـى    نعم يسـتثنى مـن ذلـك صـورة الضـرورة، وعليـه تحمـل الأخ       
، بل في صحيح إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من )٦(الجواز

: إن الطبيـب الـذي يعـالجني    gعلة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبـي عبـد االله  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،  ١٢، البــاب ١٢الوســائل: ج ؛١١٢١، ح٣٢٦، ص ٥التهــذيب: ج )١(
 .٣، ح٤٣٥ص

، ٦، ح٢، ح١، ح١٤٠- ١٣٩، صكفارات الاسـتمتاع من أبواب  ١٨، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٢(
 .٧ح

 .٣٣٤، ص ٣المغني: ج )٣(

ــا١٢الوســائل: ج؛ ١٠٠٦، ح٢٩٧، ص ٥التهــذيب: ج )٤( ــروك الإحــرام،   ١٨ب ، الب ــواب ت مــن أب
 .٩، ح٤٤٤ص

 .٨، ح٦، ح٥، ح١، ح٤٤٤ -٤٤٢من أبواب تروك الإحرام، ص ١٨، الباب١٢الوسائل: جانظر  )٥(

من أبواب تـروك الإحـرام،    ١٩، الباب ١٢الوسائل: ج ؛١٠١١، ح٢٩٨، ص ٥انظر التهذيب: ج )٦(
 .٢، ح٤٤٧ص
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، ولو تطيب غيره وجـب عليـه أن   )١(»استعط به«وصف لي سعوطاً فيه مسك فقال: 
  يمسك أنفه ليمتنع من استشمامه.

م إمساك الأنف عن الرائحـة الكريهـة، والمحـرم مـن الطيـب هـو مـا يعـده         ويحر
العرف طيباً ويتخذه للشم كالمسك والعنبر وماء الورد والأدهـان الطيبـة ونحـو ذلـك،     
ولا يحرم أكل ذي الرائحة الطيبة كالتفـاح والمشـمش، ولا بشـم ذي الرائحـة الطيبـة      

خلوق الكعبة وشم رائحته لصـحيح  الذي هو ليس من الطيب عرفاً، ويستثنى من ذلك 
عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكـون فـي    gحماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد االله

والأخبــار فــي هــذا المضــمون  )٢(»لا بــأس بــه، همـا طهــوران «ثـوب الإحــرام؟ فقــال:  
، وخلوق الكعبة طيبها، وهو مركـب مـن زعفـران وغيـره مـن أنـواع الطيـب،        )٣(كثيرة

، وهل يختص الحكم به أم يشمل كل طيب وضـع  )٤(الصفرة أو الحمرةوالغالب عليه 
  .على الكعبة؟ احتمالان، والثاني أقرب؛ لعدم فهم الخصوصية لخلوق خاص

  وهنا فروع:

لو استعمل الطيب مع علمه وعمده أثم وعليه الفدية؛ لعمومـات   الفرع الأول:
  الأخبار المحرمة والموجبة للفدية، وستمر عليك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ١٢الوســائل: ج ؛١٠١٢، ح٢٩٨، ص ٥التهــذيب: ج )١( ــروك الإحــرام،  ١٩، الب ــواب ت  مــن أب
 .١، ح٤٤٧ص

ــاب ١٢الوســائل: ج ؛١٠١٦، ح٢٩٩، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٢١، الب ــواب ت مــن أب
 .٣ح، ٤٤٩ص

، ٤، ح٢، ح١، ح٤٥٠ -٤٤٩رام، صـن أبـواب تـروك الإح ـ  ـم ـ ٢١ ، البـاب ١٢الوسائل: ج انظر )٣(
 .٥ح

 (خلق).، ١٥٧، ص٥مجمع البحرين: ج )٤(
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يحرم على المحرم أكـل الطعـام الممـزوج بالطيـب، ولـو فعـل        الثاني:الفرع 
وجبت عليه الفدية؛ لعمومات الأخبار الدالة على المنع من أكل طعـام فيـه طيـب    

  أو شربه أو استعماله. 

من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً «قال:  gففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر
 )١(»فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسـياً فـلا شـيء عليـه، ويسـتغفر االله ويتـوب إليـه       

  .)٢(والأخبار في هذا المضمون متضافرة

وخالف في ذلك الجمهور، فقال مالك وأبو حنيفة: إن مسـته النـار فـلا فديـة،     
، )٣(ن طعـم أو لـون أو رائحـة فعليـه فديـة     وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية م

والحجة في ذلك أنه استحال بالطبخ عن كونه طيبـاً فيكـون سـائغاً. نعـم يكـره إذا      
وهو ضعيف؛ لأن المعيـار هـو أكـل الطيـب، سـواء كـان مفـرداً أو         )٤(بقيت ريحه

  على تحريم الطعام الذي فيه طيب.  ممزوجاً بالطعام، بل نص الصادق

وز للمحرم شراء الطيب، كما يجوز حمله ونقله؛ لأنـه لـيس   يج الفرع الثالث:
  استعمالاً، ولا شماً، ولا مساً له.

يحرم على المحرم الادهان بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبـان   الفرع الرابع:
والزنبق، ولو فعل أثم ووجبت عليـه الفديـة؛ لأنـه مـن مصـاديق اسـتعمال الطيـب        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحـرام،   بقيـة كفـارات   مـن أبـواب   ٤، البـاب  ١٣جالوسائل:  ؛١٠٤٦، ح٢٢٣، ص ٢الفقيه: ج )١(
 .١، ح١٥١ص

 .٨، ح٦، ح١٥٢من أبواب بقية كفارات الإحرام، ص ٤، الباب ١٣الوسائل: جانظر  )٢(

الشـرح  ؛ ٣٠٤، ص٣المغنـي: ج ؛ ١٢٤، ص ٤المبسوط (للسرخسـي): ج ؛ ٣٣٠، ص١الموطأ: ج )٣(
 .٢٨٩، ص ٣الكبير بهامش المغني:ج

 .٣٠٤، ص ٣المغني: ج؛ ١٩٠، ص ٢بدائع الصنائع:ج؛ ١٢٤، ص ٤المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
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  عرفاً، بل للنصوص المتضافرة.

لا تـدهن حـين تريـد أن تحـرم     «قـال:   gففي حسنة الحلبي عن أبي عبد االله
بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن 
بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فـإذا أحرمـت فقـد حـرم عليـك الـدهن       

لا تمـس  «ال: ق ـ gوفي معتبرة معاوية بن عمـار عـن أبـي عبـد االله     )١(»حتى تحل
  .)٢(»شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك

وأما الادهان التي لا طيب فيها فيجوز استعمالها خلافاً لأبي حنيفة حيـث منـع   
، والشــافعي حيــث فصــل، فأجــاز اســتعمالها فــي البــدن، ومنــع مــن  )٣(منهــا أيضــاً

الشـافعي علـى   ، واحتج )٥(، وهو قول أكثر الجمهور)٤(استعمالها في الرأس والشعر
ادهن في إحرامـه بزيـت    Jجواز استعماله في جسده بما رواه ابن عمر أن النبي

  .)٦(غير مطيب

وأما إذا استعمله في رأسه أو لحيته ففيه فدية لا من جهة استعمال الطيب، بـل  
، )٧(من جهة التزين، بدعوى أن الدهن فيها يزيل الشعث، ويرجل الشـعر ويحسـنه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٠٣٢، ح٣٠٣، ص ٥التهــذيب: ج )١( ــروك الإحــرام،   ٢٩، الب ــواب ت مــن أب
 .١، ح٤٥٨ص

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٠٠٦، ح٢٩٧، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٢٩، الب ــواب ت مــن أب
 .٣، ح٤٥٩ص

 .٣٠٤، ص ٣؛ المغني: ج١٩١ص،٢؛ بدائع الصنائع:ج١٢٤، ص ٤المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

 .٢١٤، ص١؛ المهذب(للشيرازي): ج٢٧٩، ص٧؛ المجموع: ج١٥٢، ص٢الأم: ج )٤(

 .٢٧٩، ص٧؛ المجموع: ج٢٩٢، ص ٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج؛ ٣٠٩، ص٣المغني: ج )٥(

 .٩٦٢، ح٢٩٤، ص٣؛ سنن الترمذي: ج٣٠٨٣، ح١٠٣٠، ص٢سنن ابن ماجة: ج )٦(

 .٢٨٢، ص٧انظر المجموع: ج )٧(
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  وهو ضعيف لسببين:

عدم دلالة رواية ابـن عمـر علـى مذهبـه؛ لأنهـا مطلقـة تشـمل الـرأس          الأول:
  واللحية أيضاً.

أن إدهان الشعر واللحية ليست بزينـة عرفـاً، بـل نظافـة، وعلـى فـرض        الثاني:
صدق الزينة فهـي جـائزة كغسـل الوجـه والـرأس بالصـابون؛ إذ لـيس كـل زينـة          

  في رواية ابن عمر.كما  Jمحرمة على المحرم، ولذا فعلها رسول االله

إذا اضطر المحرم إلى استعمال الأدهان الطيبة جـاز لـه ذلـك     الفرع الخامس:
للاضطرار، ووجبت عليه الفدية؛ لصحيحة معاوية بن عمار فـي محـرم كانـت بـه     

  . )١(»إن كان تعمداً فعليه دم شاة يهريقه«قرحة فداواها بدهن بنفسج. قال: 

لبس المخيط للرجال، ويشمل كل ما يصدق عليه لباس، ويسـتثنى   السادس:
منه المنطقة والهميان وعصابة القروح ونحوها، ولو اضطر إلى لبس المخيط جـاز  

  له ذلك وعليه كفارة. دلت على ذلك نصوص الفريقين: 

لا تلبس وأنت تريـد  «قال:  gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله منها:
تزره ولا تدرعـه، ولا تلـبس سـراويل إلاّ أن لا يكـون لـك إزار، ولا       الإحرام ثوباً

وقد أجمع فقهاء المسـلمين علـى أن المـراد     )٢(»الخفين إلاّ أن لا يكون لك نعلان
  .ط، بل هو المطابق للاحتيا)٣(به هو لبس المخيط من الثياب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفارات الإحـرام،   ٤، الباب ١٢جالوسائل: ؛ ١٠٣٨، ح٣٠٤، ص ٥التهذيب: ج )١(
 .٥، ح١٥١ص

 .  ٢، ح٤٧٣ص من أبواب تروك الإحرام، ٣٥، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ٢٢٧، ح٦٩، ص٥التهذيب: ج )٢(

ــر  )٣( ــب:  انظ ــى المطل ــع: ج ٩، ص ١٢جمنته ــيح الرائ ــلام: ج ٤٦٩، ص١؛ التنق ــواهر الك ، ١٨؛ ج
←  
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مـا   Jوروى الجمهور عن ابن عمـر قـال: نـادى رجـل فقـال: يـا رسـول االله       
لا يلبس قميصاً، ولا سراويل، ولا عمامـة، ولا برنُسـاً، ولا   «تنب المحرم؟ فقال: يج

يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وإن لم 
  . )١(»يجد نعلين فليلبس خفين، ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين

إزاراً، ولا يجوز له لـبس  وعلى هذا يجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد 
القميص لكنه يجوز لبسه كالمآزر، وله أن يعقد أزراره، ولا يجوز له لبس القبـاء  
إجماعاً، فإن لم يجد ثوباً جاز له لبسه مقلوباً ولا شيء عليـه، خلافـاً لمالـك وأبـي     

، ولا يدخل يديه في يـدي القبـاء، ولا يجـوز لبسـه إلاّ     )٢(حنيفة قالا: تجب الفدية
دان الإزار؛ ولو لبس والحال هذه فلا شـيء عليـه، خلافـاً لمالـك والشـافعي      مع فق

ولا وجه له؛ لأن الاضطرار رفع المحرم، فإذا لبسه بنحـو لـبس    )٣(قالا: عليه الفدية
واستدلال الشافعي عليـه بمـا رواه ابـن المنـذر      ،الإزار لم يصدق أنه لبس المخيط

علـى مطلبـه؛ لأنـه محمـول علـى       غيـر دال  )٤(نهى عـن لـبس الأقبيـة    Jأن النبي
صورة اللبس الذي يستوعب تمام البدن لا صورة الوضع على البـدن لـلإزار كمـا    

  هو ظاهر.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

؛ ٢٧٦، ص ٣المغنـي: ج ؛ ٤٧٤من أبواب تروك الإحـرام، ص  ٣، الباب١٤؛ الوسائل: ج٣٣٥ص
  .٢٨١، ص ٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج

، ٢سنن أبـي داود: ج ؛ ١١٧٧، ح٨٣٤، ص ٢صحيح مسلم: ج؛ ١٦٧، ص ٢صحيح البخاري: ج )١(
 .١٨٢٣، ح١٦٥ص 

 .٢٨٥، ص ٣المغني: ج؛ ١٢٥، ص ٤المبسوط (للسرخسي): ج؛ ٤٦٠، ص ١المدونة الكبرى: ج )٢(

 .٢٦٦، ص ٨المجموع: ج؛ ٢٨٧، ص ٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج؛ ٢٨٥، ص ٣المغني: ج )٣(

 .٥٠، ص ٣سنن الترمذي: ج؛ ٦٨، ح٢٣٢، ص٢سنن الدار قطني: ج )٤(
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ويحـرم علـيهن لـبس القفّـاز والنقـاب؛       ،وأما النساء فيجوز لهن لبس المخيط
نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس من  Jلأن النبي

  .)١(الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب

المـرأة المحرمـة   : «gوفي صحيح عيص بـن القاسـم قـال: قـال أبـو عبـد االله      
تسـدل  «وكـره النقـاب وقـال:    » تلبس ما شاءت من الثياب غير الحريـر والقفـازين  

إلـى طـرف الأنـف قـدر مـا      «قال: حد ذلـك إلـى أيـن؟ قـال:     » وجههاالثوب على 
  .)٢(»تبصر

قال: سـألته عـن المحرمـة أي     gوفي معتبرة النضر بن سويد عن أبي الحسن
ــالزعفران  «شــيء تلــبس مــن الثيــاب؟ قــال:   تلــبس الثيــاب كلهــا إلاً المصــبوغة ب

ل إلاّ مـن علـة،   والورس، ولا تلبس القفازين وحلياً تتزين بـه لزوجهـا، ولا تكتح ـ  
والأخبـار فـي هـذا     )٣(»ولا تمس طيباً، ولا تلبس حلياً، ولا بأس بالقلم في الثـوب 

، والقفازان شيء يتخذه النساء باليدين يحشى بالقطن، ويكـون  )٤(المضمون كثيرة
  له إزار على الساعدين من البرد، ويسمى بالكفوف أيضاً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٢٨، ح١٦٦، ص ٢سنن أبي داود: ج؛ ٢٩٥، ص ١٠منتهى المطلب: ج )١(

 مـن أبـواب تـروك الإحـرام،     ٣٣، البـاب  ١٢الوسائل: ج؛ وانظر ٢٤٣، ح٧٣، ص ٥التهذيب: ج )٢(
 .٩، ح٣٦٨ص

، ٣٦٦ مـن أبـواب تـروك الإحـرام،     ٣٣، البـاب  ١٢الوسائل: ج؛ ٢٤٤، ح٧٤، ص ٥التهذيب: ج )٣(
 .٢ح

 .١١، ح٤، ح٣، ح١، ح٣٦٩ - ٣٦٦ص من أبواب تروك الإحرام، ٣٣، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٤(
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، )١(جـاز للمـرأة لـبس القفـاز    وخالف أبو حنيفة والشافعي فـي أحـد قوليـه، فأ   
وبالقياس على سـتر سـائر أعضـاء     )٢(»إحرام المرأة في وجهها: «Jواحتجا بقوله

جسدها، وهو ضعيف؛ لأن الرواية تدل على كشف الوجه لا تغطيته، ولأن التعبـد  
النسـاء عـن    Jفي العبادات يستدعي التوقف على موضع النص، وقد نهى النبي

وبـذلك  ». إحرام المـرأة فـي وجههـا   «كون مفسراً لقوله: لبس القفاز في الإحرام في
  يعرف بطلان القياس لاسيما مع وجود النص.

  وهنا فرعان:

إحرام المرأة في وجههـا فـلا يجـوز لهـا أن تغطيـه بمخـيط ولا        الفرع الأول:
غيره، وهو ما دلت عليه نصوص الفريقين، فقد روى الجمهـور عـن ابـن عمـر أن     

  .)٣(»لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين«قال:  Jالنبي

قـال:   gعـن أبيـه   gعن عبد االله بن ميمون عن الصادق uوروى الصدوق
 )٤(»المحرمة لا تتنقب؛ لأن إحرام المرأة في وجههـا، وإحـرام الرجـل فـي رأسـه     «

  .)٥(والأخبار في هذا المضمون كثيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الكبير بهـامش المغنـي:   ؛٣١٥، ص ٣المغني: ج؛ ١٢٨، ص ٤المبسوط (للسرخسي): ج )١(

 .٣٣١، ص ٣ج

 .٤٧، ص ٥سنن البيهقي: ج؛ ٢٦٠، ح٢٩٤، ص ٢سنن الدار قطني: ج )٢(

سنن النسـائي:   ؛٨٣٣، ح١٩٤، ص ٣سنن الترمذي: ج؛ ١٨٢٥، ح١٦٥، ص ٢سنن أبي داود: ج )٣(
 .١٣٣، ص ٥ج

، ٤٩٣ص من أبواب تروك الإحرام، ٤٨، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٠٩، ح٢١٩، ص ٢الفقيه: ج )٤(
 .١ح

، ٤، ح٣، ح٢، ح٤٩٥ -٤٩٣رام، صـن أبـواب تـروك الإح ـ  ـم ـ ٤٨، الباب ١٢ل: جـالوسائانظر  )٥(
 .٥ح
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وجههـا بقمـاش ونحـوه     والتنقب: لبس المرأة النقاب بالكسر، وهو أن تغطـي 
بحيث يستره، وعلى هذا فيجب على المـرأة المحرمـة أن تسـتر سـائر جسـدها إلاّ      
وجهها وكفيها. نعم يجوز لها أن تسدل على وجهها ثوباً بحيـث لا يمـس الوجـه؛    
لأنه ليس بستر حقيقي، والمحـرم هـو المماسـة لا التغطيـة، فيجـوز لهـا أن تسـدل        

: gيحة حماد عن حريز قـال: قـال أبـو عبـد االله    الساتر إلى طرف أنفها، ففي صح

  .)١(»المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن«

ــادق   ــن الص ــحيحة زرارة ع ــي ص ــى   : «gوف ــا عل ــدل ثوبه ــة تس أن المحرم
، وعليـه يجـوز للمـرأة أن تسـتر     )٣(والأخبار في هذا المضمون متضـافرة  )٢(»نحرها

نـوم علـى وجههـا، أو تغطيتـه مـن      وجهها كلاً أو بعضاً بيـديها، كمـا يجـوز لهـا ال    
الذباب أو الناظر الأجنبي، ولو غطت خمس وجهها يجب عليها إزالته فوراً، وقال 

، ولعـل  )٤(بعض الجمهور: إن أزالته فـي الحـال فـلا شـيء عليهـا، و إلاّ وجـب دم      
  وجهه القياس على لبس المخيط عمداً، وهو ضعيف.

راويل؛ لروايـة الحلبـي. قـال:    يجوز للمـرأة المحرمـة لـبس الس ـ    الفرع الثاني:
نعـم إنمـا   «عن المـرأة إذا أحرمـت أتلـبس السـراويل؟ قـال:       gسألت أبا عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٩٥من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٨، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٠٧، ح٢١٩، ص ٢الفقيه: ج )١(
 .٦ح

، ٤٩٥مــن أبــواب تــروك الإحــرام، ص ٤٨، البــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٠٧٤، ح٢٢٧، ص ٢الفقيــه: ج )٢(
 .٧ح

 .١٠، ح٨، ح٤، ح٣، ح٤٩٥ - ٤٩٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٨، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٣(

 .٢٦٢، ص٧المجموع: ج؛ ٣٣٠، ص ٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج؛ ٣١٢، ص ٣المغني: ج )٤(
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، )٢( gومثلـه صـحيح عبـد االله بـن سـنان عـن أبـي عبـد االله         )١(»تريد بـذلك السـتر  
ويجوز أن تلبس الثيـاب المصـبوغة إلاّ المقـدم: وهـو الثـوب المصـبوغ بـالحمرة        

عـن مصـبغات    gفإنه يكره؛ لرواية عامر بن جذاعـة عـن الصـادق    )٣(مشبعاً صبغاً
والظـاهر   )٤(»لا بأس به إلاّ المقـدم المشـهور  «الثياب تلبسها المرأة المحرمة؟ قال: 

عدم الخصوصـية للحمـرة، بـل يشـمل مـا يوجـب الشـهرة أو يلفـت الأنظـار مـن           
عـن   gبـد االله الثياب؛ لمعتبرة ابن محبوب عن عبد االله بن هلال قال: سـئل أبـو ع  

نعم ليس العصفر «الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: 
  .)٥(»من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس

لبس الخف والجورب، بل كـل مـا يسـتر ظهـر القـدم ولـو كـان مـن          السابع:
بسهما لمن اضطر غيرهما، والظاهر عدم الفرق فيه بين الرجل والمرأة. نعم يجوز ل

إلى ذلك ولا كفارة فيه. دلت على ذلك النصوص المتقدمة، وفـي معتبـرة محمـد    
في المحرم يلبس الخف إذا لـم يكـن لـه نعـل؟ قـال:       gبن مسلم عن أبي جعفر

  .)٦(»نعم، ولكن يشق ظهر القدم«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٥٠، البــاب ١٢الوســائل: ج؛ ٢٥٢، ح٧٦، ص ٥التهــذيب: ج )١(
 .٢، ح٤٩٩ص

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٥٢، البــاب ١٢الوســائل: ج؛ ٢٥١، ح٧٦، ص ٥التهــذيب: ج )٢(
 .١، ح٥٠٢ص

 ،(ندم).١٣٠، ص٦مجمع البحرين: ج )٣(

 .١، ح٤٨٠من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٠، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠، ح٣٤٦، ص ٤الكافي: ج )٤(

 .٢، ح٤٨٠من أبواب تروك الإحرام، ص ٤١، الباب١٢الوسائل: ج؛ ١٧، ح٣٤٢، ص ٤الكافي: ج )٥(

 .٥، ح٥٠١من أبواب تروك الإحرام، ص ٥١، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ٩٩٧، ح٢١٨، ص ٢الفقيه: ج )٦(
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وأي محرم هلكـت نعـلاه فلـم    «قال:  gوفي صحيح الحلبي عن أبي عبد االله
يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلـى ذلـك، والجـوربين يلبسـهما إذا     

  .)٢(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )١(»اضطر إلى لبسهما

الاكتحال بالسواد بلا فرق بين الرجل والمرأة؛ لكونـه مـن الزينـة، ولا     الثامن:
بـأس بالاكتحـال إذا لـم يكـن منهـا. نعـم لا يجـوز         بأس به عند الضرورة، كما لا

الاكتحال بما فيه طيب؛ لما عرفت من حرمة استعماله، وفـي صـحيحة أبـي بصـير     
لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل لـيس فيـه مسـك ولا    «قال:  gعن أبي عبد االله

كافور إذا اشتكى عينه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلاّ الكحل الأسـود  
  .)٣(»ةلزين

لا بـأس أن تكتحـل   «قـال:   gوفي صحيح معاوية بن عمار عن أبـي عبـد االله  
والروايـات   )٤(»وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه، فأما للزينة فـلا 

  . )٥(في هذا المضمون كثيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أبـواب تـروك الإحـرام، ص    ٥١، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٣٤١، ح٣٨٤، ص ٥التهذيب: ج )١(

 .٢، ح٥٠٠

 .٤، ح٣، ح١، ح٥٠١ -٥٠٠ من أبواب تروك الإحرام، ص ٥١، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٢(

، ٤٧١من أبواب تروك الإحرام، ص ٣٣، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٢٩، ح٢٢١، ص ٢الفقيه: ج )٣(
 .١٣ح

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٠٢٨، ح٣٠٢، ص ٥التهــذيب: ج )٤( ــروك الإحــرام،   ٣٣، الب ــواب ت مــن أب
 .٨، ح٤٧٠ص

، ٣، ح٢، ح١، ح٤٦٩ -٤٦٨رام، صـمـن أبـواب تـروك الإح ـ    ٣٣، البـاب  ١٢ل: جـالوسائانظر  )٥(
 .٤ح
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واختلف الجمهور في ذلك، فعن الشافعي في أحد قوليـه لا بـأس بالاكتحـال    
، وإطلاقه يشمل ما فيـه  )٢(مالك: لا بأس بالاكتحال بالإثمد وغيره، وقال )١(بالسواد

  .)٣(حجر يكتحل به -بكسر الهمزة والميم  -السواد أيضاً، والإثمد: 

، وإطلاقـه يشـمل مـا كـان     )٤(وقال أحمد: يكتحل المحرم ما لم يجد به الزينة
السـواد عرفـاً   فيه طيب، وظاهر قول الشافعي تجويز الاكتحال بما فيـه الزينـة؛ لأن   

وشرعاً من الزينة، وحينئذ يتوافق مع مالك أيضاً، ويضعف قولهما بمـا ورد بطـرق   
  المحرم: الفريقين من تحريم ذلك على

ما رواه الجمهور عن عائشة أنها قالت لامرأة: اكتحلي بأي كحل شـئت   منها:
  .)٥(غير الإثمد أو السواد

تكتحـل المـرأة المحرمـة    لا «قـال:   gصحيح حريز عن أبـي عبـد االله   ومنها:
ــو فعلــه المحــرم غيــر   )٦(»بالســواد، إن الســواد زينــة ولا كفــارة علــى الاكتحــال ل

  الاستغفار؛ لعدم ورود نص يثبتها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٤، ص١٢المطلب: جمنتهى )؛ ١٠٦( ، مسألة٤٤٢، ص١انظر الخلاف: ج )١(

، ٣الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:ج     ؛٣١٣، ص ٣المغنـي: ج  ؛٤٥٧، ص ١المدونة الكبرى: ج )٢(
 .٣٣٢ص

 ،(ثمد). ٢٠، ص٣مجمع البحرين: ج )٣(

 . ٣٣٢، ص ٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج؛ ٣١٣، ص٣المغني: ج )٤(

ــي: ج  )٥( ــنن البيهق ــي: ج؛ ٦٣، ص ٥س ــرح ؛ ٣١٣، ص ٣المغن ــي:ج  الش ــامش المغن ــر به ، ٣الكبي
  .٣٥٤، ص٧المجموع: ج ؛٣٣٢ص

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٠٢٥، ح٣٠١، ص ٥التهــذيب: ج )٦( ــروك الإحــرام،   ٣٣، الب ــواب ت مــن أب
 .  ٤، ح٤٦٩ص
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النظر في المرآة للزينة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمـرأة، خلافـاً    التاسع:
إطـلاق القـول مـا    ، فـإن أراد مـن   )١(للشافعي في أحد قوليه حيث أجاز ذلك لهمـا 

يشمل النظر لأجل الزينة والترف فضعفه ظاهر؛ لحرمة التـزين علـى المحـرم، بـل     
لا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنهـا  «قال:  gفي صحيح حماد عن أبي عبد االله

لا تنظـر  «قـال:   gوفي صحيح معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله       )٢(»من الزينة
  .)٣(»ينةالمرأة المحرمة في المرآة للز

الفسوق وهو الكذب، حرام على المحرم وغيره ولكـن تشـتد حرمتـه     العاشر:
، ومثله السـباب والمفـاخرة. قـال    Jعلى المحرم، سيما الكذب على االله ورسوله

جَّ فَـلاَ رَفَـثَ وَلاَ فُسُـوقَ وَلاَ Pتعـالى:   عْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهِنَّ الحَْ جُّ أَشْهُرٌ مَّ الحَْ
جِّ  جِدَالَ  ولو وقع ذلك منه لا يفسد الحج، وكفارته الاستغفار، ولا فرق  )٤(Oفيِ الحَْ

  في وقوعه باللفظ أو الإشارة أو الكناية، والمعيار الصدق العرفي.

بلـى  «و» لا واالله«الجدال، وهو الخصومة المؤكدة بمثـل قولـه:    الحادي عشر:
  ».واالله

سـباب، والجـدال: قـول    الفسـوق: الكـذب وال  «ففي صحيح معاوية بن عمـار:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣١٤، ص ٣المغني: ج؛ ٣٥٤، ص٧المجموع: ج؛ ١٥٠، ص٢الأم: ج )١(

ــاب ١٢الوســائل: ج ؛١٠٢٩، ح٣٠٢، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٣٤، الب ــواب ت مــن أب
 .١، ح٤٧٢ص

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٠٣٠، ح٣٠٢، ص ٥التهــذيب: ج )٣( ــ ٣٤، الب ــروك الإحــرام،  م ــواب ت ن أب
 .٢، ح٤٧٢ص

  .١٩٧الآية  سورة البقرة: )٤(
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ومثله في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسـى بـن    )١(»الرجل لا واالله وبلى واالله
، بل يستحب للمحرم أن يشتغل بالذكر أو الكـلام الطيـب، ويجتنـب    )٢( gجعفر

اتــق «قــال:  gالقــول القبــيح، ففــي صــحيح معاويــة بــن عمــار عــن أبــي عبــد االله
المفاخرة، وعليك بورع يحجـزك عـن معاصـي االله عـز وجـل، فـإن االله عـز وجـل         

ومن التفث: التكلم في إحرامك بكلام قبـيح، فـإذا    )٣(Oثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Pيقول: 
  .)٤(»دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، وكان ذلك كفارة لذلك

Ù]‚¢]�íÚ†u�Åæ†Ê� �

الجـدال المحـرم هـو مـا كـان فـي معصـية االله تعـالى، كمـا إذا           الفرع الأول:
خاصم في باطل وحلـف بـاالله كاذبـاً، وأمـا إذا حلـف لإكـرام صـاحبه، أو جـادل         
لإثبات حق أو دفع باطل ونحو ذلك مما هو من مصاديق الطاعـة الله تعـالى فلـيس    

  من الجدال المحرم.

ته لأن الجدال اللغوي من وفي حرمة الجدال لغواً احتمالان؛ إذ قد يقال بحرم
القبايح وغالباً ما يكون مقدمة للحرام، أو يكون من مصاديق المفاخرة والفسـوق،  
وقد يقال بالجواز؛ لأنه في نفسه جـائز. نعـم يحـرم إذا انطبـق عليـه عنـوان محـرم        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج؛ ١٠٠٣، ح٢٩٦، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ٤٨، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٤٦٤ص

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٠٠٥، ح٢٩٧، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٣٢، الب ــواب ت مــن أب
 .٤، ح٤٦٥ص

 .٢٩سورة الحج: الآية  )٣(

 .٤، ح٤٦٥من أبواب تروك الإحرام، ص ٣٢، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ٩٧٤، ح٢١٤، ص ٢الفقيه: ج )٤(
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  كالفسوق، والأحكام تتبع العناوين، وعليه فإنه يجوز إلاّ إذا أدى إلى الحرام.

يشــترط فــي حرمــة الحلــف أن يكــون بــاالله تبــارك وتعــالى،  :الفــرع الثــاني
بلـى  «و: » لا واالله«فالحلف بغيره سبحانه ليس من الجدال، كما أنه مختص بقولـه:  

فيعم كل حلف بأسمائه تعالى. نعم لا يشترط فيه أن يكون بالألفاظ العربية، » واالله
ويكفـي فيـه وقوعـه     فيتحقق في سائر اللغات بما يقابل هذين اللفظين المباركين،

  بأحدهما.

كاذبـاً، وإذا كـان    يتحقق الجدال بالحلف مرة إذا كان الحلـف  الفرع الثالث:
  صادقاً فلا يتحقق إلاّ بعد الحلف ثلاث مرات.

  إذا تحقق الجدال كان حراماً، ووجب على صاحبه الفداء. الفرع الرابع:

قتل هوام الجسد أو إلقاؤها من جسده كالقمـل والـذباب والبـق     الثاني عشر:
  ونحوها، وذلك لوجهين:

أن قتل ذلك يوجب الترفّه وإزالة الشعث فيتنافى مع غرض الإحرام  أحدهما:
  كالطيب والنظر في المرآة ونحو ذلك.

  النصوص الكثيرة المعتبرة: ثانيهما:

هـل يحـك المحـرم رأسـه أو      :gصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد االله منها:
  .)١(»يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة«يغتسل بالماء؟ قال: 

قـال:   gعن حسين بن أبي العلاء عـن أبـي عبـد االله    uما رواه الشيخ ومنها:
المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمـداً، وإن قتـل شـيئاً مـن ذلـك      «

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤، ح٥٣٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٧٣، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ٧، ح٣٦٦، ص ٤الكافي: ج )١(
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  .)١(»خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده

ولا فرق بـين أن يقتلهـا بيـده أو بـدواء أو يلقيهـا مـن بدنـه إلـى الأرض؛ لأن         
التحريم ليس لجهة القتل في نفسه بل للترفّـه بفقـده، وهـو مـا يسـتفاد مـن روايـة        
الحسين بن أبي العلاء المتقدمة، وفي صحيحة حمـاد بـن عيسـى قـال: سـألت أبـا       

يطعـم مكانهـا   «؟ فقـال:  عـن المحـرم يبـين القمـل مـن جسـده فيلقيهـا        gعبد االله
، ولا وجـه للإطعـام لـولا    )٣( gوقريب منه صحيح محمد بن مسلم عنـه  )٢(»طعاماً

  الحرمة.

نعم يجوز له أن يحولها من مكان من جسده إلى مكان آخر منه؛ لأن دوامهـا  
فــي موضــع واحــد قــد يحصــل بــه أذى أو ضــرر فتشــمله عمومــات نفــي الحــرج 

والمحرم يلقـي  «قال:  gار عن أبي عبد االلهوالضرر، بل في صحيح معاوية بن عم
عنه الدواب كلها إلاّ القملة فإنها من جسده، وإذا أراد أن يحول قملـة مـن مكـان    

  .)٤(»إلى مكان فلا يضره
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٥، الباب ١٣الوسائل: ج؛ ١١٦٠،ح٣٣٦، ص ٥التهذيب: ج )١(
 .٣،ح١٦٩ص

من أبواب بقية كفارات الإحـرام،   ١٥، الباب١٣الوسائل: ج؛ ١١٥٨،ح٣٣٦، ص ٥التهذيب: ج )٢(
 .١، ح١٦٨ص

من أبواب بقية كفارات الإحـرام،  ١٥، الباب ١٣الوسائل: ج؛ ١١٥٩، ح٣٣٦، ص٥التهذيب: ج )٣(
 .  ٢،ح١٦٨ص

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١١٦١، ح٣٣٦، ص ٥التهــذيب: ج )٤( ــروك الإحــرام،   ٧٨، الب ــواب ت مــن أب
 .٥، ح٥٤٠ص
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  ويستثنى من ذلك أمور: 

القملة إذا أذت المحرم أذى يزيد على أصل وجودها المتعـارف فإنـه    الأول:
   يجوز إلقاؤها أو قتلها بدواء أو غيره.

وهو ما يتعلق بالبعير ونحـوه كالقمـل للإنسـان.     -بضم القاف  -القراد  الثاني:
يجوز للمحرم أن يزيله عن جسده أو ينحيه عنه أو عن بعيره ودابته، ولا يجوز لـه  

  .)١(»واتق قتل الدواب كلها«في رواية ابن معاوية:  gأبي عبد االلهقتله؛ لقول 

البرغـوث والبـق ونحوهمـا مـن المؤذيـات يجـوز قتلهـا، سـواء علـم           الثالث:
بالأذى أو ظن أو احتمل ذلـك احتمـالاً عقلائيـاً، وأمـا غيرهـا مـن الهـوام فيجـوز         

  إلقاؤها من البدن ولا يجوز قتلها إلاّ إذا سببت الأذى.

الصئبان جمع صؤابة، وهو بيض القمـل يجـوز إتلافـه أو إلقـاؤه؛ لأنـه       الرابع:
  ليس من الهوام.

Ý^Óu_æ�Åæ†Ê� �

وهو القراد الضخم الذي يعلق بالدابـة، يجـوز    -بالفتح  -الحلم  الفرع الأول:
وإن ألقـى المحـرم يعنـي    «قـال:   gإلقاؤه، وفي صحيح حريـز عـن أبـي عبـد االله    

  .)٢(»، ولا يلقي الحلمةالقراد عن بعيره فلا بأس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١٢٧٣، ح٣٦٥، ص ٥التهــذيب: ج )١( ــروك الإحــرام،   ٨١، الب ــواب ت مــن أب
 .٢، ح٥٤٥ص

ــاب ١٢الوســائل: ج؛ ١١٦٧، ح٣٣٨، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٨٠، الب ــواب ت مــن أب
 .١، ح٥٤٢ص
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أن القـراد لـيس مـن البعيـر والحلمـة      : «gوفي صحيح حريز عن أبي عبد االله
  .)٢(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )١(»من البعير

يجوز نزع الثوب الذي به القمـل أو الـدواب لانصـراف الأدلـة      الفرع الثاني:
  عنه، ولأنه لا يعد إلقاء لها من الجسد.

لا يبعـد جـواز الـتخلص مـن القمـل ونحـوه بواسـطة وضـع شـيء           الفرع الثالـث: 
  .بحذائها كعود أو قماش فتنتقل إليه بنفسها ثم يبعدها عن جسده؛ لأنه ليس من الإلقاء

كما لا يجوز للمحرم إلقاء الهوام أو قتلها، لا يجوز لـه إلقـاء أو    الفرع الرابع:
حـلاً أم محرمـاً، كمـا لا    قتل ما على الثوب أو بدن غيره سـواء كـان ذلـك الغيـر م    

يجوز للغير محلاً أم محرمـاً إلقـاء مـا علـى ثـوب الآخـر أو بدنـه إن كـان محرمـاً          
  لإطلاقات الأدلة.

لو قتل المحرم قملاً فعل حراماً، ووجبت عليه الفديـة، وهـي    الفرع الخامس:
  كف من طعام؛ لما عرفت من الأخبار.

ة أو لغـرض آخـر غيـر الزينـة     لبس الخاتم للزينة، ويجـوز للسـنّ   الثالث عشر:
كالبركة والأثر، والفرق بينها هو النية والقصد، ولا يختلف الحال فيه بـين الرجـل   

عن مسـمع عـن أبـي     uالجمع بين الأدلة، فقد روى الشيخوالمرأة، وهو مقتضى 
ومفهومـه   )٣(»لا يلبسـه للزينـة  «قال: سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال:  gعبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح٥٤٣من أبواب تروك الإحرام، ص ٨٠، الباب١٢الوسائل: ج؛ ١١٠٧، ح٢٣٢، ص ٢الفقيه: ج )١(

 .٥، ح٤، ح٣، ح٥٤٣من أبواب تروك الإحرام، ص ٨٠، الباب ١٢الوسائل: ج انظر )٢(

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٤٦، البــاب ١٢الوســائل: ج؛ ٢٤٢، ح٧٣، ص ٥التهــذيب: ج )٣(
 .٤ح ،٤٩٠ص
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أيضاً عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبـي   uلغيرها، بل روى الشيخجواز اللبس 
  .)١(»لا بأس بلبس الخاتم للمحرم«قال:  gالحسن

وهـو محـرم    gوفي صحيح محمد بن إسـماعيل قـال: رأيـت العبـد الصـالح     
، ومثلـه ورد عـن علـي بـن موسـى      )٢(وعليه خـاتم وهـو يطـوف طـواف الفريضـة     

  .)٣( gالرضا

تلـبس المحرمـة   «قـال:   gالسباطي عن أبي عبد االلهوعليه تحمل رواية عمار 
وذلك إذا لم تقصد به الزينـة، وبـذلك يعـرف حرمـة لـبس       )٤(»الخاتم من الذهب

المرأة المحرمة الزينة. نعم يستثنى منه ما اعتادت لبسه في بيتها قبل الإحرام إن لم 
  تقصد به الزينة ولم تظهره.

عـن المـرأة    gسألت أبا الحسنففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الـذهب والـورق تحـرم فيـه     
وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على 

  .)٥(»تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها«حاله؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٤٦، البــاب ١٢الوســائل: ج؛ ٢٤٠، ح٧٣، ص ٥التهــذيب: ج )١(
 .١، ح٤٩٠ص

 المصدران السابقان. )٢(

مـن أبـواب تـروك الإحـرام،      ٤٦، الباب١٢الوسائل: ج؛ ٤١، ح١٧، ص٢عيون أخبار الرضا: ج )٣(
  .٦، ح٤٩١ص

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٤٦ ، البــاب١٢الوســائل: ج؛ ٢٥٠، ح٧٦، ص ٥التهــذيب: ج )٤(
 .٥، ح٤٩١ص

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،     ٤٩، البــاب ١٢الوســائل: ج؛ ٢٤٨، ح٧٥، ص ٥التهــذيب: ج )٥(
 .١، ح٤٩٦ص
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إذا كـان للمـرأة حلـي لـم تحدثـه للإحـرام لـم تنـزع         «قـال:  وفي رواية حريز 
. والروايات فـي هـذا المضـمون    )٢( gومثله رواية الكاهلي عن الصادق )١(»حليها

  .)٣(كثيرة من طرقنا

ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألـوان  «أنه قال:  Jوروى الجمهور عن النبي
  .)٤(»الثياب من معصفر أو خز أو حلي

إزالة الشعر قليله وكثيره سواء عن الرأس أو اللحية أو الإبـاط أو   الرابع عشر:
غيرها بالمباشرة أو التسبيب، فلا يجوز إزالته إلاّ عند الضرورة، وفيه كفارة. دلـت  

  على ذلك النصوص المعتبرة:

علـى كعـب    Jمر رسول االله«قال:  gصحيحة حريز عن أبي عبد االله منها:
ناثر من رأسـه فقـال: أتؤذيـك هوامـك؟ قـال: نعـم.       بن عجرة الأنصاري والقمل يت

ـن Pقال: فأنزلت هذه الآيـة   أْسِـهِ فَفِدْيَـةٌ مِّ ـن رَّ رِيضاً أَوْ بهِِ أَذًى مِّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
فحلق رأسه، وجعل عليه الصيام  Jفأمره رسول االله )٥(Oصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

ثـم قـال   » ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٩٨من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٩، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٢١، ح٢٢٠، ص ٢الفقيه: ج )١(
 .٩ح

، ٤٩٨من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٩، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠١٤، ح٢٢٠، ص ٢الفقيه: ج )٢(
 .٦ح

 .١٠، ح٩، ح٨، ح٧، ح٤٩٨من أبواب تروك الإحرام، ص ٤٩، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٣(

، ص ٣المغنـي: ج ؛ وانظـر  ٤٧، ص ٥سنن البيهقي: ج؛ ١٨٢٧، ح١٦٦، ص ٢سنن أبي داود: ج )٤(
٣١٦. 

 .١٩٦ البقرة: الآيةسورة  )٥(
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وكل شيء في القرآن، أو: فصاحبه بالخيار يختار ما شـاء، وكـل   : «gأبو عبد االله
  .)١(»شيء في القرآن، فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول بالخيار

يضاً، وقد تضافرت الأخبار من طرقنا فـي هـذا   أ )٢(وقريب منها رواه الجمهور
  .)٣(المضمون

، ومقتضــى الجمـع هــو  )٤(وبعـض الأخبـار دلــت علـى إطعــام عشـرة مسـاكين     
التخيير بين إطعام ستة لكل مسكين مدان، أو إشباع عشرة مساكين، وكيـف كـان   
فــإن دلالــة هــذه النصــوص علــى حرمــة إزالــة شــعر الــرأس مــن جهــة المفهــوم،  

الأذى لا يصح إلاّ بعد المنع منه، فيدل عرفاً وعقلاً على حرمتـه   والترخيص بسبب
قبل ذلك، ودلالتها على حرمـة إزالتهـا مـن سـائر مواضـع الجسـد تثبـت بإحـدى         

  ضميمتين:

  الإجماع على شمول الحرمة لغير شعر الرأس. الأولى:

إذا لا خصوصية لحرمة إزالة شعر الرأس بالخصـوص،   ،وحدة المناط الثانية:
بل يشمل كل ما فيه ترفيه أو تزين للمحرم، بل إطلاق بعض الأخبـار يـدل عليـه،    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٤، الباب ١٣؛ الوسائل:ج١١٤٧، ح٣٣٣، ص ٥التهذيب: ج )١(
 .١، ح١٦٦ص

؛ سـنن أبـي داود:   ١٢٠١، ح٨٥٩، ص ٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٤ -١٢، ص٣صحيح البخاري: ج )٢(
 .١٨٥٦، ح١٧٢، ص ٢ج

، ٣، ح٢، ح١٦٧ -١٦٦الإحـرام، ص مـن أبـواب بقيـة كفـارات      ١٤، الباب ١٣انظر الوسائل:ج )٣(
 .٤ح

 من أبواب بقية كفارات الإحرام، ١٤، الباب ١٣؛ الوسائل:ج١١٤٨، ح٣٣٣، ص ٥التهذيب: ج )٤(
 .٢ح ،١٦٧ص
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أن يحتجم المحرم مـا لـم يحلـق أو    «قال:  gففي صحيحة حريز عن أبي عبد االله
أس وبقرينة المقابلة بين الحلق والقطع يحمل الحلق على شـعر الـر   )١(»يقطع الشعر

  والقطع على سائر شعر الجسد.

قـال: سـألته عـن     gوفي رواية علي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى بـن جعفـر       
نعم، ولكن لا يحلق مكـان المحـاجم ولا   «المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: 

  وإطلاقه يشمل الاحتجام في الرأس وغيره. )٢(»يجزه

†Ã�Ö]�íÖ]‡c�Åæ†Ê� �

غيـر عـذر وجبـت عليـه الفديـة؛ لقولـه       إذا حلق شعره بعـذر أو ب  الفرع الأول:
ن صِـيَامٍ أَوْ صَـدَقَةٍ أَوْ Pتعالى:  أْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّ ن رَّ رِيضاً أَوْ بهِِ أَذًى مِّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

أن ثبوت الفداء مع وجود العذر يستلزم ثبوتـه مـن غيـر عـذر      بتقريب: )٣(Oنُسُكٍ 
  بالأولوية القطعية.

المعذور يجوز له الحلق، ولكن إن كـان عـذره ناشـئاً مـن ذات      الفرع الثاني:
الشعر كما لو نبت في عينه، أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه من الإبصار فلا فدية 
عليه؛ لأنه أضر به، وله إزالة الضرر، وأما إن كان عذره ناشئاً من غير الشعر ولكنه 

القروح برأسه، والصـداع مـن   لا يتمكن من إزالة الأذى إلاّ بحلق الشعر كالقمل و
الحــر أو البــرد، قيــل: وجبــت عليــه الفديــة؛ لأن قطــع الشــعر صــار مقدمــة لإزالــة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ١٢؛ الوســائل: ج١٠٤٦، ح٣٠٦، ص ٥التهــذيب: ج )١( ــروك الإحــرام،   ٦٣، الب ــواب ت مــن أب
 .٥، ح٥١٣ص

 .١١، ح٥١٥من أبواب تروك الإحرام، ص ٦٣، الباب ١٢الوسائل: ج ؛١٠٦قرب الإسناد: ص )٢(

 .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٣(
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  .ويمكن القول بالعدم أيضاً؛ لأن الاضطرار إلى شيء اضطرار إلى مقدماته، )١(الضرر

يجوز للمحرم أن يحلـق شـعر المحـلّ ولا شـيء عليـه، خلافـاً        الفرع الثالث:
، وهو ضعيف؛ لأن المحرم )٢(لأبي حنيفة حيث منع منه وقال: إن فعل فعليه صدقة

هو أن يزيل المحرم الشعر عن نفسه كما عرفـت مـن النصـوص وهـو المنصـرف      
  منها عرفاً، وأما إزالة شعر غيره فلم يدل عليه دليل، والأصل جوازه.

تحريمه من جهة حرمة المعاونة على الإثم لا يصح؛ لأن الإزالـة ليسـت مـن    و
الإثم على المحلّ. نعم لا يجوز للمحرم أن يزيل شعر المحرم؛ لأن حرمة الإزالـة  
تعم صورة المباشرة أو الواسطة فتشملها إطلاقات حرمة الإزالة أو حرمة المعاونة 

ل شعر المحرم لذات الملاك، ولكـن لا  على الإثم، وأيضاً لا يجوز للمحلّ أن يزي
فدية عليه في الصورتين لعدم الدليل، وخالف في ذلـك الشـافعي فقـال: إن كـان     

، وقـال أبـو حنيفـة تجـب     )٣(حلق بأمره وجبت الفدية على المحرم لا على الحالق
، وهــو )٥(تمســكاً بإطلاقــات أدلــة حرمــة الإزالــة )٤(علــى الحــالق المحــرم صــدقة

  الإطلاق إلى ما ذكرنا.ضعيف؛ لانصراف 

تغطية الرجل رأسه، بلا فـرق بـين أقسـام التغطيـة بـين الطـين        الخامس عشر:
والحناء وحمل المتاع والرمس في الماء والقماش ونحو ذلك، وهـو مـا تضـافرت    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤، ص١٢منتهى المطلب: ج )١(

 .٥٢٩، ص ٣المغني: ج؛ ١٩٣، ص ٢بدائع الصنائع:ج؛ ٧٢، ص ٤المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .٣٤٥، ص ٧المجموع: ج؛ ٢١٣، ص ١المهذب (للشيرازي): ج؛ ٢٠٩، ص٢الأم: ج )٣(

  .٣٥٠، ص ٧المجموع: ج؛ ١٩٣، ص ٢بدائع الصنائع:ج ؛٧٤، ص ٤المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

  .المصادر السابقة )٥(



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٢٨٥ 

  به نصوص الفريقين:

  .)١(أنه نهى عن العمائم والبرانس Jما رواه الجمهور عن النبي منها:

عن محرم غطى رأسه ناسـياً؟   gصحيحة حريز قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
والروايات في هذا المضمون  )٢(»يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه«قال: 

، ولا فرق في حرمة التغطيـة بـين مـا كـان معتـاداً كالعمامـة والقلنسـوة أو        )٣(كثيرة
، كما لا فرق بين أن يغطـي تمـام   غيره كما لو جعل عليه قماشاً أو قرطاساً أو طبقاً

  الرأس أو بعضه؛ لصدق التغطية عرفاً في ذلك كله.

ولا بأس بأن يعصب رأسه بعصابة عند الحاجة؛ لأنه لـيس بتغطيـة، ولصـحيح    
لا بأس أن يعصـب المحـرم رأسـه فـي     «قال:  gمعاوية بن وهب عن أبي عبد االله

  .)٤(»الصداع

عـن المحـرم يضـع عصـام      gبـد االله وفي صحيح محمد بن مسلم أنه سـأل أبـا ع  
  .)٦(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٥(»نعم«القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــأ: ج )١( ــلم: ج ؛ ٨، ح٣٢٤، ص١الموط ــحيح مس ــي داود: ج ؛ ١١٧٧، ح٨٣٥، ص ٢ص ــنن أب ، ٢س
  .١٨٢٣، ح١٦٥ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٠٥٠، ح٣٠٧، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،   ٥٥، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب  م
 .٣، ح٥٠٥ص

 .٥، ح٢، ح١، ح٥٠٦ -٥٠٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٥٥، الباب ١٢انظر الوسائل: ج )٣(

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج١٠٥٦، ح٣٠٨، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٥٦، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٥٠٧ص

  .١ح، ٥٠٨من أبواب تروك الإحرام، ص ٥٧، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٢٤، ح٢٢١، ص٢الفقيه: ج )٥(

، ٤، ح٢، ح١، ح٥٣٠ -٥٢٩مــن أبــواب تــروك الإحــرام، ص ٧٠، البــاب ١٢انظــر الوســائل: ج )٦(
 .٦، ح٥ح
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وكيف كان، فلو غطى المحرم رأسه أثم ووجبت عليه الكفارة، كما لا يجوز 
أن يغطي رأسه بالماء بحيث يرمس رأسه فيه؛ لأنـه فـي حكـم التغطيـة عرفـاً، بـل       

  المعتبرة: دلت عليه النصوص

لا تمس «قال: سمعته يقول:  gففي صحيح عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله
الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئاً فيه زعفران، ولا تأكـل طعامـاً فيـه زعفـران،     

  .)١(»ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك

 )٢(»لا يرتمس المحرم فـي المـاء  «قال:  gوفي صحيح حريز عن أبي عبد االله
  .)٥(عدا مالك )٤(، وخالف في ذلك الجمهور)٣(والأخبار فيه كثيرة

وقال مالك وأحمد: لو حمل على رأسه طبقاً ونحوه مما يستره لا فديـة عليـه؛   
، وهـو ضـعيف؛ لأن   )٦(لأنه لا يقصد به الستر غالباً، كما لو وضع يـده علـى رأسـه   
علـى مـن حمـل علـى      المعيار في الحرمة والكفارة هو التغطية، وهي صادقة عرفاً

  رأسه طبقاً يغطي رأسه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٠٤٨، ح٣٠٧، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٥٨، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٥٠٨ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٠٤٩، ح٣٠٧، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٥٨، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٢، ح٥٠٨ص

 .٦، ح٥، ح٤، ح٣، ح٥٠٩من أبواب تروك الإحرام، ص ٥٨، الباب ١٢انظر الوسائل: ج )٣(

 .٢٥٢، ص٧المجموع: ج؛ ٢٧٤، ص٣المغني: ج )٤(

   .٣٦٣، ص ١المدونة الكبرى: ج ؛٢٢٦، ص٢؛ موطأ مالك: ج٣٢٩، ص ١بداية المجتهد:ج )٥(

، ٣الشـرح الكبيـر بهـامش المغنــي:ج    ؛٣٠٩، ص٣المغنـي: ج  ؛٤٦٤، ص١المدونـة الكبـرى: ج   )٦(
  .٢٧٨ص
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وكونه قاصداً للستر أو غير قاصد لا يمنع من الكفارة، ولذا تجـب إذا سـتر رأسـه    
بالحناء والطـين وإن لـم يقصـد السـتر بهمـا، والقيـاس علـى تغطيـة الـرأس باليـد غيـر            

بمسـح  صحيح؛ لأنا نقول بحرمة التغطية حتى باليد إذا صدقت التغطية، والقياس عليـه  
  .الرأس في الوضوء لا يصح أيضاً؛ لأن مسح بعض الرأس ليس بتغطية عرفاً

تغطية المرأة وجهها في المقدار الزائد عن الحجاب الشـرعي   السادس عشر:
  وقد تقدم الكلام فيه.

التظليل للرجال في حال السير سواء كانت المظلة محمولة بيده  السابع عشر:
ارة أو الطيـارة أو غيـر ذلـك، والحرمـة مختصـة      كالمظلة الشمسية، أو بسقف السي

بالرأس لا بسائر أعضاء البدن، وبالتظليـل المتحـرك لا الثابـت كسـقوف البنايـات      
والأشجار ونحو ذلك، كما أنها تختص بحالة السير في غير مكـة ومنـى وعرفـات    

، والمشعر؛ إذ لا يحرم التظليل فيها، ولا فرق في حرمة التظليل بـين الليـل والنهـار   
كما لا فرق بين التظليل عن الشـمس أو المطـر أو الـريح أو الصـقيع. دلـت علـى       

  ذلك النصوص المتضافرة بطرق الفريقين:

قال: سألته عن المحرم يظلل  gموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن منها:
  .)١(»لا، إلاّ مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس«علية وهو محرم؟ قال: 

عـن المحـرم يركـب فـي      gصحيح الحلبي قـال: سـألت أبـا عبـد االله     ومنها:
  .)٢(»ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضاً«القبة؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ١٢؛ الوســائل: ج١٠٥٧، ح٣٠٩، ص ٥التهــذيب: ج )١( ــروك الإحــرام،   ٦٤، الب ــواب ت مــن أب
 .٧، ح٥١٧ص

ــاب ١٢؛ الوســائل: ج١٠٥٨، ح٣٠٩، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٦٤، الب ــواب ت مــن أب
 .٥، ح٥١٧ص
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بإسناده عن العباس عن عبد االله بن المغيرة قال: قلت  uما رواه الشيخ ومنها:
وأكفّـر؟ قـال:    لقلـت: أفأظل ـ » لا«: أظلل وأنا محـرم؟ قـال:   gلأبي الحسن الأول

 Jأما علمت أن رسـول االله «، ثم قال: »ظلل وكفر«قلت: فإن مرضت؟ قال: » لا«
 )١(»قال: مـا مـن حـاج يضـحي ملبيـاً حتـى تغيـب الشـمس إلاّ غابـت ذنوبـه معهـا           

  .)٢(وأخبارنا في هذا المضمون كثيرة

ومن طرق الجمهور ما رووه عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلاً محرماً علـى  
قد رفع ثوباً على عود يستتر به من الشمس، فقـال: اضـح لمـن أحرمـت لـه،      رجل 

  . )٤(، وقريب منه ورد في رواية أخرى)٣(أي ابرز للشمس

والظاهر أن التظليـل فـي نفسـه محـرم علـى المحـرم، فـلا يفتـرق الحـال بـين           
  التظليل من الشمس أو من المطر، ولا بين التظليل نهاراً أو ليلاً، وذلك لدليلين:

مــا يســتفاد مــن إطــلاق صــحيحة الحلبــي المتقدمــة الظــاهرة فــي أن    الأول:
البناء مـن الشـعر ونحـوه،     -بالضم والتشديد  -الاستظلال بالقبة منهي عنه، والقبة 

  .)٥(والمراد به هنا قبة الهودج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٠٧٥، ح٣١٣، ص٥الته ــاب ، ١٢؛ الوس ــرام،    ٦٤الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٣، ح٥١٦ص

، ٤، ح٢، ح١، ح٥١٧ -٥١٥مــن أبــواب تــروك الإحــرام، ص ٦٤، البــاب ١٢انظــر الوســائل: ج )٢(
 .٨، ح٦ح

، ٥سـنن البيهقـي: ج  ؛ وانظـر  ٢٧٧، ص٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج؛ ٢٨٦، ص٣المغني: ج )٣(
 .٧٠ص

، ٥سـنن البيهقـي: ج  ؛ ٢٧٧، ص٣بهـامش المغنـي:ج  الشرح الكبيـر  ؛ ٢٨٦، ص٣المغني: جانظر  )٤(
 .٧٠ص

 (قبب). ،١٣٨، ص٢مجمع البحرين: ج )٥(
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عن المحرم يركـب فـي    gوفي معتبرة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد االله
والكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحـل، ويلقـى عليـه     )١(»لا«الكنيسة؟ فقال: 

  ، وإطلاقاتها تشمل الاستظلال ليلاً.)٢(ثوب يستظل به الراكب ويستتر

النصـوص التـي دلـت علـى المنـع مـن الاسـتظلال فـي أوقـات البـرد،            الثاني:
والأوقات الباردة عرفاً تشمل الليل والمطر والشـتاء والأوقـات التـي تضـعف فيهـا      

  .الشمس

أمـا مـن الحـر والبـرد     «ففي رواية زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال: 
: إن علي بن شـهاب يشـكو   gوفي رواية الكلابي قال لأبي الحسن الأول )٣(»فلا

إن كان كما زعم فليظلـل، وأمـا أنـت    «رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال: 
  .)٤(»فافتح لما أحرمت له

لاستظلال إلـى مـا كـان عـن الشـمس بعيـدة، ورووا       وعليه فدعوى انصراف ا
النصوص بالاستظلال عن الشمس من جهـة أنـه أظهـر المصـاديق؛ لوقوعـه       بعض

كثيراً في محـل الابـتلاء، لاسـيما فـي مواضـع أداء المناسـك؛ لأنهـا مـن المنـاطق          
  المشمسة الحارة غالباً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٠٧٢،ح٣١٢، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٦٤، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٤، ح٥١٦ص

 ، (كنس).١٠٠، ص٤مجمع البحرين: ج )٢(

ــافي: ج )٣( ــائل: ج١٣، ح٣٥٢، ص٤الكـ ــاب ١٢؛ الوسـ ــو ٦٤، البـ ــن أبـ ــرام، مـ ــروك الإحـ اب تـ
 .١٤،ح٥١٩ص

 ،٥١٩مـن أبـواب تـروك الإحـرام، ص     ٦٤، البـاب  ١٢الوسائل: ج؛ ٧، ح٣٥١، ص٤الكافي: ج )٤(
 .١٣ح
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بمـا   هذا وقد خالف الشافعي في ذلك، ورخص للمحـرم أن يسـتظل، واحـتج   
حجة الوداع فرأيت أسامة وبـلالاً   Jروته أم الحصين. قالت: حججت مع النبي

، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتـى رمـى   Jأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي
، وبالقياس على جواز الاستظلال بالبيت والخباء في حالـة النـزول؛   )١(جمرة العقبة

  ، واحتجاجه ضعيف لوجوه:)٢(إذ لا فرق في زعمه بين الركوب والنزول

أن ما ذكرته أم الحصين معارض بما عرفته من الروايات المانعة، بـل   أحدها:
  روايات المنع أقوى سنداً ودلالة وأكثر عدداً.

أن الرواية فـي نفسـها مجملـة؛ لاحتمـال أن يكـون الاسـتظلال لسـبب         ثانيها:
  كالمرض ونحوه.

أن الروايـة ظـاهرة فـي أن رؤيتهـا كانـت فـي المشـاعر؛ لقرينـة قولهـا           ثالثها:
والاستظلال فيها جائز، والقياس في نفسه باطل فضـلاً   )حتى رمى جمرة العقبة(

  عن امتناع ترك التظليل للنازل؛ لما فيه من الضرر والأذى البالغ بخلاف الراكب. 

Øé×¿jÖ]�Åæ†Ê� �

إذا نزل المحـرم فـي أرض أو محـل جـاز أن يسـتظل بالسـقف        الفرع الأول:
والحائط والشجرة والخيمة، وأن ينزل تحت شجرة، ويطرح عليها ثوباً يسـتتر بـه،   

  وأن يمشي تحت الظلال؛ لنصوص الفريقين:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسـند أحمـد:   ؛ ١٨٣٤، ح١٦٧، ص٢سنن أبـي داود: ج ؛ ١٢٩٨، ح٩٤٤، ص٢صحيح مسلم: ج )١(
 .٤٠٢، ص٦ج

 .٢٧٧، ص٣ج المغني:الشرح الكبير بهامش ؛ ٢٨٦، ص٣المغني: ج؛ ٢٦٧، ص٧المجموع: ج )٢(



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٢٩١ 

قـال:   gفي حديث جعفر بن المثنى عن أبي الحسـن  uما رواه الشيخ منها:
تظل عليهـا، وتؤذيـه الشـمس فيسـتر     يركـب راحلتـه فـلا يس ـ    Jكان رسول االله«

بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهـه بيـده، وإذا نـزل اسـتظل بالخبـاء وبالبيـت       
  .)١(»وبالجدار

بسنده عن محمد بـن الفضـيل قال:كنـا فـي دهليـز       uما رواه الكليني ومنها:
وأبـو يوسـف القاضـي،     gيحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبـو الحسـن موسـى   

المحـرم   -جعلت فداك  -فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن 
، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويـدخل البيـت والخبـاء؟ قـال:     »لا«يظلل؟ قال: 

يـا أبـا   : «gقال: فضحك أبو يوسف شبه المسـتهزئ، فقـال لـه أبـو الحسـن     » نعم«
كقياسك وقياس أصـحابك، إن االله عـز وجـل أمـر      يوسف إن الدين ليس بالقياس

في كتابه بالطلاق، وأكد فيه شاهدين، ولم يرض بهما إلاّ عدلين، وأمر في كتابـه  
بالتزويج وإهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل االله، وأبطلتم شاهدين فيمـا  

رم فـأح  Jأكد االله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران. حج رسول االله
ولم يظلل، ودخل البيـت والخبـاء واسـتظل بالمحمـل والجـدار، فقلنـا كمـا فعـل         

  .)٣(وأخبارنا في هذا المضمون متضافرة )٢(»فسكت Jرسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج؛ ١٠٦١، ح٣٠٩، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ٦٦، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٥٢١ص

 -٥٢١من أبواب تـروك الإحـرام، ص   ٦٦، الباب ١٢الوسائل: ج ؛١٥، ح٣٥٢، ص٤الكافي: ج )٢(

 .٢، ح٥٢٢

 .٦، ح٥، ح٤، ح٣، ح٥٢٣ - ٥٢٢من أبواب تروك الإحرام، ص ٦٦، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٣(
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فأمر بقبـة مـن    :- Jفي حديث حجة النبي -وروى الجمهور عن جابر قال 
شعر فضربت له بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنـزل بهـا حتـى    

  .)١(إذا زاغت الشمس

إن كانت الشـمس تضـره جـاز لـه الاسـتظلال وعليـه الكفـارة،         الفرع الثاني:
وكذا إذا كان مريضاً أو خاف البرد أو المطر؛ للنصـوص المتضـافرة الدالـة علـى     

قـال:   gرورة، ففي صحيح الأشعري عن أبي الحسـن الرضـا  جواز ذلك عند الض
فقلـت: تأذيـه الشـمس وهـو     » أمن علة«سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال: 

  .)٢(»هي علة يظلل ويفدي«محرم، فقال: 

وفي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال للمحـرم  
، والأخبـار  )٣(يفدي شاة يذبحها بمنىمن أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن 

  .)٤(بهذا المضمون كثيرة

وعليه فلا يجوز للعليل أن يستظل ما لم يلتزم بالفداء، وأما المختار فلا يجـوز  
له ذلك وإن التزم الكفارة؛ بداهة أن الضرورة ترفع الحكـم التكليفـي لا الوضـعي    

ن المغيرة قـال: قلـت   على ما حقق في علم الأصول، بل في الصحيح عن عبد االله ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٩٠٥، ح١٨٦ -١٨٢، ص٢سـنن أبـي داود: ج  ؛ ١٢١٨، ح٨٩٢ -٨٨٦، ص٢صحيح مسلم: ج )١(
 .٣٠٧٤، ح١٠٢٧ -١٠٢٢، ص٢سنن ابن ماجة:ج

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج؛ ١٠٦٤، ح٣١٠، ص٥الته ــاب ١٣الوس ــرام،     ٦، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٤، ح١٥٥ص

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج ؛١٠٦٥، ح٣١١، ص٥الته ــاب ١٣الوس ــرام،     ٦، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٦، ح١٥٥ص

 .٧، ح٥، ح٣، ح١، ح١٥٥ -١٥٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٦، الباب ١٣الوسائل: جانظر  )٤(
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قلت: » لا«قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: » لا«: أظلل وأنا محرم؟ قال: gلأبي الحسن
  .)١(»ظلل وكفر«فإن مرضت؟ قال: 

يجوز التظليل للنساء والصبيان والشيخ الكبيـر إرفاقـاً وتسـهيلاً،     الفرع الثالث:
ب قـال: سـألته عـن المحـرم يرك ـ     cبل في صحيح محمد بن مسلم عن أحـدهما 

وفي معتبـرة إسـماعيل بـن     )٢(»نعم«قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: » لا«القبة؟ فقال: 
لا، «هل يستتر المحرم من الشـمس؟ فقـال:    gعبد الخالق قال: سألت أبا عبد االله

  .)٤(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٣(»إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً

الحجامة، ويلحق بها مطلق إخراج الدم من البدن بأي نحـو مـن    الثامن عشر:
أنحاء الإخراج، فيشمل مثل الحك أو استعمال السواك أو قلع الضرس. نعم يجوز 

  . دلت على ذلك النصوص:رذلك عند الاضطرا

عن المحـرم يحـتجم؟ قـال:     gما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد االله منها:
إذا آذاه الـدم فـلا   «وقال: » ه التلف ولا يستطيع الصلاةلا، إلاّ أن يخاف على نفس«

وفي صـحيح الحلبـي قـال: سـألت أبـا عبـد        )٥(»بأس به، ويحتجم ولا يحلق الشعر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج ؛١٠٧٥ح ٣١٣، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ٦٤، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٧، ح٥١٦ص

ــذيب: ج )٢( ــ؛ ١٠٧٠، ح٣١٢، ص٥الته ــاب ١٢ائل: جالوس ــرام،    ٦٤، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٥١٥ص

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج؛ ١٠٦٢، ح٣١٠، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ٦٤، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٩، ح٥١٨ص

 .١٠، ح٤، ح٢، ح٥١٨ -٥١٦من أبواب تروك الإحرام، ص ٦٤، الباب ١٢الوسائل: جانظر  )٤(

ــذيب: ج )٥( ــائل: ج ؛١٠٤٤، ح٣٠٦، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــرام،    ٦٢، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٣، ح٥١٣ص
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لا، إلاّ أن لا يجد بداً فيحتجم، ولا يحلق مكان «عن المحرم يحتجم؟ قال:  gاالله
  وهما ظاهرتان في أمرين: )١(»المحاجم

ن باب المصداق، والمقصـود حرمـة إخـراج    حرمة الحجامة وهي م أحدهما:
  الدم بأي نحو كان.

  جواز الاحتجام أو إخراج الدم للحاجة والضرورة. ثانيهما:

ك بمـا  ، واحتجـوا لـذل  )٢(وخالف في ذلك أكثر الجمهور فقالوا بجوازه مطلقـاً 
  .)٣(في رأسه -وهو محرم  -احتجم  Jرووه عن ابن عباس أن النبي

أنـه احـتجم وهـو     cعـن الحسـن بـن علـي     uومثـل ذلـك رواه ابـن بابويـه     
يسنده عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيـت   g، وروى في عيون أخبار الرضا)٤(محرم

، وفـي  )٥(يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق وهو محـرم  gأبا الحسن
يحـدث عـن أبيـه عـن آبائـه عـن        gرواية الفضل بن شاذان قال: سـمعت الرضـا  

  .)٦(»احتجم وهو صائم محرم Jأن رسول االله: «gعلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥١٢مـن أبـواب تـروك الإحـرام، ص     ٦٢، البـاب  ١٢الوسائل: ج؛ ١، ح٣٦٠، ص٤الكافي: ج )١(
 .٢ح

 .٣٥٥، ص٧المجموع: ج ؛٣٣٤، ص٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج ؛٢٨٣، ص٣المغني: ج )٢(

، ٢سـنن أبــي داود: ج  ؛١٢٠٢،ح٨٦٢، ص٢صـحيح مســلم: ج  ؛١٩، ص٣جصـحيح البخــاري:   )٣(
 .١٨٣٦ -١٨٣٥، ح١٦٧ص

 .٧، ح٥١٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٦٢، الباب ١٢الوسائل: ج ؛١٠٣٤،ح٢٢٢، ص٢الفقيه: ج )٤(

ــار الرضــا  )٥( ــون أخب ــائل: ج ؛٣٨، ح١٦، ص٢: جgعي ــاب ١٢الوس ــروك   ٦٢، الب ــواب ت ــن أب م
 .٧، ح٥١٤الإحرام، ص

ــار )٦( ــون أخب ــائل: ج ؛٣٩، ح١٧، ص٢: جgالرضــا عي ــاب ١٢الوس ــروك   ٦٢، الب ــواب ت ــن أب م
 .١٠ح ،٥١٤الإحرام، ص
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وهذه الروايات محمولة على الاحتجام في حالة الضرورة جمعـاً بـين الأدلـة،    
  لاسيما مثل الحجامة، فإنها لا يطلبها الناس إلاّ لأجل التداوي ودفع الأمراض.

بــدن للحاجــة، وكــذا ومثــل الحجامــة يكــون الفصــد، وقطــع بعــض أعضــاء ال
الختان؛ لتوقف صحة الطواف عليه، ومثل ذلك قلع الضرس مع الحاجة إليه؛ لأنـه  
من التداوي والعلاج عرفاً، كما يجوز له أن يشق الدمل إذا احتاج إلى ذلك. نعـم  
لا يجوز للمحرم أن يدلك جسده أو يحكه بما يوجـب إخـراج الـدم، ولا يسـتاك     

  لمعتبرة:كذلك. دلت على ذلك الأخبار ا

إذا خـرج بـالمحرم   «قـال:   gففي صحيح هشام بـن سـالم عـن أبـي عبـد االله     
وقريب منه صحيح معاويـة بـن    )١(»الخراج والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو بسمن

  .)٢( gعمار عنه

عن المحـرم يؤذيـه ضرسـه     gوفي رواية الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد االله
  .)٣(»نعم، لا بأس به«أيقلعه؟ قال: 

عـن المحـرم كيـف     gوفي صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبـا عبـد االله  
  .)٤(»بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر«يحك رأسه؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥٣٠من أبواب تروك الإحـرام، ص  ٧٠، الباب ١٢الوسائل: ج ؛١٠٤٠، ح٢٢٢، ص٢الفقيه: ج )١(
 .٦ح

، ٥٢٩من أبواب تروك الإحـرام، ص  ٧٠، الباب ١٢الوسائل: ج ؛١٠٣٨، ح٢٢٢، ص٢الفقيه: ج )٢(
 .١ح

 .٢، ح٥٦٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٩٥، الباب ١٢الوسائل: ج؛ ١٠٣٦، ح٢٢٢، ص٢الفقيه: ج )٣(

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج١٠٧٦،ح٣١٣، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٧٣، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٥٣٣ص



٢٩٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

نعـم  «عن المحرم يستاك؟ قال:  gوفي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد االله
 . )٢(والأخبار في هذا المضمون مستفيضة )١(»ولا يدم

لك للنصـوص الخاصـة، فقـد    ر إلاّ مع الضرورة، وذتقليم الأظفا التاسع عشر:
سـألته عـن    :قـال  gبسنده عن إسحاق بن عمار عن أبـي الحسـن   uروى الشيخ

قال: قلت: إنها طوال؟ قال: » يدعها«رجل أحرم فنسي أن يقلم أظافره؟ قال: فقال: 
قلت: إن رجلاً أفتاه بـأن يقلمهـا وأن يغتسـل ويعيـد إحرامـه ففعـل؟       » وإن كانت«

  .)٤(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٣(»عليه دم«قال: 

ب فيـه الفديـة؛ لصـحيح    نعم لو انكسر ظفره كان له إزالته دفعاً للضـرر، ويج ـ 
عـن المحـرم تطـول أظفـاره، أو ينكسـر بعضـها        gمعاوية بن عمار سأل الصادق

لا يقـص منهـا شـيئاً إن اسـتطاع، فـإن كانـت تؤذيـه فليقصّـها         «فيؤذيه ذلك؟ قال: 
وخالف في ذلك بعض الجمهور وقالوا  )٥(»وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام

  ضرورة تدفع الحرمة لا الكفارة.، وهو ضعيف؛ لأن ال)٦(بعدم الفدية

  :لبس السلاح إلا مع الضرورة. دلت على ذلك النصوص المعتبرة العشرون:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٠٧٨، ح٣١٣، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٧٣، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٣، ح٥٣٤ص

 .٥، ح٢، ح٥٣٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٧٣، الباب ١٢انظر الوسائل: ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج١٠٨٢، ح٣١٤، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٧٧، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٢، ح٥٣٨ص

 .٦، ح٣، ح٢، ح١، ح١٦٤ - ١٦٢من أبواب تروك الإحرام، ص ١٢، الباب ١٣انظر الوسائل: ج )٤(

 .٤، ح١٦٣من أبواب تروك الإحرام، ص ١٢، الباب ١٣الوسائل: ج ؛١٠٧٧، ح٢٢٨، ص٢الفقيه: ج )٥(

 .٢٧٥، ص٣ج الشرح الكبير بهامش المغني: ؛٣٠٣، ص٣المغني: ج )٦(
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أن المحرم إذا خاف العدو يلبس : «gصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله منها:
  .)١(»السلاح فلا كفارة عليه

 : أيحمـل السـلاح  gصحيحة عبد االله بن سنان قال: سألت أبا عبـد االله  ومنها:
والأخبـار فـي    )٢(»إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح«المحرم؟ فقال: 

  .)٣(هذا المضمون مستفيضة

  والدلالة على الحرمة ناشئة من أمور:

  .تعليق جواز اللبس على الخوف، فإن مفهومه عدم الجواز في صورة العدم الأول:

فإنه متعقب للحضر؛ » فليلبس«وقوله: » يلبس: «gظاهر الأمر في قوله الثاني:
  إذ لو لم يكن لبس السلاح محرماً لم يكن وجه للأمر في صورة الخوف.

يفيد الحرمة في صـورة عـدم الخـوف؛    » فلا كفارة عليه: «gأن قوله الثالث:
  إذ لا كفارة على غير الحرام.

x×ŠjÖ]�Åæ†Ê  

لا يفترق السلاح بين أن يكون هجومياً أو دفاعياً ولو بمثل لبس  الفرع الأول:
الخوذة أو الدرع. نعم إذا أمكن دفع الضرر بما لا يوجـب تظليـل الـرأس وجـب؛     

  لأن جواز اللبس من الضرورة وهي تقدر بقدرها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٣٥١، ح٣٨٧، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٥٤، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١، ح٥٠٤ص

 .٤، ح٣، ح٥٠٤الإحرام، صمن أبواب تروك  ٥٤، الباب ١٢انظر الوسائل: ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج١٣٢٥، ح٣٨٠، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٨٦، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٤، ح٥٥٣ص
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إذا لبس السلاح خوفاً من العدو ثم ظهر أنه لم يكن عـدواً فـلا    الفرع الثاني:
  لكن يجب عليه أن ينزع السلاح فوراً إن كان في حالة الإحرام.شيء عليه، و

 هالأحوط إخفاء السلاح الذي يلبسه عند الضرورة؛ لأن إظهـار  الفرع الثالث:
  يتنافى مع الإحرام. نعم إذا كان الخوف أو الضرر يندفع بإظهاره جاز له ذلك.

ظيـر السـكينة   إذا شك في بعض الآلات أنها مـن السـلاح أم لا ن   الفرع الرابع:
الكبيرة أو المدية المعدة لذبح الحيوان أو العود الغليظ ونحو ذلـك جـاز حملهـا؛    

  لأن المحرم هو حمل السلاح، وهذا لا يتحقق إلاّ في صورة العلم بكونه سلاحاً.

قلع نبات الحرم أو قطعه إذا أنبته االله عز وجـل، وأمـا مـا     الحادي والعشرون:
كـل شـيء   : «gقطعه، ففي صحيح حريز عن الصـادق زرعه الإنسان بيده فيجوز 

  .)١(»ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبته أنت أو غرسته

  تحريم ذلك: Jوروى الفريقان عن النبي المصطفى

إن االله حرم مكة يـوم خلـق   «أنه قال يوم فتح مكة:  uما رواه ابن بابويه منها:
السموات والأرض، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شـجرها، ولا ينفـر صـيدها، ولا    

فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال: يا رسـول االله، إلاّ  » يلتقط لقطتها إلاّ لمنشد
العبـاس   سـاعة، ونـدم   Jالإذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنـا، فسـكت رسـول االله   

ومثله ورد في صـحيحة حريـز    )٢(»إلاّ الإذخر: «Jعلى ما قال، ثم قال رسول االله
نبـات معـروف عـريض     :-بكسـر الهمـزة والخـاء     -، والإذخـر )٣( gعن الصـادق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المصدران السابقان )١(

 .٤، ح٥٥٨من أبواب تروك الإحرام، ص ٨٨، الباب ١٢الوسائل: ج ؛٦٨٩، ح١٥٩، ص٢الفقيه: ج )٢(

 .١، ح٥٥٧من أبواب تروك الإحرام، ص ٨٨، الباب ١٢الوسائل: ج ؛٣، ح٢٢٥، ص٤الكافي: ج )٣(
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  .)١(الأوراق، طيب الرائحة، يسقف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم

، ورووا )٢(ما يقرب منـه لفظـاً ومعنـى    Jوروى الجمهور عن ابن عباس عنه
إن مكـة  «يـوم فـتح مكـة قـال:      Jفي حديث أبـي شـريح: أنـه سـمع رسـول االله     

حرمها االله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لأحد يؤمن باالله واليـوم الآخـر أن يسـفك    
، والمـراد أن لا  )٤(القطع -بتسكين الضاد  -والعضد  )٣(»بها دماً، ويعضد بها شجرة

شجرها، ويشمل ذلك الشوك والحشيش والورق والأشجار ونحوها لوحـدة  يقطع 
الملاك، بل هو المنصوص في صحيحة حريز المتقدمة، وفـي روايـة ابـن عبـاس:     

  .)٥(»ولا يعضد شوكها«

وخالف في ذلك الشافعي فقال: لا يحرم بدعوى أنه مؤذ فيقاس علـى السـباع   
وجـود الشـوك والأذى؛ لإمكـان     ، وهو ضعيف؛ لعدم الملازمة بين)٦(من الحيوان

الاحتراز من أذى الشوك غالباً ، بل وعلى فرض أذاه فإنه قليـل يتسـامح فـي مثلـه     
  هذا أولاً. فلا يوجب جواز القطع.

  .أن القياس على السباع باطل؛ للفرق الكبير بين أذى السباع وأذى الشوك وثانياً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ذخر). ،٣٠٣، ص٤(ذخر)؛ لسان العرب: ج ،٣٠٦، ص٣مجمع البحرين: ج )١(

سـنن  ؛ ٢٠١٨ -٢٠١٧، ح٢١٢، ص٢سنن أبـي داود: ج  ؛١٣٥٣، ح٩٨٦، ص٢صحيح مسلم: ج )٢(
 .٢٠٤ -٢٠٣، ص٥النسائي: ج

، ٦مســند أحمــد: ج ؛١٣٥٤، ح٩٨٧، ص٢جصــحيح مســلم: ؛ ٣٧، ص١صــحيح البخــاري: ج )٣(
 .٣٨٥ص

 (عضد). ،٢٩٤، ص٣(عضد)؛ لسان العرب: ج ١٠٢، ص٣مجمع البحرين: ج )٤(

سـنن  ؛ ٢٠١٨ -٢٠١٧ح ،٢١٢، ص٢سنن أبـي داود: ج  ؛١٣٥٣ح ،٩٨٦، ص ٢صحيح مسلم: ج )٥(
 .٢٠٣، ص٥النسائي: ج

 .٣٧٨، ص٣الشرح الكبير بهامش المغني:ج ؛٣٦٤، ص٣المغني: ج؛ ٤٤٨، ص٧المجموع: ج )٦(



٣٠٠  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

l^fßÖ]�ÄŞÎ�l^éßnjŠÚ� �

  ويستثنى من حرمة القطع أمور:

شجر الفواكـه والنخـل ولـو أنبتهـا االله عـز وجـل؛ للنصـوص الخاصـة.          الأول:
  المخصصة لدليل الحرمة:

قـال: سـألته    gعن سليمان بن خالد عن أبي عبـد االله  uما رواه الشيخ منها:
لا ينزع «يتصدق به، و: » عليه ثمنه«عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: 

  .)١(»وشجر الفواكهمن شجر مكة شيئاً إلاّ النخل 

وخالف في ذلك الشافعي فقال: ما ينبت في الحرم فهو حرام، سـواء أنبتـه االله   
المتقـدم، وهـو   » لا يعضـد شـجرها  : «g. دليلـه عمـوم قولـه   )٢(تعالى أو الآدميـون 

  ضعيف؛ لما عرفت من تخصيصه بالأدلة الخاصة.

الشجر الذي ينبت في البيت بعد بنائه، ولـو نبـت قبلـه لـم يجـز، ففـي        الثاني:
في الشجرة يقلعها الرجـل مـن منزلـه     gصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد االله

إن بنى المنـزل والشـجرة فيـه فلـيس لـه أن يقلعهـا، وإن كانـت        «في الحرم، فقال: 
  .)٤(ون مستفيضةوالأخبار في هذا المضم )٣(»نبتت في منزله وهو له فليقلعها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سألته عن جـل قلـع مـن الآراك الـذي بمكـة؟ فـال:       «، وفيه: ١٣٢٤، ح٣٧٩، ص ٥التهذيب: ج )١(
 البـاب  ،١٣؛ الوسائل: ج»عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجر مكة ئيء إلا النخل وشجر الفاكهة

 .٢ح ،١٧٤ص من أبواب بقية كفارات الإحرام، ١٨

؛ الشرح الكبير ٣٦٢ص ،٣ج ؛ المغني:٢١٨ص ،١ج (للشيرازي): ؛ المهذب٢٠٨ص ،٢ج الأم: )٢(
 .٣٧٧ص ،٣ج بهامش المغني:

ــذيب: ج )٣( ــائل:١٣٢٧ح ،٣٨٠ص ،٥الته ــاب١٢ج ؛الوس ــرام،    ٨٧، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب  م

 .٣ح ،٥٥٤ص

 .٨ح ،٦ح ،٢ح ،٥٥٦ -٥٥٤من أبواب تروك الإحرام، ص ٨٧ ، الباب١٢ج انظر الوسائل: )٤(
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، فيجوز )١(عود الحمالة، والحمالة: هي البكرة العظيمة التي يستقى بها الثالث:
عـن زرارة عـن    uأن تتخذ من شجر الحرم لمكان الحاجة إليه، بل روى الشيخ 

في قطع عود الحمالة من شـجر الحـرم    Jرخص رسول االله«قال:  gأبي جعفر
  .)٢(»والإذخر

الشجر والحشيش اليابسـان؛ لأنـه ميـت لـم تبـق لـه حرمـة؛ لانصـراف          الرابع:
الأدلة عنه، ومثله يجوز قطع ما انكسر من الأغصان وإن لم ينفصل بعد؛ لأنه تلف 
فتنصرف الأدلة عنه، خلافاً لبعض الجمهور حيث منعوا من اسـتعماله قياسـاً علـى    

طع، ويجوز لغيـره؛ لأنـه   ، ومنع بعضهم استعماله للقا)٣(الصيد الذي يذبحه المحرم
، وكلاهمـا ضـعيف؛ لأن حرمـة القطـع لا     )٤(انقطع بغير فعله، فأبيح لـه الانتفـاع بـه   

  هذا أولاً.تلازم حرمة الاستعمال.

والقياس على الصيد مع الفارق، لأن حلية الصـيد مشـروطة بالحليـة ولا حليـة     
و البهيمـة.  للمحرم، بخلاف قطع الشجر، ولذا يجـوز اسـتعماله لـو قطعتـه الـريح أ     

  ثانياً.

لا نعرف وجهاً للفرق بين القـاطع وغيـر القـاطع فـي جـواز الاسـتعمال        وثالثاً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (محل). ،٤٧٣، ص٥ج مجمع البحرين: )١(

ــاب ١٢؛ الوســائل: ج١٣٣٠، ح٣٨١، ص ٥التهــذيب: ج )٢( ــروك الإحــرام،   ٨٧، الب ــواب ت مــن أب
 .٥، ح٥٥٥ص

، ٣نصــاف: جالإ ؛٣٧٨، ص٣الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي:ج ؛٣٦٥ -٣٦٤، ص٣المغنــي: ج )٣(
  .٥٥٧ص

 .٣٧٨ص، ٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٣٦٥، ص٣المغني: ج

 .٣٧٨، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٣٦٥، ص٣المغني: ج )٤(
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سوى الاستحسان، وهـو لـو صـح لكـان يقتضـي الجـواز علـى القـاطع؛ لان عـدم          
  الانتفاع به من قبل القاطع قد يوجب تلفه.

 أخذ الكمأة والفقـع مـن الحـرم فإنـه جـائز؛ لأنـه لـيس بـزرع، فهـو          الخامس:
كالثمرة الموضوعة على الأرض، والفقع نوع مـن الكمـأ أبـيض رخـو، وهـو أردأ      

  .)١(أنواعها على ما قيل

الرعي، فإنه يجوز رعي الحشيش في الحرم، بأن يترك إبلـه ودوابـه    السادس:
لترعى فيه؛ لأنه ليس بقلع عرفاً. نعم لا يجوز له قلعه وإعلافـه لهـا علـى الأحـوط،     

فقال: لا يجوز لأنه نوع مـن الإتـلاف، وهـو لا يجـوز      وخالف في ذلك أبو حنيفة
  ، والصواب ما ذكرنا لوجوه:)٢(قياساً على الصيد

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدها:

يخلى البعير في الحرم يأكل مـا  «قال:  gصحيح حريز عن أبي عبد االله منها:
  .)٤( gومثله صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد االله )٣(»شاء

إلاّ «أنه استثنى من التحريم ذلك فقال:  Jما رواه الجمهور عن النبي ومنها:
  .)٥(»علف الدواب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (كمأ). ،٢٥٥،ص ٨لسان العرب: ج )١(

  .٤٩٥ص ،٧؛المجموع: ج٢١٠، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج١٠٤، ص ٤المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج١٣٢٩ح ،٣٨١، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٨٩، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .١ح، ٥٥٨ص

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج١٣٢٨ح ،٣٨٠، ص٥الته ــاب ١٢؛ الوس ــرام،    ٨٩، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
 .٢ح ،٥٥٨ص

 .١٢٨، ص١٢جمنتهى المطلب: ؛ ٢٨٢، مسألة ٤٨٥، ص١انظر الخلاف: ج )٥(
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السيرة، فان الهدي كان يساق إلى الحرم ويكثـر فيـه، ولـم ينقـل أنهـم       ثانيها:
شدوا أفواهها لكيلا تأكل من شجره مع توفر الدواعي لنقله، بـل حكـي الإجمـاع    

علـى تـرك الإبـل فـي الحـرم، وأنهـا ترعـى مـن          Jعلى أنه واقع من عهد النبي
  .  )١(شجره وزرعه ولم ينكر أحد ذلك، ولو كان حراماً لأنكروه

وحدة الملاك، فإن الحاجة ماسة إلى رعي الإبل ونحوهـا مـن الحـرم،     ثالثها:
فيشــترك مــع الإذخــر والحمالــة فــي المــلاك فيكــون جــائزاً، وبهــذا يعــرف وجــه  

  الضعف في قول أبي حنيفة.

النبات المؤذي للمحرم فإنه يجوز قطعه دفعاً للأذى، وأيضاً يجوز مـا   سابع:ال
  اضطر إليه كالتدفئة في الشتاء والطبخ.

  وهنا فروع:

إذا قلع شجرة من الحـرم أثـم، ووجـب عليـه غرسـها فيـه، وإذا        الفرع الأول:
غرسها في غير الحرم فنبتـت وجـب عليـه ردهـا، ولـو تعـذر الـرد أو يبسـت جـاز          

  استعمالها وإن أثم بالقطع.

يحرم على المحرم قطع نبات الحرم ونبات غير الحـرم، ويحـرم    الفرع الثاني:
  على غير المحرم قطع نبات الحرم خاصة.

أربعة فراسخ طولاً فـي أربعـة فراسـخ عرضـاً، وهـو مـا يسـاوي اثنـين          والحرم
  وعشرين كيلو متراً.

حـرم االله حرمـه بريـداً فـي     «يقـول:   gففي موثق زرارة قال سمعت أبا جعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٩، ص١٢منتهى المطلب: جانظر  )١(



٣٠٤  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

والبريـد   )١(»بريد أن يختلـى خـلاه، أو يعضـد شـجره إلاّ الإذخـر، أو يصـاد طيـره       
  .)٢(أربعة فراسخ

لا فـرق فـي الحرمـة بـين القطـع والقلـع والكسـر لـبعض النبتـة أو           الفرع الثالث:
جميعها، وباليد أو بالوسائل، كما لا فرق بين ذلك وبين سائر أقسام الإتلاف كـالحرق  
وصب الماء الحار ونحو ذلك، كما لا فرق بين دواعي القطـع أو الإتـلاف، كتنظيـف    

  .ميل المدينةالمكان، أو نمو النبات نفسه، أو تقوية الأرض، أو تج

يجوز أن يقلع ما غرسه بنفسه في ملكه أو في أرض مباحـة مـن    الفرع الرابع:
الحرم، ولو جاء بتراب من خارج الحرم وغرس فيه فـإن صـار التـراب جـزءاً مـن      
الحرم لم يجز له قلعه، وإذا أخرج تراباً من الحرم وغرس فيه فنبت جاز لـه قلعـه؛   

   لأنه ليس من الحرم.

  محرم مكروهات عديدة ذكرها الفقهاء في الكتب المفصلة.هذا ويكره لل

Ý]†uý]�l]…^ËÒ� �

  كفارات الإحرام على أقسام ثلاثة:

  كفارة الصيد. -١

  كفارة الاستمتاع بالنساء. -٢

  كفارة سائر محرمات الإحرام. -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج ؛١٣٣٢، ح٣٨١، ص٥الته ــاب ١٢الوس ــروك   ٨٧، الب ــواب ت ــن أب ــرام، م الإح
 .٤، ح٥٥٥ص

 ،(برد).١٣، ص٣مجمع البحرين: ج )٢(



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٣٠٥ 

MI�‚é’Ö]�ì…^ËÒ� �

، فلـو فعـل   )١(يحرم على المحرم صيد الحيوان البـري فـي الحـل وفـي الحـرم     
يْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَـهُ P قال تعـالى:  .ووجبت عليه الكفارةعصى  لاَ تَقْتُلُواْ الصَّ

ثْـلُ مَـا قَتَـلَ مِـنَ الـنَّعَمِ  دًا فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ وإطـلاق الآيـة يشـمل القتـل      )٢(Oمِنكُم مُّ
وذكر التعمد في الآية من باب مفهوم اللقب فـلا ينفـي مـا عـداه.      ،العمدي وغيره

  وهو ما دلت عليه نصوص الفريقين: ،حيث الإثمالتعمد من نعم يختلف 

عـن المحـرم يصـيب     gففي صحيح أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسـن 
قلـت: جعلـت فـداك مـا      »لا« فيـه سـواء؟ قـال:    الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم

قلـت: فـإن    »عليـه الكفـارة  « رجل أصاب صيداً بجهالة وهو محرم؟ قال:تقول في 
قلـت: يرمـي هـذه النخلـة فيصـيب       »أي شيء الخطأ عنـدك؟ و« أصابه خطأ؟ قال:
متعمـداً   قلـت: فـإن أخـذ ظبيـاً     »نعم، هذا الخطأ وعليـه الكفـارة  « نخلة أخرى قال:

قلت: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ  »عليه الكفارة« فذبحه وهو محرم؟ قال:
بأنـه  « ل المتعمد من الخاطئ؟ قـال: صسواء؟ فبأي شيء يفبوالجهالة والعمد ليس 

  .)٣(»أثم ولعب بدينه

لا تأكـل مـن الصـيد    « قـال:  gوفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبـد االله 
أصابه محل، ولـيس عليـك فـداء مـا أتيتـه بجهالـة إلاّ       الذي وأنت حرام وإن كان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمحل يحرم عليه صيد الحرم فقط. )١(

  .٩٥ سورة المائدة: الآية )٢(

ــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٥٣ح ،٣٦٠، ص٥التهــذيب: ج )٣( ــارات الصــيد،   ٣١، الب ــواب كف ــن أب م
  .٣ح ،٢ح ،٦٩ص
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وروى الجمهور عن جابر عن  )١(»الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد
  .)٢(ذلك أيضاً مثل Jرسول االله

‚é’Ö]�ì…^ËÒ�Åæ†Ê� �

ففـي   ،تتعين كفـارة الصـيد بمـا يماثلهـا مـن الـنعم فـي الصـورة         الفرع الأول:
وهكـذا لقولـه    ،الظبي شاة، وفي الحمار الوحشي ونحوه بقـرة، وفـي النعامـة بعيـر    

ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمP تعالى: وصحيح أبـي الصـباح قـال: سـألت أبـا       )٣(Oفَجَزَاء مِّ
ثْلُ مَا P عن قوله عز وجل في الصيد: gعبد االله دًا فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّ

فـي الظبـي شـاة، وفـي حمـار وحـش بقـرة، وفـي النعامـة          « قـال:  Oقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ 
  . )٥(والروايات في هذا المضمون كثيرة )٤(»جزور

وهو يفيد المماثلة  ،)٦(أنه جعل في الضبع كبشاً Jوروى الجمهور عن النبي
ن أواحـتج ب ـ  ،وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: بأن الواجب القيمة لا الـنعم  ،أيضاً

 ،)٧(نعم يجوز صرفها فـي شـراء المثـل بعـد ذلـك      .الصيد ليس بمثلي فتجب قيمته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٦٩أبواب كفارات الصيد، صمن  ٣١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٣٨١، ص٤الكافي: ج )١(

؛ ٤٩ح ،٢٤٦، ص٢؛ سـنن الـدار قطنـي: ج   ٣٠٨٦ح -٣٠٨٥ح ،١٠٣٠، ص٢ج سنن ابـن ماجـة:   )٢(
  .١١٩٥٥ح ،٣٨، ص٥كنز العمال: ج

  .٩٥ سورة المائدة: الآية )٣(

  .٣ح ،٦من أبواب كفارات الصيد، ص ١ ، الباب١٣الوسائل: ج ؛١١٨٠ح ،٣٤١، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٤ح ،٢ح ،١ح ،٦-٥من أبواب كفارات الصيد، ص ١، الباب١٣الوسائل: جانظر  )٥(

 .٥٢-٤٢ح ،٢٤٧-٢٤٥، ص٢سنن الدار قطني: ج ؛٣٠٨٥ح ،١٠٣٠، ص٢ج سنن ابن ماجة: )٦(

ــي): ج )٧( ــوط (للسرخسـ ــنائع: ؛٨٣، ص٤المبسـ ــدائع الصـ ــي: ج ؛١٩٩-١٩٨، ص٢ج بـ ، ٣المغنـ
 .٣٦١، ص٣ج الشرح الكبير بهامش المغني: ؛٥٤٥ص
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نهم حكموا في الحيوانات إف ،وهو خلاف صريح الآية والروايات وسيرة الصحابة
  .)١(بأمثالها

ن الواجب هـو الحيـوان المماثـل    أن يقال بأنعم الصواب هو انعكاس الحكم ب
ن تعـذر المماثـل تبـدلت    إف ـ ،الآية والروايات والسيرةللصيد من النعم عملاً بنص 

  ثم يطعم بها المساكين للضرورة. ،الكفارة إلى القيمة

إذا أصاب المحـرم الصـيد   « قال: gففي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد االله
ولم يجد ما يكفـر مـن موضـعه الـذي أصـاب فيـه الصـيد قـوم جـزاؤه مـن الـنعم            

اً لكل مسكين نصـف صـاع، فـإن لـم يقـدر علـى       دراهم، ثم قومت الدراهم طعام
  .)٢(»الطعام صام لكل نصف صاع يوماً

ن لم يجد الطعام أو قيمته وجـب عليـه الصـيام، وهـو أن يصـوم عـن       إوعليه ف
لما عرفت من الرواية المتقدمة، وفي صحيحة محمد بن  ؛طعام كل مسكين يوماًإ

 )٣(Oعَـدْلُ ذَلـِكَ صِـيَامًاأَو P قال: سألته عن قوله تعالى: gمسلم عن أبي جعفر

عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن فليصم بقدر مـا بلـغ لكـل طعـام     « قال:
  .)٤(»مسكين يوماً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر بهــامش المغنــي:  ؛٥٤٦-٥٤٥، ص٣؛ المغنــي: ج١٩٠ص ،٢ج انظــر الأم: )١( ، ٣ج الشــرح الكبي
 .٢١٦، ص١المهذب (للشيرازي): ج ؛٣٦١ص

 ،٨من أبواب كفـارات الصـيد، ص   ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٦٢٦ح ،٤٦٦، ص٥التهذيب: ج )٢(
 .١ح

  .٩٥سورة المائدة: الآية )٣(

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج؛ ١١٨٤ح ،٣٤٢، ص٥الته ــاب١٣الوس ــيد،    ٢ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .١٠ح ،١١ص
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وأكثر ما يجزي في الإطعام هو ستون مسـكيناً، فلـو بلغـت قيمـة الفـداء ذلـك       
وإن بلغت القيمة أقل من ذلك لا يجب عليه الإكمال واجزأه  ،وجب عليه الستون

  الناقص.

بلغـت قيمـة    إنن يوماً وونه يجزيه في الأكثر ستإومثل ذلك لو اختار الصيام ف
  قيمته الأقل من ستين أجزأه الناقص. بلغت ولو ،تزيد على الستين االطعام م

، ةعليه بدن« ل:في محرم قتل نعامة قا gففي صحيحة جميل عن أبي عبد االله
طعـام  إإن كانت قيمة البدنـة أكثـر مـن    « وقال: »فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً

وإن كانـت قيمـة البدنـة أقـل مـن       ،ستين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسـكيناً 
  .)١(»إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة

إذا عجز عـن المماثـل والإطعـام والصـيام شـهرين صـام ثمانيـة         الفرع الثاني:
ن صيام ثلاثة أيام بدل عن إطعام عشرة مساكين جمعاً بـين مـا تقـدم    لأ ؛عشر يوماً

من الأدلة وبين الأخبار الأخرى الدالة على ذلك، نظير صـحيح معاويـة بـن عمـار     
ل، فـإن لـم يجـد مـا     فداؤه بدنة من الإب ـ من أصاب شيئاً« :gقال: قال أبو عبد االله

ن إف ـ ،فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مـداً  ةيشتري بدن
يومـاً مكـان كـل عشـرة مسـاكين       لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر

      .)٢(»ثلاثة أيام

 ؟قال: سألته عن محـرم أصـاب نعامـة    gوصحيح أبي بصير عن أبي عبد االله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٨من أبواب كفارات الصيد، ص ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٨٥ح ،٣٤٢، ص٥التهذيب: ج )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١١٨٧ح ،٣٤٣، ص٥الته ــاب١٣؛ الوس ــيد،    ٢ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .١٣ح ،١٣ص
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لـيطعم سـتين   « قال: قلت فإن لم يقدر علـى بدنـة مـا عليـه؟ قـال:      »ةعليه بدن« قال:
 )١(»فليصم ثمانية عشـر يومـاً  « قال: ؟قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به »مسكيناً

  . )٢(إلى غير ذلك من الأخبار

فـإن لـم يقـدر صـام      ،ولو كانت كفارته بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسـكيناً 
ن لم يقـدر علـى بقـرة؟    إقلت: ف gن أبي عبد االلهتسعة أيام، لصحيح أبي بصير ع

فليصـم  « قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: »فليطعم ثلاثين مسكيناً« قال:
  .)٣(»تسعة أيام

ومـن كـان عليـه    « قـال:  gوفي صحيح معاوية بن عمار قال عن أبي عبـد االله 
فإن لم يجد  ،مسكيناًفداء شيء من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين 

فإن  ،جز عنها أطعم عشرة مساكينعولو كانت كفارته شاة في )٤(»فليصم تسعة أيام
ومـن كـان عليـه    « وفيه: ،لم يقدر صام ثلاثة أيام لصحيح معاوية بن عمار المتقدم

  .)٥(»فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ،شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين

لا يصـح الإطعـام إلاّ بعـد العجـز عـن الفـداء، ولا يصـح        وهل الكفارة هنا ترتيبية ف ـ
  .أم هي تخييرية؟ فيها قولان، وظاهر الأدلة هو الثاني ،الصيام إلاّ بعد العجز عن الإطعام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٩من أبواب كفارات الصيد، ص ٢ ، الباب١٣الوسائل: ج؛ ١١٨٦ح ،٣٤٢، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٨ح ،٧ح ،٥ح ،٤ح ،١١-١٠من أبواب كفارات الصيد، ص ٢ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج١١٨٦ح ،٣٤٢، ص٥الته ــاب١٣؛ الوس ــيد،    ٢ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  ١٢ح ،١٢ص

ــذيب: ج )٤( ــائل: ١١٨٧ح ،٣٤٣، ص٥الته ــاب١٣ج؛ الوس ــيد،    ٢ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .١٣ح ،١٣ص

 .المصدران السابقان )٥(
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ـارَةٌ طَعَـامُ مَسَـاكينَِ أَو عَـدْلُ ذَلـِكَ P قوله تعالى:ل هَدْيًا بَـالغَِ الْكَعْبَـةِ أَوْ كَفَّ
وفيـه وردت بعـض    ،العرضـية لا الطوليـة   ةفـي البدلي ـ (أو) ظـاهر   نإف ـ )١(Oصِيَامًا

  .)٢(النصوص من الخاصة والعامة أيضاً

حمـام  مـن  إذا صاد حمامة أو طائراً وجبت عليه شاة سواء كان  الفرع الثالث:
، ومالـك حيـث فـرق    )٣(خلافاً لأبي حنيفة حيث أوجب القيمة ،الحرم أو من غيره

والقيمـة أن   ،ن صـاد حمـام الحـرم   إة فقال بوجـوب الشـا   ،بين حمام الحرم وغيره
  .)٤(صاد غيره

ذلك أخذ مالك لواحتج الأول بان الحمام لا مثل له في النعم فوجبت قيمته، و
فـإنهم أوجبـوا فيـه     ،إلاّ أنه أخرج حمام الحرم من القيمـة بسـبب قضـاء الصـحابة    

  والصواب ما ذكرناه لوجوه:، فيبقى الباقي تحت الأصل ،الشاة

النصوص المعتبرة عند الفريقين، فإنها دلت علـى وجـوب الشـاة فـي      حدها:أ
  صيد الحمام.

 ،)٥(بن عباس أنه قضى في الحمام حال الإحرام بالشـاة اما رواه الجمهور عن  منها:
  .فدلت على وجوب الشاة في الاثنين ،ولم يفرق أحد من الصحابة بينها وبين غيرها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥سورة المائدة: الاية )١(

من أبواب بقية كفارات الإحـرام،   ١٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٤٧ح ،٣٣٣، ص٥انظر التهذيب: ج )٢(
  .٣٣٩، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٥٥٨، ص٣؛ وانظر المغني: ج١ح ،١٦٦ص

  .١٩٨، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج٨٣-٨٢، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

  .٥٥٦، ص٣؛ المغني: ج٣٦٢، ص١؛ بداية المجتهد:ج٤٤٣، ص١المدونة الكبرى: ج )٤(

 ؛١١، ص١٤؛ كنــز العمــال: ج٨٢٨٢ح ،٤١٨ص ،٤المصــنف:ج ؛٢٠٥، ص٥ســنن البيهقــي: ج )٥(
٣٨٠٨٦.  
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المحـرم إذا أصـاب حمامـة    « قـال:  gصحيح حريز عن أبـي عبـد االله   ومنها:
  واطلاقها يشمل حمام غير الحرم. )١(»ففيها شاة

أعلـم الأمـة وأقضـاها،     gعمل الصحابة ومـنهم علـي أميـر المـؤمنين     ثانيها:
  .)٢(نهم حكموا في حمام الحرم بكل حمامة شاةإف

لأن الحمـام لـه مـا يشـابهه فـي       ؛ضعف ما استدل به أبو حنيفـة ومالـك   ثالثها:
ووجه الشبه هو أنه يكرع الماء كالشاة، وهـذا النحـو فـي التشـابه      ،وهو الشاةالنعم 

لمــا عرفــت مــن أن المعيــار فــي الشــباهة هــو الشــباهة  ؛يكفــي للحكــم بالمشــابهة
وقــد لاحــظ الشــارع فيهــا التشــابه فــي الصــورة لا بحســب   ،الشــرعية لا الحقيقيــة

نـه مبنـي علـى إنكـار     لأ ؛فيبطل قول أبي حنيفة، ومعه يبطـل قـول مالـك    ،الحقيقة
  وقد عرفت وجودها. ،الشباهة

وجـوب الشـاة يخـتص بقتـل المحـرم للحمامـة، وأمـا إذا قتلهـا          الفرع الرابع:
وهي درهم لصحيحة حفص بن البحتري عن أبـي عبـد    ،المحل فيجب فيه القيمة

  .)٣(»في الحمامة درهم« قال: gاالله

فـي قيمـة الحمامـة    « :gااللهد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبـو عبـد   بوصحيح ع
إلـى غيـر ذلـك مـن      )٤(»درهم، وفـي الفـرخ نصـف درهـم، وفـي البيضـة ربـع درهـم        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١١٩٧ح ،٣٤٥، ص٥الته ــاب، ١٣؛ الوس ــيد،    ٩ الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .١ح ،٢٢ص

  .٣٢٠، ص١٢انظر منتهى المطلب: ج )٢(

ــواب كفــارات الصــيد،   ١٠ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١١٩٦ح ،٣٤٥، ص٥التهــذيب: ج )٣( مــن أب
 .١ح ،٢٦ص

  .١ح ،٢٥من أبواب كفارات الصيد، ص ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٧٥٤ح ،١٧١، ص١الفقيه: ج )٤(
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أو يشـتري بـه طعامـاً لحمـام      ،ويمكنـه أن يتصـدق بـه للفقيـر     ،)١(وهي كثيرة ،الأخبار
، وهــل يتوقـف فــي ثمـن الحمــام علـى النصــوص فــلا    )٢(للنصــوص الخاصـة  ؛الحـرم 

والأقـوى هـو    ،بدرهم كان في زمن الروايـة؟ احتمـالان  يتجاوز الدرهم أم أن التقدير 
والمراد هو ضمان الحمام بقيمته في كـل   ،لدرهم على التقدير في زمان الروايةاحمل 
شهد له النصوص الأخرى التي أطلقت الضمان بالثمن لا بالدراهم كصـحيحة  ، تزمان

 قـال:  ؟و حـلال أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وه ـ gأبي بصير عن أبي عبد االله

  .)٤( gوقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عنه )٣(»عليه ثمنها ليس عليه غيره«

إذا قتل المحرم الحمام في الحرم وجبت عليه الفديـة وقيمـة    الفرع الخامس:
لأنه هتك الحـرم والإحـرام فكـان     ؛فعليه شاة مضافاً إلى ثمن الحمامة ،الحمام معاً

قـال:   gبن فضيل عن أبي الحسـن اعن  uوعليه دلت رواية الشيخ ،عليه فداؤها
عليـه قيمتهـا   « قـال:  ؟سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محـرم 

وهو درهم يتصدق به، أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في 
وقريب منها صحيحة أبي بصير عـن أبـي عبـد     )٥(»الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨ح ،٧ح ،٣ح ،٢٧-٢٦من أبواب كفارات الصيد، ص ١٠ ، الباب١٣الوسائل: جانظر  )١(

من أبواب كفـارات الصـيد،    ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٩٨ح ،٣٤٥، ص٥انظر التهذيب: ج )٢(
  .٣ح ،٦ح ،٢٦ص

مــن أبــواب كفــارات الصــيد،  ١٠ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٠٣ح  ،٣٤٧، ص٥التهــذيب: ج )٣(
  .٩ح ،٢٨ص

ــواب كفــارات الصــيد،   ١٠ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٠٥ح ،٣٤٧، ص٥التهــذيب: ج )٤( مــن أب
  .١٠ح ،٢٨ص

ــواب كفــارات الصــيد،   ١٠ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١١٩٨ح ،٣٤٥، ص٥التهــذيب: ج )٥( مــن أب
  .٦ح ،٢٦ص
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  .)٢(، والأخبار في هذا المضمون كثيرة)١( gاالله

إذا قتل فرخاً من فراخ الحمـام وجـب عليـه حمـل قـد فطـم        الفرع السادس:
لأن في الصـغير مـن الصـيد صـغيراً مـن الجـزاء        ؛ورعى من الشجر إن كان محرماً

  للمماثلة الصورية بينهما.

المحـرم إذا أصـاب   « قـال:  gة حريز عـن أبـي عبـد االله   بل دلت عليه صحيح
  .)٣(»البيض فعليه درهم ئ،إن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطوحمامة ففيها شاة، 

إن « أنه قال فـي محـرم ذبـح طيـراً:     gبن سنان عن أبي عبد اهللاوفي صحيح 
  .)٤(»، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأنهقيعليه دم شاة يهر

الفرخ محل فـي الحـرم كـان عليـه نصـف درهـم، ولـو كـان محرمـاً           ولو قتل
فوجب عليه حمل ونصف درهم لمـا عرفـت مـن     ،وجب عليه الجزاء والقيمة معاً

  الأدلة.

  إذا كسر المحرم بيض حمام، فله صور: الفرع السابع:

أن يكون قد تحرك الفرخ فيه وكان الكاسر محرماً وجـب عليـه شـاة     الأولى:
  لأنه هتك الإحرام و الحرم. ؛البيضمع قيمة  (حمل)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواب كفــارات الصــيد،   ١١ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٠٣ح ،٣٤٧، ص٥التهــذيب: ج )١( مــن أب
  .٢ح ،٢٩ص

  .٥ح ،٤ح ،٣ح ،٣٠-٢٩من أبواب كفارات الصيد، ص ١١، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج١١٩٧ح ،٣٤٥، ص٥الته ــاب١٣؛ الوس ــيد،    ٩ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
 .١ح ،٢٢ص

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج١٢٠١ح ،٣٤٦، ص٥الته ــاب١٣؛ الوس ــيد،    ٩ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .٦ح ،٢٣ص
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أن يكون قد تحرك الفرخ فيه والكاسر محلاً والكسر في الحرم فعليـه   الثانية:
  شاة أيضاً.

ن لم يتحـرك الفـرخ فيـه وكـان الكاسـر محرمـاً والكسـر فـي الحـرم          إ الثالثة:
  وجبت عليه قيمته.

حـل وجبـت   والكسـر فـي ال   ن لم يتحرك الفرخ فيه والكاسر محرمـاً إ الرابعة:
  عليه قيمته أيضاً.

كالصـورتين السـابقتين إلاّ أن الكاسـر محـلاً والبـيض فـي الحـرم         الخامسة:
  وجب عليه التصدق بربع قيمته.

قـال:   gففي صحيح أبي بصـير عـن أبـي عبـد االله     ،دلت على ذلك النصوص
عليـه  « فقـال:  قال: ؟سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم

عليـه  « قـال:  ؟قلت: فمن قتل فرخاً من حمام الحـرم وهـو محـرم    :إلى أن قال »شاة
  . )١(»حمل

قـال: سـألته عـن     gوفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسـى بـن جعفـر   
عليـه أن يتصـدق عـن    « قـال:  ؟رجل كسر بيض حمام وفي البيض فرخ قد تحرك

الفـرخ لـم    كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرماً، وإن كـان 
  .)٢(»يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٢٠٣ح ،٣٤٧ص، ٥الته ــاب١٣؛ الوس ــيد،    ٩ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .٩ح ،٢٤ص

 ،٢٤من أبواب كفارات الصـيد، ص  ٩ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٤٤،ح٣٥٨، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٨ح
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عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا  ىوفي صحيحة حماد بن عيس
إن كـان أغلـق البـاب بعـدما     « : رجل أغلق بابـه علـى طـائر فقـال:    gلأبي عبد االله

فرخ حملاً، وإن لم يكن تحـرك  أحرم فعليه شاة، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل 
والتحديــد بالــدرهم ونصــف الــدرهم لــيس  )١(»فــدرهم، وللبــيض نصــف درهــم

  خر.ولذا قد يختلف من زمان لآ ،بل لبيان القيمة ،توقيفياً

وإن وطئ المحرم بيضة فكسرها « قال: gوفي صحيح حريز عن أبي عبد االله
إذا كـان الكاسـر محـلاً فـي     .. أمـا  )٢(»كل هذا يتصدق به بمكة ومنى .فعليه درهم

 فـي صـحيحة حفـص:    gلقـول الصـادق   ؛الحرم فإن عليه لكل بيضة ربـع درهـم  

  .)٣(»وفي البيض ربع درهم«

لا فرق في الأحكام المذكورة للحمام وبيضه وفرخه بين حمام  الفرع الثامن:
كما لا فرق فيها بين سائر الطيور، ولا بـين المملـوك فيهـا     ،الحرم والحمام الأهلي

  نعم يفرق الحكم في أمرين: .غير المملوكو

  أن الطيور المملوكة وفراخها وبيضها يجب ضمانها لمالكها أيضاً. الأول:

ن لـم  إف ـ ،أن قيمة حمام الحرم يشتري بها علفـاً يطعمـه لحمـام الحـرم     الثاني:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٢١٥ح ،٣٥٠، ص٥الته ــاب١٣؛ الوس ــيد،    ٩ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .١١ح ،٢٥ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٢٠٢ح ،٣٤٦، ص٥الته ــاب١٣؛ الوس ــيد،    ٩ ، الب ــارات الص ــواب كف ــن أب م
  .٧ح ،٢٣ص

ــواب كفــارات الصــيد،   ١٠ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١١٩٦ح ،٣٤٥، ص٥التهــذيب: ج )٣( مــن أب
  .٥ح ،٢٦ص
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بينمــا قيمــة الحمــام الأهلــي يتصــدق بهــا علــى  ، يجــد تصــدق بهــا علــى الفقــراء 
الجمع بين الأدلة، بل في صحيحة حماد بن عثمـان قـال:    ىتضالمساكين، وهو مق
خـر مـن   مـن حمـام الحـرم والآ    اً: رجل أصاب طيرين واحدgقلت لأبي عبد االله

يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحـاً فيطعمـه حمـام    « قال: .حمام غير الحرم
ويتوب إليـه  ويجب عليه أن يستغفر االله سبحانه  )١(»جزء الآخرالالحرم، ويتصدق ب

  عز وجل إن كان تصرفه عمدياً في جميع الصور المتقدمة.

إذا قتل المحرم عصفوراً ونحوه مما هو أصغر مـن الحمـام فـي     الفرع التاسع:
الحرم فعليه مد من طعام يتصدق به على الفقراء مضافاً إلى قيمته، وإن كان محـلاً  

دلـت علــى ذلــك   م.والعصـفور فــي الحـرم تخيــر بـين قيمتــه وبـين مــد مـن الطعــا     
: في القنبـرة  gففي خبر صفوان بن يحيى عن أبي عبد االله ،النصوص المستفيضة

  .)٢(»عليه مد من طعام لكل واحد« والعصفور والصعوة يقتله المحرم قال:

  .)٣(والصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس

وإن تعمـد   إذا قتل زنبوراً خطـأ أو لـدفع إذاه فـلا شـيء عليـه،     الفرع العاشر: 
والنصـوص  ، خلافاً لأحمد والشافعي قالا: لا شيء عليـه  ،كان عليه كف من طعام

المعتبرة تدل على ما ذكرناه، ففي صحيح معاوية بـن عمـار قـال: سـألت أبـا عبـد       
قلـت: بـل    »إن كـان خطـأ فـلا شـيء عليـه     « فقـال:  ؟عن محرم قتـل زنبـوراً   gاالله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواب كفــارات الصــيد،   ٢٢ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٢٨، ح٣٥٣، ص٥التهــذيب: ج )١( مــن أب
  .»الآخربجزاء «، في المصدرين: ٦ح ،٥١ص

  .١ح ،٢٠من أبواب كفارات الصيد، ص ٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٨ح ،٣٩٠، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٦٣، ص٢حياة الحيوان: ج )٣(
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  .)١(»إن أرادك فاقتله« قال: ؟قلت: إنه أرادني »يطعم شيئاً من الطعام« قال: ؟عمداً

يجـوز قتـل الهـوام كالحيـات والعقـارب ونحوهـا ولا        الفرع الحادي عشـر: 
وفي جواز قتلها إذا خـاف منهـا احتمـالان،     ،ؤذهتلكن لا يقتلها إذا لم  ،شيء عليه

  حكماً.   لأن خوف الضرر كالضرر ؛والأقوى الجواز

المحرم على نفسه  كل ما يخاف« قال: gففي صحيح حريز عن أبي عبد االله
  .)٢(»وإن لم يردك فلا ترده ،من الحيات والسباع وغيرها فليقتله

إذا قتل جرادة وهو محـرم كـان عليـه كـف مـن طعـام أو        الفرع الثاني عشر:
تمرة، وإن قتل جراداً كثيراً كان عليـه دم شـاة، والمعيـار فـي تحديـد الكثـرة هـو        

لى قتـل جـرادتين أو ثلاثـة. هـذا إذا أمكـن اجتنـاب       فلا تصدق الكثرة ع ،العرف
ولو تعذر فلا حرمة عليه ولا كفارة، ولا فرق في الحكم بين أن يقتلها بنفسه ، قتله

ولـو كـان الجـراد مؤذيـاً     ، حرقهاأأو أشعل ناراً ف ،أو بواسطة كما لو داسها بسيارته
  لنصوص المختلفة.يقتضيه الجمع الدلالي بين اما جاز قتله ولا كفارة عليه على 

قال: سـألته عـن محـرم قتـل      gوفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد االله
  .)٣(»فعليه دم شاة كف من طعام، وإن كان كثيراً« قال: ؟جرادة

يطعـم  « فـي محـرم قتـل جـرادة قـال:      gوفي صحيح زرارة عن أبي عبـد االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٢١من أبواب كفارات الصيد، ص ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥ح ،٣٦٤، ص٤الكافي: ج )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٢٧٢ح ،٣٦٥، ص٥الته ــاب١٢؛ الوس ــواب  ٨١ ، الب ــن أب ــرام،   م ــروك الإح ت
  .١ح ،٥٤٤ص

ــواب كفــارات الصــيد،   ٣٧ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٦٧ح ،٣٦٣، ص٥التهــذيب: ج )٣( مــن أب
  .٣ح ،٧٧ص
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  .)٢( gوقريب منه صحيح معاوية بن عمار عنه )١(»تمرة، وتمرة خير من جرادة

 ؛ا فـي الحـرم  ميجوز للمحل قتل القمـل والبـق وأشـباهه    الفرع الثالث عشر:
لا بأس بقتل النمل في الحـرم، ولا  « :gلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

  .)٣(»بأس بقتل القملـة في الحرم

لا بأس بقتـل النمـل   « قال: gوفي صحيحة عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله
  .)٤(»آذينك أو لم يؤذينك

لمـا رواه   ؛وهـي قبضـة مـن طعـام     ،ولو كان محرماً وقتلها كـان عليـه الكفـارة   
وإن قتـل شـيئاً   « :gبإسناده إلى حسين بن أبي العلاء عن أبـي عبـد االله   uالشيخ

وقريـب منهـا    )٥(»خطأ فليطعم مكانها طعامـاً قبضـة بيـده    - يعني القمل - من ذلك
مفهومها على وجوب الكفارة فـي صـورة   بوهي تدل  ،)٦( gصحيحة الحلبي عنه

ومقتضى الجمع بينها وبين غيرها من الأدلة هو حمـل الكفـارة فـي صـورة      ،العمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواب كفــارات الصــيد،   ٣٧ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٦٥ح ،٣٦٣، ص٥التهــذيب: ج )١( مــن أب
  .٢ح ،٧٧ص

ــواب ٣٧ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢٦٤ح ،٣٦٣، ص٥التهــذيب: ج )٢( كفــارات الصــيد،  مــن أب
  .٤ح ،٧٧ص

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج١٢٧٧ح ،٣٦٦، ص٥الته ــاب١٢؛ الوس ــرام،    ٨٤ ، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
  .٢ح ،٥٥١ص

  .٦ح ،٥٥١من أبواب تروك الإحرام، ص ٨٤ ، الباب١٢الوسائل: ج )٤(

من أبواب بقية كفارات الإحـرام،   ١٥، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٦٣، ح٣٣٧، ص٥التهذيب: ج )٥(
  .٣ح ،١٦٩ص

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٦٣ح ،٣٣٧، ص٥التهذيب: ج )٦(
  .٤ح ،١٦٩ص
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  الخطأ على الاستحباب.

كل ما لا تقـدير لفديتـه مـن الحيوانـات إذا قتلـه المحـرم        الفرع الرابع عشر:
ويكفي في ذلـك تحديـد الثقـة     ،وجبت عليه قيمته، والمعيار في تحديدها العرف

  من أهل الخبرة.

كلما وجب على الإنسان كفارة شاة فلم يجـدها أطعـم    الفرع الخامس عشر:
يسـور مـن الصـيام    عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، فإن عجز أتـى بالم 

   لأنه كفارة من لا كفارة له. ؛عجز استغفر االله سبحانه فإن ،أو الإطعام

NI ð^ŠßÖ^e�Å^jÛj‰÷]�ì…^ËÒ� �

الاستمتاع بالنساء موجب للكفارة، ومن أجلى مصاديقه الجمـاع، فمـن جـامع    
  زوجته عالماً عامداً وهو محرم ترتبت عليه الأحكام التالية:

ذا العام؛ لإتمام الفرض، ووجب عليه حج جديد في إتمام الحج في ه الأول:
  العام المقبل كعقوبة.

  أن يضحي ببدنة كفارة للجماع. الثاني:

أن يفترق الزوجان مـن محـل الجمـاع فـي هـذا الحـج حتـى انقضـاء          الثالث:
المناسك، بمعنى أن لا يختليا ببعضهما إلاّ مع وجود شـخص ثالـث يصـلح للمنـع     

  من المواقعة.

  أن يفترقا في حج العام القابل من محل الجماع أيضاً. الرابع:

ولا يختلف الحال في ذلك بين مجامعـة الزوجـة الدائمـة أو المؤقتـة، وسـواء      
كان الجماع في القبل أو الـدبر، وسـواء صـاحبه الإنـزال أم لـم يصـاحبه، كمـا لا        
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يختلف بـين إحـرام العمـرة أو إحـرام الحـج، كمـا لا يختلـف بـين أقسـام الحـج           
  لثلاثة. دلت على ذلك نصوص الفريقين:  ا

صحيحة زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأتـه وهـي محرمـة؟ فقـال:      منها:
إن كانـا جـاهلين   «قلت: أجبني عن الـوجهين جميعـاً. قـال:    » جاهلين أو عالمين؟«

استغفرا ربهما ومضيا على حجهما ولـيس عليهمـا شـيء، وإن كانـا عـالمين فـرق       
الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهمـا الحـج مـن قابـل، فـإذا      بينهما من المكان 

بلغا المكان الـذي أحـدثا فيـه فـرق بينهمـا حتـى يقضـيا مناسـكهما ويرجعـا إلـى           
الأولـى التـي   «قلت: فـأي الحجتـين لهمـا؟ قـال:     » المكان الذي أصابا فيه ما أصابا

  .)١(»أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة

عـن رجـل محـرم     gية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسـن روا ومنها:
» اسـتكرهها أو لـم يسـتكرهها؟   «قلت: أفتني. قـال:  » أتى عظيماً«واقع أهله؟ فقال: 

ــال:   ــاً، فق ــي فيهمــا جميع ــم   «قلــت: أفتن ــدنتان، وإن ل ــه ب إن كــان اســتكرهها فعلي
تهيا إلى مكـة،  يستكرهها فعليه بدنة، ويفرقان من المكان الذي فيه ما كان حتى ين

قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهـي امرأتـه كمـا    » وعليهما الحج من قابل لابد منه
نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلـى المكـان الـذي كـان فيـه مـا       «كانت؟ قال: 

 )٢(»كان افترقا حتـى يحـلا، فـإذا أحـلا انقضـى عنهمـا، إن أبـي كـان يقـول ذلـك          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،     ٣ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل: ج ١٠٩٢، ح٣١٧، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٩ح ،١١٢ص

 رات الاسـتمتاع، مـن أبـواب كفـا    ٤ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل: ج ١٠٩٣، ح٣١٧، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٢ح ،١١٦ص
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  .)١(ثيرة في هذا المضمونوالأخبار الواردة بطرقنا ك

ما رواه الجمهور عن ابن عباس وعن عمر ولـم يثبـت المخـالف لهمـا      ومنها:
، ويستثنى من الأحكـام الأربعـة   )٢(من الصحابة، وهو يتوافق مع ما ورد في أخبارنا

  موارد:

الجاهل بالحكم أو ناسيه أو الساهي فيه فإنـه غيـر مشـمول بالأحكـام      أحدها:
  المذكورة.

إذا كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر فإنه فيه الكفارة فقط أي البدنـة،   ثانيها:
  فلا قضاء عليه في العام القابل، ولا فساد للحج، ولا تفريق.

ويكفي في تحقق الاستثناء أن يكون الجماع بعد الوقوف فـي أقـل الواجـب،    
  فلو جامع بعد مسمى الوقوف لم تترتب الأحكام.

عد أداء نصف الطـواف كمـا لـو أدى المحـرم ثلاثـة      إذا كان الجماع ب ثالثها:
  أشواط ونصف في طواف النساء فإنه يبني على طوافه ولا شيء عليه.

  إذا كان الجماع بعد الطواف وقبل صلاته فإنه لا شيء عليه. رابعها:

  إذا جامع في العمرة المفردة قبل طواف النساء فإن عليه جزور. خامسها:

وجبـت عليـه    -كالتفخيـذ   -إذا وقع علـى أهلـه فيمـا دون الجمـاع      سادسها:
  بدنة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٦ح ،٥ح ،٢، ح١١٣ -١١٠من أبـواب كفـارات الاسـتمتاع، ص    ٣ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )١(
  .  ١٢ح ،٧ح

، ٧؛ المجمــوع: ج٣٢١، ص٣؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي: ج٣٢٣، ص٣انظــر المغنــي: ج )٢(
 .١٦٧، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٣٨٧ص
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إذا جامع قبل الوقـوف بـالموقفين وجبـت عليـه بدنـة، خلافـاً لأبـي         الفرع الأول:
، والنصوص المتقدمة تثبت وجوب البدنـة، يجـب عليـه    )١(حنيفة قال: يجب عليه شاة

المقبلة وجوباً فورياً؛ لما عرفت من النصـوص السـابقة،   إتمام حجه والقضاء في السنة 
ويجب على المرأة ما يجب على الرجل إن كانت مطاوعـة للاشـتراك فـي التكليـف،     
وكانت نفقة الحج في العام القابل عليها، وإن استكرهها لـيس عليهـا شـيء؛ لحـديث     

و كانـت محلّـة   ، والروايات المتقدمة، ول ـ)٢(الرفع الذي نفى الحكم عن المكره ونحوه
  .  وطاوعت لا شيء عليها؛ لعدم ارتكابها ما يوجب الإثم والكفارة

إذا أكره الرجل امرأته على الجماع وهـي محرمـة وجـب عليـه      الفرع الثاني:
  بدنتان، إحداهما عن نفسه والأخرى عنها عقوبة على الذنب وعلى التسبيب فيه.

عـام القابـل إذا بلغـا المكـان     يجب عليهما أن يتفرقا في الحج ال الفرع الثالث:
الذي تجامعا فيه حتى يقضيا المناسك، خلافاً لمالك حيـث أوجـب الافتـراق مـن     

  .)٣(مكان الإحرام؛ لأن علة التفريق هو خوف المواقعة، وهو محقق منذ الإحرام

وقــال أبــو حنيفــة: بعــدم وجــوب الافتــراق قياســاً علــى المجامعــة فــي نهــار شــهر 
  .)٤(التفريق بينهما في قضائه، فكذلك في قضاء حج العام القابلرمضان، فإنه لا يجب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨، ص٢بدائع الصنائع: ج؛ ١١٨، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )١(

، ١ج :ئانظـر عـوالي اللآل ـ   ؛)رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( :Jوهو قوله )٢(
  . ١٠٣٠٧، ح٢٣٣، ص٤؛ كنز العمال: ج١٣١، ح٢٣٢ص

 .٣٧١، ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٥٤، ص١؛ المدونة الكبرى: ج١٥١ح ،٣٨١، ص١الموطأ: ج )٣(

؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:     ٣٨٥، ص٣؛ المغني: ج١١٨، ص٤جالمبسوط (للسرخسي):  )٤(
  .٣٢٤، ص٣ج
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والصواب ما ذكرنا لما عرفته، واحتجـاج مالـك ضـعيف؛ لان التفريـق عقوبـة      
وهي تتحقق في مكان المواقعة، والتفريـق بينهمـا منـذ الإحـرام فيـه مشـقة وعسـر        

  عليهما، لاسيما على المرأة لأنها في سفر. 

، ولأن التفريـق بينهمـا فـي    أولاًف أيضاً لبطلان القياس واحتجاج أبي حنيفة ضعي
، ولأن النصوص دلـت علـى   ثانياًقضاء الصيام فيه مشقة عظيمة؛ لأنهما في بيت واحد 

  .وجوب التفريق في الحج، فتوسعة حكمه لغيره اجتهاد في مقابل النص

المقصـود مـن التفريـق بينهمـا لـيس التفريـق فـي السـكن، بـل           الفرع الرابع:
تفريق في الخلوة، بمعنى أن يمنعا من الاختلاء بأنفسهما، فإذا اجتمعـا فـي غرفـة    ال

أو مكــان وكــان معهمــا شــخص ثالــث يصــلح أن يكــون مانعــاً مــن الإقــدام علــى 
  المواقعة كفى؛ لأنه محقق للغرض.

في المحرم يقع علـى أهلـه    gففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خبـاء إلاّ أن يكـون معهمـا غيرهمـا حتـى يبلـغ       

، )٢( cوقريب منهـا روايـة أبـان بـن عثمـان عـن البـاقر والصـادق         )١(»الهدي محله
  والمراد من الغير ما يصلح أن يكون مانعاً لا مثل الصبي والمغمى عليه ونحوهما.

إذا جامع ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لم يفسـد حجـه ولا شـيء     الفرع الخامس:
عليه، خلافاً للجمهور، فقال الشافعي فـي أحـد قوليـه: يفسـد حجـه وتجـب عليـه        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رات الاسـتمتاع،  امـن أبـواب كف ـ   ٣ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل:ج  ١١٠٠ح ،٣١٩، ص٥التهذيب: ج )١(
  .٥ح ،١١١ص

رات الاسـتمتاع،  امـن أبـواب كف ـ   ٣ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل:ج  ١١٠١ح ،٣١٩، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٦ح ،١١١ص
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  ، واحتجوا بأمرين.)٤(وأحمد )٣(وأبو حنيفة )٢(، وكذلك قال مالك)١(البدنة كالعامد

القياس علـى القضـاء، بـدعوى أن الجمـاع سـبب للقضـاء فيسـتوي         أحدهما:
  عمده وسهوه كالفوات.

القياس على قتل الصيد فإنهما محظوران فحكمهما واحد فـي العمـد    ثانيهما:
  .)٥(والسهو

  والصواب ما ذكرنا لدليلين:

ــدمتين،     الأول: ــحيحة زرارة المتق ــع وص ــديث الرف ــرة كح ــوص المعتب  النص

قال: سـألته عـن رجـل محـرم وقـع       gمار عن أبي عبد االلهوصحيحة معاوية بن ع
  .)٦(»إن كان جاهلاً فليس عليه شيء«على أهله؟ فقال: 

فإن أتى المحرم أهله ناسياً فـلا  «قال:  gوفي صحيحة أبي بصير عن الصادق
والأخبـار فـي هـذا     )٧(»شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل بشهر رمضان وهو ناس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤١، ص٧ج ؛ المجموع:٢١٣، ص١؛ المهذب (للشيرازي):ج٣٠٢، ص٣العلماء:جحلية  )١(

 .٢٩٢-٢٩١، ص١ج ؛ بلغة السالك:٣٧١، ص١بداية المجتهد: ج )٢(

  .٢١٧، ص٢ج ؛ بدائع الصنائع:١٢١، ص٤ج المبسوط (للسرخسي): )٣(

 .٤٩٥، ص٣ج ؛ الإنصاف:٣٢٢، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٣٨، ص٣المغني: ج )٤(

ــي: ج )٥( ــر المغنـ ــي: ج ٣٣٩، ص٣انظـ ــامش المغنـ ــر بهـ ــرح الكبيـ ــوط ٣٢٢، ص٣؛ الشـ ؛ المبسـ
  .٢١٣، ص١؛ المهذب (للشيرازي):ج١٢١، ص٤ج (للسرخسي):

رات الاســتمتاع، امــن أبــواب كفــ ٣ ، البــاب١٣؛ الوســائل:ج١٠٩٥،ح٣١٨، ص٥هــذيب: جالت )٦(
  .٢ح ،١١٠ص

رات الاسـتمتاع،  امـن أبـواب كف ـ   ٢ الباب ،١٣ج ؛ وانظر الوسائل:٩٧٠ح ،٢١٣، ص٢الفقيه: ج )٧(
  .٧ح ،١٠٩ص
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  .)١(المضمون كثيرة

بطلان القياس على القضاء؛ لأن الكفارة هنـا عقوبـة، ولا عقوبـة علـى      الثاني:
الناسي والجاهل لقبحها، بخلاف القضاء فإنـه يترتـب علـى فـوات الواجـب، فـلا       
يختلف فيه الفوات عمداً أو نسياناً، كما يبطل القيـاس علـى قتـل الصـيد؛ لأن فيـه      

لاف الجمــاع؛ علــى أن إتــلاف، وهــو يتحقــق فــي صــورة الجهــل أو النســيان بخــ
  الحكم بالكفارة على القتل في جميع الصور أول الكلام.

لا فرق بين الوطء في القبل أو الدبر من المرأة والغلام علـى   الفرع السادس:
الأحوط، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يفسد الحج في الـوطء فـي الـدبر قياسـاً     

رنا؛ لأنه وطء يوجب الغسـل، ولا  ، والصواب ما ذك)٢(على الوطء فيما دون الفرج
  فرق بينه وبين القبل إلاّ في بعض الاستثناءات، وما نحن فيه ليس منها.

وقياس أبي حنيفة غير صحيح؛ للفرق الكبير بين الوطء فيما دون الفـرج والـوطء   
في الدبر، فإن الأول لا يوجب مهراً ولا حداً ولا عدة بخلاف الثاني، ولو كـان يصـح   

  .ب المقايسة على القبل للاشتراك في الأحكام إلاّ ما خرجالقياس لأوج

لو وطئ فيمـا دون الفـرج وجـب عليـه بدنـة ولا يفسـد حجـه،         الفرع السابع:
، وقـال  )٣(خلافاً لمالـك وأحمـد فـي إحـدى روايتيـه؛ إذ قـالا بفسـاد حجـه أيضـاً         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٣ح ،٢ح ،١ح ،١٠٩-١٠٨رات الاسـتمتاع، ص امـن أبـواب كف ـ   ٢ ، الباب١٣ج انظر الوسائل: )١(
  .٥ح ،٤ح

ــي: ج )٢( ــي: ج ٣٢٧، ص٣المغن ــر بهــامش المغن ــدائع الصــنائع:٣٢٢، ص٣؛ الشــرح الكبي ، ٢ج ؛ ب
  .٢١٠ص

؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي: ٣٣١-٣٣٠، ص٣ج؛ المغنــي: ٣٧١، ص١بدايــة المجتهــد: ج )٣(
  .٣٢٨، ص٣ج
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بـادة  ، وبأنهـا ع )٢(قياسـاً علـى القبلـة    )١(الشافعي وأصـحاب أبـي حنيفـة: عليـه شـاة     
  .)٣(يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة قياساًعلى الصيام

والنصوص الصحيحة تثبت ما ذكرناه، ففي صـحيحة معاويـة ابـن عمـار قـال:      
عليه البدنـة،  «عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال:  gسألت أبا عبد االله

  .)٤(»وليس عليه الحج من قابل

إن «في المحرم يقع على أهلـه قـال:    gاالله وفي صحيحة أخرى عن أبي عبد
كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليهـا فعليـه بدنـة    

والقياس على القُبلة غير صـحيح؛ لأن الجمـاع دون    )٥(»وليس عليه الحج من قابل
  الفرج أفحش من القبلة فينبغي أن تكون عقوبته أشد.

، فإن ما يخل بالصيام هـو الجمـاع أو الإنـزال، وأمـا     وكذا القياس على الصيام
الحج فيخل به مطلق الجماع ولو لم ينزل، ولذا أطبق الجمهور على وجوب الشاة 

  .)٦(فيه وإن لم يتحقق الإنزال

الاستمناء كالجماع في الحكم فتجب فيه البدنة، والحـج فـي العـام     الفرع الثامن:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠، ص٤؛ المبسوط (للسرخسي):ج٢١٠، ص١؛ المهذب (للشيرازي):ج٢١٨، ص٢ج الأم: )١(

 ؛ المبسـوط (للسرخسـي):  ٣٢٨، ص٣؛ الشرح الكبير بهـامش المغنـي: ج  ٣٣١، ص٣المغني: ج )٢(

  .١٢٠، ص٤ج

  .٢١٩، ص٢ج أحمد:المصادر السابقة؛ وانظر الفروع في فقه  )٣(

رات الاسـتمتاع،  امـن أبـواب كف ـ   ٧ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل:ج  ١٠٩٧ح ،٣١٨، ص٥التهذيب: ج )٤(
  .١ح ،١١٩ص

رات الاسـتمتاع،  امـن أبـواب كف ـ   ٧ ، البـاب ١٣ج ؛ الوسـائل: ١٠٩٨ح ،٣١٩، ص٥التهذيب: ج )٥(
  .٢ح ،١١٩ص

  .٤١٣، ص١٢انظر منتهى المطلب: ج )٦(
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ع إلـى صـوت المـرأة أو بـالتفكير أو التخيـل، أو      القابل، سواء كان الاستمناء بالاستما
لاعب، أو عبث بيديه، أو خضخض وما شابه ذلك، كما لا يختلف الحكـم المـذكور   
بين الرجل والمرأة. دلت على ذلك النصوص المعتبرة، ففي موثقة إسـحاق بـن عمـار    

أرى عليـه  «قال: قلت:ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قـال:   gعن أبي الحسن
  .)١(»ثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابلم

بل فيه هتك لحرمتين، حرمة الإحرام، وحرمة الاستمناء، ولذا زاد على حرمـة  
  الوطي فيما دون الفرج بوجوب الحج في القابل.

  ويستثنى منه موارد:  

  إذا كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فإنه لا شيء عليه. منها:

  إذا كان مكرهاً أو مضطراً. ومنها:

إذا استمنى ولم ينزل المني لصحيحة معاوية بن عمار فـي محـرم نظـر     ومنها:
عليه دم لأنه نظر إلى ما لا يحل لـه، وإن لـم يكـن أنـزل     «إلى غير أهله فأنزل قال: 

  .)٢(»فليتق االله ولا يعد وليس عليه شيء

  لا عن قصد وإرادة.إذا نظر إلى أهله من غير شهوة فأنزل المني  ومنها:

إذا نظر إلى غير أهله من غير شهوة كما لو نظر لكونه طبيباً أو لإنقاذها  ومنها:
  من حريق أو غريق أو حادث سيارة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رات الاسـتمتاع،  امـن أبـواب كف ـ   ١٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١١٣ح ،٣٢٤، ص٥ذيب: جالته )١(
  .١ح ،١٣٣-١٣٢ص

ــافي:ج )٢( ــائل: ج ٨ح ،٣٧٧، ص٤الك  ــ  ١٦ ، البــاب١٣؛ الوس ــن أبــواب كف رات الاســتمتاع، ام
  .٥ح ،١٣٥ص
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ــة كفــر ببقــرة، وإن تعــذر فبشــاة؛ للنصــوص     ــر بالبدن ــه التكفي وإذا تعــذر علي
عـن رجـل محـرم نظـر      gالمستفيضة، ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفـر 

  .)١(»عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة«غير أهله فأنزل؟ قال:  إلى

: رجل محرم نظـر إلـى سـاق    gوفي موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد االله
إن كان موسراً فعليه بدنـة، وإن كـان وسـطاً فعليـه بقـرة، وإن      «امرأة فأمنى، فقال: 
  .)٢(»كان فقيراً فعليه شاة

طواف الزيارة وجب عليـه الكفـارة وهـي بدنـة،      إذا جامع قبل الفرع التاسع:
 gويجزيه البقرة أو الشاة، ففي صحيح عيص بن القاسم قال: سـألت أبـا عبـد االله   

ومثـل   )٣(»يهريـق دمـاً  «عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قـال:  
بعد أن طاف بعـض أشـواط طـواف الزيـارة، وكـذا لـو جـامع بعـد          ذلك لو جامع

بعد أن سعى بعض أشواط السعي؛ لحرمة الجماع قبـل إتمـام طـواف     الطواف، أو
النساء، فيجب عليه البدنة إلاّ أن حجه صحيح، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: 

عن رجل وقع على امرأتـه قبـل أن يطـوف طـواف النسـاء؟       gسألت أبا عبد االله
  .)٤(»عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء«قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١١٦ح ،٣٢٥، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١ح ،١٣٣ص

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١١٥ح ،٣٢٥، ص٥يب: جالتهذ )٢(
  .٢ح ،١٣٣ص

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ٩ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل: ج ١١٠٥ح ،٣٢١، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .٢ح ،١٢٢ص

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ٩ ، البـاب ١٣؛ الوسائل: ج ١١٠٩ح ،٣٢٣، ص٥التهذيب: ج )٤(
  .١ح ،١٢٢ص
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جامع بعد أن طاف بعض أشواط طواف النساء فإن تجاوز النصف بنـى علـى    ولو
  .  طوافه ولا كفارة عليه ويستغفر االله سبحانه، وإلاّ وجبت عليه الكفارة وأعاد طوافه

قـال: سـألته عـن رجـل كـان       gففي صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفـر 
فخـاف أن   عليه طواف النساء وحده، فطاف منـه خمسـة أشـواط ثـم غمـزه بطنـه      

يغتسل، ثم يرجـع فيطـوف   «يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال: 
بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، ويستغفر ربه ولا يعود، وإن كـان  
طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثـة أشـواط ثـم خـرج فغشـي فقـد أفسـد حجـه         

يجب عليه إعادة الطـواف فقـط؟   وهل يجب عليه حج من قابل أم  )١(»وعليه بدنة
  احتمالان، والأقوى الثاني جمعاً بين الأدلة.

  للجماع أربع صور: الفرع العاشر:

أن يكون قبل التلبية ولو بعد التهيؤ للإحـرام، كمـا لـو اغتسـل ولـبس       الأولى:
  ثوب الإحرام ولكن لم يلب، ولا شيء عليه لعدم انعقاد إحرامه قبل التلبية.

أن يكون بعد الإحـرام وقبـل الوقـوف بعرفـة أو بعـده وقبـل الوقـوف         الثانية:
  بالمشعر، وتجب عليه الأحكام الخمسة المذكورة.

أن يكون بعد الوقـوف بالمشـعر، وفيـه الكفـارة فقـط أي البدنـة، فـلا         الثالثة:
  قضاء عليه في العام القابل ولا فساد ولا تفريق.

، فإن تجاوز النصف لا شيء عليـه،  أن يكون قبل إتمام طواف النساء الرابعة:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١١، البـاب ١٣؛ الوسائل: ج ١١١٠،ح٣٢٣، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١،ح١٢٦ص
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  وإلاّ وجبت عليه البدنة وإعادة الطواف.

لا فرق في الوطء الموجب للكفارة بين الحج الواجـب   الفرع الحادي عشر:
  أو المندوب؛ لأن مناسك المندوب تصبح واجبة بالإحرام.  

وعليه فإنه إذا وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحـج المنـدوب فسـد حجـه،     
عليـه إتمامـه والتكفيـر ببدنـة والحـج مـن قابـل، ولـو كـان بعـد الوقـوف            ووجب 

  بالموقفين وجبت عليه البدنة لا غير.

إذا وطئ في العمرة قبل السعي فسـدت عمرتـه، ووجبـت     الفرع الثاني عشر:
عليه بدنة وقضاء، ويحرم من أدنى الحل للعمرة، خلافاً لأبي حنيفة قال: إذا وطـئ  

اط فسدت عمرته، ووجب عليه القضاء وشاة قياساً علـى  قبل أن يطوف أربعة أشو
، وقال أحمد: يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد )١(الوطء بعد الوقوف في الحج

  .)٢(في الإحرام

  والصواب ما ذكرنا لوجهين:  

النصوص الصحيحة، ففـي صـحيح بريـد بـن معاويـة العجلـي قـال:         أحدهما:
دة فغشـي أهلـه قبـل أن يفـرغ مـن      عن رجل اعتمر عمرة مفـر  gسألت أبا جعفر

عليه بدنة لفسـاد عمرتـه، وعليـه أن يقـيم إلـى الشـهر الآخـر        «طوافه وسعيه؟ قال: 
ومثلهـا روايـة مسـمع عـن أبـي عبـد        )٣(»فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٥٨، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )١(

  .٤٩٧، ص٣؛ الإنصاف: ج٣٢٥، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٥١٨، ص٣المغني: ج )٢(

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١٢ ، الباب١٣الوسائل:ج  ؛١١١٢ح ،٣٢٤، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .١ح ،١٢٨ص
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في الرجل يعتمر العمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضـة ثـم يغشـى     gاالله
قد أفسد عمرتـه وعليـه بدنـة، ويقـيم     «الصفا والمروة. قال:  أهله قبل أن يسعى بين

بمكة محلاً حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقـت الـذي وقتـه    
  .)١(»لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر Jرسول االله

أن العمرة عبادة والطواف والسعي من أجزائها فوجـب بـالوطء فيهـا     ثانيهما:
بدنة ما دام محرماً كما هو الحال في الحج، والقياس على الحـج غيـر وجيـه؛ لأن    
الوطء محرم في الإحرام. خرج منه ما وقع بعد المـوقفين بالـدليل الخـاص وهـذا     

  ليس منه.

الهـدي مـع إحرامـه، فـإذا     القارن عندنا هو الـذي يسـوق    الفرع الثالث عشر:
أفسد حجه وجبـت عليـه البدنـة والقضـاء، ولـيس عليـه دم القـران، والقـران عنـد          

 -عنـدهم   -معاً، فإذا جامع لزمه بدنة  الجمهور هو من يقرن إحرام الحج والعمرة
  قارناً، ويلزمه دم القران في القضاء أيضاً. بالوطء ودم القران ويقضي

حرامه، ويجب عليه الشاة لإفساده الحج وشـاة لإفسـاد   وقال أبو حنيفة: يفسد إ
العمرة وشاة لإفساد القران إلاّ أن يكون قد وطئ بعد مـا طـاف فـي العمـرة أربعـة      

، لكنك عرفت أنه أفسد حجه فوجـب عليـه البدنـة كـالمتمتع والمفـرد،      )٢(أشواط
  .وقول أبي حنيفة ضعيف في أصله وفي تفريعه؛ لما عرفت من الأدلة المتقدمة

الإحرام لقضـاء الحـج مـن الميقـات، وللعمـرة مـن أدنـى         الفرع الرابع عشر:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١٢ ، الباب١٣ج ؛ الوسائل:١١١١ح ،٣٢٣، ص٥التهذيب: ج )١(
  .٢ح ،١٢٨ص

  .٢١٩، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١١٩، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
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الحل، خلافاً للشافعي قال: إذا أفسد الحج والعمرة لزمه القضـاء مـن حيـث أحـرم     
، لكنــك عرفــت أن الإحــرام لا يصــح إلاّ مــن )٢(، وبــه قــال أحمــد أيضــاً)١(بــالأداء

أدنـى الحـل؛ لأن الواجـب فـي     الميقات قضاءً أو أداء، والإحرام مـن العمـرة مـن    
  الأداء والقضاء يتبعه.

وأما الشافعي وأحمد: فإن أرادا من ذلك هو ما ذكرنـا فـلا خـلاف، وإن أرادا    
  الإحرام قبل الميقات أو بعده فهو باطل لمخالفته النصوص.

  إذ مس المحرم امرأته فهو على حالين:الفرع الخامس عشر: 

م شاة سـواء أمنـى أو لـم يمـن، وحجـه      أن يمسها بشهوة فيجب عليه د الأول:
  صحيح سواء كان ذلك قبل الطواف بالموقفين أو بعده.

  أن يمسها بغير شهوة، ولا شيء عليه سواء أمنى أو لم يمن. الثاني:

، بحجـة أن الحـج عبـادة    )٣(وخالف في ذلك مالك فقال: إذا أنزل فسـد حجـه  
وهو اختيار أحمد بن حنبـل   ،)٤(يفسدها الوطء فيفسدها الإنزال قياساً  على الصوم

، والقيـاس باطـل للفـرق بـين الصـوم والحـج، فـإن الصـوم         )٥(في إحدى الروايتين
يفسد بكل ما ينافي الإمساك، بخـلاف الحـج فـإن فسـاده يقـع فـي بعـض الصـور         
المنصوصة لا جميعاً، وهذه الصورة ليست منهـا، بـل دلـت النصـوص المتضـافرة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٥، ص٧؛ المجموع: ج٢١٥، ص١ج؛ المهذب (للشيرازي): ٣١٠، ص٣حلية العلماء: ج )١(

  .٤٩٦، ص٣؛ الإنصاف: ج٣٢٤، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٨٤، ص٣المغني: ج )٢(

  .٣١٥، ص٣؛ حلية العلماء: ج٣٧١، ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٦٢، ص١المدونة الكبرى: ج )٣(

  .٣٢٨، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٣١، ص٣المغني: ج )٤(

  .٥٠٢ص ،٣ن السابقان؛ وانظر الإنصاف:جالمصدرا )٥(
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  الإحرام مع عدم فساد الحج:على لزوم التكفير بشاة لأنه هتك 

عـن رجـل حمـل     gصحيحة محمد بن مسلم قال: سـألت أبـا عبـد االله    منها:
إن كـان حملهـا أو مسـها بشـيء مـن      «امرأته وهـو محـرم فـأمنى أو أمـذى فقـال:      

الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقـه، فـإن حملهـا أو مسـها     
  .)١(»لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء

سيار، إن حال يا أبا : «gصحيحة مسمع أبي سيار قال: قال أبو عبد االله ومنها:
ومن مـس امرأتـه وهـو محـرم علـى شـهوة فعليـه دم        «إلى أن قال: » المحرم ضيقة

والأخبار في هـذا   )٢(»شاة، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه
  ، ويشمل اللمس الضم والالتصاق من فوق الثوب ومن تحته.)٣(المضمون كثيرة

رم زوجتـه فـأمنى فـإن كـان بشـهوة كـان       إذا قبل المح الفرع السادس عشر:
عليه جزور، وإن كان بغير شهوة وجبت عليه شاة، وحجه صحيح سواء كان ذلك 

  قبل الوقوف بالموقفين أو بعده، وعليه فالتقبيل له أربع حالات:

  أن يقبلها بشهوة ويمني وفيه بدنة. الأولى:

  أن يقبلها بشهوة ولا يمني وفيه بدنة. الثانية:

  أن يقبلها بغير شهوة ويمني وفيه شاة. الثالثة:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١٧ ، الباب١٣؛ الوسائل:ج ١١٢٠ح ،٣٢٦، ص٥التهذيب: ج )١(
  .٦ح ،١٣٧ص

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١٧ ، البـاب ١٣؛ الوسائل:ج١١٢١ح ،٣٢٦، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٣ح ،١٣٦ص

  .٥ح ،٢ح ،١ح ،١٣٧-١٣٥كفارات الاستمتاع، صمن أبواب  ١٧ ، الباب١٣انظر الوسائل:ج )٣(
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  أن يقبلها بغير شهوة ولا يمني وفيه شاة. الرابعة:

قياسـاً علـى الإنـزال فـي      )١(وخالف في ذلك مالك فقال: إذا أنزل فسـد حجـه  
، وضعفه ظاهر؛ لأن الجماع أبلغ في )٣(، وهو إحدى الروايتين عن أحمد)٢(الجماع

اء صاحبه الإنزال أم لا، وليس كـذلك الإنـزال   هتك الإحرام، ولذا يفسد الحج سو
  عن قبلة فكانت عقوبته أخف وهي الشاة.

قـال: قلـت: المحـرم     gوهو ما دلت عليه صحيحة الحلبي عـن أبـي عبـد االله   
هـذا أشـد ينحـر    «قلـت: فـإن قبـل. قـال:     » يهريـق دم شـاة  «يضع يده بشهوة. قـال:  

يـا أبـا سـيار، إن    : «gوصحيحة مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبـد االله  )٤(»بدنة
حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن 

والأخبـار فـي هـذا     )٥(»قبل امرأته علـى شـهوة فـأمنى فعليـه جـزور ويسـتغفر ربـه       
الرجـل والمـرأة، ويسـتثنى     ، ولا فرق في الحكم المذكور بـين )٦(المضمون كثيرة

  منه صور:  

   صورة التقبيل عن جهل أو نسيان ونحوهما. منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٥، ص٣؛ حلية العلماء: ج٣٧١، ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٢٦، ص١المدونة الكبرى: ج )١(

  .٣٣٣، ص٣؛ المغني: ج١٢٠، ص٤ج انظر المبسوط (للسرخسي): )٢(

  .٥٠٢، ص٣؛ الإنصاف: ج٣٢٨، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٣٢، ص٣المغني: ج )٣(

ــافي: ج )٤( ــائل: ج ٢ح ،٣٧٥، ص٤الك ــارات الاســتمتاع،    ١٨ ، البــاب١٣؛ الوس ــن أبــواب كف م
  .١ح ،١٣٩ص

ــافي: ج )٥( ــائل: ج ٤ح ،٣٧٦، ص٤الك ــارات الاســتمتاع،     ١٨، البــاب١٣؛ الوس ــن أبــواب كف م
  .٣ح ،١٣٩ص

  .٧ح ،٦ح ،٤ح ،٢ح ،١٤٠- ١٣٩من أبواب كفارات الاستمتاع، ص ١٨، الباب١٣انظر الوسائل:ج  )٦(
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صـورة التقبيـل بعـد الإتيـان بنصـف طـواف النسـاء، فإنـه يسـتغفر االله          ومنها: 
  سبحانه ولا شيء عليه لما عرفته سابقاً.

صورة تقبيل الصورة، فإنها إن كانت بشهوة فعل حراماً ولا شيء عليه.  ومنها:
عم إذا قصد الإمناء فأمنى وجبت عليه كفارة الإمنـاء حينئـذ، وإذا تكـرر التقبيـل     ن

  كان في كل قبلة كفارة.

إذا لاعب امرأته وهو محرم فأمنى كان عليـه بدنـة، لأنـه     الفرع السابع عشر:
 gإنزال عن سبب محرم، وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد االله

امرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل قال:سألته عن الرجل يعبث ب
عليهمـا جميعـاً الكفـارة مثـل مـا علـى       «ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ فقـال:  

  .)١(»الذي يجامع

ويشمل اللعب صورة المغازلة أو المطاردة أو الممازحة ونحو ذلك، ولا فرق 
  تقدمة في التقبيل.في الحكم المذكور بين الرجل والمرأة ويستثنى منه الصور الم

إذا استمع المحـرم إلـى مجـامع أو حكايـة جمـاع أو قـرأ        الفرع الثامن عشر:
قصة مثيرة أو شاهد صورة فـأمنى لا شـيء عليـه، وكـذا إذا أمنـى مـن دون قصـد       
واعتياد لتعذر التحرز عن مثله فإيجاب الكفارة عليـه موجـب للحـرج، وإذا أمنـى     

  بقصد واعتياد وجبت عليه الكفارة. 

دلت على الحكـم فـي الصـورتين الأولـى والثـاني النصـوص المعتبـرة، ففـي         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،      ١٤ ، الباب١٣ج ؛ الوسائل:١١٢٤ح ،٣٢٧، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١ح ،١٣٢ص
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عن رجل سمع كلام امـرأة مـن خلـف     gحسنة أبي بصير قال: سألت أبا عبد االله
  .)١(»ليس عليه شيء«الحائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل؟ قال: 

قال في محـرم اسـتمع علـى     gوفي معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد االله
وهي محمولة على صورة عدم  )٢(»ليس عليه شيء«جامع أهله فأمنى، قال: رجل ي

  التعمد؛ لأن التعمد يدخلها في مصاديق الاستمناء.

والكفارة المذكورة تترتب على الزنا و اللواط و نحوهما أيضاً لأنه جماع، بل هـو  
  .أبلغ في هتك حرمة الإحرام، بل فيه هتك لحرمتين فكانت عقوبته أولى بالوجوب

والزوجـة إن كانـت مطاوعـة فــي الجمـاع تترتـب عليهـا ذات الأحكــام، وإن       
  كانت مكرهة مضى حجها، ووجب على الزوج كفارتان.

OI��ì…^ËÒ^Ú†¦�†ñ^‰Ý]†uý]�l� �

  وهي عديدة أهمها سبع:

géŞÖ]�Ù^ÛÃj‰]�ì…^ËÒ�V±æù]� �

من استعمل الطيب وهو محرم مع العلم والعمد وجب عليـه شـاة، سـواء كـان     
الاستعمال بالأكل أو الشم أو البخور أو التداوي ونحو ذلك، ففي صـحيح زرارة:  

من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه «
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،     ٢٠ ، الباب١٣؛ الوسائل:ج ١١٢٥ح ،٣٢٧، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،١٤٢ص

 مـن أبـواب كفـارات الاسـتمتاع،     ٢٠ ، الباب١٣؛ الوسائل:ج ١١٢٦ح ،٣٢٨، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٤ح ،١٤٢ص
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: gصحيحه الآخر عـن أبـي جعفـر   وفي  )١(»شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة

من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليـه دم، فـإن كـان ناسـياً فـلا شـيء       «
  .)٢(»عليه، ويستغفر االله، ويتوب إليه

والمعيار في ذلك هو صدق الاسـتعمال سـواء طَــيب عضـواً كـاملاً أو بعضـه       
الفديـة بـدم، وإلاّ الصـدقة    خلافاً لأبي حنيفة قال: إن طَـيب عضواً كـاملاً وجبـت   

  .)٣(بحجة أنه ليس بتطيب معتاد فلا تجب فيه الكفارة

والصواب ما ذكرناه؛ لأن عمومات الأدلة المانعة وإطلاقاتها تشمل الصـورتين،  
ودعوى أبي حنيفة بأن تطيب بعض العضو ليس بمعتـاد ضـعيف يخالفهـا الوجـدان     

س والتلذذ بالشم أو الأكل ونحو والفهم العرفي، واستعمال الطيب يشمل صورة الم
  .ذلك

gfléŞjÖ]�ì…^ËÒ�Åæ†Ê� �

إذا تطيب ناسياً ثم ذكر وجب عليه إزالة الطيب، ولو لم يزلـه متعمـداً    الفرع الأول:
وجب عليه الدم، فإن لم يجـد مـاءً يغسـله بـه ووجـد ترابـاً أو شـيئاً آخـر يزيـل الرائحـة           
وجب، وإذا كان متطيباً قبل الإحرام وجب إزالته قبل عقـد الإحـرام، فـإن أحـرم عامـداً      

  .فوراً ووجبت عليه الكفارة، ووجبت عليه الإزالةعالماً بدون الإزالة فعل حراماً، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٨٧ح ،٣٦٩، ص٥التهذيب: ج )١(
 .١ح ،١٥٧ص

مـن أبـواب بقيـة كفـارات الإحـرام،       ٤ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل: ج ١٠٤٦ح ،٢٢٣، ص٢الفقيه: ج )٢(
 .١ح ،١٥١ص

  .١٨٩، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج١٢٢، ص٤ج المبسوط (للسرخسي): )٣(



٣٣٨  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

  يستثنى من الحرمة والكفارة صور: الفرع الثاني:

  الاضطرار والإكراه. منها:

الجهل والنسيان، فلو استعمل الطيب جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا شـيء   ومنها:
 )١(ارةعليه، خلافاً لأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيـه قـالوا: عليـه الكف ـ   

بحجة أنه هتْـك لحرمة الإحرام يستوي فيـه العمـد والسـهو، والصـواب مـا ذكرنـا       
  للنصوص المعتبرة بطرق الفريقين:

بالجعرانـة وعليـه مقطعـة     Jما رواه الجمهور أن أعرابياً جاء إلى النبي منها:
وهو متضمخ بالخلوق، فقـال: يـا رسـول االله، أحرمـت وعلـي هـذه، فقـال لـه          )٢(له

  .)٣(ولم يأمره بالفدية» انزع الجبة واغسل الصفرة« :Jالنبي

قال: سـألته عـن رجـل مـسg      صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٤(»ويستغفر ربه«وفي خبر آخر: » يغسل يده ويلبي«الطيب ناسياً وهو محرم؟ قال: 

، وقــول الجمهــور ضــعيف؛ لأن الهتــك لا )٥(صــحيح زرارة المتقــدم ومنهــا:
يصدق في غير صورة العمد، ولـذا لا يقـال علـى الناسـي أو الجاهـل أنـه عـاص،        
والكفارة تترتب على المعصية. هذا مضافاً إلى أن أدلة الرفع عن الجاهل والناسي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٨، ص٣الإنصاف: ج ؛٣٥٤، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٥٣٥، ص٣المغني: ج )١(

  .٨١، ص٤الثياب القصار؛ انظر النهاية لابن الأثير:ج )٢(

  .١٨١٩ح ،١٦٤، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١١٨٠ح ،٨٣٦، ص٢صحيح مسلم: ج )٣(

ــه:ج )٤( ــائل:ج١٠٥٠-١٠٤٩،ح٢٢٤ص ،٢الفقي ــاب ،١٣؛ الوس ــة   ٤ الب ــواب بقي ــن أب ــارات  م كف
  .٣ح ،٢ح ،١٥١الإحرام، ص

مــن أبــواب بقيــة كفــارات الإحــرام،  ٤،البــاب١٣ج ؛ الوســائل:١٠٤٦ح ،٢٢٣، ص٢الفقيــه: ج )٥(
  .١ح ،١٥١ص
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  تنفي ثبوت الكفارة، وقد مر الكلام فيه سابقاً.

رة فأخذها بدون أن تتلطخ يده أو ثوبه إذا كان الطيب في قارو الفرع الثالث:
به لم يكن استعمالاً، وكذا إذا وضع القارورة في جيبه، أو وضع الطيب في الطعام 

  بدون مس أو تلذذ فلا كفارة عليه. 

وإذا عانقه شخص متطيب فإن كان طيبه يسري إلى المحرم لا يجوز معانقته؛ 
  ار من المحرم لا شيء عليه.لأنه من المس. نعم إذا مس المتطيب من دون اختي

†Ê^¾ù]�Üé×Ïi�ì…^ËÒ�VíéÞ^nÖ]� �

ففي تقليم كل ظفر مد من الطعام، وهو ثلاثـة أربـاع الكيلـو، فـإن قلّـم أظـافر       
يديه جميعاً وأظافر رجليه فـي مجلـس واحـد فعليـه شـاة، ولكـن إذا قلمهمـا فـي         

  مجلسين مفترقين وجب عليه أن يضحي بشاتين عن كل مجلس شاة.

عـن رجـل قـص ظفـراً مـن       gاالله أبي بصير قال: سألت أبا عبـد  ففي صحيح
عليه مد طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه : «gأظافيره وهو محرم؟ قال

إن كـان  : «gقلت: فإن قلم أظافر يديه ورجليه جميعاً؟ فقـال » كلها فعليه دم شاة
مجلسـين فعليـه    فعل ذلك في مجلس واحد فعليـه دم، وإن كـان فعلـه متفرقـاً فـي     

عن محرم قلّم أظافره؟ قال:  gوفي صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد االله )١(»دمان
  .)٢(»عليه مد في كل أصبع، فإن هو قلم أظافره عشرتها فإن عليه دم شاة«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٤١ح ،٣٣٢ص ،٥التهذيب: ج )١(
 .١ح ،١٦٢ص

من أبواب بقية كفارات الإحـرام،   ١٢ الباب، ١٣؛ الوسائل: ج١١٤٢،ح٣٣٢، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٢ح ،١٦٢ص
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وقد خالف في ذلك أبو حنيفة فقال: إن قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه 
عي: إن قلّم ثلاثة أظفـار فـي مجلـس واحـد     ، وقال الشاف)١(الدم لحصول التزيين به

   ، وكلاهما ضعيف.)٢(وجب الدم؛ لأن الثلاثة هو أقل الجمع

أما قول الشافعي فإنه مخالف للنص؛ لأن الكفارة وضعت على قص اظفر اليد 
، أولاًلا الجمع، وأما قول أبي حنيفة فلأن الكفارة محمولة على القـص لا التـزين   

فـإن التـزين لا يحصـل بقـص أظـافر اليـد الواحـدة بـل          -جدلاً  -ولو سلمنا ذلك 
  الاثنين معاً، بل قد تعد أظافر اليد الواحدة خلافاً للزينة عرفاً.

…^Ë¾ù]�Üé×Ïi�ì…^ËÒ�Åæ†Ê� �

الكفارة تجب على من قلـم أظـافره عامـداً، فلـو قلمهـا ناسـياً أو        الفرع الأول:
، )٣(رة على الناسـي أيضـاً  جاهلاً فلا شيء عليه، خلافاً للشافعي حيث أوجب الكفا

  وقد تقدم ذلك في كفارة الحلق.

من قلّم أظـافره ناسـياً أو سـاهياً أو    «قال:  gوفي صحيح زرارة عن أبي جعفر
والأخبار فـي هـذا المضـمون     )٤(»جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم

  .)٥(متضافرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٩٤، ص٢ج ؛ بـدائع الصـنائع:  ٤٢١، ص١؛ تحفـة الفقهـاء: ج  ٧٨، ص٤المبسوط (للسرخسـي): ج  )١(

١٩٥.  

  .٣٦٩، ص٧؛ المجموع: ج٢١٤، ص١المهذب (للشيرازي): ج )٢(

  .٢١٣، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٣٠١، ص٣؛ حلية العلماء: ج٢٠٦ص ،٢الأم: ج )٣(

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٤٥ح ،٣٣٣، ص٥التهذيب: ج )٤(
  .٥ح ،١٦٠ص

 .٦ح ،٤ح ،٢ح ،١ح ،١٦٠- ١٥٩من أبواب بقية كفارات الإحرام، ص ١٠، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٥(
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إذا كانت له يد واحدة أو رجل واحـدة وقلـم أظفارهـا وجبـت      الفرع الثاني:
عليه الأمداد دون الشاة. نعم إذا قلم يداً ورجلاً معاً وجبت عليه شاة؛ لأن في كـل  
عشرة أظافر شاة، ومثله يقال إذا قلم ستة من أظافر اليد وأربعة مـن أظـافر الرجـل    

اقصـة فقلـم التسـعة لزمتـه     لحصول العشرة الموجبة للشاة. نعم إذا كانت له أصبع ن
  الشاة؛ لأن العبرة في مثله تقليم اليد لا الأصبع.

إذا قص بعض الظفـر وجـب عليـه مـا يجـب فـي جميعـه؛ لأن         الفرع الثالث:
الفدية تجب بقص الظفر سواء طـال أم قصـر، ولا فـرق فـي ذلـك بـين القـص أو        

  القلع أو الإبراد بالمبرد بحيث يعد كالتقليم.

  ستثنى من الكفارة موارد:ي الفرع الرابع:

إذا كان تحت الظفر وسخ يضر بوضوئه أو غسـله ولا يمكنـه إزالتـه إلاّ     منها:
  بتقليم الأظفر فإنه يجب التقليم ولا كفارة عليه.

إذا آذاه الأظفر أو اضطر إلى قصه أو أكـره علـى قصـه أو قصـه غيـره       ومنها:
  إجباراً.

فقلمه فأدماه لـزم علـى المفتـي     من أفتى المحرم بتقليم ظفره الفرع الخامس:
شاة، سواء كان المفتي محرماً أم محلاً، وسـواء كـان مـن أهـل الفتـوى أم غيرهـا       

  على الأحوط.

ولا كفارة على المستفتي إن كان يرى أن المفتي أهـلاً للإفتـاء، وإلاّ وجبـت    
عليه الكفارة أيضاً، والظـاهر أن هـذا مـن مختصـات الفتـوى بتقلـيم الأظـافر دون        

  ه من سائر محرمات الإحرام للنصوص الخاصة.غير
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عن رجـل نسـي أن    gصحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن منها:
قلت: فـإن رجـلاً مـن أصـحابنا أفتـاه بـأن       » يدعها«يقلم أظافره عند إحرامه؟ قال: 

  .)١(»عليه دم يهريقه«يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: 

بإســناده عــن إســحاق الصــيرفي قــال: قلــت لأبــي   uروايــة الشــيخ ومنهــا:
: إن رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له أصبع عليلة فتـرك ظفرهـا لـم    gإبراهيم

  .)٢(»على الذي أفتى شاة«يقصه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: 

وربما يدعى انصرافها إلى الفتوى من دون علم، فتختص بإفتـاء غيـر المؤهـل    
  تأمل.لها ف

وكيــف كــان فمقتضــى الجمــع بــين الــروايتين هــو أن تكــون الكفــارة علــى   
  المستفتي، وعند الإدماء تثبت كفارة أخرى على المفتي.

¼é~¹]�‹fÖ�ì…^ËÒ�VínÖ^nÖ]� �

من الرجال عالماً عامداً كـان عليـه دم شـاة؛ لصـحيح زرارة      من لبس المخيط
هو محرم ففعـل ذلـك ناسـياً    من لبس ثوباً لا ينبغي أن يلبسه و: «gعن أبي جعفر

والأخبار مستفيضة في  )٣(»أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعل متعمداً فعليه دم شاة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحـرام،  مـن أبـواب بقيـة كفـارات      ٢ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل: ج ١٠٧٨ح ،٢٢٨، ص٢الفقيه: ج )١(
  .٢ح ،١٦٥ص

الإحرام،  بقية كفاراتمن أبواب  ١٣، الباب ١٣الوسائل: ج؛ ١١٤٦، ح٣٣٣، ص٥التهذيب: ج )٢(
 .١، ح١٦٥ص

ــاب١٣؛ الوســائل: ج١ح ،١٤٨، ص٤الكــافي: ج )٣( ــارات الإحــرام،    ٨ ، الب ــة كف ــواب بقي ــن أب م
 .٤ح ،١٥٨ص
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، ولا فـرق فـي الحرمـة والكفـارة بـين اللـبس القليـل أو الكثيـر،         )١(هذا المضمون
 )٢(خلافاً لأبي حنيفة قال: يجب الدم بلبس يوم وليلـة، ولا يجـب فيهـا دون ذلـك    

  بحجة أنه ليس بلبس معتاد قياساً على الاتزار بالقميص.

والصواب ما ذكرنا؛ لأن الحكم يدور مدار صدق اللبس، وهـو عرفـاً يصـدق    
على اللبس في المدة القصيرة أو الطويلة، نظير سائر المحظورات كالوطي والنظر 

وعهـا  في المرآة، والصيد، واستعمال الطيب ونحو ذلك، فإنه يكفي فيها مجـرد وق 
  ولو في مدة قصيرة.

  وأما ما استدل به أبو حنيفة فضعيف من وجوه:

  .يرة غير معتاد، بل هو معتاد أيضاًأنا لا نسلّم بان اللبس في المدة القص أحدها:

أن تقدير المدة التي يصدق فيها اللبس المعتاد بيوم وليلة لم يعرف لـه   ثانيها:
منه أيضـاً يعتبـر لابسـاً لـه. هـذا مـن        وجه؛ لأن من يلبس الثوب في اليوم أو الأقل

جهة، ومن جهة أخرى أن التقدير في مثل هذه الموارد لو صح لوجب أخذه مـن  
  الدليل الشرعي؛ لان العبادات توقيفية فتحديده للمدة عمل بالرأي في العبادات.

أن القيـاس علـى الاتـزار بـالقميص باطـل؛ لأن الاتـزار لا يسـمى لبسـا          ثالثها:
ا من لبس القميص سـاعة أو أكثـر يسـمى كـذلك، فالفـارق بينهمـا هـو        عرفاً، بينم

  الصدق العرفي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،٢ح ،١٥٨-١٥٧الإحرام، صمن أبواب بقية كفارات  ٨ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )١(

ــي): ج  )٢( ــوط (للسرخس ــاء: ج ١٢٥، ص٤المبس ــة الفقه ــنائع: ج ٤١٩، ص١؛ تحف ــدائع الص ، ٢؛ ب
  .١٨٧-١٦٨ص
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ناسياً ثم ذكر وجب عليه خلعه فوراً؛ لوجـوب   إذا لبس المخيط الفرع الأول:
ترك ما ينافي الإحرام في الابتداء أو في الاستدامة، ولـو لـم يخلعـه وجبـت عليـه      

  الكفارة.

عه من الأسفل أو الوسط إن أمكن ولا ينزعه من رأسـه لكـيلا   ووجب أن يخل
  يقع في حرمة تغطية الرأس.

إذا لم ينزع المخيط مدة لم تكـن عليـه إلاّ كفـارة واحـدة وإن      الفرع الثاني:
طالت المدة، ولكن إذا لبسه ونزعه ثم لبسه مرات وجب عليه في كل مـرة يلبسـه   

  كفارة.

إذا لبس لباسين مرة واحدة كقميصين أو بدلة أو ثوب وعبـاءة   الفرع الثالث:
وجبت عليه كفارة واحدة؛ لأنه لبس واحد عرفـاً، وإذا تعـدد اللبـاس سـواء كـان      

  اللباس من صنف واحد أو من أصناف متعددة وجبت عليه كفارة لكل لباس.

عن المحـرم إذا احتـاج    gففي صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
  .)١(»عليه لكل صنف منها فداء«ضروب من الثياب فيلبسها؟ قال: إلى 

إذا لبس المخيط ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً ونحو ذلك ثم ارتفع  الفرع الرابع:
العذر وجب عليه نزعه فوراً ولا كفارة عليه. نعم لو تأخر في نزعه متعمداً وجبـت  

  عليه الكفارة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٩ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٣٤٠ح ،٣٨٤، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١ح ،١٥٩ص
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بحجـة   )١(ووردت عن أحمد روايـة فيـه   وقال مالك وأبو حنيفة: عليه الكفارة،
أنه هتك لحرمة الإحرام فلا يفترق فيه العامد والساهي والناسـي قياسـاً علـى حلـق     

  الشعر وقتل الصيد وتقليم الأظفار، والصواب ما ذكرنا لوجوه:

النصـوص الـواردة بطـرق الفـريقين، فإنهـا تـدل علـى عـدم وجـوب           أحدها:
  ما.الكفارة على الناسي والجاهل ونحوه

وهـو   Jمـا رواه الجمهـور عـن يعلـى بـن أميـة: أن رجـلاً أتـى النبـي          منها:
بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: يا رسـول االله، كيـف   

اخلـع عنـك هـذه الجبـة، واغسـل عنـك أثـر        «تأمرني أن أصنع في عمرتـي؟ قـال:   
  .)٢(»تصنع في حجكأثر الصفرة، واصنع في عمرتك كما «أو قال: » الخلوق

من نتـف إبطـه أو قلـم    «يقول:  gصحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر ومنها:
ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي لـه أكلـه   
وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم 

  .)٣(»شاة

أن الكفارة عقوبة تثبت على المذنب، ولا ذنب على الناسي والجاهـل   ثانيها:
وضـع عـن أمتـي تسـعة أشـياء: السـهو، والخطـأ،        : «Jوالمضطر ونحوهم؛ لقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي: ج )١( ــي:ج  ٥٣٥، ص٣المغن ــامش المغن ــر به ــرح الكبي ــنائع: ٣٥٤ص ،٣؛ الش ــدائع الص ، ٢ج ؛ ب
  .١٨٨ص

، ٢ج ؛ سـنن أبـي داود:  ١١٨٠ح ،٨٣٦، ص٢ج ؛ صـحيح مسـلم:  ٥٣٥، ص٢صحيح البخاري:ج )٢(
  .١٨١٩، ح١٦٤ص

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٨٧ح ،٣٦٩، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .١ح ،١٥٧ص
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إلى آخـر الحـديث    )١(»والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون
  .)٢(المستفيض بطرق الفريقين

  من جهتين: ضعف احتجاج المخالفين ثالثها:

عدم ثبوت الكفارة في حلق الشعر وتقليم الأظـافر وقتـل الصـيد فـي      الأولى:
  صورة الجهل والنسيان، فلا يصح القياس عليها.

فـلأن تلـك فيهـا إتـلاف لا يمكـن       -جـدلاً   -على فرض تسليم ذلـك   الثانية:
  التخلص منه إلاّ بالتكفير، بخلاف لبس المخيط فإنه يمكن التخلص منه بالنزع.

   يجوز للنساء لبس المخيط ولا كفارة عليه. الفرع الخامس:

†Ã�Ö]�íÖ]‡c�ì…^ËÒ�VíÃe]†Ö]� �

في إزالة شعر الرأس بحلق أو بغيره شاة أو إطعام ستة مساكين لكـل مسـكين   
لقُِــواْ وPكيلــو ونصــف الكيلــو، أو صــيام ثلاثــة أيــام. قــال تعــال:  مــدان أي jلاََ تحَْ

أْسِـهِ فَفِدْيَـةٌ  ن رَّ رِيضاً أَوْ بهِِ أَذًى مِّ هُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ لَّ دْيُ محَِ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَْ
ن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  مـر  «قـال:   gوفـي صـحيح حريـز عـن الصـادق      )٣(Oمِّ

على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم  Jرسول االله
فَمَـن كَـانَ مِـنكُم P: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم. فأنزل االله هـذه الآيـة:   Jفقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٢٩٣من أبواب قواطع الصلاة، ص ٣٧الباب  ،٧؛ الوسائل: ج١٣٢ح ،٣٦، ص١الفقه: ج )١(

 ،٤ج ؛ كنـز العمـال:  ٨٤ص ،٦هقـي:ج ي؛ سـنن الب ٢٠٤٥ح ،٦٥٩ص ،١ج بـن ماجـة:  اسـنن   انظر )٢(
  .١٠٣٠٧ح ،٢٣٣ص

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية: )٣(
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ن صِيَامٍ أَوْ صَـدَقَةٍ أَوْ نُسُـكٍ  أْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّ ن رَّ رِيضاً أَوْ بهِِ أَذًى مِّ ل فـأمره رسـو   )١(Oمَّ
أن يحلــق رأســه، وجعــل عليــه الصــيام ثلاثــة أيــام، والصــدقة علــى ســتة   Jاالله

، ويلحق بشـعر الـرأس سـائر مواضـع     )٢(»مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة
البــدن عــدا الإبطــين، فــإذا أزال شــعرهما معــاً وجبــت عليــه شــاة، وإن أزال شــعر  

  أحدهما وجب إطعام ثلاثة مساكين.

رأسـه سـواء كـان لأذى أو لغيـر أذى؛ لدلالـة الآيـة       والفدية تتعلق بمن حلـق  
الشريفة، فإنها دلت على وجوب الكفـارة علـى مـن حلـق عـن أذى، فتـدل علـى        
وجوبها على من حلقه من غير أذى بالأولوية القطعية. هذا إذا كان الحلـق عمـداً،   

، وأما الحلق نسياناً فلا شيء عليه. خلافاً للشافعي حيث أوجب عليـه الفديـة أيضـاً   
  واحتج بأمرين:

القياس على قتل الصيد، فإنه إتلاف فلا يفترق فيه عمـده وخطـؤه،    أحدهما:
  كذلك الحلق إتلاف أيضاً فيكون مثل حكمه. 

التنبيه في الآية، فإنها أوجبت الكفارة على من حلق رأسه عـن أذى   وثانيهما:
، )٣(ورمع أنه معذور فتـدل علـى وجوبهـا علـى غيـر المعـذور، والناسـي غيـر معـذ         

  والصواب ما ذكرناه لأدلة:

بطـرق   Jحديث الرفـع الـذي رواه الفريقـان عـن النبـي المصـطفى       الأول:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦سورة البقرة: الآية  )١(

الإحـرام،   من أبواب بقية كفارات ١٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٤٧ح ،٣٣٣، ص٥التهذيب:ج )٢(
 .١ح ،١٦٦ص

  .٣٤٠-٣٣٩ص ،٧؛ المجموع: ج٢١٣ص ،١: ج)للشيرازي(؛ المهذب ٢٠٩ص ،٢الأم: ج )٣(
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وضع عن أمتي تسـعة: السـهو، والخطـأ، والنسـيان ومـا      : «Jمستفيضة، وهو قوله
  إلى آخر الحديث. )١(»أكرهوا عليه

 )٢(»رفـع عـن أمتـي الخطـأ، والنسـيان، ومـا اسـتكرهوا عليـه        «وفي لفظ آخـر:  

  وإطلاق الرفع يشمل الكفارة.

من نتف إبطه «يقول:  gصحيح زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر الثاني:
أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له 
أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليـه شـيء، ومـن فعلـه متعمـداً      

  .)٣(»فعليه دم شاة

ضعف ما استدل به الشافعي؛ لأن دليله الأول باطل من جهـة القيـاس،    الثالث:
فإنه باطل في أصله، وكذلك في فرعه للفرق بين الصيد وإزالة الشعر، فإن الصـيد  
فيه إضاعة للمال، وإتلاف للحيوان، وتعذيب له من غير فائـدة؛ لأن أكلـه حـرام،    

والتخلص من الأذى، ودليلـه  بخلاف الحلق فإن فيه فوائد للحالق كالترفه والتزين 
الثاني كذلك؛ لان النسيان عذر، ولكن يختلف الحالق المعذور بسبب الأذى عـن  
الناسـي فــي أن الأول يقصــد الحلـق ويريــده تحصــيلاً لفوائـده، بينمــا الناســي لــم    
يقصده ولم يرد تحصيل فوائده، فالفرق أن الأول متعمد والثاني غير متعمد، ولذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢ح ،٢٤٧ص من أبـواب قواطـع الصـلاة،    ٣٧ الباب ،٧ج ؛ الوسائل:٣٢ح ،٣٦، ص١الفقيه: ج )١(
، ٢؛ مجمع الزوائـد: ج ٨٤ص ،٦؛ سنن البيهقي: ج٢٠٤٥ح ،٦٥٩، ص١بن ماجة: جاوانظر سنن 

  .٢٥٠ص

  .١٠٣٠٧ح ،٢٣٣، ص٤؛ كنز العمال: ج١٣١ح ،٢٣٢، ص١عوالي اللآلئ: ج )٢(

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٨٧ح ،٣٦٩، ص٥ج التهذيب: )٣(
  .١، ح١٥٧ص
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جاهــل والناســي والنــائم مثــل الناســي فــي الحكــم خلافــاً  يختلــف حكمهمــا، وال
  .)١(للشافعي

†Ã�Ö]�íÖ]‡c�ì…^ËÒ�Åæ†Ê� �

كفارة الحلق تخييرية بين الصيام والصـدقة والـدم، فللحـالق أن     الفرع الأول:
يختار ما يشاء من الثلاثة، سواء كان الحلق لعذر أو لغير عذر، خلافاً لأبـي حنيفـة   

، )٢(نت تخييرية، وإن كان لغير أذى تعـين عليـه الـدم   قال: إن كان الحلق لأذى كا
، وظـاهر الآيـة بـل صـريحها التخييـر بـين       )٣(وهو اختيار أحمد في إحدى روايتيـه 

  الثلاثة، فالقول بالتعيين مخالف لذلك.

المدار في وجوب الكفارة على صدق الحلق عرفاً، سـواء كـان    الفرع الثاني:
بالنتف أو الجز أو الإحراق أو غير ذلك، كما  بالموسى أو بالماكنة أو بالمقص أو

لا يختلف الحكم بين حلق تمام الرأس أو بعضه، كما لا فرق بين أن يحلق شعره 
  بنفسه أو يحلقه الغير بأمره.

نعم إذا كان الحلق له جائزاً جاز للغير حلاقته وإن كان محرماً، خلافـاً لمالـك   
، وضـعفه ظـاهر؛ لأنـه لـم     )٤(لصـدقة وأبي حنيفة حيث منعا من ذلك وأوجبا عليه ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٠، ص٧المجموع: ج )١(

، ٢؛ بــدائع الصــنائع: ج  ٤٢١، ص١؛ تحفــة الفقهــاء: ج  ٧٤ص ،٤: ج)للسرخســي ( المبســوط  )٢(
  .١٩٢ص

-٥٠٧، ص٣؛ الإنصـاف: ج ٣٣٧، ص٢؛ الشرح الكبير بهامش المعني: ج٥٢٦، ص٣المغني: ج )٣(

٥٠٨.  

 .١٩٣ص ،٢؛ بدائع الصنائع:ج٧٢ص ،٤: ج)للسرخسي(؛ المبسوط ٤٢٨ص ،٥المدونة الكبرى: ج )٤(
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  يرتكب ذنباً يوجب كل ذلك.

يجب تعدد المساكين في الإطعـام، فـلا يصـح إطعـام مسـكين       الفرع الثالث:
مرتين، ولا يشترط في الصيام التتابع، لكن لا يصح أن يصوم يوماً واحـداً ويطعـم   

  أربعة مساكين إذا لم يتمكن من صيام باقي الأيام. 

أن يختار ما يقدر عليـه مـن خصـالها، فـإن عجـز عـن كـل         وعليه فيجب عليه
  ذلك استغفر االله سبحانه؛ لأنه كفارة من لا كفارة له.

إذا نتف إبطيه جميعاً متعمداً كانت كفارته شاة؛ لصـحيح زرارة   الفرع الرابع:
من حلـق رأسـه أو نتـف إبطـه ناسـياً أو سـاهياً أو       «قال:  gالمتقدم عن أبي جعفر

  .)١(»جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم

إذا نتف إبطه بعد الإحـرام فعليـه   «قال:  gوفي صحيح حريز عن أبي عبد االله
ولو نتف إبطاً واحداً وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين؛ لموثقـة عبـد االله بـن     )٢(»دم

  .)٣(»يطعم ثلاثة مساكين«في محرم نتف إبطه قال:  gأبي عبد االله جبلة عن

علـى  » إبطـه : «gومقتضى الجمع بينـه وبـين صـحيح حريـز هـو حمـل قولـه       
الواحد، ومقتضى الجمع بينه وبين صحيح زرارة هو حمـل مـا فـي صـحيح زرارة     
على اسـتحباب التكفيـر بـدم لمـن نتـف إبطـاً واحـداً، ولـو نتـف إبطـه جـاهلاً أو            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٧٤ح ،٣٣٩، ص٥ج التهذيب: )١(
  .١ح ،١٦٠ص

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٧٧ح ،٣٤٠، ص٥ج التهذيب: )٢(
  .١ح ،١٦١ص

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٧٨ح ،٣٤٠، ص٥ج التهذيب: )٣(
  .٢ح ،١٦١ص
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  سياًونحو ذلك فلا شيء عليه.نا

إذا نتف المحرم من شعر لحيتـه أو غيرهـا، أو أزالـه بأسـباب      الفرع الخامس:
أخرى، أو مس رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقط منه شـعرة أو شـعرات، أو كلـف    
غيره بإزالة شعره تصدق ولو بكف من طعام، ولو فعل ذلك في وضوء الصـلاة أو  

  ه.في تمشيط شعره فلا شيء علي

:المحرم يعبث بلحيتـه  gففي صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد االله
  .)١(»يطعم شيئاً«؟ قال: نفتسقط منها الشعرة والاثنتا

إذا وضـع أحـدكم يـده    : «gوفي صحيح هشام بن سالم قال: قال أبو عبد االله
على رأسه أو لحيتـه وهـو محـرم فيسـقط شـيء مـن الشـعر فليتصـدق بكـف مـن           

  .)٢(»أو بكف من سويقالطعام، 

، ويدل على سقوط الكفارة عـن  )٣(والسويق: دقيق يعمل من الحنطة أو الشعير
  سقوط الشعر في الوضوء وجوه:

الأولوية القطعية، فإنه إذا لم تجب الكفارة في سقوط الشـعر بالعبـث    أحدها:
  لم تجب فيها لأجل العبادة بشكل أولى.

الرأس واجبان في الوضوء، وغالباً ما  التناقض، فإن غسل الوجه ومسح ثانيها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبواب بقية كفارات الإحرام، من  ١٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٧٠ح ،٣٣٨، ص٥ج التهذيب: )١(
  .٢ح ،١٧١ص

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٧١ح ،٣٣٨، ص٥ج التهذيب: )٢(
  .٥ح ،١٧١ص

  (سوق). ،١٨٩ص ،٥مجمع البحرين: ج )٣(
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يلازمهما سقوط بعض الشعرات لـدى الغسـل والمسـح، فلـو أوجـب الشـارع فيـه        
  الكفارة لأوقع عباده في الضرر والعسر والحرج، وهي مرفوعة.

عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبـد   uما رواه الشيخ  ثالثها:
لوضـوء فيسـقط مـن لحيتـه الشـعرة والشـعرتان؟       : أن المحرم يريـد إسـباغ ا  gاالله

ينِ مِنْ حَرَجٍ Pفقال: ليس عليه شيء    .)٢(»)١(Oوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

وأما سقوط شعر الـرأس فـلا كفـارة فيـه؛ لعـدم الـدليل عليـه. نعـم إذا مشـطه          
  متعمداً مع علمه بالسقوط كان آثماً.

إذا كـان فـي النتـف أو الحلـق للإبـط أو الـرأس أو غيرهمـا         الفرع السادس:
إدماء فعل محرمين؛ لأن الإدماء حـرام علـى المحـرم لكـن لا كفـارة عليـه زائـدة        

  على كفارة الحلق والنتف.  

Øé×¿jÖ]�ì…^ËÒ�VíŠÚ^¤]� �

من غطى رأسه وهو محرم أو ظلل على نفسه حال سيره وجبت عليه الكفـارة  
لضرورة أو لغيرها، ففـي خبـر ابـن أبـي محمـود قـال: قلـت        وهي شاة، سواء ظلّل 

: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانـت الشـمس والمطـر يضـران     gللرضا
  .)٣(»شاة: «gقلت: كم الفداء؟ قال» نعم: «gبه؟ قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨ سورة الحج: الآية )١(

كفارات الإحرام،  من أبواب بقية ١٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٧٢ح ،٣٣٩، ص٥ج التهذيب: )٢(
  .٦ح ،١٧٢ص

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٠٦٦ح ،٣١١، ص٥ج التهذيب: )٣(
 .٥ح ،١٥٥ص
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عن الظل للمحـرم   gوفي صحيح محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن
وفـي روايـة أخـرى سـأل      )١(»فديـه شـاة  أرى أن ي«من أذى مطر أو شمس؟ فقال: 
إذا قدم  gفرأيت علياً«قال: » نعم وعليك الكفارة«سائل: أظلل وأنا محرم؟ فقال: 

  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»مكة ينحر بدنة لكفارة الظل

وعلى هذا فلا يختلف الحكم في الاستظلال بين المضطر والمختار للنصوص 
ن من حيث المعصـية والإثـم، فـإن المضـطر للتظليـل لا إثـم       المتقدمة. نعم يختلفا

عليه، ويكتفي بالتظليل بقدر الضرورة التي تبيح له المحظور، فإذا زال الاضـطرار  
  وجب عليه رفع الظل؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها.

ويشمل التظليل كل ما يصدق عليه ذلك، فيشمل حتى مثل الـرمس بالمـاء أو   
كما يشمل صورة الغطـاء الشـفاف والرقيـق ونحوهمـا،     حمل شيء يغطي الرأس، 

وعلــى هــذا يجــوز للســواق والطيــارين ونحوهمــا لأجــل أداء أعمــالهم فــي نقــل  
الحجـيج أو أمتعـتهم، ومـثلهم مرافـق العليــل أو المـرأة أو الطفـل التظليـل ولكــن        

  عليهم التكفير.

د بـه  يحدده العرف، ويشمل صورة العسر والحرج أو الأذى المعت روالاضطرا
  من الشمس أو البرد أو المطر ونحو ذلك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٥١ح ،٣٣٤، ص٥التهذيب: ج )١(
  .٣ح ،١٥٤ص

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٦ الباب، ١٣؛ الوسائل: ج١١٥٠ح ،٣٣٤، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٢ح ،١٥٤ص

 .٤ح ،١ح ،١٥٥-١٥٤من أبواب بقية كفارات الإحرام، ص ٦ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٣(
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  يستثنى من الحرمة والكفارة موارد: الفرع الأول:

عـن   gالجهل والنسيان، ففـي صـحيح حريـز قـال: سـألت أبـا عبـد االله        منها:
  .)١(»يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه«محرم غطى رأسه ناسياً؟ قال: 

 كفـارة فـي تغطيـة الرجـل وجهـه، بخـلاف المـرأة فإنهـا إذا         لا الفرع الثاني:
  غطت وجهها عالمة عامدة وجبت عليها الكفارة.

ــث: لا تختلــف حرمــة التظليــل بــين الليــل والنهــار؛ لإطلاقــات   الفــرع الثال
  النصوص المتقدمة، وقد عرفت وجه ذلك في تروك الإحرام.

ن يكون مرة للصداع ومـرة  إذا كرر التغطية لأمرين مختلفين كأ الفرع الرابع:
  دفعاً لأذى الشمس وجبت عليه كفارتان، وكذا لو غطى رأسه مرتين لأمر واحد.

Ù]‚¢]�ì…^ËÒ�Ví‰�^ŠÖ]� �

  وهو أن يقسم لأجل إثبات صدق حديثه أو مدعاه. 

وفي الجدال بالكذب مرة شاة، وفي المرتين بقـرة، وفـي الـثلاث بدنـة، وفـي      
الصــدق منــه ثــلاث مــرات شــاة، ولا كفــارة فيمــا دون ذلــك، لكــن يجــب عليــه  

فَـلاَ رَفَـثَ وَلاَ Pالاستغفار والتوبة. دلت على ذلك النصوص المعتبرة. قال تعالى: 
جِّ  حمد بن مسلم والحلبـي جميعـاً عـن    وفي صحيح م )٢(Oفُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٠٥٠ح ،٣٠٧، ص٥الته ــاب١٣؛ الوس ــرام،    ٥٥ ، الب ــروك الإح ــواب ت ــن أب م
  .٣ح ،٥٠٥ص

  .١٩٧ سورة البقرة: الآية )٢(
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إذا جـادل فـوق مـرتين    «قالا: فمن ابتلي بالجدال مـا عليـه؟ فقـال:     gأبي عبد االله
  .)١(»فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة

إن الرجـل إذا حلـف   : «gوفي صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبـد االله 
فقد جـادل، وعليـه حـد الجـدال دم يهريقـه      ثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو محرم 

  .)٢(»ويتصدق به

قـال: سـألته عـن الجـدال فـي       gوفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر
فقيل له: الذي يجـادل وهـو   » من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم«الحج؟ فقال: 
والأخبـار فـي هـذا المضـمون      )٣(»عليـه شـاة، والكـاذب عليـه بقـرة     «صادق؟ قال: 

  . )٤(ةكثير

ولو جادل الكاذب مرة عليه شاة، ومرتين عليه بقرة، وفي الثلاثة جـزور علـى   
الأقوى؛ لأن الكفارة جزاء، وهو يكبر بتعـاظم الـذنب، وهـو مقتضـى الجمـع بـين       

إذا جـادل  «قـال:   gالأدلة المتقدمة وغيرها كخبـر أبـي بصـير عـن أبـي عبـد االله      
  .)٥(»الرجل وهو محرم وكذب متعمداً فعليه جزور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبــواب تــروك الإحــرام،   ٣٢ ، البــاب١٢؛ وانظــر الوســائل: ج٩٦٨ح ،٢١٢ص ،٢الفقيـه: ج  )١(
  .٢ذيل ح ،٤٦٤ص

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٥٢ح ،٣٣٥، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٥ح ،١٤٧ص

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٥٣ح ،٣٣٥، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .٦ح ،١٤٧ص

  .٧ح ،٤ح ،٣ح ،٢ح ،١٤٧- ١٤٥من أبواب بقية كفارات الإحرام، ص ١ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٤(

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٥٥ح ،٣٣٥، ص٥التهذيب: ج )٥(
  .٩ح ،١٤٧ص
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  يستثنى من الحرمة والكفارة موارد: الفرع الأول:

  الجدال الواقع سهواً أو نسياناً. منها:

الحلف العرفي الذي يتداوله الناس لتأكيـد حـق أو لتصـويب قـول أو      ومنها:
 gفعل أو صدقة أو نية أو مجاملة، ففي صحيح أبي بصير قال:سألت أبـا عبـد االله  

عن المحرم يريد أن يعمل العمـل فيقـول لـه صـاحبه: واالله لا تعمـل، فيقـول: واالله       
لا، إنمـا أراد بهـذا   «مراراً فيلزمه ما يلزم صاحب الجـدال؟ قـال:    لأعملنّه، فيخالف

  .)١(»إكرام أخيه، إنما يلزم ما كان الله عز وجل معصية

ة المتقدمـة، أو  الجدال الصادق فيما دون ثلاثة. إمـا للنصـوص الخاص ـ  ومنها: 
  لخروجه موضوعاً عن الجدال.

إذا اضطر إلى اليمين لإثبات حـق أو نفـي باطـل أو لأمـر بمعـروف أو       ومنها:
  نهي عن منكر ونحو ذلك، فإنه لا إثم ولا كفارة عليه.

المناط في الصدق والكذب فـي الجـدال هـو معتقـد الحـالف،       الفرع الثاني:
لاشـيء عليـه، وكـذا إذا انعكـس الأمـر؛       فإذا حلف كاذباً وكان يقطع أنه صـادق 

  لعدم صدق الجدال في حقه.

يقع الجدال بأي لغة ولهجة فلا يختص باللغة العربية، بل بكـل   الفرع الثالث:
لغة تفيد القسـم باسـم الجلالـة المبـارك، وعليـه فـإذا حلـف باللغـة الإنكليزيـة أو          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٤٦٦الإحـرام، ص من أبـواب تـروك    ٣٢ ، الباب١٢؛ الوسائل: ج٩٧٣ح ،٢١٤، ص٢الفقيه: ج )١(
  .٧ح
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  الفارسية يصدق الجدال، ووجبت فيه الكفارة.

الفسوق هو الكذب والسـباب ونحوهـا. فيـه دم علـى الأحـوط؛       :الفرع الرابع
وفي السباب والفسـوق  «يقول:  gلرواية سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد االله

  . )١(»بقرة

وكفـارة  «قـال:   -في حديث  - gوفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى
  . )٢(»الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم

قـالا لـه:    gمسلم والحلبي جميعاً عن أبي عبـد االله  نعم في صحيح محمد بن
 )٣(»لم يجعل االله له حداً يسـتغفر االله ويلبـي  «أرأيت من ابتلي بالفسق ما عليه؟ قال: 

  والجمع بينهما وبين الروايتين المتقدمتين يقتضي أحد أمرين:

  أن نحمل التكفير بالدم على الاستحباب. الأول:

ستغفار على صورة الفسوق غيـر المتعمـد، ومـن    أن نحمل التكفير بالا الثاني:
 gهنا قلنا بالاحتياط بالتكفير. نعم في صحيحة معاوية بن عمار عن أبـي عبـد االله  

اتق المفـاخرة وعليـك بـورع يحجـزك عـن      «ما يدل على عدم وجوب الدم. قال: 
ومن التفث  )٤(Oثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Pمعاصي االله عز وجل، فإن االله عز وجل يقول: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب بقيــة كفــارات الإحــرام،  ٢ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٩٦٨ح ،٢١٢، ص٢الفقيــه: ج )١(
  .٢ح ،١٤٩ص

من أبواب بقية كفـارات الإحـرام،    ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٠٠٥ح ،٢٩٧، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٣ح ،١٤٩ص

ــاب١٣؛ الوســائل: ج٦ح ،٣٣٩، ص٤الكــافي: ج )٣( ــن  ٢ ، الب ــارات الإحــرام،  م ــة كف ــواب بقي أب
  .١ح ،١٤٨ص

  .٢٩ سورة الحج: الآية )٤(
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أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام 
  .)١(»طيب، وكان ذلك كفارة ذلك

Ý†£]�†r��Ä×Î�VíÃe^ŠÖ]� �

يحرم قلع شجرة الحرم، فلو فعله وجبـت عليـه الكفـارة، وهـي بقـرة فـي قلـع        
 uلمـا رواه الشـيخ   ؛الشجرة الكبيرة، وشاة في قلع الشجرة الصغيرة على الأحوط

أنـه قـال:    cبسنده عن القاسم، عن موسى بن القاسم روى أصحابنا عن أحـدهما 
إذا كان في دار الرجل شـجرة مـن شـجر الحـرم لـم تنـزع، فـإذا أراد أن ينزعهـا         «

ولـو قطـع شـجرة الحـرم فـإن       )٢(»وكفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين
  كانت الشجرة كبيرة فعليه أن يتصدق بقيمة المقطوع.

لكن لو قلع شجرة الحرم ثم أعادهـا إلـى مكانهـا الأول أو إلـى غيـره فعـادت       
على ما كانت عليه فلا كفارة عليه؛ لأن الكفـارة موضـوعها الإتـلاف ولا إتـلاف     

  في هذه الصورة.

أثم، والأحوط أن يكفر، فـإن تعـذر عليـه     وإذا قلع حشيش الحرم متعمداً فقد
  ذلك فليستغفر، وإذا كان اقتلع عن جهل أو نسيان أو ما أشبه ذلك فلا كفارة عليه.
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب تــروك الإحــرام،  ٣٢ ، البــاب١٢؛وانظــر الوســائل: ج٩٧٤ح ،٢١٤، ص٢الفقيــه: ج )١(
  .٥ح ،٤٦٥ص

من أبواب بقية كفارات الإحرام،  ١٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٣٣١ح ،٣٨١، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٣ح ،١٧٤ص
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وهو في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويعد من أهم أركان الحج، فمـن تركـه   
  عامداً بطل حجه. دلت على ذلك النصوص المعتبرة:

ــنْ عَرَفَــاتٍ فَــاذْكُرُواْ االلهَ عِنــدَ الْمَشْــعَرِ Pقولــه تعــالى:  منهــا: فَــإذَِا أَفَضْــتمُ مِّ
رَامِ  والدال على الوجوب المسـتفاد مـن (إذا) ومـن كلمـة (الإفاضـة) فـإن        )١(Oالحَْ

(إذا) سواء شرطية كانت أم حينية توقيتية تفيد الإفاضة عن البقـاء بعرفـات، وهـو    
فاضة) لغة وعرفاً ظـاهرة فـي الحركـة بعـد الوقـوف، وأصـل       معنى الوقوف، و(الإ

، ومعنى الآية ادفعوا من حيـث دفـع   )٢(الإفاضة الصبر ثم استعيرت للدفع في السير
الناس، وبهذا تكون دلالتها علـى المطلـوب جليـة؛ لأن الـدفع والتـدافع بكثـرة لا       

  الأخبار.، وهو ما يستفاد من متضافر )٣(يحصل إلاّ بعد اجتماع وكثرة

قـال:   -فـي حـديث    - gصحيحة عمـر بـن أذينـة عـن أبـي عبـد االله       ومنها:
ـجِّ الأكَْـبرَِ Pوسألته عن قول االله عز وجل:  الوقـوف بعرفـة ورمـي    «فقـال:   )٤(Oالحَْ

  إلى آخر الحديث. )٥(»الجمار

إذا وقفت بعرفـات فـادن   «قال:  gصحيحة أبي بصير عن أبي عبد االله ومنها:
قـال: إن أصـحاب الأراك لا    Jمن الهضاب، والهضاب هي الجبال، فـإن النبـي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٨البقرة: الآية سورة  )١(

  (فيض). ،٦٤٨(فيض)؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص ،٢٢٤، ص٤ج انظر مجمع البحرين: )٢(

  من سورة البقرة. ١٩٨ تفسير الآية ٤٦، ص٢انظر مجمع البيان: ج )٣(

  .٣ سورة التوبة: الآية )٤(

ــافي: ج )٥( ــر الوســائل: ج ١ح ،٢٦٤، ص٤الك ــاب١٣؛ وانظ ــن أبــواب   ١٩ ، الب ــرام الحــج  م إح
  .٩ح ،٥٥١والوقوف بعرفة، ص
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 gأنـه  وتقريـب الاسـتدلال:   )١(» -يعني الذين يقفون عنـد الأراك   -حج لهم 
حكم بنفي الحج مع وقوفهم بحد عرفة، فيدل على نفي الحج عند عدم الوقـوف  

  بالأولوية العقلية، ونفي الجنس يفيد البطلان.

  .)٢(»خذوا عنّي مناسككم«أنه وقف بعرفة وقال:  Jما رواه الفريقان عنه ومنها:

 Jوروى الجمهور عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قـال: أتيـت رسـول االله   
الحـج  «بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجـد فقـالوا: يـا رسـول االله كيـف الحـج؟ قـال:        

  .)٣(»عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه

والأمر (خذوا) بعد الوقوف يفيـد الوجـوب، كمـا أن ظـاهر الجملـة الخبريـة       
  أنها في مقام الإنشاء فتؤكد دلالة الوجوب. )الحج عرفة(

ÎçÖ]�½æ†�íÊ†Ãe�Íç� �

  ويشترط فيه أمور:

قربة إلـى االله   -مثلاً  -النية، بأن ينوي الوقوف في عرفات لحج التمتع  الأول:
  .)٤(تعالى، خلافاً للجمهور فإنهم لم يشترطوا ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــوف  ١٩ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٢ح ،٤٦٣، ص٤الكــافي: ج )١(
  .١١ح ،٥٥١بعرفة، ص

، ٣ج ؛ وانظر مسـند أحمـد:  ٤٩، ص١١؛ منتهى المطلب: ج٧٣ح ،٢١٥، ص١: جليءعوالي اللأ )٢(
  .١٢٥، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٣١٨ص

ــي داود:  )٣( ــنن أب ــة:  ١٩٤٩ح ،١٩٦، ص٢ج س ــن ماج ؛ ســنن ٣٠١٥ح ،١٠٠٣، ص٢ج ؛ ســنن اب
  .٨٨٩ح ،٢٣٧، ص٣الترمذي: ج

 .٣٠، ص١١؛ منتهى المطلب: ج٥٦١ -٥٥٩، ص١انظر الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٤(
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والصواب ما ذكرنا؛ لأن الوقوف عمل عبادي فيفتقر إلى النيـة، وفـي النبـوي    
 )١(»بالنيات، وإنما لكل امـرئ مـا نـوى   الأعمال «الشريف المروي بطرق الفريقين: 

  .)٢(»لا عمل إلاّ بنية: «bوقولهم

  أن يكون الوقوف من زوال يوم عرفة إلى غروبها. الثاني:

دل على الأول السيرة النبوية وسيرة المتشرعة منذ زمن النبي إلى يومنـا، فقـد   
وكـذلك   )٣(»خذوا عني مناسككم«وقف بعد الزوال وقال:  Jروى الفريقان أنه

وقف الصحابة ومن بعدهم في كل عصر، ولو كان الوقـوف قبلـه أو بعـده جـائزاً     
، بـل فـي   )٥(، بل فـي المنتهـى وغيـره دعـوى الإجمـاع عليـه      )٤(لما اتفق على تركه

يعنـي بعـد   » ثـم تـأتي الموقـف   : «gصحيح معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله      
  .)٦(الصلاتين

صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبـد  ودل على الثاني نصوص الفريقين، ففي 
إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسـول  «قال:  gاالله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢؛ ســنن أبــي داود: ج١٩٠٧ح ،١٥١٥، ص٣؛ صــحيح مســلم:ج٢، ص١صــحيح البخــاري:ج )١(
مـن أبـواب    ٥ ، البـاب ١؛ الوسـائل: ج ٢١٨ح ،٨٣ص ،١؛ وانظر التهـذيب: ج ٢٢٠١ح ،٢٦٢ص

  .٧ح ،٣٤مقدمة العبادات، ص

  .١ح ،٣٣من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥ ، الباب١؛ الوسائل: ج١ح ،٨٤، ص٢الكافي: ج )٢(

  .١٢٥، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٣١٨، ص٣؛ مسند أحمد:ج٧٣ح ،٢١٥، ص١: جءعوالي اللألي )٣(

  .٥٣، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )٤(

 ؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:    ٤٤٣، ص٣؛ وانظـر المغنـي: ج  ٥٢، ص١١منتهى المطلب: ج )٥(

  .٤٤١، ص٣ج

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦٦١ح ،١٨٢، ص٥التهذيب: ج )٦(
  .١ح ،٥٣٨بعرفة، ص
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  .)١(»فأفاض بعد غروب الشمس Jاالله

في رجـل أفـاض مـن     gوفي صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد االله
تعمداً إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان م«عرفات قبل غروب الشمس قال: 

  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»فعليه بدنة

وقــف بعرفــة حتــى غابــت  Jوروى الجمهــور فــي حــديث جــابر أن النبــي
دفـع حـين    Jوأسـامة أن النبـي   g، وفي حديث علي أمير المـؤمنين )٤(الشمس

، وبذلك يعرف وجه الخلل فـي قـول أحمـد بـأن أول وقتـه هـو       )٥(غربت الشمس
، كما يظهر وجـه الخلـل فـي إطبـاق الجمهـور علـى       )٦(عرفةطلوع الفجر من يوم 

  .)٧(بطلان الحج بفوات الوقوف بعرفة

ويجزي فيه الكون في عرفات سواء كان قاعداً أو قائماً أو ماشـياً أو راكبـاً أو   
نائماً ونحو ذلك، وسواء كان في بيت أم في خيمة أو في سـيارة أو فـي سـرداب،    

ورود النصوص به، بل لما فيه من المشـقة ومجاهـدة   إلاّ أن الوقوف قياماً أفضل؛ ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج والوقـوف  من أبواب إحـرام الح ـ ٢٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦١٩ح ،١٨٦، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١ح ،٥٥٧بعرفة، ص

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ٢٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦٢١ح ،١٨٧، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .١ح ،٥٥٨بعرفة، ص

 ،٢ح ،٥٥٧من أبواب إحـرام الحـج والوقـوف بعرفـة، ص     ٢٣و ٢٢ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٣(
  .٣ح ،٢ح ،٥٥٨، وص٣ح

  .١٩٠٥ح ،١٨٦-١٨٢، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٢١٨ح ،٨٩٢-٨٨٦، ص٢ج صحيح مسلم: )٤(

؛ كنـز العمـال:   ٨٨٥ح ،٢٣٢، ص٣؛ سـنن الترمـذي: ج  ١٩٢٢ح ،١٩٠، ص٢سـنن أبـي داود: ج   )٥(
  .١٢٥٩٧ح ،١٩٨، ص٥ج

  .٢٩، ص٤ج ؛ الإنصاف:٤٤١، ص٣، الشرح الكبير بهامش المغني:ج٤٤٣، ص٣المغني: ج )٦(

  .٥٦، ص١١؛ وانظر منتهى المطلب: ج٣٤٦ص، ١ج ؛ بداية المجتهد:٤٣، ص٣المغني: ج )٧(
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خلافاً للشافعي في أحد  )١(»أفضل الأعمال أحمزها: «bالنفس فيشمله مثل قولهم
وقف راكباً، وأنه أمكن له  Jقوليه وأحمد قالا: الركوب أفضل بحجة أن النبي

  ، والاحتجاج ضعيف لوجهين:)٢(وأعون على الدعاء

راكبـاً   gأنه استدلال بالعمل، وهو مجمـل؛ إذ لـم يعلـم أن وقوفـه     أحدهما:
كان لأفضليته، بل قد يكون في مقام بيـان التـرخيص فـي الوقـوف للراكـب؛ لأن      
الركوب حالة غير متعارفة غالباً، بـل لعلـه لبيـان أن الوقـوف قائمـاً لـيس بواجـب        

م وجوب القيام، راكباً لدفع توه Jلكونه الحالة الغالبة في وقوف الناس فوقف
  أنه طاف راكباً مع أن المشي في الطواف أفضل اتفاقاً. Jنظير ما ورد في طوافه

أن ادعاء أن الركوب أمكن وأعون للدعاء مما يخالف الوجدان، بـل   وثانيهما:
هو أبعد عن التواضع، وأشق للراحلـة، ولا يشـترط فيـه الطهـارة ولا اسـتقبال القبلـة.       

ؤون التهيـؤ للعبـادة وحضـور القلـب، بـل فـي صـحيح        نعم يستحب ذلك لأنه من ش
لا بأس أن يقضـي المناسـك كلهـا علـى غيـر      «قال:  gمعاوية بن عمار عن الصادق

وعليـه يحمـل صـحيح علـي      )٣(»وضوء إلاّ الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل
قال: سألته عن رجـل هـل يصـلح لـه أن يقـف بعرفـة        gبن جعفر عن أخيه موسى

  .جمعاً بين الخبرين )٤(»لا يصلح إلاّ وهو على وضوء«على غير وضوء؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).حمز( ،١٦، ص٤؛ مجمع البحرين: ج٣٢، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )١(

؛ المغني و الشـرح الكبيـر بهـامش    ٩٤، ص٨؛ المجموع: ج٢٢٦، ص١(للشيرازي): ج المهذب )٢(
  .٤٣٦، ص٣ج المغني:

  .١ح ،٢٦٢لوضوء، صمن أبواب ا ٥ ، الباب١؛ الوسائل: ج٥٠٩ح ،١٥٤، ص٥التهذيب: ج )٣(

من أبواب إحرام الحج والوقوف  ٢٠ ، الباب١١؛ الوسائل: ج١٧٠٠ح ،٤٧٩، ص٥التهذيب: ج )٤(
  .١ح ،٥٥٥بعرفة، ص
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أن يكـون الوقـوف فـي حـدود عرفـة لا خارجهـا، وحـدودها اليـوم          الثالث:
معلومة محدودة بالعلامات والأعلام، وقد دلت النصوص المعتبرة عنـد الفـريقين   

قـال:   gكلها موقف، ففي موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد االله على أن عرفة
وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى  Jإن رسول االله«

، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس، إنه ليس موضع Jجانبها، فنحاها رسول االله
الموقـف وقـال:    أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلـى 

عرفـة كلهـا   : «gفتفرق الناس، وفعـل ذلـك بالمزدلفـة، وقـال     )١(»هذا كله موقف
وقريـب منـه    )٢(»موقف، ولو لم يكن إلاّ ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلـك 

  .)٤(وغيرها )٣( gورد في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق

سـول  عـن جـابر فـي وصـف حـج ر      cوروى الجمهور عن الصـادق والبـاقر  
كل عرفة موقف، وكل منى منحـر، وكـل المزدلفـة موقـف، وكـل      «قال:  Jاالله

  .)٦( gوقريب منه رواه عن علي أمير المؤمنين )٥(»فجاج مكة طريق ومنحر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١١ الباب ،١٣؛ الوسائل: ج٦٠٤ح ،١٨٠، ص٥التهذيب: ج )١(
  .٤ح ،٥٣٥بعرفة، ص

  .١٣٧٧ح ،٢٨١، ص٢الفقيه: ج )٢(

مــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــوف  ١١ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٤ح ،٤٦٣ص ،٤الكــافي: ج )٣(
  .١ح ،٥٣٤بعرفة، ص

مــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــوف  ١١ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١ح ،٤٦٣، ص٤الكــافي: ج )٤(
  .٢ح ،٥٣٤بعرفة، ص

، ٥؛ كنــز العمــال: ج ٢٣٩، ص٥؛ ســنن البيهقــي: ج ١٩٣٧ح ،١٩٣، ص٢ســنن أبــي داود: ج  )٥(
  .١٢٠٤٩ح ،٦١ص

؛ سـنن ابـن   ٨٨٥ح ،٢٣٢، ص٣؛وانظر سنن الترمذي: ج١٩٣٥ح ،١٩٣، ص٢سنن أبي داود: ج )٦(
  .٣٠١٠ح ،١٠٠١، ص٢ج ماجة:
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من وقف في عرفات ولم يستوعب وقوفه المدة المقـررة عمـداً    الفرع الأول:
أثم وصح حجه؛ لأن الركن هو مسمى الوقوف وقد حصل، وأما البقاء عليـه فهـو   
تكليف آخر، فإن عصاه كان آثماً ولا يخل بحجه. ويجب عليـه أن يكفّـر ببدنـة،    

ه. دلّت على فإن لم يستطع صام ثمانية عشر يوماً بمكة، أو في الطريق، أو عند أهل
سألته عـن رجـل أفـاض     :gذلك النصوص، ففي صحيح ضريس عن أبي جعفر

عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لـم  : «gمن عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال
  .)١(»يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة، أو في الطريق، أو عند أهله

غـروب  : في رجل أفاض من عرفات قبـل  gوفي صحيح مسمع عن الصادق
  . )٢(»إن كان جاهلاً فلا شيء عليه وإن كان متعمداً فعليه بدنة: «gالشمس قال

مـا يقـرب مـن     Jوروى الجمهور عن عروة بن مضرس بن أوس عن النبـي 
، وخالف مالك في ذلك وقال: من أفـاض قبـل غـروب الشـمس فـلا حـج       )٣(ذلك

بليـل فقـد    مـن أدرك عرفـات  «قـال:   J، واحتج بما رواه ابن عمر عن النبي)٤(له
أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج مـن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ومــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــ ٢٣ البــاب ،١٣؛ الوســائل: ج٤ح ،٤٦٧، ص٤الكــافي: ج )١(
 .٣ح ،٥٥٨بعرفة، ص

ف ومن أبواب إحرام الحـج والوق ـ  ٢٣ الباب ،١٣؛ الوسائل: ج٦٢١ح ،١٨٧، ص٥التهذيب: ج )٢(
 .١، ح٥٥٨بعرفة، ص

ــي داود: ج  )٣( ــنن أب ــر س ــذي: ج ١٩٥٠ح ،١٩٦، ص٢انظ ــنن الترم ــنن ٨٩١ح ،٢٣٨، ص٣؛ س ؛ س
  .٢٦٣، ص٥النسائي: ج

  .٤٤١، ص٣؛ المغني: ج٣٤٨، ص١ج ؛ بداية المجتهد:٤١٣، ص١المدونة الكبرى: ج )٤(



٣٦٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

  وهو ضعيف لوجهين: )١(»قابل

وأكثر الجمهور، والحـديث   bأنه خلاف إجماع فقهاء أهل البيت أحدهما:
من «قال:  Jوما رواه الجمهور عنه bالمروي معارض بما ورد عن أئمة الهدى

شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك لـيلاً أو نهـاراً   
وهي أرجح من رواية ابن عمـر؛ لكثرتهـا وصـحتها     )٢(»فقد تم حجه، وقضى تفثه

  وتضافر مضمونها.

أن مضمون رواية ابن عمر بعد ملاحظة النصوص الدالة علـى صـحة    ثانيهما:
  الحج يحمل على أحد امرين:

  على فوت الوقوف متعمداً ولم يدرك منه شيئاً. الأول:

  على من فاته عرفات والمشعر جمعاً بين الأدلة.الثاني: 

وكيف كان، فلو أفاض قبـل الغـروب ثـم عـاد وكـان وقوفـه نهـاراً ولـو قبـل          
غروب الشمس فلا كفارة عليه؛ لأنه أدرك الوقوف قبل غروب الشمس، ولو عاد 

لكفـارة، ولـو لـم يعـد مـع قدرتـه علـى العـود لإدراك         بعد الغروب وجبت عليـه ا 
   الوقوف الاضطراري في الليل كان من ترك الوقوف عمداً فيبطل حجه.

إذا علم أو تذكر من أفاض قبـل الغـروب وجـب عليـه العـودة،       الفرع الثاني:
فإن لم يفعل كان آثماً وصح حجه ولا كفارة عليه؛ لأنهـا تترتـب علـى المعصـية     

  الجاهل، بل هو ما نصت عليه صحيحة مسمع المتقدمة. ولا معصية على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٤، ص٥البيهقي: ج؛وانظر سنن ٢١ح ،٢٤١، ص٢سنن الدار قطني: ج )١(

؛ ســنن ١٩٥٠ح ،١٩٦، ص٢ســنن أبــي داود: جوانظــر ؛ ٨٩١ح ،٢٣٨، ص٣ســنن الترمــذي: ج )٢(
  .٢٦٣، ص٥النسائي: ج
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للوقوف بعرفـة وقتـان اختيـاري ويبـدأ مـن زوال الشـمس فـي         الفرع الثالث:
التاسع من ذي الحجة إلـى الغـروب، واضـطراري يبـدأ مـن الغـروب إلـى طلـوع         
الفجر من يوم النحـر، ولا يجـب فـي الوقـت الاضـطراري الاسـتيعاب بـل يكفـي         

  اً.مسمى الوقوف عرف

وفائدة الوقتين تظهر لمن ترك الوقوف بعرفة نسياناً وتذكر، أو جاهلاً وعلـم،  
ــه     ــاً، وإلاّ ففــي وقت ــاري إن كــان باقي ــه الاختي ــي وقت ــه تداركــه ف ــه يجــب علي فإن
الاضطراري، ولو فأته كلا الوقتين بسبب انقضاء الوقت أو عـدم التـذكر أو العلـم    

  أجزأه الوقوف بالمشعر.

الوقـت الاضـطراري مـن عرفـة كـالوقوف الاختيـاري منـه فـي          الفرع الرابع:
الأثر، أي إن تركه العمدي يوجب بطلان الحج، ولو تركـه ناسـياً أو اضـطراراً أو    

  جهلاً قصوراً أو تقصيراً صح حجه، إلاّ أنه يأثم إذا تركه جهلاً تقصيرياً.

ل لو نسي الوقوف بعرفـة أو اضـطر إلـى تركـه وتـذكر أو زا      الفرع الخامس:
الإضــطرار رجــع ووقــف بهــا إذا علــم أنــه يــدرك الوقــوف بالمشــعر قبــل طلــوع  
الشــمس، وإذا ظــن عــدم الإدراك أو خشــي ذلــك اقتصــر علــى إدراك الوقــوف   
بالمشعر قبل طلوع الشمس وصح حجه؛ لدلالـة النصـوص المستفيضـة عليـه مـن      

  .bأئمة الهدى

عن الرجل يأتي بعـدما يفـيض    gففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد االله
إن كان في جهل حتى يأتي عرفات من ليلتـه فيقـف بهـا    «الناس من عرفة؟ فقال: 

ثم يفيض فيدرك الناس فـي المشـعر قبـل أن يفيضـوا فـلا يـتم حجـه حتـى يـأتي          
عرفات، وإن قدم وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فـإن االله أعـذر لعبـده،    
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شعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض النـاس،  وقد تم حجه إذا أدرك الم
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمـرة مفـردة، وعليـه الحـج     

  .)١(»من قابل

فـي   cكان رسول االله«قال:  gوفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
 -مـام بجمـع   سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول االله، ما تقول فـي رجـل أدرك الإ  

فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلاً  ثم يدرك جمعاً  قبـل   ؟-أي المشعر
طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتهـا  

، والصـحيحة المتقدمـة   )٣(والأخبـار فـي هـذا المضـمون كثيـرة      )٢(»وقد تـم حجـه  
  تتضمن أكثر من دلالة:

  أن الوقوف بعرفة واجب فلا يجوز التعمد بتركه. الأولى:

إذا اضطر الحاج إلى التأخير عنه فإن أمكنـه إدراك الوقـوف بهـا قبـل      الثانية:
طلوع الشمس من يوم العيد قبل إفاضة الناس من المشعر وجـب، وإن لـم يمكنـه    

  ذلك وقف بالمشعر وحجه صحيح.

قـوف وعدمـه هـو الظـن     المرجع فـي تحديـد القـدرة علـى إدراك الو     الثالثة:
  الشخصي، فإذا شك وقف بالمشعر وحجه صحيح.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوف بالمشــعر،   ٢٢ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٩٨١ح ،٢٨٩، ص٥التهــذيب: ج )١( ــواب الوق مــن أب
  .٢ح ،٣٦ص

ــوف بالمشــعر،  مــن  ٢٢ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٩٨٣ح ،٢٩٠، ص٥التهــذيب: ج )٢( ــواب الوق أب
  .٤ح ،٣٧ص

 ١٩ ، البـاب ١٣و: ج ؛٣ح ،٢ح ،٣٦من أبواب الوقـوف بالمشـعر، ص   ٢٢ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٣(
  .١ح ،٥٤٨من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، ص
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عن الـذي إذا أدركـه    gوفي صحيحة محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن
إذا أتى جمعاً والناس بالمشعر الحـرام قبـل طلـوع    «الناس فقد أدرك الحج؟ فقال: 

فهـي   الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإذا أدرك جمعاً  بعد طلوع الشمس
عمرة مفردة ولا حج له، فإذا شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهلـه  

  .)١(رجع وعليه الحج من قابل

íÊ†Â�l^fvjŠÚ� �

  أن يغتسل للوقوف ليكون على طهارة. الأول:

أن يدعو حين التوجه من منى إلـى عرفـة، ففـي صـحيحة معاويـة بـن        الثاني:
إذ غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم «قال:  gعمار عن أبي عبد االله

إليــك صــمدت، وإيــاك اعتمــدت، ووجهــك أردت، فأســألك أن تبــارك لــي فــي 
رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم مـن هـو أفضـل    

  .)٢(»مني، ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات

دون الموقـف ودون عرفـة   أن يضرب خباءه بنمرة وهـي بطـن عرفـة     الثالث:
، فإذا جاء وقت الوقوف مضـى ووقـف فـي الموقـف،     )٣( Jكما فعل رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب الوقوف بالمشعر،  ٢٣ ، الباب١٤؛ وانظر الوسائل: ج٩٨٤ح ،٢٩٠، ص٥التهذيب: ج )١(
  .٤ح ،٣ح ،٣٨ص

من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفـة،   ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٦١، ص٤الكافي: ج )٢(
  .١ح ،٥٢٩ - ٥٢٨ص

؛ سـنن أبـي داود:   ١٢١٨ح ،٨٨٢، ص٢ج ؛ صـحيح مسـلم:  ٦٦، ص١١انظر منتهى المطلـب: ج  )٣(
  .١٩٠٥ح ،١٨٢، ص٢ج
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فإذا انتهيت إلـى عرفـات   «قال:  gففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
دون الموقـف ودون عرفـة، فـإذا     -ونمرة هي بطن عرفة  -فاضرب خباءك بنمرة 

زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنمـا  
 )١(»تعجل العصـر وتجمـع بينهمـا لتفـرغ نفسـك للـدعاء، فإنـه يـوم دعـاء ومسـألة          

عـن الأسـدي عـن أبـي عبـد       uأن يقرب من الجبل لما رواه الشيخويستحب له 
  .)٢(»لجبل فهو أفضلوما قرب من ا«قال:  gاالله

يستحب أن يقف الحـاج علـى ميسـرة الجبـل، ويقتصـر علـى السـهل ولا         الرابع:
وقـف كـذلك، وفـي موثقـة      Jيرتفع إلى قمة الجبل إلاّ عنـد الضـرورة؛ لأن النبـي   

عن الوقـوف بعرفـات فـوق الجبـل أحـب       gإسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم
ومثل ذلك ورد في موثقـة سـماعة بـن     )٣(»على الأرض«إليك أم على الأرض؟ فقال: 

  .، ومن الضرورة تزاحم الحجيج وضيق السهل بهم)٤( gمهران عن الصادق

أن لا يدع مكاناً خالياً، بل يسـتر الأرض بنفسـه أو بأمتعتـه وراحلتـه      الخامس:
فـي حـديث    - gحتى لا تظهر، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبـي عبـد االله  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحرام الحج والوقوف بعرفـة،  من أبواب  ٩ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٦١، ص٤الكافي: ج )١(
  .١ح ،٥٢٩ص

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦١٣ح ،١٨٤، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .٢ح ،٥٤٣بعرفة، ص

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦٠٣ح ،١٨٠، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .٥ح ،٥٣٢بعرفة، ص

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦٠٤ح ،١٨٠، ص٥التهذيب: ج )٤(
  .٤ح ،٥٣٥بعرفة، ص
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إذا رأيـت خلـلاً فسـده بنفسـك وراحلتـك، فـإن االله عـز        «قـال:   -الوقوف بعرفات 
وفـي   )١(»وجل يحب أن تسد تلـك الخـلال، وانتقـل عـن الهضـاب، واتـق الأراك      

، )٢(بعض الأخبار أن ذلك يوجب غفران الذنوب وقضاء الحـوائج وكفايـة الـرزق   
وهو يشـير إلـى أن االله سـبحانه يحـب أن يـرى تـزاحم الحجـيج واجتمـاعهم فـي          

  الدعاء والمسألة، فيكون داعياً لقبول الأعمال واستجابة الدعاء.

 Jأن يقف في سفح الجبل ويدعو بالمأثور عن النبي المصـطفى  السادس:
وأدعيــة الإمـام زيــن العابــدين   gكـدعاء الإمــام الحسـين   gوالأئمـة الطــاهرين 

  ونحو ذلك. cوالإمام الصادق

إنمـا تعجـل الصـلاة    «قـال:   gففي صحيحة معاوية بن عمار عـن أبـي عبـد االله   
وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف وعليك 
السكينة والوقار، فاحمد االله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة، واحمـده مائـة   
مرة، وسبحه مائة مرة، واقرأ قل هو االله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك مـن الـدعاء مـا    

حببت، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ باالله مـن الشـيطان، فـإن الشـيطان لـن      أ
يذهلك في مـوطن قـط أحـب إليـه مـن أن يـذهلك فـي ذلـك المـوطن، وإيـاك أن           
تشتغل بالنظر إلى الناس، واقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقول: اللهم إني عبدك فـلا  

ج العميـق، ولـيكن فيمـا    تجعلني من أخيب وفـدك، وارحـم مسـيري إليـك مـن الف ـ     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــوف  ١٣ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٤ح ،٤٦٣، ص٤الكــافي: ج )١(
  .٢ح ،٥٣٧بعرفة، ص

ــافي: ج  )٢( ــر الك ــائل: ج٤٤ح ،٢٦٤، ص٤انظ ــاب١٣؛ الوس ــج     ١٣ ، الب ــرام الح ــواب إح ــن أب م
  .١ح ،٥٣٧، صوالوقوف بعرفة
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تقول: اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، 
وادرأ عنّي شر فسقة الجن والإنـس، وتقـول: اللهـم لا تمكـر بـي ولا تخـدعني ولا       

.. اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتنـي، والتـي إن   .تستدرجني
.. اللهم اجعلني ممـن  .نفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النارمنعتنيها لم ي

  .)١(»رضيت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة

: gلعلـي  Jقـال رسـول االله  «قال:  gوفي صحيحة أخرى عن أبي عبد االله
: gألاّ أعلّمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلـي مـن الأنبيـاء؟ فقـال علـي     

يا رسول االله. قال: فتقـول: لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه         بلى 
الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيـده الخيـر وهـو علـى     
كل شيء قدير، اللهم لك الحمد أنت كما تقول، وخير مـا يقـول القـائلون اللهـم     

ي، ومنـك قـوتي،   لك صلاتي وديني ومحياي وممـاتي، ولـك تراثـي، وبـك حـول     
اللهم إني أعوذ بك مـن الفقـر، ومـن وسـواس الصـدر، ومـن شـتات الأمـر، ومـن          
عذاب النار، ومن عذاب القبر، اللهـم إنـي أسـألك مـن خيـر مـا تـأتي بـه الريـاح،          

إلـى غيـر    )٢(»وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهـار 
  .)٣(ذلك من الأدعية المأثورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦١١ح ،١٨٢، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١ح ،٥٣٩-٥٣٨بعرفة، ص

مـن أبـواب إحـرام الحـج والوقـوف       ١٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٥٤٦ح ،٣٢٤، ص٢الفقيه: ج )٢(
  .  ٢ح ،٥٤٠-٥٣٩بعرفة، ص

 ،٣ح ،٥٤١-٥٤٠إحرام الحـج والوقـوف بعرفـة، ص   من أبواب  ١٤ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٣(
  .٤ح
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أن يمد يده بالدعاء وهو قائم ويدعو للأخوان، وأن يقدم الدعاء لهـم   ابع:الس
بسنده عن إبـراهيم قـال: رأيـت عبـد االله      uى الدعاء لنفسه، فقد روى الكلينيعل

بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسـن مـن موقفـه، مـا زال مـاداً يـده إلـى        
ا انصرف الناس قلـت: يـا   السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض، فلم

أبــا محمــد، مــا رأيــت موقفــاً قــط أحســن مــن موقفــك. قــال: واالله مــا دعــوت إلاّ  
أخبرنـي أنـه مـن دعـا لأخيـه       gلأخواني، وذلك لأن أبا الحسن موسى بن جعفر

بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهـت أن أدع مائـة   
، وقريـب مـن ذلـك رواه    )١(ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تسـتجاب أم لا 

  .)٢( gعن الصادق

ما يقف على تلـك الجبـال   «قال:  gبسنده عن أبي جعفر uوروى الصدوق
ب االله له، فأمـا البـر فيسـتجاب لـه فـي آخرتـه ودنيـاه، وأمـا         بر ولا فاجر إلاّ استجا

  .)٣(»الفاجر فيستجاب له في دنياه

أن يصـلّي الصـلاة المخصوصـة بعرفـة، فعـن أبـي بـلال المكـي قـال:           الثامن:
بعرفة أتيت بخمسين نـواة، فكـان يصـلّي بقـل هـو االله أحـد،        gرأيت أبا عبد االله

فصلى مائة ركعة بقل هو االله أحد، وختمها بآية الكرسي، فقلت جعلت فداك: مـا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــوف  ١٧ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٦ح ،٣٦٨، ص٢الكــافي: ج )١(
  .١ح ،٥٤٤بعرفة، ص

مــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــوف  ١٧ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٩ح ،٤٦٥، ص٤الكــافي: ج )٢(
  .٣ح ،٥٤٥بعرفة، ص

مــن أبــواب الوقــوف بالمشــعر،     ١٧ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج ٥٨٣ح ،١٣٦، ص٢الفقيــه: ج )٣(
  .٤ح ،٥٤٦-٥٤٥ص
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مـا شـهد هـذا الموضـع نبـي ولا      «رأيت أحداً منكم صلى هذه الصلاة ههنا، فقال: 
  .)١(»صلّى هذه الصلاة إلاّ وصي نبي 

د غروب الشمس، ففي معتبرة عبد االله بن ميمون أن يدعو بالمأثور عن التاسع:
وقـف بعرفـات، فلمـا همـت      Jإن رسول االله«يقول:  gقال: سمعت أبا عبد االله

الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال: اللهم إني أعـوذ بـك مـن الفقـر ومـن تشـتت       
الأمر، ومن شر ما يحدث بالليل والنهار، وأمسى ظلمي مستجيراً بعفـوك، وأمسـى   

تجيراً بأمانـك، وأمســى ذلّــي مسـتجيراً بعــزك، وأمسـى وجهــي الفــاني    خـوفي مس ــ
مستجيراً بوجهك الباقي، يا خير من سئل، ويا أجود من أعطى، جلّـلني برحمتـك،  

  .)٢(ثم تسأل حاجتك» وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك

م إذا غربت الشمس فقل: الله ـ«قال:  gوفي رواية أبي بصير عن أبي عبد االله
لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه من قابل أبداً مـا أبقيتنـي، واقلبنـي    
اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي، مرحوماً مغفوراً لـي، بأفضـل مـا ينقلـب بـه اليـوم       
أحد من وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحداً مـنهم مـن الخيـر والبركـة     

لي فيما أرجع إليه من أهل أو مـال أو قليـل   والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك 
٣(»أو كثير، وبارك لهم في(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب إحرام الحج والوقوف  ١٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٦٩٧ح ،٤٧٩، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١ح ،٥٤٢بعرفة، ص

مــن أبــواب إحــرام الحــج والوقــوف  ٢٤ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٥ح ،٤٦٤، ص٤الكــافي: ج )٢(
  .١ح ،٥٥٩بعرفة، ص

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ٢٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦٢٢ح ،١٨٧، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .٢ح ،٥٦٠بعرفة، ص
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التجمل والتزين في عصـر عرفـة بمـا لا ينـافي الإحـرام، ففـي روايـة         العاشر:
خُـذُواْ زِينَـتَكُمْ عِنـدَ كُـلِّ Pقـال: سـألته عـن قـول االله:      gزرارة عن أبـي جعفـر  

  .)٢(»عشية عرفة«قال:  )١(Oمَسْجِدٍ 

�àÒ†Ö]Ý]†£]�†Ã�¹^e�ÍçÎçÖ]�VÄe]†Ö]� �

وهو ركن في الحج، فمن تركه عامـداً بطـل حجـه، وحـدوده اليـوم معلومـة،       
وسمي بالمزدلفة، وسمي مشعراً؛ لأنه من معالم العبادة المشعر بها، وسمي بـالحرم  
لحرمته أو لكونه من الحرم، وسمي مزدلفة لتقرب الناس فيـه إلـى االله والازدلاف   

ا فيه من إظهار التواضع والتـذلل فـي البيتوتـة فـي العـراء وجمـع       إليه عز وجل؛ لم
ماالله تعالى منسك أحـب إلـى   : «gالجمرات، وفي الحديث المروي عن الصادق

وهـو   )٣(»االله تعالى من موضع المشعر الحرام، وذلك أنه يذل فيـه كـل جبـار عنيـد    
، ولازم )٤(أعظم من الوقوف بعرفة، خلافاً للجمهور قالوا: إنه نسـك ولـيس بـركن   

ذلك هو صحة الحج لمن فاته الوقوف بالمشعر، واحتجـوا لـذلك بمـا رواه عـروة     
من صـلّى معنـا هـذه الصـلاة وأتـى      «بجمع فقال:  Jبن مضرس قال: أتيت النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١سورة الأعراف: الآية )١(

ــي: ج  )٢( ــير العياش ــائل: ج٢٤ح ،١٣، ص٢تفس ــاب١٣؛ الوس ــج    ٢٦ ، الب ــرام الح ــواب إح ــن أب م
  .١ح ،٥٦١والوقوف بعرفة، ص

  .٢٠٣ص ،١٤انظر مهذب الأحكام: ج )٣(

، ٣؛ حليـة العلمـاء: ج  ٤٤٩، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهـامش المغنـي:  ٤٥١، ص٣انظر المغني: ج )٤(
، ٤؛ المبسوط (للسرخسي): ج٣٥٠، ص١ج ؛ بداية المجتهد:١٥٠، ص٨؛ المجموع: ج٣٤٠ص
  .١٣٥، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج٦٣ص
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وبالقياس على المبيـت بمنـى فإنـه     )١(»عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه
  .)٢(ليس بركن، فكذلك هنا

  ذكرناه لوجهين:والصواب ما 

  النصوص المستفيضة الواردة بطرق الفريقين: حدهما:أ

مـن تـرك المبيـت    «أنـه قـال:    Jما رواه الجمهور عن النبي المصطفى منها:
  .)٣(»بالمزدلفة فلا حج له

مـن أفـاض مـن    «قـال:   gصحيح معاوية بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله      ومنها:
عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بهـا وإن كـان قـد وجـد النـاس قـد       

  .)٤(»أفاضوا من جمع

وإن قـدم رجـل وقـد فاتتـه     «قـال:   gصحيح الحلبي عن أبي عبـد االله  ومنها:
عرفات فليقف بالمشعر الحـرام، فـإن االله تعـالى أعـذر لعبـده، وقـد تـم حجـه إذا         

قبل طلوع الشمس وقبل أن يفـيض النـاس، فـإن لـم يـدرك       أدرك المشعر الحرام
  .)٥(»المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نن ابن ماجـة: ؛ س٨٩١ح ،٢٣٨، ص٣؛ سنن الترمذي: ج١٩٥٠ح ،١٩٦، ص٢سنن أبي داود: ج )١(

  .٣٠١٦ح ،١٠٠٤، ص٢ج

  .٦٣، ص٤؛ المبسوط (للسرخسي): ج١٥٠، ص٨؛ المجموع: ج٤٥٠، ص٣المغني: ج )٢(

  .٣٦٧، ص٧؛ فتح العزيز بهامش المجموع: ج١٥٠، ص٨المجموع: ج )٣(

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج٩٧٨ح ،٢٨٨، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ٤ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .١ح ،١٠ص

ــوف بالمشــعر،   ٢٢ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٩٨١ح ،٢٨٩، ص٥ج التهــذيب: )٥( ــواب الوق مــن أب
  .٢ح ،٣٦ص
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الوقـوف بالمشـعر   «قـال:   gبسنده عن أبي عبـد االله  uما رواه الشيخ ومنها:
  .)٢(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )١(»فريضة

ضعف ما استدل به الجمهور؛ لان الرواية التي تمسكوا بها هـي علـى    ثانيهما:
مطلوبنا أدل؛ لأنهـا تـدل علـى إدراك الصـلاة فـي المشـعر، ولازم ذلـك الوقـوف         
بالمشعر والبقاء فيه، ويشهد له الإجماع على عـدم صـحة الإفاضـة إلـى منـى قبـل       

أدرك الوقـوف   طلوع الفجر لغير ذوي الأعذار، وعليه فمفـاد الروايـة هـو أن مـن    
  هذا أولاً.بعرفة والمشعر فقد تم حجه، 

على فرض صـحة مـا اسـتدلوا بـه فهـو مبتلـى بالمعارضـة مـع مـا رواه           وثانياً:
الجمهور أيضاً الدال على بطلان الحج عند ترك المبيت بالمزدلفة، فتصـل النوبـة   

ذكرناه،  إلى الجمع الدلالي، وقد عرفت أن مفاد ما رواه الجمهور لا يتنافى مع ما
وعلى فرض عدم إمكان الجمع تصل النوبة إلى الترجيح، وما ذكرناه هو الراجح؛ 
لتضافر النصوص عليه عدداً وقوتها مضموناً، لاسـيما وأن المـروي عنـدنا هـو مـن      

  ، وهم أعلم بالشرع وأفقه بإجماع المسلمين.bطرق أهل البيت

قياس آخر وهو الوقـوف  القياس الذي استدلوا به باطل؛ لأنه معارض ب وثالثاً:
في عرفة لوجود جهة مشتركة بينهما، ولا توجد جهة مشتركة بـين البيتوتـة بمنـى    

  والوقوف بالمشعر حتى يصح القياس على مبناهم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١٩ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٩٧٧ح ،٢٨٧، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١٤ح ،٥٥٢بعرفة، ص

  .٤ح ،٣ح ،١ح ،٣٧-٣٦من أبواب الوقوف بالمشعر، ص ٢٢ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٢(
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  ويشترط في الوقوف شرطان:

  النية وقصد القربة؛ لأنه عبادة، فلا تصح بدون نية. الأول:

 -أي غير ذي العـذر   -أن يكون في وقت معين، وهو للرجل المختار  الثاني:
ما بين طلوع الفجر وطلوع الشـمس مـن اليـوم العاشـر مـن ذي الحجـة وهـو يـوم         
النحر، وللمرأة والرجل ذي العـذر مـا بـين غـروب الشـمس مـن ليلـة النحـر إلـى          

مس بسـبب  طلوعها من تلك الليلة، ولو لم يتمكن من الوقوف إلاّ بعد طلـوع الش ـ 
الاضطرار أو الضرورة جاز له ذلك، ويستمر الوقـت إلـى زوال الشـمس مـن يـوم      
النحر، وعليه فإن من أدرك الوقت الاضطراري صح حجه ولا شيء عليـه، خلافـاً   
للجمهور حيث قالوا بأن من فاته الوقـوف بعرفـات فقـد فاتـه الحـج سـواء وقـف        

  ، وقد عرفت ما فيه.)١(بالمشعر بعد ذلك أم لا

†ÊäÚ^Óu_æ�†Ã�¹^e�ÍçÎçÖ]�Åæ� �

يكفي في الوقوف في المشعر مسمى الوقـوف، فـلا يجـب فيـه      الفرع الأول:
استيعاب الوقت من أول طلوع الفجر إلى أول طلوع الشمس، فلا يجـوز الإفاضـة   
منه قبل طلوع الفجر من دون عذر، بل يجب الكون بـه بعـد طلـوع الفجـر خلافـاً      

حيـث أجـازوا الإفاضـة منـه بعـد منتصـف الليـل،        لفقهاء الجمهور عدا أبي حنيفة 
أمـر أم سـلمة فأفاضـت فـي النصـف الأخيـر مـن         Jلذلك بأن النبي )٢(واحتجوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٦، ص١؛ بداية المجتهد:ج١٠٣-١٠٢، ص٨؛ المجموع: ج٥٦٦، ص٣المغني: ج )١(

(للشـيرازي):   ؛ المهـذب ٤٥٠، ص٣ج ؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:    ٤٥١، ص٣المغني: ج )٢(
  .٣٥٠، ص١ج ؛ بداية المجتهد:١٥٣، ص٨؛ المجموع: ج٢٢٨-٢٢٧، ص١ج



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٣٧٩ 

  ، والصواب ما ذكرناه لوجهين:)١(المزدلفة

  النصوص المتضافرة بطرق الفريقين: أحدهما:

مـن صـلى معنـا هـذه الصـلاة وأتـى       : «Jما رواه الجمهـور عـن النبـي    منها:
  . )٢(»ذلك الليل أو النهار فقد تم حجهعرفات قبل 

علق تمام الحج على صلاة الفجر ثم الإفاضة من  Jأنه تقريب الاستدلال:
المشعر، فتكون الإفاضة بعد طلـوع الفجـر؛ ويعضـده مـا رواه الجمهـور أيضـاً أن       

دفع من المزدلفـة قبـل طلـوع الشـمس، وكانـت الجاهليـة تفـيض بعـد          Jالنبي
  على أن الوقوف بعد الفجر وهو المطلوب.  ، فيدلان)٣(طلوع الشمس

في رجل وقـف مـع النـاس بجمـع      gصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم ومنها:
إن كـان جـاهلاً فـلا شـيء عليـه، وإن كـان       «ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. قال: 

أن الشـاة تجـب فـي تــرك     بتقريــب: )٤(»أفـاض قبـل طلـوع الفجـر فعليـه دم شـاة      
  الواجب عمداً.

عف ما استدل به الجمهور؛ لخروجه موضوعاً عـن محـل البحـث؛    ض ثانيهما:
أمر أم سلمة بالإفاضة قبل طلوع الفجر لأنها امـرأة وهـي مـن ذوي     Jلأن النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣، ص٥؛ سنن البيهقي: ج١٩٤٢ح ،١٩٤، ص٢سنن أبي داود: ج )١(

ــي داود: ج  )٢( ــنن أب ــذي: ج ١٩٥٠ح ،١٩٦، ص٢س ــنن الترم ــن  ٨٩١ح ،٢٣٨، ص٣؛ س ــنن اب ؛ س
  .٣٠١٦ح ،١٠٠٤، ص٢ماجة:ج

، ٣؛ سـنن الترمـذي: ج  ١٩٣٨ح ،١٩٤، ص٢؛ سنن أبي داود: ج٢٠٤، ص١ج صحيح البخاري: )٣(
 .٨٩٠٥ح ،٢٤٢-٢٤١ص

ــه: ج )٤( ــائل: ج١٣٩٣ح ،٢٨٤، ص٢الفقي ــاب١٤؛ الوس ــواب   ١٦ ، الب ــن أب ــعر،  م ــوف بالمش الوق
  .١ح ،٢٧ص
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الأعذار، ولا نزاع في جواز إفاضة ذوي الأعذار قبل طلوع الفجر، فما استدلوا بـه  
جـواز الإفاضـة   يدل على جواز الإفاضة لذوي الأعذار، وما هو محل البحـث هـو   

  لغيرهم، وهما موضوعان متغايران.

لا فرق في الوقـوف فـي المشـعر بـين كونـه قائمـاً أو قاعـداً أو         الفرع الثاني:
  راكباً، أو غير ذلك من الحالات.

لو كان في المشعر ليلاً و أفاض منه قبل طلوع الفجر عامداً من  الفرع الثالث:
ووجـب عليـه الجبـر بشـاة، ففـي      غير عذر صح حجه إذا كان قد وقـف بعرفـات،   

ثـم أفـاض    )١(: في رجل وقف مـع النـاس بجمـع   gمعتبرة مسمع عن أبي إبراهيم
إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل : «gقبل أن يفيض الناس قال
مـن نسـي   : «Jوروى الجمهور عن ابن عباس عنـه  )٢(»طلوع الفجر فعليه دم شاة

  .)٣(»دماً من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق

لو أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر ناسياً أو جاهلاً أو معذوراً  الفرع الرابع:
  فلا شيء عليه إذا كان واقفاً في عرفات؛ لما عرفت من الأدلة.

يجوز للخائف والنساء والضعفاء من الحجيج وذوي الأعذار  الفرع الخامس:
الشـمس مـن يـوم النحـر      الذين يشق عليهم الإفاضة مع زحمـة النـاس بعـد طلـوع    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو من أسماء المشعر، سمي بالجمع لأن الناس يجتمعون فيه، أو للجمع بين صلاتي المغرب  )١(
 والعشاء فيه.

 مـن أبـواب الوقـوف فـي المشـعر،      ١٦ ، البـاب ١٤؛ الوسـائل: ج ١٣٩٣ح ،٢٨٤، ص٢الفقيه: ج )٢(

 .١، ح٢٧ص

، ٧وانظر فتح العزيز بهـامش المجمـوع: ج   ؛١٥٢، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٤١٩، ص١الموطأ: ج )٣(
  .٣٦٤ص
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الإفاضة قبل الفجر، والأولى أن تكون إفاضتهم بعد انتصاف الليل، ويجـري هـذا   
الحكم لمن يرافق صاحب العذر كمحرم المرأة أو مساعد الضـعيف أو المـريض   

  ونحو ذلك. دلّت على ذلك النصوص المستفيضة الواردة بطرق الفريقين:

للنساء  Jرخص رسول االله«قال:  gففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد االله
والصــبيان أن يفيضــوا بالليــل، وأن يرمــوا الجمــار بالليــل، وأن يصــلوا الغــداة فــي  

  .)١(»منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن

أيمـا امـرأة أو رجـل    «قـال:   cوفي صحيح علي بن أبي حمزة عـن أحـدهما  
فلا بأس، فليرمِ الجمرة ثم ليمض وليأمر مـن  خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً 

يذبح عنه، وتقصّر المرأة، ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمـروة، ثـم   
يرجع إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، وليحمل الشعر 

ي والأخبار ف ـ )٢(»إذا حلق بمكة إلى منى، وإن شاء قصّر إن كان قد حج قبل ذلك
  ، وفيها دلالات:)٣(هذا المضمون كثيرة من طرقنا

جواز الإفاضة لذوي الأعذار قبل طلوع الفجر، ورمي الجمـار بالليـل    الأولى:
  والنزول إلى مكة لأداء باقي المناسك.

جواز النزول إلى مكة والطواف بالبيت والسعي قبل التضحية، فلا يشـترط   الثانية:
  .الترتيب في أعمال منى وأعمال مكة. نعم ينبغي الحلق والتقصير قبل الطواف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوف بالمشــعر،   ١٧ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٤٦ح ،١٩٤، ص٥التهــذيب: ج )١( ــواب الوق مــن أب
  .٤ح ،٢٩ص

  .٤ح ،٢٩من أبواب الوقوف بالمشعر، ص ١٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٤ح ،٤٧٤، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٧ح ،٦ح ،٥ح ،٢ح ،١ح ،٣٠- ٢٨الوقوف بالمشعر، صمن أبواب  ١٧ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٣(
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  جواز الحلق والتقصير في منى وفي مكة. الثالثة:

 جواز تأخير الذبح عن الطواف والسعي. الرابعة:

  از الإفاضة ليلاً لذوي الأعذار:ما يدل على جو Jوروى الجمهور عنه

  .)١(أذن لأم سلمة بذلك، وكذلك أذن لسودة Jما عرفته من أنه منها:

كـان يقـدم ضـعفة أهلـه فـي النصـف        Jما رووه عن ابن عباس أنـه  ومنها:
  .)٢(الأخير من المزدلفة

حد المشعر مـا بـين مـأزمي عرفـة إلـى الحيـاض إلـى وادي         الفرع السادس:
محســر. يجــوز الوقــوف فــي أي موضــع منــه شــاء، والمــأزم الطريــق الضــيق بــين  

  . دلت على ذلك النصوص المعتبرة:)٣(الجبلين

حـد المشـعر الحـرام مـن المـأزمين إلـى       «ففي صحيح معاوية بن عمـار قـال:   
المزدلفــة لأنهــم ازدلفــوا إليهــا مــن الحيــاض وإلــى وادي محســر، وإنمــا ســميت 

  .)٤(»عرفات

أنــه وقــف بجمــع، فجعــل النــاس  Jبســنده عــن النبــي uوروى الصــدوق
إنـي وقفـت وكـل هـذا     «يبتدرون أخفاف ناقته، فأهوى بيـده وهـو واقـف فقـال:     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ج ؛ صـحيح مسـلم:  ٢٠٣، ص٢ج ؛ صحيح البخـاري: ١٩٤٢ح ،١٩٤، ص٢سنن أبي داود: ج )١(
  .١٢٩٠ح ،٩٣٩ص

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٢٩٣ح ،٩٤١، ص٢ج ؛ صـحيح مسـلم:  ٢٠٢، ص٢صحيح البخاري:ج )٢(
  .١٩٣٩ح ،١٩٤ص

  .١٣المصباح المنير: ص )٣(

ــذيب:  )٤( ــائل: ج٦٣٣ح ،١٩٠، ص٤جالته ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ٨ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .١ح ،١٧ص
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  .)٢(والأخبار في هذا المضمون كثيرة من طرقنا )١(»موقف

وروي  )٣(»كل المزدلفة موقف«قال:  Jوروى الجمهور أن النبي المصطفى
  .)٤(قريب من ذلك أيضاً cعن الصادق والباقر

ويجوز الرجوع إلى العلامات الموضوعة اليوم لتحديـد حـدود المشـعر، ولـو     
ضاق الموقف بسبب تزاحم الحجيج جاز الوقوف على الجبل للضرورة ولموثقـة  

الناس بمنى وضاقت علـيهم  : إذا كثر gسماعة بن مهران. قال: قلت لأبي عبد االله
قلــت: فــإذا كثــروا بجمــع » يرتفعــون إلــى وادي محســر«كيــف يصــنعون؟ فقــال: 

فقلت: فـإذا كـانوا   » يرتفعون إلى المأزمين«وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: 
يرتفعـون إلـى الجبـل،    «بالموقف وكثروا وضـاق علـيهم كيـف يصـنعون؟ فقـال:      

بعرفـات فجعـل النـاس يبتـدرون      وقـف  Jوقف في ميسر الجبل فإن رسول االله
، ففعلوا مثل ذلـك، فقـال:   Jأخفاف ناقته، ويقفون إلى جانبها فنحاها رسول االله

أيها الناس إنه ليس موضـع أخفـاف نـاقتي بـالموقف، ولكـن هـذا كلـه موقـف،         «
وأشار بيده إلى الموقف، وقال: هذا كله موقف، فتفرق النـاس، وفعـل مثـل ذلـك     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١٨من أبواب الوقـوف بالمشـعر، ص   ٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٣٧٩ح ،٢٨١، ص٢الفقيه: ج )١(
  .٧ح

 ،٥ح ،٤ح ،٣ح ،٢ح ،١٨-١٧مـن أبـواب الوقـوف بالمشـعر، ص     ٨ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٢(
  .٨ح ،٦ح

ــي  )٣( ــنن أب ــة: ج  ١٩٣٧ح ،١٩٣، ص٢داود: ج س ــن ماج ؛ ســنن ٣٠١٢ح ،١٠٠٢، ص٢؛ ســنن اب
  .٢٦٥، ص٥النسائي: ج

 ؛ مسـند أحمـد:  ١٩٣٦ح ،١٩٣، ص٢؛ سنن أبـي داود: ج ١٢١٨ح ،٨٩٣، ص٢صحيح مسلم:ج )٤(

  .٣٢٠، ص٣ج
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  .)٢( gا ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادقوقريب منه )١(»بالمزدلفة

يبدأ الوقت الاختياري للوقوف بالمشعر من طلـوع الفجـر إلـى     الفرع السابع:
طلوع الشمس، والوقـت الاضـطراري يبـدأ مـن غـروب الشـمس ليلـة العيـد إلـى          

 uوم العيد، وهو قـول السـيد المرتضـى   الزوال في يوم العيد، وقيل إلى غروب ي
، ويشـهد للقـول الأول إطلاقـات    )٣(، وذلك لمن فاتـه الوقـوف بعرفـة   رفي الانتصا

  بعض النصوص المعتبرة:

إذا أدرك مزدلفـة  : «gموثقة إسحاق بن عمار عـن أبـي الحسـن الأول    منها:
  .)٤(»فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج

الحـرام   مـن أدرك المشـعر  «قـال:   gصحيحة جميل عن أبي عبـد االله  ومنها:
  .)٥(»يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج

بإسـناده عـن معاويـة بـن عمـار قـال: قـال لـي أبـو عبـد            uما رواه الصدوق ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦٠٤ح ،١٨٠، ص٥التهذيب: ج )١(
  .٤ح ،٥٣٥بعرفة، ص

من أبواب إحرام الحـج والوقـوف    ١١ ، الباب١٣الوسائل: ج ؛٤ح ،٤٦٣، ص٤انظر الكافي: ج )٢(
  .١ح ،٥٣٤بعرفة، ص

 .٩٨، ص١١وانظر منتهى المطلب: ج ؛٩٠الانتصار: ص )٣(

ــوف بالمشــعر،   ٢٣ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٩٨٩ح ،٢٩١، ص٥التهــذيب: ج )٤( ــواب الوق مــن أب
  .٦ح ،٣٩ص

ــوف بالمشــعر،   ٢٣ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٩٨٨ح ،٢٩١ص، ٥التهــذيب: ج )٥( ــواب الوق مــن أب
  .٩ح ،٤٠ص
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  .  )٢(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )١(»إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف: «gاالله

يشـمل مـا   » قبل أن تزول الشـمس « bأن إطلاق قولهم وتقريب الاستدلال:
ذكرنا، ومقتضـى الجمـع بينهـا وبـين الأدلـة المتقدمـة هـو أن يكـون هـذا الوقـت           
للمضطر، وهل يختص هذا بمن أدرك الموقف بعرفة أم يشمل من فاته عرفة ولم 
يتمكن إلاّ من الوقوف بالمشعر إلى قبل الزوال؟ احتمالان، وإطلاقات النصـوص  

  تشهد للثاني.

إطلاق النصوص أيضـاً، فإنهـا ظـاهرة فـي أن      uشهد لقول المرتضىوربما ي
الوقوف إلى قبل الزوال هو الوقت الاختياري، فيكون الوقوف إلى الغـروب وقتـاً   
للمضطر، إلاّ أنه ضعيف؛ لأن الجمع بين النصوص يقتضي حمل الاختيـاري إلـى   

  طلوع الشمس والاضطراري إلى الزوال، فتأمل.

ك الوقوف بالموقفين معاً بطل حجـه، سـواء كـان متعمـداً     لو تر الفرع الثامن:
أو ناسياً، ولو نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا ظن أنه 
يـدرك المشــعر قبـل طلــوع الشـمس، ولــو غلــب علـى ظنــه الفـوات اقتصــر علــى      
الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس وحجه صحيح، ولو نسي الوقوف بعرفة ولـم  

ر إلاّ بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشـمس صـح حجـه أيضـاً، ولـو نسـي       يتذك
  الوقوف بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صح حجه، وإلاّ بطل.

إذا علم بأنه لا يقدر على الوقوف بـين الطلـوعين لـزم عليـه أن      الفرع التاسع:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه: ج )١( ــائل: ج١١٦٥ح ،٢٤٣، ص٢الفقي ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ٢٣ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .١٥ح ،٤٢ص

  .١٣ح ،١١ح ،٨ح ،٤٢-٤٠من أبواب الوقوف بالمشعر، ص ٢٣ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٢(
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فاتـه لـيلاً   يقف ليلاً لأنه مضطر، وإن علم بأنه لا يقدر على الوقوف نهـاراً بعـد أن   
وجب عليه الوقوف بين الطلوعين لتعين الوقوف في هـذا الوقـت، وإن لـم يقـف     
ليلاً ولا بين الطلوعين وجب ان يقف نهاراً إلى وقت الزوال، فـإذا تـرك الوقـوف    

  في كل هذه الأوقات الثلاثة عالماً عامداً بطل حجه إجماعاً.

ليه بدنـة؛ لصـحيحة حريـز    إذا ترك الوقوف بالمشعر متعمداً فع الفرع العاشر:
من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهـم بجمـع   «قال:  gعن أبي عبد االله

  .)١(»ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة

íËÖ�ˆÚ�l^fvjŠÚ� �

  في الوقوف بالمزدلفة مستحبات عديدة لا ينبغي للحاج تركها:

أن يصـلّي المغــرب والعشـاء بــأذان واحـد وإقــامتين، ولا يـأتي بينهمــا      الأول:
، وفـي موثقـة سـماعة قـال:     )٢(بشيء من النوافل. دلت على ذلك نصوص الفريقين

لا تصـلهما حتـى   «سألته عن الجمع بين المغـرب والعشـاء الآخـرة بجمـع؟ فقـال:      
مـا بـأذان   جمعه Jتنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى، فإن رسول االله

  . )٣(»واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوف بالمشــعر،   ٢٦ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٩٩٦ح ،٢٩٤ص، ٥التهــذيب: ج )١( ــواب الوق مــن أب
  .١ح ،٤٨ص

مـــن أبـــواب الوقـــوف  ٥ ، البـــاب١٤؛ الوســـائل: ج٦٢٦ح ،٦٢٥ح ،١٨٨، ص٥التهـــذيب: ج )٢(
، ٢ج ؛ صــحيح البخــاري:١٩٣٤ح ،١٩٣، ص٢؛ ســنن أبــي داود: ج٢ح ،١ح ،١٢بالمشــعر، ص

  .١٢٨٧ح ،٩٣٧، ص٢؛ صحيح مسلم:ج٢٠٢-٢٠١ص

ــذيب: جال )٣( ــائل: ج٦٢٤ح ،١٨٨، ص٥ته ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ٥ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .٢ح ،١٣ص
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ويجوز له أن يصلي نوافل المغرب بعد صلاة العشـاء؛ لروايـة أبـان بـن تغلـب      
المغـرب بالمزدلفـة فقـام فصـلى المغـرب، ثـم        gقال: صليت خلف أبي عبد االله

نّة، فلمـا  صلى العشاء الآخر ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفـه بعـد ذلـك بس ـ   
، والمـراد مـن المغـرب العشـاء سـماها      )١(صلى المغرب قام فتنفـل بـأربع ركعـات   

  .)٢(كذلك تغليباً، والأخبار بهذا المضمون كثيرة

  أن يكون متطهراً. الثاني:

أن يكون الوقوف بعد صلاة الصبح فيقف بعد الصلاة ويدعو بعـد أن   الثالث:
االله رب المشعر الحرام فك رقبتـي مـن   «يحمد االله ويصلي على النبي وآله ويقول: 

النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجـن والإنـس، اللهـم    
فـد جـائزة، فاجعـل    أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعو، وخير مسـؤول، ولكـل وا  

جائزتي فـي مـوطني هـذا أن تقيلنـي عثرتـي، وتقبـل معـذرتي، وأن تجـاوز عـن          
  .)٣(»خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي

أن يدعو بالأدعية المأثورة، ويكثر مـن ذكـر االله سـبحانه. قـال تعـالى:       الرابع:
Pنْ عَرَفَاتٍ فَـاذْكُرُواْ االلهَ عِنـدَ ا ـرَامِ فَإذَِا أَفَضْتُم مِّ وفـي صـحيحة    )٤(Oلْمَشْـعَرِ الحَْ

ولا يجـاوز الحيـاض ليلـة المزدلفـة     «قـال:   gمعاوية والحلبـي عـن أبـي عبـد االله    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٦٣٢ح ،١٩٠، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ٦ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .٥ح ،١٥ص

  .٤ح ،٣ح ،٢ح ،١ح ،١٥-١٤من أبواب الوقوف بالمشعر، ص ٦ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٢(

ــوف بالمشــعر،   ١١ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٣٥ح ،١٩١، ص٥ج التهــذيب: )٣( ــواب الوق مــن أب
  .١ح ،٢١-٢٠ص

  .١٩٨ سورة البقرة: الآية )٤(
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ويقول: اللهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخيـر، اللهـم   
لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعـه لـي فـي قلبـي، ثـم أطلـب إليـك أن        

عرفت أولياءك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشـر، وإن اسـتطعت   تعرفني ما 
أن تحيــي تلــك الليلــة فافعــل، فإنــه بلغنــا أن أبــواب الســماء لا تغلــق تلــك الليلــة   
لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل. يقول االله تعالى عز وجـل ثنـاؤه: أنـا    

، فـيحط تلـك الليلـة    ربكم وانتم عبادي أديتم حقي، وحق علي أن أستجيب لكـم 
  .)١(»عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، ويغفر لمن أراد أن يغفر له

أن يطأ أرض المشعر برجله، ويتأكـد اسـتحبابه لمـن كانـت حجتـه       الخامس:
  حجة الإسلام.

  أن يكون مبيته في بطن الوادي عن يمين الطريق. السادس:

للنصـوص   أن يأخـذ الحصـى لرمـي الجمـار، فيلـتقط سـبعين حصـاة        السابع:
  ، ولعل من الحكمة في ذلك هو أن يتهيأ العبد لرمي الشيطان.)٢(الخاصة

أن يفيض من المزدلفة إلى منى إذا سافر الصبح قبل طلـوع الشـمس،    الثامن:
ويستحب أن يفيض بسكينة ووقار ذاكراً الله تعالى مسـتغفراً داعيـاً؛ ففـي صـحيحة     

خـلاف ذلـك    Jرسـول االله فأفـاض  «قـال:   gمعاوية بن عمار عن أبي عبـد االله 
  .)٣(»بالسكينة والوقار والدعة فأفض بذكر االله تعالى والاستغفار، وحرك به لسانك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٦٢٦،ح١٨٨، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ١٠، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .١ح ،٢٠-١٩ص

أبواب الوقـوف بالمشـعر،   من  ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٥١ح ،١٩٦، ص٥انظر التهذيب: ج )٢(
  .١ح ،٣١ص

  .٥ح ،٢٦من أبواب الوقوف بالمشعر، ص ١٥ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٣٧ح ،١٩٢، ص٥التهذيب: ج )٣(
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أن يدعو حال السـعي فـي وادي محسـر فـي طريقـه إلـى منـى، ففـي          التاسع:
قال: اللهم سـلّم   Jأن رسول االله: «gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

  .)١(»عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي

وهو واد عظيم بين جمع ومنـى   -أن يسرع في مشيه في وادي محسر  العاشر:
وإن كان راكباً أن يحرك دابته، ويصدق ذلك فـي السـيارة    -وهو إلى منى أقرب 

فـإذا مـررت   : «gر عـن أبـي عبـد االله   أيضاً إن أمكنه، ففي صحيح معاوية بن عما
  .)٢(»حرك ناقته J.. فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول االله.بوادي محسر

ífÏÃÖ]�ì†¶�êÚ…�V‹Ú^¤]�àÒ†Ö]� �

والجمرة: هي موضع رمي الحصاة، سميت بذلك لاجتماع الحصاة عنـدها، أو  
وجود الجـامع أو  هي الحصاة نفسها، ولا يبعد أن تكون اسماً للاثنين إما بناء على 

  لجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

  والجمرة ثلاثة أصناف:

  الصغرى وهي التي تلي المشعر للقادم منه إلى وادي منى. الأولى:

  الوسطى. الثانية:

الأخيرة، وتسمى بالعقبة والقصوى والعظمى، وهـي أقـرب الجمـرات     الثالثة:
إلى مكة، وآخرها للقادم من المشعر إلى منى، وسميت بالعقبة لأنها عنـد العقبـة،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه: ج )١( ــائل: ج١٣٨٤ح ،٢٨٢، ص٢الفقي ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ١٣ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .١ح ،٢٢ص

  .المصدران السابقان )٢(
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وهذه الثالثة يجب رميها وحدها في يوم النحر، وهو يوم العيـد بعـد الإفاضـة مـن     
خـذوا  «ذلك وقـال:   فعل Jالمشعر. لا خلاف فيه بين المسلمين؛ لأن رسول االله

خـذ  «قـال:   gوفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبـد االله  )١(»عنّي مناسككم
حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمهـا مـن قبـل وجههـا،     

ولا يجوز الرمـي بالأقـل مـن سـبع حصـيات ولا بـالأكثر        )٢(»ولا ترمها من أعلاها
  منها.  

أنها كناية عن رمي الشيطان بكافة أشكاله ومظـاهره؛  ولعل وجه الحكمة فيها 
ليكــون العبــد متخليــاً عــن رذائلــه ومتحليــاً بالفضــائل، وفــي هــذا ورد عــن النبــي  

ــطفى ــراءى       : «Jالمص ــان يت ــين ك ــيس اللع ــار؛ لأن إبل ــي الجم ــر برم ــا أم إنم
  .)٣(»فجرت بذلك السنّة gفي موضع الجمار فيرجمه إبراهيم gلإبراهيم

رمي الجمار يحط عنـه بكـل حصـاة كبيـرة موبقـة،      : «gادقوعن مولانا الص
وإذا رماهــا المــؤمن التقفهــا الملــك، وإذا رماهــا الكــافر قــال الشــيطان بإســتك مــا  

  .)٥(»إذا رمى الجمار خرج عن ذنوبه«أيضاً:  gوعنه )٤(»رميت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ سـنن أبـي داود:  ١٢١٨ح ،٢٩٨، ص٢ج ؛ صحيح مسـلم: ١١٣ص، ١١انظر منتهى المطلب: ج )١(

  .١٩٠٥ح ،١٨٦، ص٢ج

مــن أبــواب رمــي جمــرة العقبــة،   ٣ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٦١ح ،١٩٨، ص٥التهــذيب: ج )٢(
  .١ح ،٥٨ص

-٥٤من أبواب رمي جمرة العقبـة، ص  ١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥٤٨، ح١٢٨، ص ٢الفقيه: ج )٣(

 .٥ح ،٥٥

 .٩، ح٥٥من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥٩٥، ح١٣٨ص ، ٢الفقيه: ج )٤(

، ٥٥من أبواب رمي جمـرة العقبـة، ص   ١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥٩٤، ح١٣٨، ص ٢الفقيه: ج )٥(
 .٨ح
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  ويشترط في الرمي شروط:

النيـة وقصــد القربــة؛ لأنـه عبــادة، ولا عبــادة إلاّ بنيـة؛ لمــا عرفــت مــن     الأول:
وَمَـا أُمِـرُوا إلاَِّ ليَِعْبُـدُوا االلهَ مخُْلصِِـينَ لَـهُ P، ولقولـه تعـالى:   )١(النصوص المتقدمة

ينَ    أن الإخلاص في العبادة يتقوم بالنية. بتقريب: )٢(Oالدِّ

، ولا bوالأئمـة  Jل االلهرمي سبع حصيات لكل جمـرة لفعـل رسـو    الثاني:
يجوز الرمي بغير الحجارة خلافاً لأبي حنيفة قال: يجوز بكل مـا كـان مـن جـنس     

، وذهب بعض علماء الجمهور إلى جواز )٣(الأرض، مثل الكحل والزرنيخ والمدر
   ، واحتجوا له بأمور:)٤(الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصفور ميت أجزأه

 )٥(»وحلقـتم فقـد حـلّ لكـم كـل شـيء       إذا رميـتم : «Jمـا روي عنـه   أولها:

  أن إطلاق الرمي يكشف عن كفايته بأي نحو تحقق. بتقريب:

أنها رمت الجمـرة ورجـل يناولهـا     hما روي عن سكينة بنت الحسين ثانيها:
  .)٦(الحصى، تكبر مع كل حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مقدمـة العبـادات،      ٥ ، البـاب ١؛ الوسـائل: ج ٥٢٠، ح١٨٦، ص٤انظـر التهـذيب: ج   )١(
  .١٩٠٧، ح١٥١٥، ص٣؛ صحيح مسلم:ج٢، ص١البخاري:ج؛ صحيح ٩، ح٣٤ص

  .٥ سورة البينة: الآية )٢(

ــي): ج  )٣( ــوط (للسرخس ــنائع:ج ٦٦، ص٤المبس ــدائع الص ــي: ج١٥٧، ص٢؛ ب ؛ ٤٥٥، ص٣؛ المغن
  .٤٥٩، ص٣ج الشرح الكبير بهامش المغني:

  .١١٤ص ،١١؛ منتهى المطلب: ج٨٩، ص١٠؛ عمدة القارئ: ج٣٤٠، ص٣انظر حلية العلماء: ج )٤(

  .١٣٦، ص٥؛ سنن البيهقي: ج١٨٦،ح٢٧٦، ص٢؛ سنن الدار قطني: ج١٤٣، ص٦مسند أحمد:ج )٥(

  .٤٥٦، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٤٥٥، ص٣المغني: ج )٦(
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القياس؛ لأن كل ما يرمى به لا يخلو من أن يكـون مـن جـنس الأرض     ثالثها:
   فيجزي كالحجارة.

  والصواب ما ذكرنا لوجهين:

ــدهما: ــي   أح ــن النب ــور ع ــا رواه الجمه ــال:   Jم ــه ق ــى  «أن ــيكم بحص عل
»الخذف

بمثلهـا  «لما لقط لـه الفضـل بـن العبـاس حصـى الخـذف:        Jوقال )١(
أي بسـبب التـزاحم    -يا أيها الناس، لا يقتل بعضـكم بعضـاً   : «Jوقال )٢(»فارموا

  .)٣(»فإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف -والتدافع في الرمي

خـذ حصـى الجمـار مـن جمـع، وإن      «صحيح معاويـة بـن عمـار قـال:      ومنها:
والأمـر ظـاهر فـي الوجـوب، بـل فـي صـحيح         )٤(»أخذته من رحلك بمنى أجزأك

  .)٥(»لا ترم الجمار إلاّ بالحصى: «gعبد االله زرارة عن أبي

ضعف ما استدل به المجوزون؛ لان الرواية النبوية مجملة مـن حيـث    ثانيهما:
  الدلالة، فلا مناص وما استدللنا به يكون مبيناً وهو المطلوب.

  وما روي عن سكينة فعلى فرض صحته سنداً مناقش فيه من جهات: 

  ، وعمل غير المعصوم ليس بحجة.gلم يثبت أنه رواية عن معصوم الأولى:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٧، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٢٦٩، ص٥؛ سنن النسائي: ج١٢٨٢ح ،٩٣١، ص٢صحيح مسلم: ج )١(

  .٢١٥، ص١؛ مسند أحمد: ج٢٦٨، ص٥؛ سنن النسائي: ج٣٠٢٩ح ،١٠٠٨، ص٢سنن ابن ماجة: ج )٢(

؛ مســـند ١٩٦٦،ح٢٠٠، ص٢؛ ســـنن أبـــي داود: ج٣٠٢٨،ح١٠٠٨، ص٢ســـنن ابـــن ماجـــة:ج )٣(
  .٥٠٣، ص٣أحمد:ج

ــوف بالمشــعر،   ١٨ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٥٠ح ،١٩٥، ص٥التهــذيب: ج )٤( ــواب الوق مــن أب
  .١ح ،٣١ص

  .١ح ،٣٢من أبواب الوقوف بالمشعر، ص ١٩ ، الباب١٤ج؛ الوسائل: ٥ح ،٤٧٧، ص٤الكافي: ج )٥(



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٣٩٣ 

لو سلّمنا بحجيته فإن ما روي عنها عمل لا قـول، والعمـل مجمـل مـن      الثانية:
  حيث الدلالة؛ إذ لعلها رمت بالخاتم زيادة عن العدد.

لو سلّمنا أنها رمت لإتمام العدد فإنـه لا يـدل علـى جـواز الرمـي بغيـر        الثالثة:
لاحتمال أن يكون الخـاتم مـن حجـر أو كـان فصـه مـن حجـر كـالعقيق         الحجر؛ 

والفيروزج ونحو ذلك بناء على أنها من الحجر، وأما القياس فبطلانـه ظـاهر لقيـام    
النصوص على لزوم أن يكون الرمي بالحجارة، فعلى فرض تسـليم اعتبـاره جـدلاً    

   لا تصل النوبة إليه مع النص.

في الوضع أو الإلقاء توقفاً علـى موضـع الـنص،    أن يكون رمياً فلا يك الثالث:
  فإن المنصوص عليه في الأدلة هو الرمي لا الوضع ولا غيره.

  أن يكون باليد لا بوسيلة أخرى لظهور الأدلة بذلك. الرابع:

أن يكون الرمي متلاحقاً حتى إنهاء الحصاة السـابعة، فـلا يصـح أن     الخامس:
ماها كذلك حسبت واحدة؛ لأن رسول يرمي جميع الحصيات دفعة واحدة، ولو ر

ولانصــراف الأدلــة إلــى  )١(»خــذوا عنــي مناســككم«رمــى متفرقــاً وقــال:  Jاالله
  التفريق.  

أن يصيب الجمرة، فلو لم يصبها لم يجز، ففي صـحيح معاويـة بـن     السادس:
فإن رميت بحصاة فوقعت فـي محمـل فأعـد مكانهـا،     «عمار عن أبي عبد االله قال: 

  . )٢(»وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٩٧ح ،٩٤٣، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٧٣ح ،٢١٥، ص١عوالي اللآلئ: ج )١(

  .١ح ،٦١من أبواب رمي جمرة العقبة: ص ٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٣٩٩، ح٢٨٥، ص٢الفقيه: ج )٢(
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أن تكون الإصابة والرمي بفعله عرفاً ولو كان بمعونـة مـن أحـد، وأن     السابع:
فلو شك في ذلك لم يجزئه؛ لأنـه لـم يحـرز الامتثـال،      ،يعلم بحصولها في المرمى

خلافاً  للشافعي في أحد قوليه قال: بـالإجزاء بحجـة أن الظـاهر هـو حصـولها فـي       
  ، وضعفه ظاهر.)١(المرمى

المخصوص، فلو زال البناء يجزي إصـابة محلـه،   وتحرز الإصابة بإصابة البناء 
  ولو زيد في البناء أو نقص أجزأت إصابته.

äÚ^Óu_æ�êÚ†Ö]�Åæ†Ê� �

يشـترط فـي الحصـى أن تكـون بكـراً أي غيـر مرمـي بهـا رميـاً           الفرع الأول:
صحيحاً، فلو رمى بحصاة رمى بها هـو أو غيـره رميـاً صـحيحاً لـم يجزئـه، خلافـاً        

، والصـواب مـا   )٢(ويجزئه بصـدق الرمـي بالحجـارة عليـه     للشافعي قال: إنه مكروه
  ذكرنا للنصوص الخاصة الظاهرة في الشرط المذكور:

بأمثال هؤلاء «أنه لما أخذ الحجارة قال:  Jما رواه الجمهور عن النبي منها:
والمماثلــة تتحقــق بالــذات أي الحجريــة وبالوصــف أي كونهــا بكــراً،  )٣(»فــارموا

  .)٤(»خذوا عنّي مناسككم«أخذ الحصى البكر وقال:  Jوأنه

لا يأخـذ  «قال:  gعن عبد الأعلى عن أبي عبد االله Hما رواه الشيخ ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٥، ص٨؛ المجموع: ج٣١٤، ص٣حلية العلماء: ج )١(

  .١٧٢، ص٨؛ المجموع: ج٢٢٨، ص١(للشيرازي): ج ؛ المهذب٢١٣ص ،٢الأم: ج )٢(

  .٢١٥، ص٦ج ؛ مسند أحمد:٢٦٨، ص٥؛ سنن النسائي: ج٣٠٢٩ح ،١٠٠٨، ص٢ج سنن ابن ماجة: )٣(

  . ٣١٨، ص٣؛ مسند أحمد: ج٢٧٠، ص٥؛ سنن النسائي: ج٧٣ح ،٢١٥، ص١عوالي اللآلئ: ج )٤(
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  والنهي ظاهر في عدم الإجزاء. )١(»من حصى الجمار

  وقال الشافعي: يبطل والإجماع على خلافه، مضافاً إلى ظاهر النهي.

يجب أن يكون الحصى من الحرم، فلا يجزئـه لـو أخـذ غيـره؛      الفرع الثاني:
حصـى الجمـار إن أخذتـه مـن الحـرم      «قـال:   gلصحيح زرارة عن أبـي عبـد االله  

  ويستثنى من ذلك موضعان: )٢(»أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك

  المسجد الحرام. الأول:

  مسجد الخيف. الثاني:

قـال:   gي موثقة حنان عن أبـي عبـد االله  فإنه لا يجوز أخذ الحصى منهما، فف
يجزئك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلاّ من المسجد الحرام ومسـجد  «

  .)٤(والأخبار في هذا المضمون عديدة )٣(»الخيف

والمراد من حصاة المسجدين ما كان جزءاً منهما كالمأخوذ من رخامهمـا أو  
م صـار جـزءاً منهمـا، وأمـا     صخرهما، ويشمل الحصى المأتي به من خارجهمـا ث ـ 

الحجر الذي لا يعد عرفاً منهما كـالملقى هنـا وهنـاك فالظـاهر جـواز أخـذه عنـد        
  الضرورة.

لا يشترط في الحصى أن تكون طاهرة، فيجوز الرمي بالنجسـة   الفرع الثالث:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٦٠من أبواب رمي الجمار، ص ٥ الباب، ١٤؛ الوسائل: ج٩٠٦ح ،٢٦٦، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١ح ،٣٢من أبواب الوقوف بالمشعر، ص ١٩ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥ح ،٤٧٧، ص٤الكافي: ج )٢(

ــه: ج )٣( ــائل: ج١٣٩٦ح ،٢٨٤، ص٢الفقي ــاب١٤؛ الوس ــعر،    ١٩ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .٤ح ،٣٣ص

  .٣ح ،٢ح ،٣٢بالمشعر، صمن أبواب الوقوف  ١٩ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٤(
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  .)١(منها؛ لعمومات الأدلة وإطلاقاتها. نعم ذهب بعض الفقهاء إلى الكراهة

يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها؛ لصحيح صفوان بن  الفرع الرابع:
الرمـي مـا بـين طلـوع الشـمس إلـى       «يقـول:   gمهران. قال: سـمعت أبـا عبـد االله   

  .)٢(»غروبها

مـا  «أنه قال للحكم بن عتيبة:  gوفي صحيح زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر
يـا  : «gفقـال الحكـم: عنـد زوال الشـمس، فقـال أبـو جعفـر       » حد رمي الجمـار؟ 

حكم، أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنـا حتـى   
والأخبـار   )٣(»أرجع أكان يفوته الرمي؟! هو واالله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها

  .)٤(في هذا المضمون كثيرة

. نعم يجوز )٥(ما يفيد هذا المضمون Jوروى الجمهور عن النبي المصطفى
ئف والعاجز والمرأة ونحوهم الرمـي لـيلاً، خلافـاً لمالـك وأحمـد      للمعذور كالخا

 Jوأبي حنيفة؛ إذ لم يجوزوا ذلـك إلاّ بعـد طلـوع الفجـر بحجـة أن رسـول االله      
، والصــواب مــا ذكرنــاه للنصــوص المتضــافرة بطــرق  )٦(رمــى ضــحى يــوم النحــر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٩، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )١(

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٣ ، البـاب ١٤؛ الوســائل: ج٨٩٠ح ،٢٦٢، ص٥التهـذيب: ج  )٢(
  .٢ح ،٦٩ص

مــن  ١٣ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج»نرجــع بــدل أرجــع«، وفيــه: ٨٩٢ح ،٢٦٢، ص٥التهــذيب: ج )٣(
  .٥ح ،٦٩أبواب رمي جمرة العقبة، ص

  .٥ح ،٤ح ،٣ح ،١ح ،٦٩من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١٣ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٤(

؛ المغنـي:  ١٩٧١ح ،٢٠١، ص٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٢٩٩ح ،٩٤٥، ص٢ج انظر صحيح مسلم: )٥(
  .٤٦٠، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٤٥٨، ص٣ج

؛ ٣٩١، ص١الموطــأ: ج ؛٤٦٠، ص٣؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي:ج٤٥٩، ص٣المغنــي: ج )٦(
←  
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  الفريقين الدالة على جوازه ليلاً:

أمـر أم سـلمة ليلـة     Jما رواه الجمهور عن أبي داود وعائشة أن النبـي  منها:
، فإنه أمرهـا أن تعجـل   )١(النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت

، ورمــت أســماء ثــم رجعــت فصــلت )٢(الإفاضـة وتــوافي مكــة مــع صــلاة الصـبح  
      .)٣(أذن للظعن Jالصبح، وذكرت أن النبي

لا بـأس أن يرمـي   «قـال:   gصحيح عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله ومنها: 
وقريب منه صحيح زرارة ومحمد بـن   )٤(»الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل

  ، والأخبار في هذا المضمون كثيرة.)٥( gمسلم عن أبي عبد االله

  يستحب في الحصيات أوصاف عدة: الفرع الخامس:

؛ لصحيح هشام بن الحكم عـن  )٦(كون ذات ألوانأن تكون برشاً بأن ت الأول:
  .)٧(»خذ البرش«في حصى الجمار قال:  gأبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .٣٥٠، ص١ج ؛ بداية المجتهد:٦٨، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج

؛ سنن البيهقـي:  ١٨٨ح ،٢٧٦، ص٢؛ سنن الدار قطني: ج١٩٤٢،ح١٩٤، ص٢سنن أبي داود: ج )١(
  .١٣٣، ص٥ج

  .١٣٣، ص٥سنن البيهقي: ج )٢(

  .٤٥٩، ص٣ج؛ وانظر المغني: ١٢٩١ح ،٩٤٠، ص٢؛ صحيح مسلم:ج٢٠٣، ص٢صحيح البخاري:ج )٣(

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٤ ، البـاب ١٤؛ الوســائل: ج٨٩٥ح ،٢٦٣، ص٥التهـذيب: ج  )٤(
  .١ح ،٧٠ص

  .٤ح ،٧١من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٤ح ،٤٨٥، ص٤الكافي: ج )٥(

  .١١٨، ص١: ج)ن الأثيربلأ(انظر النهاية  )٦(

ــذيب: ج )٧( ــائل: ج؛ ٦٥٥،ح١٩٧، ص٥الته ــاب١٤الوس ــعر،    ٢٠ ، الب ــوف بالمش ــواب الوق ــن أب م
  .١ح ،٣٣ص
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أن تكون كحلية منقطـة، ويكـره السـود والبـيض والحمـر؛ لصـحيحة        الثاني:
حصى الجمـار تكـون مثـل الأنملـة،     «قال:  gمحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن

ولا تأخذها سوداً أو بيضاً أو حمراً، خذ كحلّـية منقطة تحـذفهن حـذفاً، وتضـعها    
  .)١(»على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة

أن يلتقط الحصى من الأرض منفصلة عنها، وهـي بقـدر الأنملـة، ولا     الثالث:
يد من صغارها؛ لصحيحة أبي بصير يكسر الكبيرة أو المتصلة بالأرض لأخذ ما ير

  .)٢(»التقط الحصى، ولا تكسرن منهن شيئاً«يقول:  gقال: سمعت أبا عبد االله

تكون رخوة، بأن لا تكون صلبة؛ لصحيحة هشام بن الحكم عـن أبـي    الرابع:
  وهي الصلبة. )٣(»كره الصم«في حصى الجمار قال:  gعبد االله

êÚ†Ö]�l^fvjŠÚ� �

  يستحب في الرمي أمور:

 gالطهارة من الحدث؛ لصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر لأول:ا
وفي صحيح معاويـة عـن    )٤(»لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر«عن الجمار فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب رمــي جمــرة العقبــة،   ٧ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٥٦ح ،١٩٧، ص٥التهــذيب: ج )١(
  .١ح ،٦١ص

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ٢٠ ، البـاب ١٤؛ الوســائل: ج٦٥٧ح ،١٩٧، ص٥التهـذيب: ج  )٢(
  .٣ح ،٣٤ص

ــوف بالمشــعر،   ١٩ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٥٣ح ،١٩٦، ص٥التهــذيب: ج )٣( ــواب الوق مــن أب
  .٤ح ،٣٣ص

مــن أبــواب رمــي جمــرة العقبــة،   ٢ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٥٩ح ،١٩٧، ص٥التهــذيب: ج )٤(
  .١ح ،٥٦ص
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ومقتضى الجمع هو  )١(»ويستحب أن يرمي الجمار على طهر«قال:  gأبي عبد االله
حمل النهي في الروايـة الأولـى علـى التنزيـه، والأخبـار الدالـة علـى الاسـتحباب         

  ، وعلى هذا يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض.)٢(كثيرة

أن يرمي عند زوال الشمس؛ لصحيح معاوية بـن عمـار عـن أبـي عبـد       الثاني:
لاسـتحباب لرمـي   ووقـت ا  )٣(»ارم فـي كـل يـوم عنـد زوال الشـمس     «قال:  gاالله

  جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس.

أن يستقبل القبلة إلاّ جمرة العقبة فإنـه يسـتقبلها ويسـتدبر القبلـة؛ لأن      الثالث:
  .)٤(فعل ذلك Jالرسول

أخـذ الحصـيات باليـد اليسـرى ورميهـا بـاليمنى، ويرمـي الجمـرة مـن           الرابع:
وجهها لا من أعلاها ولا من أسفلها، وأن يكون الرمي أول مجيئـه مـن المزدلفـة،    

خذ حصى الجمار بيدك اليسرى : «gففي صحيح أبي بصير قال: قال أبو عبد االله
  .)٥(»وارم باليمنى

صـحيح معاويـة بـن عمـار عـن       أن يكبر مع كل حصاة يرميها، ففي الخامس:
اللهم هـؤلاء حصـياتي فأحصـهن لـي،     «تقول والحصى في يدك:  gأبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب رمــي جمــرة العقبــة،   ٢ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج٦٦١ح ،١٩٨، ص٥التهــذيب: ج )١(
  .٣ح ،٥٦ص

  .٥ح ،٤ح ،٢ح ،٥٧-٥٦من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ٢ ، الباب١٤جانظر الوسائل:  )٢(

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٢ ، البـاب ١٤؛ الوســائل: ج٨٨٨ح ،٢٦١، ص٥التهـذيب: ج  )٣(
  .١ح ،٦٨ص

  .١٢٨، ص١١؛ منتهى المطلب: ج٣٦٩، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

  .٢ح ،٦٨من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١٢ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٨١، ص٤الكافي: ج )٥(
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االله أكبر، اللهـم ادحـر عنـي    «ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: » وارفعهن في عملي
الشيطان، اللهم تصـديقاً بكتابـك، وعلـى سـنّة نبيـك، اللهـم اجعلـه حجـاً مبـروراً،          

وليكن فيما بينك وبين الجمـرة قـدر   » شكوراً، وذنباً مغفوراًوعملاً مقبولاً، وسعياً م
عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتيـت رحلـك ورجعـت مـن الرمـي فقـل:       

  .)١(»اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير«

أن لا يقف عند جمرة العقبة، فينصرف بعد الرمـي، فقـد روى ابـن     السادس:
، وفـي  )٢(كان إذا رمى جمرة العقبة انصـرف ولـم يقـف    Jعباس أن رسول االله

ولا تقـف عنـد   «قـال:   gصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبـي الحسـن  
   .)٤(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٣(»جمرة العقبة

VŒ�^ŠÖ]�àÒ†Ö]�ë‚�]� �

  عندهم: ووقته بعد رمي جمرة العقبة باتفاق المسلمين؛ للنصوص المعتبرة

فـي صـفة حـج رسـول      gصحيح معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله       منها:
فلما أضاء له النهار أفاض حتـى انتهـى إلـى منـى، فرمـى جمـرة العقبـة،        : «Jاالله

أربعـاً وسـتين أو سـتاً وسـتين، وجـاء       Jوكان الهدي الـذي جـاء بـه رسـول االله    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٥٨من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١ح ،٤٧٨، ص٤الكافي: ج )١(

  .٣٠٣٢ح ،١٠٠٩، ص٢؛ سنن ابن ماجة: ج٢٨١، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(

العقبــة، مــن أبـواب رمــي جمـرة    ١١ ، البـاب ١٤الوســائل: ج ؛٦٥٦ح ،١٩٧، ص٥التهـذيب: ج  )٣(
  .٣ح ،٦٥ص

 ،٥ح ،٤ح ،٢ح ،١ح ،٦٧-٦٤من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١٠ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٤(
  .٧ح ،٦ح
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اً وسـتين، ونحـر   سـت  Jبأربع وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر رسـول االله  gعلي
  .)١(»أربعاً وثلاثين بدنة gعلي

أنه رمى من بطن الوادي، ثـم انصـرف    Jما رواه الجمهور عن النبي ومنها:
فنحر ما غبر، وأشـركه   gإلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى علياً

  .)٢(في هديه

فَمَـن تمَتََّـعَ Pويختص الهدي بمن حج حج التمتع الوجوبي والندبي. قال تعـالى:  
ـجِّ وَسَـ امٍ فيِ الحَْ ْ يجَدِْ فَصِياَمُ ثَلاثَةِ أَيَّ دْيِ فَمَن لمَّ جِّ فَمَا اسْتيَْ�َ� مِنَ الهَْ بعَْةٍ باِلعُْمْرَةِ إلىَِ الحَْ

رَا ي المَْسْجِدِ الحَْ ْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضرِِ   .)٣(Oمِ إذَِا رَجَعْتمُْ تلِْكَ عMََ�ةٌ كَامِلَةٌ ذَلكَِ لمَِن لمَّ

أفضله بدنة، وأوسطه «في تعيين الهدي:  gوفي صحيح زرارة عن أبي جعفر
  .)٤(»بقرة، وأخفضه شاة

قارنـاً كـان أو مفـرداً،     وعليه فلا هدي على غير المتمتع معتمراً كان أو حاجاً،
، )٥(في فرض كان أو نفل. أجمع المسلمون كافـة علـى ذلـك للنصـوص المعتبـرة     

كما يجب الهدي على غير أهل مكة وحاضريها؛ لأن فرضـهم التمتـع. قـال تعـالى:     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب أقســام  ٣ ، البــاب١٤؛ وانظــر الوســائل: ج١٥٨٨ح ،٤٥٧-٤٥٤، ص٥التهــذيب: ج )١(
  .٤ح ،١٠١الحج، ص

ــي داود: ج ؛١٢١٨ح ،٨٩٢، ص٢صــحيح مســلم: ج )٢( ــن  ١٩٠٥ح ،١٨٦، ص٢ســنن أب ؛ ســنن اب
  .٣٠٧٤ح ،١٠٢٦، ص٢ج ماجة:

 .١٩٦سورة البقرة: الآية  )٣(

  .٥ح ،١٠١من أبواب الذبح، ص ٩ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٠٧ح ،٣٦، ص ٥التهذيب: ج )٤(

؛ ٥ح ،١٠١مـن أبـواب الـذبح، ص    ١٠ ، البـاب ١٤؛ الوسـائل: ج ١٠٧ح ،٣٦، ص٥انظر التهـذيب: ج  )٥(
  .٢٣٤، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٣٠٤، ص٣ج مسند أحمد:؛ ٢٨٠٧ح ،٩٨، ص٣سنن أبي داود: ج
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P ِـرَام ي الْمَسْـجِدِ الحَْ ْ يَكُنْ أَهْلُـهُ حَـاضرِِ والتمتـع هـو مـن أحـرم      )١(Oذَلكَِ لمَِن لمَّ
بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهر الحج فلـيس بمتمتـع ولا هـدي    

ه، ويجب علـى أهـل مكـة وحاضـريها القـران أو الإفـراد،       عليه، وقد تقدم الكلام في
لـيس عليـه   «عـن المفـرد قـال:     gوفي صحيحة معاوية بن عمار عـن أبـي عبـد االله   

رد فلا هدي عليه؛ ويكفي القارن ما ساقه من الهدي، وأما المف )٢(»هدي ولا أضحية
من تمتع في «قال:  gبإسناده عن سعيد الأعرج عن أبي عبد االله uلما رواه الشيخ

أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شـاة، ومـن تمتـع فـي غيـر أشـهر       
    .)٣(»الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة

وثمن الهدي يعتبر من الاستطاعة، فمن علم بأنه لا يقدر عليه حتـى فـي منـى    
لأن وجوب الصـوم يتعلـق فـي ذمتـه بعـد      لم يكن مستطيعاً ولو تمكن من الصوم؛ 

تحقق الاستطاعة، واستقرار وجوب الحج في ذمته، وما دام غيـر قـادر علـى ثمـن     
  الهدي فهو غير مستطيع عرفاً، فلا يصح منه الحج بنية الصيام بدلاً عن الهدي.

ë‚�]�½æ†�� �

  ويشترط في الهدي شروط:

غير نية، لاسيما وأن إراقـة   النية وقصد القربة؛ لأنه عبادة، فلا تصح من الأول:
وَمَـا Pالدم لها دواع عديدة، فلا يتعين كونه هدياً إلاّ بالقصد والنيـة. قـال تعـالى:    

ينَ  ويكفي فيهـا مجـرد الـداعي، وتجـوز      )٤(Oأُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦سورة البقرة: الآية )١(

  .٤،ح٨٠الذبح، ص أبواب من ١، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٢٢،ح٤١، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١١،ح٨٢من أبواب الذبح، ص ١، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٠٨،ح٣٦، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٥سورة البينة: الآية )٤(
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والأفضل أن ينـوي المنـوب عنـه    النيابة فيه، ويتولى النائب النية والذبح أو النحر، 
  مضافاً إلى نية النائب.

أن يكون من طلوع الشمس من يوم النحر، وهو يـوم العيـد إلـى آخـر      الثاني:
اليوم الثالث عشر نهاراً أو ليلاً، والأفضـل أن يكـون فـي يـوم النحـر تأسـياً بـالنبي        

آخـر  ، ويمتد الوقت لذوي الأعذار كالجاهل والناسي والمضـطر إلـى   bوالأئمة
ذي الحجة، ولو أخره عمداً أجزأه الذبح إلى آخر ذي الحجـة وكـان آثمـاً، ولـو     
أراد الرجوع إلى أهله قبل أن يهدي جـاز أن يوكـل غيـره فيـه. دلّـت علـى ذلـك        

  النصوص المعتبرة.

: في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم gصحيحة حريز عن أبي عبد االله منها:
ل مكة، ويأمر مـن يشـتري لـه ويـذبح عنـه،      يخلّف الثمن عند بعض أه«: gقال

 )١(»وهو يجزئ عنه، فإن مضـى ذو الحجـة أخـر ذلـك إلـى قابـل مـن ذي الحجـة        
، وخالف في ذلـك أحمـد فـي إحـدى روايتيـه والشـافعي، فعـن الأول:        )٢(وغيرها

رواية تجيز النحر في شهر شوال بمكة إلاّ أن يكون قد قدم في العشر فإنه ينحـره  
، ولعل وجهه أن )٤(، وقال الثاني: يجوز نحره بعد الإحرام بالحج)٣(بمنى يوم النحر

الهــدي أضــحية الحــاج فيتحقــق بعــد انعقــاد الإحــرام للحــج فــي أي وقــت شــاء، 
خـذوا  «نحر يوم النحر وقال:  Jوكلاهما خلاف الصواب؛ لأن النبي المصطفى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ح ،١٧٦من أبواب الذبح، ص ٤٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦ح ،٥٠٨ص ،٤الكافي: ج )١(

  .٢ح ،١٧٦من أبواب الذبح، ص ٤٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١١٠ح ،٣٧، ص٥التهذيب: ج )٢(

، ٣؛ الإنصــاف: ج٢٥٢، ص٣ج ؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي:٥٠٧-٥٠٦، ص٣المغنــي: ج )٣(
  .٤٤٥ص

  .١٨٤، ص٧؛ المجموع: ج٢٠٢، ص١لشيرازي): ج؛ المهذب (ل٢٦٣، ص٣حلية العلماء: ج )٤(
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  هذا أولاً.، فلا يجوز تعديه إلى غيره. )٢(وبذلك عمل أصحابه )١(»عنّي مناسككم

أن النصوص المعتبرة دالة على أن مـن سـاق الهـدي فـي العشـر ينحـر        وثانياً:
  بمنى إذا كان قد أشعره أو قلده، وإلاّ جاز أن ينحر بمكة حتى إذا قدم في العشر.

إذا دخل بهديه فـي العشـر فـإن    «قال:  gصحيح مسمع عن أبي عبد االله منها:
م النحـر بمنـى، وإن كـان لـم يشـعره ولـم       كان قد أشعره وقلده فلا ينحـره إلاّ يـو  
وقريب منها صحيحة ابن محبـوب عـن    )٣(»يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر

  . )٤( gأبي عبد االله

أن يكون الذبح في منى إذا كان الهدي واجباً علـى مـا هـو المشـهور      الثالث:
فـي ذلـك   ، ومنى معلومة الحدود والمعالم اليوم، وخالف bبين فقهاء أهل البيت

، وقـال بعـض   )٥(أكثر الجمهور. فقالوا: إنـه مسـتحب والواجـب نحـره فـي الحـرم      
  .)٦(الشافعية: لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم أجزأه

 )٧(»كل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريـق : «gواحتج الأولون بقوله
واحتج بعض الشافعية على  ،فيدل على جواز النحر في غير منى ورجحانه في منى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٥، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٣١٨، ص٣؛ مسند أحمد: ج٧٣ح ،٢١٥، ص١عوالي اللآلئ: ج )١(

؛ سـنن أبـي داود:   ١٢١٨ح ،٨٩٢، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ٢٠٩، ص٢انظر صحيح البخاري: ج )٢(
  .١٩٠٥ح ،١٨٦، ص٢ج

  .٥ح ،٩٠من أبواب الذبح، ص ٤ الباب، ١٤؛ الوسائل: ج٧٩٩ح ،٢٣٧، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .١ح ،٨٨من أبواب الذبح، ص ٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٨٨، ص٤الكافي: ج )٤(

  .٣٧٧، ص١ج ؛ بداية المجتهد:١٩٠، ص٨؛ المجموع: ج٢١٦، ص٢الأم:ج )٥(

  .١٧٢، ص١١؛ وانظر منتهى المطلب: ج٨٦، ص٨فتح العزيز بهامش المجموع: ج )٦(

؛ وانظـر سـنن أبـي داود:    ٨١، ص٣؛ فـتح القـدير: ج  ٨٦، ص٨امش المجمـوع: ج فتح العزيز به )٧(
  .١٩٣٧ح ،١٩٣، ص٢ج



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٤٠٥ 

قوله بالعقل، بدعوى أن الغـرض مـن الهـدي هـو منفعـة مسـاكين الحـرم بـاللحم         
، والصـواب  )١(الطري، وهو متحقق فيما إذا ذبح في الحل وفرق اللحم فـي الحـرم  

  ما ذكرناه لوجهين:

النصوص المعتبرة بطـرق الفـريقين الدالـة علـى وجـوب كونـه فـي         حدهما:أ
  منى.

وتخصيصها  )٢(»منى كلها منحر«أنه قال:  Jما رواه الجمهور عن النبي منها:
، فقـد  Jبالذكر يدل على تخصيصها بالحكم، ويدل على هذا التخصـيص فعلـه  

  .)٣(»خذوا عنّي مناسككم«أجمعوا على أنه نحر بمنى وقال: 

 gصحيحة الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبـد االله  ومنها:
إن كـان هـدياً واجبـاً فـلا ينحـره إلاّ      «في رجل قدم بهديه مكة في العشـر، فقـال:   

بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشـعره أو قلـده   
  .)٤(»فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى

ضعف ما استدل به الجمهور؛ لأن الرواية النبويـة عامـة تثبـت جـواز      ثانيهما:
غيرها، فتكـون الأدلـة الدالـة علـى أن الهـدي الواجـب يـذبح بمنـى         النحر بمنى و

  مخصصة لها، وتختص دلالتها على جواز الذبح بمكة بالهدي المندوب.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٦، ص٨فتح العزيز بهامش المجموع: ج )١(

ــي داود: ج  )٢( ــنن أب ــة:  ١٩٣٥ح ،١٩٣، ص٢س ــن ماج ؛ ســنن ٣٠٤٨ح ،١٠١٣، ص٢ج ؛ ســنن اب
  .٥٧، ص٢الدارمي: ج

  . ١٢٥، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٣١٨، ص٣؛ مسند أحمد: ج٧٣ح ،٢١٥، ص١عوالي اللآلئ: ج )٣(

  .١، ح٨٨من أبواب الذبح، ص ٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٧٠ح ،٢٠١، ص٥التهذيب: ج )٤(
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والدليل العقلي الذي تمسـك بـه بعـض الشـافعية غيـر صـحيح؛ لأنـه لـو صـح          
لوجب القول بالإجزاء فيما لو اشترى لحماً طرياً وفرقه على مسـاكين الحـرم؛ لأن   

غرض والمنفعة متحققان به إلاّ أنـه باطـل إجماعـاً؛ لأن المقصـود هـو التضـحية       ال
بالدم بشروطها الخاصة، ومن شـروطها أن تكـون فـي منـى إذا كانـت واجبـة لمـا        

  عرفت من الأدلة.

وبذلك يظهر أن الروايات الصحيحة الدالة على الذبح في مكة محمولة علـى  
صـحيحة معاويـة بـن عمـار قـال: قلـت       صورة الذبح المندوب جمعاً بين الأدلـة ك 

: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك، فقال: gلأبي عبد االله
  .)٢(والحمل على الاستحباب هو مفاد طائفة من الأخبار )١(»إن مكة لها منحر«

أن يقع في أيام النحر بمنى إلى أربعة، أولها يوم النحر وثلاثـة بعـدها،    الرابع:
د ومالك قالا: يستمر ثلاثة هي يوم النحر ويومان بعـده، واحتجـا بـأن    خلافاً لأحم

  ، والصواب ما ذكرنا لوجهين:)٣(اليوم الرابع لا يصلح للرمي فلا يصلح للذبح

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدهما:

  .)٤(»أيام التشريق كلها منحر: «Jما رواه الجمهور عن النبي منها:

قال: سألته عن الأضـحى كـم    gصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٨٨من أبواب الذبح، ص ٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٧١ح ،٢٠٢، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٧ح ،٦ح ،٥ح ،٤ح ،٣ح ،٩٠-٨٩من أبواب الذبح، ص ٤، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٢(

، ٢؛ المدونـة الكبــرى: ج ٥٥٦، ص٣؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:ج    ٤٦٤، ص٣المغنـي: ج  )٣(
  .٤٣٦، ص١؛ بداية المجتهد:ج٣٧ص

  .١٢٢٥٨ح ،١٠٦، ص٥؛ وانظر كنز العمال: ج٢٣٩، ص٥سنن البيهقي: ج )٤(



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٤٠٧ 

  .)١(»ثلاثة أيام«وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: » أربعة أيام«هو بمنى؟ فقال: 

قال: سألته عن الأضحى بمنـى   gوفي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد االله
  .)٢(»ثلاثة أيام«وعن الأضحى في سائر البلدان فقال: » أربعة أيام«فقال: 

لعــدم وجــود ملازمـة بــين النحــر   ضــعف مـا احــتج بــه المخـالفون؛   ثانيهمــا:
والرمي؛ لأنهما نسـكان متغـايران وإن كـان بينهمـا ترتيـب؛ لأن رتبـة الـذبح بعـد         

يذبح في الأيـام المخصوصـة عمـداً أثـم وذبـح فـي        الرمي في يوم النحر، وإذا لم
  باقي أيام ذي الحجة، ويراعي الأسرع فالأسرع، ويستثنى من ذلك موردان:

المحصور والمصدود فإنه يجوز لهما الذبح قبـل يـوم العيـد، بـل ولـو       الأول:
  قبل ذي الحجة.

  م الذبح.المضطر فإنه يجوز له أن يذبح في ليلة العيد وسائر ليالي أيا والثاني:

أن يكون الذبح طول النهار، فلا يصح أن يذبح لـيلاً توقفـاً علـى دلالـة      الخامس:
عْلُومَاتٍ { النص في قوله تعالى: امٍ مَّ فإن اليـوم لغـةً وعرفـاً     )٣(}وَيَذْكُرُوا اسْمَ االلهِ فيِ أَيَّ

وقـد عرفـت    )٤(يطلق على النهار، وأكثر الجمهور قالوا: بدخول الليالي في مدة الـذبح 
  .ما فيه، فلا يصح أن يذبح في غيرها، ولو فعل لم يجزه عن الهدي

أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة وهي: الإبل والبقـر والغـنم. قـال     السادس:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٩٢ص من أبواب الذبح، ٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٧٣ح ،٢٠٢، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،٩٢من أبواب الذبح، ص ٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٤٣٩ح ،٢٩١، ص٢الفقيه: ج )٢(

  .٢٨ سورة الحج: الآية )٣(

ــي: ج )٤( ــي:ج  ٤٦٤، ص٣المغن ــامش المغن ــر به ــرح الكبي ــاء: ج ٥٥٧، ص٣؛ الش ــة العلم ، ٣؛ حلي
  .٣٦٨ص
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ـن بهَيِمَـةِ الأْنَْعَـامِ Pتعـالى:   عْلُومَاتٍ عَلىَ مَـا رَزَقَهُـم مِّ امٍ مَّ وَيَذْكُرُوا اسْمَ االلهِ فيِ أَيَّ
ويكـره مـن البهـائم الثـور والجـاموس،       )١(Oفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَـائِسَ الْفَقِـيرَ 

ويشترط في الإبل أن يكون قد أتم خمس سنين ودخل في السادسة، وفـي البقـر   
والغنم ما أتم له سنة ودخل في الثانية، ويشترط فيها أن تكون صحيحة تامـة، فـلا   

ــوراء ولا العرجــاء و  ــة؛   تجــزي الع ــواقص الخلق ــن ن ــك م ــر ذل لا المريضــة أو غي
  .للنصوص المعتبرة عندهم

عن أبيه عن  gبإسناده عن السكوني عن أبي عبد االله uما رواه الشيخ منها:
: لا يضحى بالعرجاء البين عرجهـا، ولا بـالعوراء   Jقال رسول االله«قال:  bآبائه

ــاء   ــاء ولا بالخرم ــا، ولا بالعجف ــين عوره ــذاء )٢(الب ــدعاء  -، ولا بالج ــي  -الج وه
ــرن    ــورة الق ــي المكس ــباء وه ــة الأذن، ولا بالعض ــذا    )٣(»مقطوع ــي ه ــار ف والأخب

المضمون كثيرة مـن طرقنـا، والجـامع الـذي تـدل عليـه جميعـا هـو السـلامة مـن           
  .)٤(العيوب

أربعـة لا  «فقـال:   Jما رواه براء بن عـازب قـال: قـام فينـا رسـول االله      ومنها:
تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين 

قال: قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص.  )٥(»ضلعها، والكسيرة التي لا تُـنقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨سورة الحج: الآية )١(

لا يبلـغ الجـدع؛ انظـر النهايـة      شـيئاً والذي قطعت وترة أنفـه أو طرفـه    ،مثقوب الأذنالأخرم ال )٢(
  (خرم). ٢٧، ص٢(لابن الأثير): ج

  .٣ح ،١٢٦من أبواب الذبح، ص ٢١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧١٦ح ،٢١٣، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٦ح ،٥ح ،٤ح ،٢ح ،١ح ،١٢٧-١٢٥من أبواب الذبح، ص ٢١ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٤(

 .١١١، ص٥: جالنهاية (لأبن الاثير)انظر  .هزالهالضعفها وي التي لا مخ لها أالتي لا تنقي:  )٥(
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  .)١(»ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد«قال: 

ب عرفـاً، بـل لصـحيح منصـور     وأيضاً يشترط أن لا تكون مهزولة؛ لأنه من العيـو 
وفـي   )٢(»وإن اشتراه وهو يعلـم أنـه مهـزول لـم يجـزئ عنـه      «قال:  gعن أبي عبد االله

لا تضـحي   Jقال رسـول االله «قال:  bعن آبائه gموثقة السكوني عن أبي عبد االله
، والمعيـار  )٤(والأخبار في هذا المضـمون كثيـرة   )٣(»ولا بالعجفاء«إلى قوله: » بالعرجاء

  .ذلك هو النظر العرفي لا التدقيق العقلي أو الفحص الطبي في تحديد

ë‚�]�Ý^Óu_æ�Åæ†Ê 

لا يجزي الهدي الواحد إلاّعن حاج واحد فـي الحـج الواجـب     الفرع الأول:
بلا فرق بين الضرورة والاختيار، ويجزي في المندوب عن أكثر من واحـد، ففـي   

يذبح يوم الأضحى كبشـين أحـدهما عـن     Jخبر ابن سنان قال: كان رسول االله
  .)٦(عن نسائه البقر J، وذبح)٥(نفسه، والآخر عمن لم يجد هدياً  من أمته

خلافاً للشافعي وأبي حنيفة. قال الأول: يجوز للسبعة أن يشتركوا فـي بدنـة أو   
بقرة، سواء كان واجبـاً أو تطوعـاً، وسـواء أراد جمـيعهم التقـرب بهـا أو بعضـهم،        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سنن أبـي داود:  ١٤٩٧،ح٨٥، ص٤؛ سنن الترمذي: ج٣١٤٤ح ،١٠٥٠، ص٢سنن ابن ماجة:ج )١(
  .٢٨٠٢ح ،٩٧، ص٣ج

  .٢ح ،١١٣من أبواب الذبح، ص ١٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧١٢ح ،٢١١، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٥ح ،١٢٧من أبواب الذبح، ص ٢١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٢ح ،٤٩١، ص٤الكافي: ج )٣(

 ،٦ح ،٥ح ،٣ح ،٢ح ،١ح ،١١٥-١١٣مـن أبـواب الـذبح، ص    ١٦ ، البـاب ١٤انظر الوسـائل: ج  )٤(
  .٨ح ،٧ح

  .٣ح ،١٠٠من أبواب الذبح، ص ١٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١ح ،٤٩٥، ص٤الكافي: ج )٥(

  .٧ح ،١٠١من أبواب الذبح، ص ١٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٤٦٢ح ،٢٩٥ص، ٢الفقيه: ج )٦(
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. وقال الثاني: يجوز اشـتراك السـبعة فـي البدنـة والبقـرة إذا      )١(ون اللحموأراد الباق
  .)٢(كانوا متقربين كلهم تطوعاً كان أو فرضاً، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة

ولا يظهر فرق كبير بين القولين، بل هما واحـد فـي النتيجـة، والصـواب علـى      
  خلافهما لوجهين:

جب من النسك الواجـب، وهـو عبـادة، ولا    أن الهدي في الحج الوا أحدهما:
يصح أن يشترك اثنان أو أكثر في امتثال عبادة واحدة، بل الاشتراك فـي الواجـب   

  يستوجب تقسيم التكليف وتوزيعه على الذمم، وهو باطل بالإجماع والضرورة.

النصوص المعتبرة الدالة على عدم الجواز، وقد تضافرت عـن طريـق    ثانيهما:
  أعلم وأفقه بشريعة الإسلام من غيرهم باتفاق المسلمين. وهم bأهل البيت

تجـزئ البقـرة والبدنـة فـي     «قـال:   gصحيحة الحلبي عن أبـي عبـد االله   منها:
والمــراد مــن الأمصــار  )٣(»الأمصــار عــن ســبعة، ولا تجــزئ بمنــى إلاّ عــن واحــد 

الأضحية المندوبة التي يذبحها الناس في غير منـى، وأمـا التـي تـذبح بمنـى فهـي       
  الواجبة.

عـن   gوهو ما دلت عليه صحيحة الحلبي الأخرى. قـال: سـألت أبـا عبـد االله    
  .)٤(»أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم«النفر تجزئهم البقرة؟ قال: 

لا تجوز البدنة والبقـرة  «قال:  cصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٠، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٣٧٩، ص٣؛ حلية العلماء: ج١٥٩، ص٢الأم: ج )١(

  .٥٩٥، ص٣؛ المغني: ج٧٠، ص٥؛ بدائع الصنائع:ج١٢-١١، ص١٢المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .٤ح ،١١٨من أبواب الذبح، ص ١٨ الباب، ١٤؛ الوسائل: ج٦٩٥ح ،٢٠٧، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٣ح ؛١١٧من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٠٥ح ،٢١٠، ص٥التهذيب: ج )٤(
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نعـم وردت الروايـات بطـرق الفـريقين بمـا يسـتظهر منهـا         )١(»إلاّ عن واحد بمنـى 
  جواز اشتراك جماعة في الهدي الواحد عند الضرورة.

فنذبح البقرة عن  Jرواية الجمهور عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي ومنها:
  .)٢(سبعة نشترك فيها

حسنة حمران قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار،  ومنها:
ما خف «قال: قلت: وكم؟ قال: » اشتركوا فيها«عن ذلك فقال:  gفسئل أبو جعفر

  .)٣(»عن سبعين«فقال: قلت: عن كم تجزئ؟ قال: » فهو أفضل

ن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عن قوم غلـت  صحيح عبد الرحمن ب ومنها:
عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهـم مترافقـون، وليسـوا بأهـل بيـت واحـد، وقـد        

لا أحـب  «اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهـم أن يـذبحوا بقـرة؟ فقـال:     
، ويمكن الجمع بين )٥(والأخبار في هذا المضمون عديدة )٤(»ذلك إلاّ من ضرورة

  ئفة من الأخبار والطائفة الأخرى النافية بأحد وجوه:هذه الطا

أن نحمل المجيز منها على صورة التضحية المستحبة لا الواجبة، سواء  الأول:

وهـذا الجمـع كانت التضحية في باب الصـدقة أم التضـحية في الحـج المنـدوب، 

يستفاد من ظاهر الروايات المجيزة، فإن ما رواه الجمهور عن جابر ظاهر في الحج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،١١٧من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٩٦ح ،٢٠٨، ص٥التهذيب: ج )١(

 مسـند أحمـد:  ؛ ٢٨٠٧ح ،٩٨، ص٣؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٣١٨ح ،٩٥٦، ص٢صحيح مسـلم: ج  )٢(

  .٣٠٤، ص٣ج

  .١١ح ،١٢٠من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٠٣ح ،٢٠٩، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .١٠ح ،١١٩من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٠٦ح ،٢١٠، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٩ح ،٨ح ،٧ح ،٥ح ،٢ح ،١١٩-١١٧من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٥(
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ظـاهرة في تكـرار وقـوع الفعـل  »Jكنا نتمتع مع النبـي: «لأن قوله ؛المندوب

  .وهو لا ينطبق إلاّ في الحج المندوب ،منهم

هرة ظا» عزّت البدن سنة بمنى«ومثل ذلك يقال في حسنة حمران، لأن قوله: 

في أنهم لم يكونوا في حج واجب. نعم صحيحة عبد الرحمن بـن الحجـاج ظـاهرة 

في الإطلاق إلاّ أنها إذا جمعت مع باقي الأخبار أفـادت الجـواز في المنـدوب لا في 

  الواجب.

أيضـاً ، وجوازهـا    أن نحمـل الروايـات المجيـزة علـى الحـج الواجـب       الثاني:
  حينئذ يتصور على صور:

ها على من كان غنياً يملك ثمن الهدي ولا يجـد الهـدي إلاّ   أن نحمل الأولى:
مشتركاً، فيتحقق عنده موضوع الهدي وهو القدرة عليه، ومعه لا تصل النوبة إلـى  
بدله وهو الصيام؛ لأنه لا يجب إلاّ على الفاقد، ولذا قالوا بوجـوب تقـديم الهـدي    

يـذبح عنـه فـي ذي    الناقص على الصيام، ووجوب إبقاء ثمنه لمن لم يجد الهدي ل
الحجة من العام المقبل، وعليه فإن جواز الاشتراك نشأ من الضرورة، وهي وجـود  

  الهدي مع وفرة الثمن، فيتحقق الموضوع ويتعين الاشتراك على الصيام.

أن نحملها على من كان غير قـادر علـى الصـيام لا فـي الحـج ولا فـي        الثانية:
واجب عليه أحد الأمرين إما الهدي وإمـا  وطنه، وحينئذ يجوز له الاشتراك؛ لأن ال

الصيام، وحيث تعذر الصيام تعين الهدي ولو مشتركاً؛ لأن هذا ميسوره والميسـور  
  لا يسقط بالمعسور.

أن نحملها على من كان واجداً لبعض الـثمن غيـر قـادر علـى الصـيام،       الثالثة:
  وحيث إنه يجب أحد الأمرين جاز التضحية ولو بالاشتراك.
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الصور الثلاثة ينطبق عليها عنوان الضرورة التـي نصـت عليهـا صـحيحة     وهذه 
  ابن الحجاج، ومضمون حسنة حمران.

أن نحمـل الروايـات المجيـزة علـى صـورة الأضـحية المندوبـة وهـو          الثالث:
متطابق مع الروايات المانعة؛ لأنها منعت من ذلك في الهدي وأباحته في الأضحية 

  كما عرفت، بل هو ما دلت عليه الأخبار المعتبرة أيضاً:

قـال: سـألته عـن البقـرة      gموثقة يونس بـن يعقـوب عـن أبـي عبـد االله      منها:
ظــاهر فــي » يضــحى بهــا«فــإن قولــه:  )١(»تجــزئ عــن ســبعة«فقــال: يضــحى بهــا؟ 

  الأضحية لا في الهدي.

قـالا:   gموثقة سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسـن الرضـا   ومنها:
قلنا له: جعلنا االله فداك، عزّت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشـتركا فـي   

ظـاهرة  » عزّت الأضاحي علينا بمكـة « فإن قولهما: )٢(»نعم وعن سبعين«شاة؟ قال: 
  في أن الأمر حصل في غير منى، ومعناه أنهما كانا بصدد الأضحية المندوبة.

 gصحيحة علي بن الريان عن أبي الصـلت عـن أبـي الحسـن الثالـث      ومنها:
قال: كتبت إليه أسـأله عـن الجـاموس عـن كـم يجـزئ مـن الضـحية؟ فجـاء فـي           

فإن سياقها العـام   )٣(»وإن كان أنثى فعن سبعة إن كان ذكراً فعن واحد،«الجواب: 
  يفيدان أن مورد السؤال هو الضحية المندوبة لا الهدي.» في الضحية«وقوله: 

أن ما يستفاد من الأدلة هو عدم إجزاء الهدي إلاّ عن الواحـد فـي    والحاصل:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،١١٧من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٩٨ح ،٢٠٨، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٩ح ،١١٩من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٠٤ح ،٢٠٩، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٨ح ،١١٩من أبواب الذبح، ص ١٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٠١ح ،٢٠٩، ص٥التهذيب: ج )٣(
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الواجب وإجزاؤه في غيره. نعم كلمـا قـل المشـتركون فـي الهـدي كـان أفضـل؛        
  لنفع للفقراء، ولأن الجواز ضرورة وهي تقدر بقدرها.لزيادة ا

ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة إخراج الهـدي الواجـب بعـد     الفرع الثاني:
، والصــواب هـو كراهــة  )١(ذبحـه خـارج منــى، واسـتدلوا عليـه بطائفــة مـن الأدلـة      

الإخراج جمعاً بين أدلة المنع وأدلة الجواز، لاسيما مع وجـود المحتـاج إليـه فـي     
غير منى، وعلى فرض الحرمة فهي تختص بصورة مـا قبـل التصـرف بهـا بحسـب      
الآداب المسنونة في الهدي، وهي: أن يهدي ثلثاً منه ويتصدق بثلـث ويأكـل مـن    
ثلث، فلو تصرف بهذا النحو مـن التصـرف جـاز للمهـدى إليـه وللفقيـر وللمالـك        

  إليه. إخراج ثلثه منها. هذا على القول بالتحريم مع وجود المحتاج

لو لم يكن في منى مصرف للهدي جاز الإخراج منها، بـل قـد    الفرع الثالث:
يقال بوجوبه، بل عن بعض الفقهاء دعـوى القطـع بجـواز الإخـراج، ولعلـه لجهـة       

؛ بداهــة أن إبقــاء مئــات الآلاف بــل الملايــين مــن  )٢(منافاتــه مــع حكمــة الشــارع
والإتـلاف بغيـر وجـه،     الأضحيات من دون حاجة يعد من مصاديق تضـييع المـال  

لاسيما مع وجود الحاجة الشديدة في العديد من بلدان العالم التـي يطويهـا الفقـر    
  والحرمان، وهي تتنافى مع غرض التشريع وحكمة الشارع.

وعليه فإذا أوجب بقاء اللحم تلفه جاز للدولة أو للشركات الخاصة أو لأحـد  
فقيرة أو الفقراء في الـبلاد الأخـرى،   من الناس أن يعلب اللحم وينقله إلى البلاد ال

بل يجب ذلك تفادياً للإسراف المحرم، والأفضـل صـرف ثمنـه فـي أمـور الحـج       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣-١٩١، ص١٤الأحكام: جانظر مهذب  )١(

  .١٩٣-١٩١، ص١٤)؛ مهذب الأحكام: ج١١٧٦( ، مسألة٣٤٢انظر جامع مناسك الحج: ص )٢(
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والحجاج. نعم بنـاء علـى حرمـة الإخـراج فـإن أخرجـه وجـب عليـه إرجاعـه إن          
  أمكن، وإلاّ جاز صرفه.

يجوز بيع جلود الأضاحي وأمعائها والتصدق بثمنها سـواء علـى    الفرع الرابع:
قراء الحرم أو غيرهم، ولا يعطيها الجزارين، ففي صحيح معاويـة بـن عمـار عـن     ف

عن أمهات المـؤمنين بقـرة بقـرة، ونحـر      Jذبح رسول االله«قال:  gأبي عبد االله
أربعاً وثلاثين بدنـة، ولـم يعـط الجـزارين مـن       gهو ستاً وستين بدنة، ونحر علي

والجـلال جمـع جـل     )١(»هجلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق ب ـ
  .)٢(وهو للدابة كالثوب للإنسان

 gنهـى رسـول االله  «قـال:   gوفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبـد االله 
والأخبـار   )٣(»أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها للجزارين، وأمر أن يتصـدق بـه  

، والنهي فيها محمول على الكراهـة؛ لصـحيحة معاويـة    )٤(في هذا المضمون كثيرة
ينتفع بجلد الأضحية، ويشترى بـه المتـاع، وإن   «قال:  gبن عمار عن أبي عبد االله

  .)٥(»تصدق به فهو أفضل

نعم وردت روايات ظاهرها الانتفاع مطلقاً نظير موثقة إسحاق بـن عمـار عـن    
قـال: سـألته عـن الهـدي أيخـرج بشـيء منـه عـن الحـرم؟ فقـال:            gأبي إبـراهيم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،١٠١من أبواب الذبح، ص ١٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٧٠ح ،٢٢٧، ص٥التهذيب: ج )١(

  (جلل). ،٣٤٠، ص٥مجمع البحرين: ج )٢(

  .٥ح ،١٧٤من أبواب الذبح، ص ٤٣ الباب، ١٤؛ الوسائل: ج٧٧١ح ،٢٢٨، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٨ح ،٧ح ،٥ح ،٣ح ،١٧٥-١٧٤من أبواب الذبح، ص ٤٣ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٤(

  .٢ح ،١٧٣من أبواب الذبح، ص ٤٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٢ح ،٥٠١، ص٤الكافي: ج )٥(
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وهـي محمولـة علـى صـورة تقـويم ثمنهـا        )١(»هبالجلد والسـنام والشـيء ينتفـع ب ـ   «
قـال: سـألته    gوالتصدق به؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسـى بـن جعفـر   

لا يصـلح  «عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جراباً؟ قـال:  
  .)٢(»أن يجعلها جراباً إلاّ أن يتصدق بثمنها

لـم يكـن فإنـه يجـوز الإخـراج       هذا كله إذا كان هناك من ينتفع بها، وإمـا إذا 
والانتفاع بهـا فـي غيـر منـى، ويجـوز أن تعطـى للجـزار كـأجرة علـى عملـه؛ لأن           

  المنهي عنه هو الإهداء.

استناداً إلى ظواهر بعض  )٣(نعم بناء على حرمة إخراجها كما ذهب إليه بعض
النصوص المتقدمة فإنها تقسم أثلاثاً كما هـو الحـال فـي اللحـم علـى مـا عرفـت        

  صيله.تف

من لم يجد الهدي ولا ثمنه يجب عليه أن يصوم بدله عشـرة   الفرع الخامس:
فَمَـن Pأيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نص عليه قوله تعالى: 

ْ يجَدِْ فَصِيَامُ  دْيِ فَمَن لمَّ جِّ فَمَا اسْتَيْ�َ� مِنَ الهَْ ـجِّ تمَتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلىَِ الحَْ امٍ فيِ الحَْ ثَلاثَةِ أَيَّ
ويجب أن تكـون الثلاثـة الأولـى متواليـة     . )٤(Oوَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عMََ�ةٌ كَامِلَةٌ 

لا يصـوم  «قـال:   gللروايات الخاصة، ففي موثقة إسحاق بن عمار عن أبـي عبـد االله  
  .وهي نفي في مقام النهي، فتدل على عدم جواز التفريق )٥(»الثلاثة الأيام متفرقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ح ،١٧٤صمن أبواب الذبح،  ٤٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٧٢ح ،٢٢٨، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٤ح ،١٧٤من أبواب الذبح، ص ٤٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٧٣ح ،٢٢٨، ص٥التهذيب: ج )٢(

  ).١١٧٨( ، مسألة٣٤٣؛ وانظر جامع مناسك الحج: ص٢٧٣، ص١١منتهى المطلب: ج )٣(

 .١٩٦سورة البقرة: الآية  )٤(

  .١ح ،١٩٨صمن أبواب الذبح،  ٥٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨٤ح ،٢٣٢، ص٥التهذيب: ج )٥(
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عـن متمتـع لا يجـد     gوفي صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد االله
وظاهرها التوالي،  )١(»يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة«هدياً؟ قال: 

ن يصـوم يـوم   ويستحب صيام هذه الثلاثة. نعم إذا فاته يـوم الترويـة فإنـه يجـوز أ    
التروية ويوم عرفة ثم يفطر العيد ثم يصوم يوماً آخر بعـد انقضـاء أيـام التشـريق،     
وهو مقتضى الجمع بين أدلة الصيام وحرمة صيام يوم العيد وصـيام أيـام التشـريق    

  .)٢(بمنى فقط

فـيمن صـام يـوم     gوفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبـد االله 
  . )٣(»يجزئه أن يصوم يوماً آخر«التروية ويوم عرفة قال: 

عن رجل قدم يوم التروية متمتعـاً   gوعن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن
يصـوم يومـاً آخـر بعـد أيـام      «وليس له هدي فصام يوم الترويـة ويـوم عرفـة؟ قـال:     

وهي محمولة على صورة الصيام عن جهل أو نسيان، فلو تعمـد الصـيام    )٤(»التشريق
في هذين اليـومين مـع علمـه لـم يجـزه، بـل يصـوم ثلاثـة أيـام متتابعـات بعـد أيـام             

قـال:   gالتشريق، وعليه تحمل رواية عبد الـرحمن بـن الحجـاج عـن أبـي الحسـن      
أيـام قبـل يـوم    يصوم ثلاثـة  > سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال:

لا يصوم يوم الترويـة ولا يـوم عرفـة    > قال: فإن فاته صوم هذه الأيام؟ فقال:» التروية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،١٩٨من أبواب الذبح، ص ٥٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨٥ح ،٢٣٢، ص٥التهذيب: ج )١(

 ،١ح ،١٧٨مـن أبـواب الـذبح، ص    ٤٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١ح ،٥٠٦، ص٤انظر الكافي: ج )٢(
  .٤٠ح ،٨٥ ١ص

  .١ح ،١٩٥من أبواب الذبح، ص ٥٢ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨٠ح ،٢٣١، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٢ح ،١٩٦من أبواب الذبح، ص ٥٢ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨١ح ،٢٣١، ص٥التهذيب: ج )٤(
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  .جمعاً بين الأدلة )٢(وغيرها )١(»ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق

وأما صيام السبعة فلا يشترط فيها التتابع، ففي موثقـة إسـحاق بـن عمـار قـال:      
: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبع أيام حتى فرغت gموسىقلت لأبي الحسن 

  .)٣(»نعم«قلت: أفرقها؟ قال: » صمها ببغداد«في حاجة إلى بغداد؟ قال: 

نعم يستحب التتابع في السبعة أيضاً جمعاً بين مثل هذه الموثقـة ومثـل موثقـة    
قال: سألته عن صـوم ثلاثـة أيـام فـي      gعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

يصـوم الثلاثـة أيـام لا يفـرق     «الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهـا؟ قـال:   
  .)٤(»بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً

، وهو خلاف ظاهر النصوص )٥(ونفى الجمهور وجوب التتابع حتى في الثلاثة
  لكتاب والسنة.وصريحها في ا

ويتخير في صيامه في أيام ذي الحجة، والأفضل أن يصوم يـوم السـابع ويـوم    
التروية وهو اليوم الثامن ويوم عرفة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصـمها تعـين عليـه    
الهدي في القابل. دلّت على ذلـك الأخبـار، ففـي صـحيحة حريـز عـن أبـي عبـد         

يخلف الـثمن عنـد بعـض أهـل     «نم. قال: في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغ gاالله
مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه، وهو يجزي عنه، فـإن مضـى ذو الحجـة أخـر     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،١٩٦؛ من أبواب الذبح، ص٥٢ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨٣ح ،٢٣١، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٤ح ،١٩٧من أبواب الذبح، ص ٥٢ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨٢ح ،٢٣١، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١ح ،٢٠٠من أبواب الذبح، ص ٥٥ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨٧ح ،٢٣٣ص، ٥التهذيب: ج )٣(

  .٢ح ،٢٠٠من أبواب الذبح، ص ٥٥ ، الباب١٤الوسائل: ج )٤(

  .٢٠٧، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )٥(
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      .)١(»ذلك إلى قابل من ذي الحجة

عن  gبإسناده عن النضر بن قرداش قال: سألت أبا عبد االله uوروى الشيخ 
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبـه فلـم يصـبه وهـو موسـر      

يـدفع ثمـن   «حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي لـه أن يصـنع؟ قـال:    
النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليـذبح عنـه فـي    

يصب في ذي الحجـة نسـكاً   فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم » ذي الحجة
  .)٢(»لا يذبح عنه إلاّ في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل«وأصابه بعد ذلك؟ قال: 

ولو كان تكليفه الصوم وجب أن يصوم ثلاثة أيام في ذي الحجة، ولو خـرج  
ذو الحجة وأهل شهر محرم ولم يصم سقط فرض الصوم عن ذمته واستقر بذمتـه  

عن التأخر، خلافاً لأبي حنيفـة حيـث أوجـب     الهدي، ووجب عليه دم شاة كفارة
، وأحمد حيث أجاز الصوم فقال: لا يسقط الصوم )٣(استقرار الهدي في ذمته فقط

، والشافعي قال: لا يسقط الصوم ولا يجـب  )٤(بفوات وقته لكن يجب عليه دم شاة
  . )٥(عليه الشاة

عـين  والصواب ما ذكرنـا؛ لأن الصـيام واجـب مؤقـت يفـوت بفـوات وقتـه، ويت       
نصـت عليـه، ففـي     bالأصل وهو الهدي، والنصوص المعتبرة عن أئمة أهل البيـت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،١٧٦من أبواب الذبح، ص ٤٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٠٩ح ،٣٧، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،١٧٦من أبواب الذبح، ص ٤٤ ، الباب١٤الوسائل: ج؛ ١١٠ح ،٣٧، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٤١٩، ص٢؛ شرح فتح القدير: ج١٥٥، ص١ج بدائع الصنائع: )٣(

  .٥١٤، ص٣؛ الإنصاف: ج٣٤٣، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج٥١٠، ص٣المغني: ج )٤(

  .١٩٣، ص٧؛ المجموع: ج٢٦٤، ص٣حلية العلماء: ج )٥(
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مـن لـم يصـم فـي ذي الحجـة      «قـال:   gصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد االله
وفـي   )١(»حتى يهـل هـلال المحـرم فعليـه دم شـاة، ولـيس لـه صـوم، ويـذبح بمنـى          

عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيـام   gصحيحة الحلبي أنه قال: سئل أبو عبد االله
  .)٢(»يبعث بدم«التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله؟ قال: 

مـن تـرك   : «gوأما وجوب الكفارة فنشأ من تركه النسك فيشمله عموم قوله
مضافاً إلى الصحيحتين المتقدمتين، وعليه فإن الواجب عليه هنا  )٣(»نسكاً فعليه دم

  دمان:

  الهدي وقد وجب عليه بالتمتع وهو أحد الأنعام. أحدهما:

  الشاة وهو كفارة بسبب تركه الصيام. وثانيهما:

  وقد احتج الشافعي لمذهبه بأمرين: 

القياس، بدعوى أنه صوم يجب بفواته القضاء، فـلا تجـب بـه كفـارة      أولهما:
  قياساً على صيام رمضان.

جـب قضـاؤه والهـدي فقـد وجـب      أنه صوم بدل عن الهدي، فإذا و وثانيهما:
  . )٤(البدل والمبدل، أو ما هو مثل المبدل مع البدل، وهو باطل

والاحتجاج ضعيف بأمريه؛ لأن الأول باطل لأنا لا نسلم وجوب قضاء الصـوم  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،١٨٥من أبواب الذبح، ص ٤٧ ، الباب١٤الوسائل: ج؛ ١١٦ح ،٣٩، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،١٨٦من أبواب الذبح، ص ٤٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٥١١ح ،٣٠٤، ص٢الفقيه: ج )٢(

، ٢؛ سـنن الـدار قطنـي: ج   ١٨٨ح ،٣٩٧، ص١؛ الموطـأ: ج ٢٢٥، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )٣(
  .٣٩ح ،٢٤٤ص

  .٢٢٦، ص١١وانظر منتهى المطلب: ج؛ ١٧٤، ص٧فتح العزيز بهامش المجموع: ج )٤(
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بعد فوات وقته، بل ينتقل فرضه إلى الهدي، فيبطل القيـاس أيضـاً، وبـذلك يبطـل     
  لخلل في قولي أبي حنيفة وأحمد.الأمر الثاني كذلك، وبذلك يظهر وجه ا

وعليه فإن الواجب أن يصوم ثلاثـة أيـام فـي منـى أو فـي مكـة ويسـتثنى منـه         
  صور:

صــورة مــن تــرك الصــيام فيهمــا جهــلاً أو نســياناً أو اضــطراراً، فإنــه  الأولــى:
يصومها في الطريق إن شاء، وإن شاء صامها عند أهله، ففي صـحيحة معاويـة بـن    

قال: سألته عـن المتمتـع لـيس لـه أضـحية وفاتـه        gصالح عمار قال: حدثني عبد
يصـوم ثلاثـة أيـام فـي الطريـق إن شـاء،       «الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال: 

  يشمل النسيان والجهل والاضطرار.» فاته«وقوله:  )١(»وإن شاء صام عشرة في أهله

: مـن كـان   Jقال رسـول االله «قال:  gوفي صحيحة أخرى عن أبي عبد االله
متمتعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلـى أهلـه، فـإن    
فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكـة، وإن لـم يكـن لـه مقـام      

  وإطلاقهما يشمل صورة الترك العمدي. )٢(»صام في الطريق أو في أهله

يجـوز الصـيام فـي السـفر أو     صورة من ترك الصيام عمداً فإنـه آثـم، و   الثانية:
  عند أهله، وتفترق الحالتان في أمرين:

أن من ترك الصيام لعذر له الصـيام فـي السـفر ولـو خـرج شـهر ذو        حدهما:أ
  الحجة، بينما يتعين عليه الهدي إن تركه عمداً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،١٨٦من أبواب الذبح، ص ٤٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٨٨ح ،٢٣٣، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٤ح ،١٨٦من أبواب الذبح، ص ٤٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٩٠ح ،٢٣٤، ص٥التهذيب: ج )٢(
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أن من تركه لعذر ووصل أهلـه ولـم يصـم كـان مخيـراً بـين الصـيام         ثانيهما:
عمـن لـم    gفي المقنعة. قـال: سـئل   uرواه الشيخ المفيد ، وهو مفاد ماوالهدي

أما إني لا آمـره  : «gيجد هدياً وجهل أن يصوم الثلاثة الأيام كيف يصنع؟ فقال
بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه، ولا آمره بالصـيام فـي السـفر، ولكـن يصـوم إذا      

 أوجبـت علـى  . جمعاً بينه وبـين صـحيحة الحلبـي المتقدمـة؛ إذ     )١(»رجع إلى أهله

  .)٢(»يبعث بدم«المتمتع الذي نسي الصيام في الأيام الثلاثة ولم يجد هدياً قال: 

بخلاف التارك للصيام عمداً فإنه إذا لم يصم في ذي الحجـة لا فـي مكـة ولا    
  في السفر فإنه يتعين عليه الذبح كفارة لعمده.

ام الصـيام فـلا   من لم يقدر على الهدي ولا على الصيام ولو بتفريـق أي ـ  الثالثة:
شيء عليه، ولا يجب على وليه قضاؤها؛ لأن القضـاء فـرع الأداء، فـإذا لـم يجـب      

  الأداء لم يجب القضاء.

لو تمتع الصبي وجب على وليه أن يـذبح عنـه عمـلاً بعمـوم     الفرع السادس: 
الأدلة وإطلاقاتها، فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام؛ لموثقة أبي نعيم قال: تمتعنا 

فليصـم  «ا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم نقدر على الغـنم. قـال:   فأحرمن
  .)٤(والأخبار في هذا المضمون متضافرة )٣(»عن كل صبي وليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١٨١مـن أبـواب الـذبح، ص    ٤٦ ، البـاب ١٤؛ الوسائل: ج»الثلاثة أيام«، وفيه: ٧٠٥المقنعة: ص )١(
  .٨ح

  .٣ح ،١٨٦من أبواب الذبح، ص ٤٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٩٢ح ،٢٣٥، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٤ح ،٨٧من أبواب الذبح، ص ٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٨٠١ح ،٢٣٧، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٥ح ،٣ح ،٢ح ،١ح ،٨٧-٨٦من أبواب الذبح، ص ٣ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٤(
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يجوز صوم ثلاثة أيام بدل الهدي قبل الإحرام للحـج إذا كـان    الفرع السابع:
ن تقـع فـي الأيـام    قد أتى بعمرة التمتع وعلم بأنه لا يقدر على الهدي. نعم ينبغي أ

 gالعشرة الأولى من ذي الحجة، ففي الخبر الصحيح عن زرارة عن أبي عبـد االله 
من لم يجد الهدي وأحب أن يصـوم الثلاثـة الأيـام فـي أول العشـر فـلا       «أنه قال: 

  .)٢(وفي موثقة زرارة عن أحدهما ما يقرب من ذلك )١(»بأس بذلك

، ومثلـه قـال   )٣(الإحـرام بـالحج  وخالف في ذلك مالك فقال: لا يجوز إلاّ بعـد  
  ، واستدل لذلك بأدلة:)٤(الشافعي أيضاً

ـجِّ Pقوله تعالى:  الأول: ـامٍ فيِ الحَْ بتقريـب أن الحـج صـار ظرفـاً      )٥(Oثَلاثَـةِ أَيَّ
  قبله. للصيام، وهو لا يتحقق إلاّ بعد الإحرام، فلا يصح الصيام

  أن الصيام واجب مؤقت فلا يصح تقديمه على وقته. الثاني:

أن الصيام بدلاً عن الهدي فلا يصح إلاّ إذا وجب البدل، وقبل إحرام  الثالث:
  الحج لم يجب البدل فلم يجب المبدل.

أشـهر الحـج، لاسـيما     والكل ضعيف؛ لأن الآية أوجبت الصيام في أيام الحج في
: gالحجـاج عـن أبـي الحسـن الأول     ذو الحجة، بل في صـحيحة عبـد الـرحمن بـن    

ولاسـيما فيمـا يعقـد إحـرام      )٦(»يقول ذو الحجة كله في أشـهر الحـج   gكان جعفر«
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨ح ،١٨١من أبواب الذبح، ص ٤٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٩٣ح ،٢٣٥، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،١٧٩من أبواب الذبح، ص ٤٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٢ح ،٥٠٧، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٣٤٢، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٥٠٨، ص٣؛ المغني: ج٣٦٩، ص١ج بداية المجتهد: )٣(

  .١٨٦، ص٧؛ المجموع: ج٢٠٢، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٢٦٣ص، ٣حلية العلماء: ج )٤(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٥(

  .٤ح ،١٩٣من أبواب الذبح، ص ٥١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٧٩ح ،٢٣٠، ص٥التهذيب: ج )٦(
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عمرة التمتع إلى الحج، ولذا يقال لمن أحـرم عمـرة التمتـع إنـه مشـغول بأعمـال حـج        
  .التمتع والعمرة وما بعدها منها، وعليه فإن إطلاق الآية يشمل ما ذكرنا

الدليل الثاني أيضاً؛ لأن الصيام وإن كـان واجبـاً مؤقتـاً إلاّ أن     وبذلك يظهر بطلان
  .وقته يبدأ منذ بدأ وقت الحج، وقد عرفت أنه يتحقق منذ الإحرام لعمرة التمتع

وأما الـدليل الثالـث فيبطـل مـن جهـة أن وجـوب الهـدي مـن قبيـل الواجـب           
مـان الامتثـال   المطلق لا المشروط، فوجوبه محقق منذ تحقـق الاسـتطاعة إلاّ أن ز  

  متأخر إلى يوم العيد.

وعليه يصح أن يبادر العبد للامتثال إذا علم بعجزه عن الامتثال فـي وقتـه؛ لأن   
ذلك وقت للواجب لا للوجوب، فهو نظير من يقـدم التكفيـر عـن حنـث اليمـين،      
وتقديم الزكاة والخمس على وقتها ونحو ذلك، وعليـه فإنـه يصـح المبـادرة إلـى      

ذي الحجـة إذا علـم الحـاج بعـدم قدرتـه علـى الهـدي؛ لوجـود          الصيام منـذ أول 
  المقتضي وانعدام المانع.

نعم لا يجوز الصوم قبل إحرام العمرة؛ لأنه تقديم لفعل الواجب الموقت قبل 
وقته، ولم يخالف هذا سوى أحمد، فقد روي عنه أنه يجيـز تقـديم الصـوم علـى     

  ، وبطلانه ظاهر.)١(إحرام العمرة

لا يجوز الصيام في أيام التشريق بدلاً عن الهـدي أو عـن غيـره     :الفرع الثامن
، وهو قول مالك )٢(لمن كان في منى خاصة، وقال الشافعي في أحد قوليه بالجواز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٣، ص٣؛ الإنصاف: ج٣٤٢، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج٥٠٨، ص٣المغني: ج )١(

  .٤٤٥، ص٦؛ المجموع: ج١٨٩، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٢١٤، ص٣جحلية العلماء:  )٢(
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  ، واحتجوا لذلك بروايتين ضعيفتين:)١(وأحمد في إحدى روايتيه

رخّص للمتمتـع إذا لـم يجـد الهـدي أن      Jرواية ابن عمر أن النبي الأولى:
  .)٢(يصوم أيام التشريق

رواية ابن عمر وعائشة أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلاّ  والثانية:
  .)٣(لمن لم يجد الهدي

  والصواب ما ذكرنا لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين الدالة على عدم الجواز: أحدهما:

نهى عـن الصـوم سـتة أيـام، يـوم الفطـر،        Jما رواه الجمهور أن النبي منها:
، وهـذه الروايـة   )٤(والأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيـه مـن رمضـان   

  أقوى دلالة من رواية الترخيص من جهتين:

  أنها نص في المنع. الأولى:

لمـن لـم    أنها مبينة وتلك مجملة؛ لأنها تحتمـل أن يكـون التـرخيص    والثانية:
يكن بمنى، وهذا ما تعضده رواية عمرو بن سليم عن أمـه قالـت: بينـا نحـن بمنـى      

إنها أيـام  «قال:  Jعلى جمل أحمر ينادي أن الرسول gإذا علي بن أبي طالب
  .)٥(»أكل وشرب فلا يصومن فيها أحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٠، ص٣؛ المغني: ج٣٠٩، ص١؛ بداية المجتهد:ج٣٨٩، ص٣المدونة الكبرى: ج )١(

 .٢٥، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٢٩ح ،١٨٦، ص٢سنن الدار قطني: ج )٢(

  .٢٥ص ،٥ج :؛ سنن البيهقي٣٠ح ،١٨٦ص ،٢؛ سنن الدار قطني:ج٥٦ص ،٣صحيح البخاري: ج )٣(

 ،٥١٧، ص٨؛ كنز العمـال: ج ٢٠٨، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٦ح ،١٥٧، ص٢سنن الدار قطني: ج )٤(
  .٢٣٩٢٠ح

  .٢٣٩٤٢ح ،٥٢٠، ص٨؛ كنز العمال: ج٢٩٨، ص٤سنن البيهقي: جانظر  )٥(
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بعـث بـديل بـن     Jأن النبـي المصـطفى   uما رواه الشيخ الصـدوق  ومنها:
ــاء الخزاعــي علــى جمــل أورق   ــل الفســاطيط   -أي أســمر  -ورق ــأمره أن يتخل ف

  . )١(وينادي في الناس أيام منى: أن لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب

عن رجل تمتع فلم يجـد هـدياً قـال:     gصحيح ابن سنان عن أبي عبد االله ومنها:
فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسـبعة إذا  «

، وقريب منه صحيح ابن مسـكان عـن   )٢(وذكر حديث بديل بن ورقاء» رجع إلى أهله
  .)٤(g، وصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن)٣( gأبي عبد االله

ضعف ما استدل به المخالفون من حيث السند والدلالة؛ لأن الروايـة   ثانيهما:
الأولى مخدوشة سنداً من جهة وقوع يحيى بن سلام في طريقها، وهو ضـعيف لا  

، والروايـة الثانيـة   )٥(يعول علـى روايتـه عنـد أهـل الحـديث، كمـا صـرحوا بـذلك        
  مخدوشة من جهتين:

عنـه غيـر مـذكور. نعـم ربمـا ينصـرف       لم يعلم بأنها رواية؛ لان المـروي   الأولى:
؛ إلاّ أن الانصــراف لا يحــل Jإلــى النبــي» أنــه لــم يــرخص«الضــمير فــي قــولهم: 

ــد الانصــراف    )يــرخص(الإشــكال؛ لأن الفعــل  ــاً للمعلــوم فيفي يحتمــل أن يقــرأ مبني
المذكور، ويحتمل أن يقرأ مبنياً للمجهول، فحينئذ يحتمل أن يكون فتوى لابن عمـر  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٠، ص١١؛ منتهى المطلب: ج٩٠المقنع: ج )١(

  .١ح ،١٩١أبواب الذبح، ص من ٥١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٧٤ح ،٢٢٨، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٢ح ،١٩٢من أبواب الذبح، ص ٥١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٧٥ح ،٢٢٩، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٣ح ،١٩٢من أبواب الذبح، ص ٥١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٧٦ح ،٢٢٩، ص٥التهذيب: ج )٤(

دال: ؛ ميـزان الاعت ـ ١٩٦، ص٣الضـعفاء والمتـروكين: ج   ؛١٨٦، ص٢انظر سنن الدار قطنـي: ج  )٥(
  .٢٢١، ص١١؛ وانظر منتهى المطلب: ج٣٨٠، ص٤ج
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  .وحينئذ يخرج عن محل البحث؛ لأن قول الصحابي وفتواه ليسا بحجةأو عائشة، 

يحتمل أن يكون نـون  » يصمن«أنها مجملة المتن؛ لأن النون في قوله:  الثانية:
النسوة، ويحتمل أن يكـون نـون التوكيـد، وعلـى الأول يفيـد اختصـاص الحكـم        

لجـواز أن  بالنساء لكونهن من ذوي الأعـذار، وحينئـذ يكـون علـى مطلوبنـا أدل؛      
يكن في ذاك الوقت في مكة لا في منى لأنهن مرخصات في الرمـي والـذبح فـي    

  ليلة العيد.

وعلى الثاني يفيد تعميم الحكم، وهذا الاحتمال أقرب مـن الأول؛ لأن الفعـل   
في الاستثناء (يجد) تجرد عن نون النسوة، وحينئـذ تصـل النوبـة إلـى المعارضـة،      

  لمنع لقوتها سنداً و دلالة، وكثرتها عدداً.وعندها لا ريب في رجحان أدلة ا

لو مات من وجب عليه الهدي أخرج ثمنـه مـن أصـل تركتـه؛      الفرع التاسع:
لأنه دين الله تعالى فيخرج من الأصل، ولو وجب عليه الصوم فمات ولم يصم فلـه  

  حالتان:

أن يكون عـاجزاً عـن الصـيام ولـو بمثـل المـرض والحـيض فيسـقط          الأولى:
  ئذ لا يجب على وليه القضاء ولا الصدقة عنه.الصوم، فحين

  أن يكون قادراً على الصوم ولم يصم فيجب على وليه القضاء عنه. الثانية:

  وهل يقضي الثلاثة فقط أم جميع العشرة؟ قولان عند أصحابنا:

؛ لأن مـا وجـب علـى الميـت بالفعـل هـو       )١(أوجب قضاء الثلاثة فقـط  الأول:
الثلاثة فلا يجب قضاء غيرها، وهذا ما دلت عليه صـحيحة الحلبـي عـن أبـي عبـد      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٠٧( ، مسألة٣٥١جامع مناسك الحج: ص ؛٣٧٠، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )١(
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أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هـدي، فصـام ثلاثـة أيـام فـي       gاالله
ذي الحجة، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة أيام أعلى وليه أن 

  .)١(»ما أرى عليه قضاء«يقضي عنه؟ قال: 

؛ لأن الصوم واجب في مجموع العشـرة ولـم   )٢(أوجب جميع العشرة والثاني:
مـن مـات   «ؤه. يدل عليه إطلاق صحيحة معاوية بن عمـار قـال:   يفعله فوجب قضا

وقــد تضــافر هــذا الــنص عــن   )٣(»ولــم يكــن لــه هــدي لمتعتــه فليصــم عنــه وليــه 
، وهــو الصــواب )٥(uوالشــيخ المفيــد )٤( gبســنده عــن الصــادق  uالصــدوق

  لتضافر الأخبار وقوتها سنداً ودلالة.

  وأما ما استدل به للقول الأول فمناقش من جهتين:

أن القول بأن ما وجب عليه بالفعل هو الثلاثة غير وجيه؛ لأن وجـوب   الأولى:
البدل وهو صيام العشرة مطلق وهو فعلي تعلق في ذمته منذ أن عجز عـن الهـدي،   

  غاية الأمر أن الشارع رخص له تقسيم العشرة إلى ثلاثة وسبعة.

الاسـتغراقي  وعليه فهي ليست كصيام أيام رمضان متعلقة بذمته بنحـو العمـوم   
الذي ينحل إلى أفراده، فيكون لكل يوم طاعة مستقلة عن غيره مـن الأيـام، ولـذا    

  إذا صام بعضها ومات يسقط التكليف عن الباقي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،١٨٨من أبواب الذبح، ص ٤٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٣ح ،٥٠٩، ص٤الكافي: ج )١(

  .٢٢٧، ص١١؛ منتهى المطلب: ج٥٩٤، ص١السرائرج )٢(

  .١ح ،١٨٧من أبواب الذبح، ص ٤٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١١٧ح ،٤٠، ص ٥جالتهذيب:  )٣(

  .٣ح ،١٨٨من أبواب الذبح، ص ٤٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٣٠٣، ص٢انظر الفقيه: ج )٤(

  .٦ح ،١٨٩من أبواب الذبح، ص ٤٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٠انظر المقنعة: ص )٥(
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وإنما هي مطلوبة على نحو المجموع من حيث المجموع، فإذا صام بعضها لا 
ع بدلاً يسقط الفرض عن الباقي. هذا مضافاً إلى أن مجموع العشرة نسك واحد وق

  عن الهدي، فكما لا يصح إعطاء نصف الهدي لا يصح ذلك في البدل.

أن الرواية التي اسـتدل بهـا لا تـدل علـى المطلـوب؛ لأنهـا دالـة علـى          الثانية:
سقوط السبعة على من صام ثلاثة أيام ثم عاد إلى أهلـه ولـم يصـم السـبعة، بينمـا      

ينهما هو حمـل إطلاقهـا علـى    الرواية التي أثبتت الصيام مطلقة، ومقتضى الجمع ب
من لم يصم الثلاثة فإنه يتعين الوجوب في ذمته، ولا تفرغ ذمته مـن الأمـر بقضـاء    
العشرة، بينما الرواية النافية تختص بمن صام ثلاثـة أيـام ومـات قبـل السـبعة فإنـه       
يسقط عنه؛ لأنه انشغل بـأداء التكليـف، ولازمـه سـقوطه إن طـرأ المـوت أثنـاءه،        

ن مات في نهار رمضان أو مات أثناء أداء المناسك، فإنـه لا يقضـى   فيكون نظير م
  عنه ذلك اليوم ولا ذلك الحج، فتأمل.

من ساق هديه في الحـج نحـره أو ذبحـه بمنـى، وإن كـان قـد        الفرع العاشر:
ساقه في العمرة نحره أو ذبحة بمكة، وقد عرفت ذلك من الأدلة المتقدمـة، وفـي   

:سقت فـي العمـرة بدنـة فـأين     gقلت لأبي عبد االلهموثقة شعيب العقرقوفي قال: 
كـل ثلثـاً، واهـد ثلثـاً،     «قلت: فأي شـيء أعطـي منهـا؟ قـال:     » بمكة«أنحرها؟ قال: 
وبهذا المضمون وردت صحيحة معاوية بن عمار عن أبـي عبـد    )١(»وتصدق بثلث

  .)٢( gاالله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٨٩من أبواب الذبح، ص ١٤ الباب، ١٤؛ الوسائل: ج٦٧٢ح ،٢٠٢، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٤ح ،٨٩من أبواب الذبح، ص ١٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥ح ،٥٣٩، ص٤انظر الكافي: ج )٢(
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كـان  وكل ما يلزم المحرم من فداء عن صيد وغيره يذبحه أو ينحره بمكة إن 
في عمرة، وبمنى إن كان في حج، خلافاً لأحمد والشافعي. قال الأول يجـوز فـي   

، واحـتج بـأن   )١(الموضع الذي تعلق في ذمته سواء فـي الحـج كـان أو فـي الحـرم     
  .)٢(أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمر ببعثه إلى الحرم Jالنبي

ب ماذكرنـا لمـا عرفـت مــن    ، والصـوا )٣(وقـال الثـاني لا يجـوز إلاّ فـي الحـرم     
  الأدلة.

إذا كان عليـه هـدي واجـب كهـدي النـذر أو الكفـارة        الفرع الحادي عشر:
  ونحو ذلك لا يجوز له أن يأكل منه، ويستثنى منه هدي التمتع في الحج.

أما الهدي المتطوع به فيستحب أن يأكـل ثلثـه ويتصـدق بثلثـه ويهـدي ثلثـه،       
فَكُلُـوا مِنْهَـا وَأَطْعِمُـوا الْقَـانعَِ Pويدل على الاستثناء فـي الواجـب قولـه تعـالى:     

وظاهر الآية بضميمة حكم العقل يفيد التقسـيم أثلاثـاً؛ لأنهـا أمـرت      )٤(Oوَالْمُعْترََّ 
قانع والمعتر، فيقضي العقل بلزوم التسوية بينهـا دفعـاً   بالأكل وإطعام صنفين هما ال

  لمحذور الترجيح من دون مرجح، أو عملاً بما يوجب اليقين بالطاعة.

  والوجه في عدم جواز الأكل من الواجب يرجع لأمرين:

حكم العقل؛ لأن هدي النذر جعـل الله سـبحانه بقصـد التقـرب فـلا       أحدهما:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٢، ص٣الإنصاف: ج ؛٣٥٧، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج٥٨٨، ص٣المغني: ج )١(

، ٢د: ج؛ سـنن أبـي داو  ١٢٠١ح ،٨٦١، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٣، ص٣صحيح البخـاري: ج  )٢(
  .١٨٥٦ح ،١٧٢ص

  .٢٢٠، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٣٢٣، ص٣؛ حلية العلماء: ج١٨٤، ص٢الأم: ج )٣(

  .٣٦ سورة الحج: الآية )٤(
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دي الكفارة عقوبة على ذنب فعلـه فـلا يناسـب    يصح أن يأكل منه؛ لأنه قبيح، وه
جواز الأكل منه؛ إذ لا يصح الانتفاع بما جعل عقوبة عليه. خرج من هـذا الهـدي   

  الواجب في حج التمتع لأنه زكاة للحاج.

 gالنصوص الخاصة، ففي صحيحة الحلبي قال: سـألت أبـا عبـد االله    ثانيهما:
يأكــل مــن أضــحيته ويتصــدق «عــن فــداء الصــيد يأكــل منــه مــن لحمــه؟ فقــال:  

  وظاهر الجملة الخبرية أنها في مقام الإنشاء فتفيد الوجوب. )١(»بالفداء

قال: سألته عن الهدي مـا يؤكـل    gوفي معتبرة عبد الرحمن عن أبي عبد االله
كل هـدي مـن نقصـان الحـج فـلا      «منه أشيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: 

  وهي قسمت الهدي إلى قسمين: )٢(»تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل

  ما يجب بسبب الإخلال بإحرام الحج فيكون كفارة له. أحدهما:

ومـن تمـام أجزائـه وشـرائطه،     الهدي الـذي يعـد مـن مناسـك الحـج       ثانيهما:
فمنعت من الأول، وأجازت في الثاني، وهذا ما تعضده روايـة عبـد االله بـن جعفـر     

أن علي بـن أبـي   : «cفي قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه
كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصـيد،   gطالب

إذا أكـل  «قـال:   gورواية السكوني عن جعفر عن أبيه )٣(»ويأكل مما سوى ذلك
  .)٤(»الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥ح ،١٦٤من أبواب الذبح، ص ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٥٧ح ،٢٢٤، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٤ح ،١٦١- ١٦٠أبواب الذبح، صمن  ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٥٨ح ،٢٢٤، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٢٧ح ،١٦٧من أبواب الذبح، ص  ٤٠ ، الباب١٤؛ وانظر الوسائل: ج٧١قرب الإسناد: ص )٣(

  .٥ح ،١٦١من أبواب الذبح، ص ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٦١ح ،٢٢٥، ص٥التهذيب: ج )٤(
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إن «وصحيحة أبي بصير قال: سألته عـن رجـل أهـدى هـدياً فانكسـر؟ فقـال:       
» فعليـه فـداؤه   -والمضمون ما كان في يمين يعنـي نـذراً أو جـزاء     -كان مضموناً 

لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضـموناً فلـيس عليـه    «قلت: أيأكل منه؟ فقال: 
  . )١(»يأكل منه«قلت: أيأكل منه؟ قال: » شيء

نعم يستثنى من ذلك حالة الضرورة فإنه يجوز الأكل بسببها حتى من الواجب 
، وأما المجيـزة فهـي   جمعاً  بين الأدلة المانعة والمجيزة، وقد عرفت الأدلة المانعة

  عديدة: 

يؤكـل مـن   : «gصحيحة عبد االله بن يحيى الكـاهلي عـن أبـي عبـد االله     منها:
  .)٢(»الهدي كله مضموناً كان أو غير مضمون

قال: سألته عن البـدن التـي    gصحيحة جعفر بن بشير عن أبي عبد االله ومنها:
ل مــن كــل نعــم يؤكــ«تكــون جــزاء الأيمــان والنســاء ولغيــره يؤكــل منهــا؟ قــال: 

ومقتضــى الجمــع بينهــا وبــين مــا تقــدم مــن أدلــة المنــع يســتدعي أحــد  )٣(»البــدن
  الأمرين:

  أن نحمل المنع على الكراهة. الأول:

أن نحمله على الضرورة، والثاني أرجح؛ لأنه لا يوجب حمـل الكـلام    الثاني:
 على خلاف الظاهر، ولأنه يتوافق مع حكم العقل على ما عرفته، بـل ومتطـابق مـع   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦ح ،١٦٥صمن أبواب الذبح،  ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٥٦ح ،٢٢٤، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٦ح ،١٦١من أبواب الذبح، ص ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٥٩ح ،٢٢٥، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٧ح ،١٦١من أبواب الذبح، ص ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٦٠ح ،٢٢٥، ص٥التهذيب: ج )٣(
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الإجماع المحكي عن المسلمين القائم على حرمة الأكل من الهدي الواجـب إلاّ  
  .)١(ما استثني

لا يجب الهدي على غير المتمتع، ويكفي القارن ما سـاقه   الفرع الثاني عشر:
من الهدي، ويستحب له بعد ذلـك الأضـحية، وعلـى هـذا فـلا يخـرج هديـه عـن         
ملكه، وله إبداله والتصرف فيه؛ لأنه غير واجب عليه، لكن متى ساقه أو أشعره أو 

اء قلده فلا بد من نحـره فـي منـى إن كـان لإحـرام الحـج، وإن كـان للعمـرة فبفن ـ        
الكعبة، ويجزي أن يذبحه بمكة، ولو هلك لم يضمنه، ولو عجز هدي السياق عن 
الوصول إلى مكة أو منى جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلّم بما يدل علـى أنـه هـدي،    
ولو أصابه كسر جاز له بيعه، وينبغي أن يتصدق بثمنه، أو يقـيم بدلـه لأنـه عـوض     

ق ثلثـه، ويهـدي ثلثـه،    عن هدي مسـتحب، ويسـتحب أن يأكـل مـن هـدي السـيا      
  ويتصدق بثلثه كهدي التمتع، وقد تقدمت تفاصيل ذلك.

ë‚�]�l^fvjŠÚ� �

  يستحب في الهدي أمور:

  توفر صفات: الأول:

أن يكون سميناً تنظر وتبرك وتمشي وتبعر فـي سـواد، ففـي صـحيح      الأولى:
كـان يضـحي    Jإن رسـول االله «قـال:   cمحمد بن مسلم عن البـاقر أو الصـادق  

وقريـب منـه    )٢(»ن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظـر فـي سـواد   بكبش أقر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨٣، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٢٦٠، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )١(

  .٥ح ،١٠٩من أبواب الذبح، ص ١٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٨٦ح ،٢٠٥، ص٥التهذيب: ج )٢(
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يأكـل فـي سـواد وينظـر     «وقوله:  )١( gصحيحة عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله
  يحتمل أحد معان:» في سواد

، فالسواد وصف )٢(أن يكون موضع أكله ونظره أسود؛ أي فمه وعينه أحدها:
  للهدي.

، كنايـة عـن   )٣(أن يكون سميناً له ظـل يمشـي فيـه ويأكـل فيـه وينظـر فيـه        ثانيها:
  .السلامة من الأمراض والعاهات وكبر جسمه وعظمه، فالسواد وصف ملازم للهدي

أن يكون قوياً نشطاً لا يرعى إلاّ في الحقول والمـزارع الـوفيرة، كنايـة     ثالثها:
  عن وفور العلف الموجب للسمن والقوة، فالسواد وصف لمرعى الهدي.

  .الظاهرة في الظرفية على السببية بمعنى الباء )في(والمعنى الأول يستلزم حمل 

ــرة الظــل منشــؤها و   ــى الثالــث؛ لأن وف ــاني يعــود إل ــرة العلــف والمعنــى الث ف
وخصوبة المرعى، فبأي منها فسر الحديث صح. نعم يستفاد من بعض الأخبار مـا  

  يشير إلى المعنى الثاني.

ضـح بكـبش   «يقول:  gففي صحيح الحلبي قال: حدثني من سمع أبا عبد االله
أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل، يأكـل فـي سـواد، ويشـرب فـي      

فإن الشرب في السواد لا يصح إلاّ بانعكاس ظل الهدي  )٤(»سواد، وينظر في سواد
  على الماء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،١٠٩من أبواب الذبح، ص ١٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٨٥ح ،٢٠٥، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١٩٦، ص١١؛ منتهى المطلب: ج٥٩٦، ص١ج انظر السرائر: )٢(

  .٢٠٥، ص١انظر شرايع الإسلام: ج )٣(

  .٥ح ،١١٠من أبواب الذبح، ص ١٣ ، الباب١٤الوسائل: ج؛ ٤ح ،٤٨٩، ص٤الكافي: ج )٤(
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أن  g: أيـن أراد إبـراهيم  gوفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفـر 
مـا كـان لونـه     gوسألته عـن كـبش إبـراهيم   » على الجمرة الوسطى«يذبح ابنه؟ قال: 
يمـن مـن مسـجد    أملح وكان اقرن، ونزل من السماء علـى الجبـل الأ  «وأين نزل؟ قال: 

  .  )١(»منى، وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد

أن منى والحرم لم يكونا مزروعين فـي ذلـك الوقـت؛ لقولـه تعـالى:       بتقريب:
P ِم تيِ بوَِادٍ غَيرِْ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتكَِ الْمُحَـرَّ يَّ نَا إنيِِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ بَّ والأملـح   )٢(Oرَّ

من الهدي ما كان فيه سواد وبياض، والمستحب الأسـود، والأملـح علـى التخييـر،     
وإذا دار الأمر بين السمن واللون روعي السـمن لصـحيحة الحلبـي عـن أبـي عبـد       

كـان يسـتحب أن تكـون     gتكون ضحاياكم سماناً، فـإن أبـا جعفـر   «قال:  gاالله
  .)٣(»أضحيته سمينة

عرف به، أي أحضر عشية عرفة بعرفـة، والمـراد    أن يكون الهدي مما الثانية:
بالتعريف وقوف الحيوان في نفـس عرفـات، فـإذا ضـاقت فـالوقوف حولـه، وإذا       
تعذر ذلك كفى المرور بها لصدق التعريف ولصحيحة أبـي بصـير عـن أبـي عبـد      

والإثبات بعد النفي فيها محمـول علـى    )٤(»لا يضحى إلاّ بما عرف به«قال:  gاالله
عمن اشترى شاة لم  gب؛ لمعتبرة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اهللالاستحبا

  .)٥(»لا بأس بها عرف أم لم يعرف«يعرف بها؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ح ،١١٠من أبواب الذبح، ص ١٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٠ح ،٢٠٩، ص٤الكافي: ج )١(

  .٣٧ سورة إبراهيم: الآية )٢(

  .٣ح ،١٠٩من أبواب الذبح، ص ١٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧١٠ح ،٢١١، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٢ح ،١١٦من أبواب الذبح، ص ١٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٩١ح ،٢٠٦، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٤ح ،١١٦من أبواب الذبح، ص ١٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٩٣ح ،٢٠٧، ص٥التهذيب: ج )٥(
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ويكفي قول البائع بأنه عرف ما لم يكن متهماً؛ لصـحيحة صـفوان عـن سـعيد     
: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عـرف بهـا   gبن يسار قال: قلت لأبي عبد االله

  .)١(»إنهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها«أم لا؟ فقال: 

أن يكـون الهـدي فـي البـدن والبقـرة والجـاموس إناثـاً، وفـي الضـأن           الثالثة:
أفضـل  : «gوالمعز ذكوراً، ففي صحيحة معاوية بن عمار قـال: قـال أبـو عبـد االله    

حايا البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البـدن، والض ـ 
  .)٢(»من الغنم الفحولة

أفضـل الأضـاحي   «وفي صحيحة أبي بصير قال: سألته عن الأضـاحي؟ فقـال:   
  .)٣(»في الحج الإبل والبقر، وقال: ذوو الأرحام، ولا تضح بثور ولا جمل

فَاذْكُرُوا اسْمَ االلهِ عَلَيْهَـا Pيستحب أن تنحر الإبل قائمة؛ لقوله تعـالى:   الثاني:
أي قيامـاً، وهـو مـا دلـت عليـه نصـوص الفـريقين، ففـي معتبـرة أبـي            )٤(Oصَوَافَّ 

وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى، ثـم يقـوم    gخديجة قال: رأيت أبا عبد االله
باسم االله واالله أكبر، اللهم هذا منك ولـك، اللهـم   «على جانب يدها اليمنى ويقول: 

، فإذا وجبـت جنوبهـا قطـع    ثم يطعن في لبـتها، ثم يخرج السكين بيده» تقبله مني
  .)٥( موضع الذبح بيده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،١١٦من أبواب الذبح، ص ١٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٩٤ح ،٢٠٧، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١ح ،٩٨من أبواب الذبح، ص ٩ الباب، ١٤؛ الوسائل: ج٦٨٠ح ،٢٠٤، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٤ح ،٩٩من أبواب الذبح، ص ٩ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٦٨٢ح ،٢٠٤، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٣٦ سورة الحج: الآية )٤(

  .٣ح ،١٤٩من أبواب الذبح، ص ٣٥ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٤٥ح ،٢٢١، ص٥التهذيب: ج )٥(
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كيـف ينحـر    gوفي صحيحة أبي الصباح الكنـاني قـال: سـألت أبـا عبـد االله     
وفي صحيحة عبد االله بن سنان  )١(»ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين«البدنة؟ قال: 

 )٢(Oصَـوَافَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ االلهِ عَلَيْهَا Pفي قول االله عز وجـل:   gعن أبي عبد االله
ذلك حين تصف للنحر تربط يديها مـا بـين الخـف إلـى الركبـة، ووجـوب       «قال: 

وأصـحابه كـانوا    Jوروى الجمهور أن النبي )٣(»جنوبها إذا وقعت على الأرض
  .)٤(ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها

أن يدعو عند النحر أو الذبح، ففي صحيح معاوية بن عمـار عـن أبـي     الثالث:
إذا اشتريت هديك فاسـتقبل بـه القبلـة وانحـره أو اذبحـه، وقـل:       «قال:  gعبد االله

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، 
له، وبذلك أمرت إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك 

وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، باسم االله وباالله واالله أكبر، اللهم تقبل مني، ثم 
  .)٥(»أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت

ولقوله  )٦(Oفَاذْكُرُوا اسْمَ االلهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ Pوتجب فيه التسمية لقوله تعالى: 
َّا Pتعـالى:   ولـو نسـي التسـمية مـع وجـود       )٧(Oلمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْـهِ وَلاَ تَأْكُلُواْ ممِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،١٤٩من أبواب الذبح، ص ٣٥ لباب، ا١٤؛ الوسائل: ج٧٤٤ح ،٢٢١، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣٦ سورة الحج: الآية )٢(

  .١ح ،١٤٩من أبواب الذبح، ص ٣٥ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٤٣ح ،٢٢٠، ص٥التهذيب: ج )٣(

ــي داود: ج   )٤( ــنن أب ــر س ــي: ج ١٧٦٧،ح١٤٩، ص٢انظ ــنن البيهق ــحيح  ٢٣٧، ص٥؛ س ــر ص ؛ انظ
  .١٣٢٠ح ،٢٩٥٦، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٢١٠، ص٢البخاري: ج

  .١ح ،١٥٣- ١٥٢من أبواب الذبح، ص ٣٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١٤٨٩ح ،٢٩٩، ص٢الفقيه: ج )٥(

  .٣٦ سورة الحج: الآية )٦(

  .١٢١سورة الأنعام: الآية  )٧(
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القصد إلى الهدي أجزأه، وجاز أكله؛ لصحيح عبد االله بن سنان قـال: سـمعت أبـا    
  .)١(»إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته«يقول:  gعبد االله

يـده مـع يـد     أن يتولى الحاج الذبح أو النحر بنفسـه، فـإن تعـذر يضـع     الرابع:
  الذابح، فإن تعذر يشهد ذبح ذبيحته، فالاستحباب هنا ثلاث مراتب:

  أن يتولى الذبح بنفسه. الأولى:

  أن يشارك في الذبح ولو بوضع يده مع يد الذابح. الثانية:

  أن يشهد الذبح.  الثالثة:

 gدلت على ذلك النصوص المعتبرة، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبـد االله 
فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها، ولتسـتقبل القبلـة، وتقـول: وجهـت وجهـي      «قال: 

  .)٢(»للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً، اللهم منك ولك

وكــان علــي بــن «قــال:  gوفــي صــحيحة معاويــة بــن عمــار عــن أبــي عبــد االله 
 - أي الـذابح   - يضع السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يديـه الرجـل    gالحسين
  .)٣(»فيذبح

نحـر  «قـال: سـمعته يقـول:     gوفي صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد االله
قلت: سبعاً وثلاثين؟ قـال:  » ما غبر gبيده ثلاثاً وستين، ونحر علي Jرسول االله

  .)٤(»نعم«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،١٥٤من أبواب الذبح، ص ٣٨ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٤٧ح ،٢٢٢، ص٥التهذيب: ج )١(

  ١ح ،١٥٠من أبواب الذبح، ص ٣٦ ، الباب١٤ج؛ الوسائل: ١٤٨٦ح ،٢٩٩، ص٢الفقيه: ج )٢(

  .٢ح ،١٥١من أبواب الذبح، ص ٣٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥ح ،٤٩٧، ص٤الكافي: ج )٣(

  .٣ح ،١٥١من أبواب الذبح، ص ٣٦، الباب١٤؛ الوسائل: ج٨ح ،٢٥٠، ص٤الكافي: ج )٤(
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اشـهدي ذبـح   : «hلفاطمـة  Jبسنده قـال: قـال رسـول االله    uوروى البرقي
 -ذبيحتك، فإن أول قطرة منها يكفر االله بها كل ذنب عليك، وكـل خطيئـة عليـك    

  .)١(»: وهذا للمسلمين عامة-إلى أن قال 

أن يصلي ركعتين بعد ذبح الهـدي، ويسـأل االله تعـالى حاجتـه؛ لأن      الخامس:
  ذلك من مظان إجابة الدعاء.

أن يقسم الهدي ثلاثاً، يأكل هو وأهله ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي  السادس:
ثلثه لإخوانه، ولا يجوز أكله كله إن لم يكـن فقيـراً، كمـا لا يجـوز إعطـاؤه كلـه       

  لغير الفقير إن كان هناك فقير يمكن إيصاله إليه، فلو فعل ذلك أثم.

أو نحـرت   إذا ذبحت«قال:  gففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
فقـال:   )٢(Oفَكُلُـوا مِنْهَـا وَأَطْعِمُـوا الْقَـانعَِ وَالْمُعْـترََّ Pفكل وأطعم، كما قال االله: 

القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يعتريـك، والسـائل: الـذي يسـأل فـي      
  .)٣(»يديه، والبائس: الفقير

إن سعد بـن عبـد الملـك    : «gوفي صحيحة سيف التمار قال: قال أبو عبد االله
قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إني سـقت هـدياً فكيـف أصـنع؟ فقـال لـه أبـي: أطعـم         
أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هـم  
السّـؤال؟ فقال: نعم، وقال: القـانع: الـذي يقنـع بمـا أرسـلت إليـه مـن البضـعة فمـا          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،١٥١من أبواب الذبح، ص ٣٦ ، الباب١٤؛ وانظر الوسائل: ج٦٧المحاسن: ص )١(

  .٣٦سورة الحج: الآية  )٢(

  .١ح ،١٥٩من أبواب الذبح، ص ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٥١ح ،٢٢٣، ص٥التهذيب: ج )٣(
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  .)١(»معتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألكفوقها، وال

عـن لحـوم    gوفي صـحيحة أبـي الصـباح الكنـاني قـال: سـألت أبـا عبـد االله        
يتصـدقان بثلـث علـى     cكـان علـي بـن الحسـين وأبـو جعفـر      «الأضاحي؟ فقال: 

ولا فــرق فــي  )٢(»جيــرانهم، وثلــث علــى السـّــؤال، وثلــث يمســكانه لأهــل البيــت
  الإطعام والإهداء بين المطبوخ والني.

�’ÏjÖ]æ�Ð×£]�VÄe^ŠÖ]�àÒ†Ö]� �

يتخير الحاج الرجل بعـد الهـدي فـي منـى بـين حلـق رأسـه أو التقصـير. قـال          
قِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَ�ِ�ينَ Pتعالى:  والأئمة من  Jوقد جرت سيرة النبي )٣(Oمحَُلِّ

على فعله والمداومـة عليـه فـي الحـج والعمـرة، بـل دلـت عليـه النصـوص           bآله
إذا «قـال:   gالمعتبرة عند الفريقين، ففي معتبرة عمر بـن يزيـد عـن أبـي عبـد االله     

  .)٤(»ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك

بإسناده عن عبد الرحمن بن أبـي عبـد االله عـن أبـي      uوروى الشيخ الكليني
يـوم النحـر يحلـق رأسـه، ويقلـم أظفـاره،        Jكـان رسـول االله  «قـال:   gعبد االله

  .)٥(»ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،١٦٠من أبواب الذبح، ص ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٥٣ح ،٢٢٣، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١٣ح ،١٦٣من أبواب الذبح، ص ٤٠ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٩٩، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٢٧ سورة الفتح: الآية )٣(

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج٨٠٨ح ،٢٤٠، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،     ١ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .١ح ،٢١١ص

  .١٢ح ،٢١٤من أبواب الحلق والتقصير، ص ١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٣ح ،٥٠٢، ص٤الكافي: ج )٥(
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يــوم  Jقــال رســول االله«قــال:  gوفــي صــحيحة حريــز عــن أبــي عبــد االله 
يــا رســول االله؟ قــال: الحديبيــة: اللهــم اغفــر للمحلقــين مــرتين. قيــل وللمقصــرين 

  .)١(»والمقصرين

تـرحم علـى    Jأن رسـول االله : «gوفي صحيحة صفوان عـن أبـي عبـد االله   
  .)٢(»المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة

قيـل:  » رحم االله المحلقـين «أنه قال:  Jوروى الجمهور عن النبي المصطفى
ــال:    ــرين؟ ق ــول االله، والمقص ــا رس ــين «ي ــم االله المحلق ــة:   » رح ــي الثالث ــال ف ــم ق ث

  .)٣(»والمقصرين«

  ويستفاد من مثل هذه النصوص أمور:  

أن الحلق والتقصير واجبان لتعلق الأمـر بهمـا، بـل همـا مـن المناسـك؛        الأول:
  ، وأنهما بعد الذبح.لتعلق الأمر بهما في سياق مناسك منى

، أو J، لا يخلو إما أن يكون دعاء منه»رحم االله المحلقين«أن قوله:  الثاني:
إخباراً عن الواقع، وأن المحلقين يستحقون الرحمة الإلهية، وعلـى كـلا المعنيـين    

 Jفإنه يدل على أنهما من العبـادات؛ إذ لـولا رجحانهمـا شـرعاً لـم يـدع النبـي       
  ة، ولم يستحق فاعلهما ذلك.للفاعلين لهما بالرحم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج ؛٨٢٢ح ،٢٤٣، ص٥الته ــاب١٤الوس ــن  ٧ ، الب ــير،   م ــق والتقص ــواب الحل أب
  .٦ح ،٢٢٣ص

 ،٢٢٥من أبواب الحلق والتقصـير، ص  ٧ ، الباب١٤الوسائل: ج ؛١٣٤٦ح ،٢٧٦، ص٢الفقيه: ج )٢(
  .١٣ح

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٣٠١ح ،٩٤٥، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ٢١٣، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
  .١٩٧٩ح ،٢٠٢ص
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أن الواجب هو أحد الأمرين على نحو التخييـر لا التعيـين، وسـتعرف     الثالث:
بعض التفصيل عنه. نعـم الحلـق والتقصـير نسـك الرجـال، وهـم مخيـرون بينهمـا،         

  فأيهما فعل أجزأ لظهور الأدلة.

م خلافاً لمالك والشافعي قالا بوجوب الحلق علـى مـن لبـد شـعره فـي الإحـرا      
، واحتجـوا لـذلك بمـا روي عـن     )٢(، وبه قـال أحمـد  )١(وإن لم يكن حجه صرورة

وتلبيـد الشـعر: أن يأخـذ عسـلاً أو صـمغاً       )٣(»مـن لبـد فليحلـق   «أنه قال:  Jالنبي
ونحو ذلك ويدهن به شعره لئلا يقمل أو يتسـخ، وقـد وردت روايـات مـن طرقنـا      

  :)٤(تمسك بها بعض أصحابنا تفيد ذلك أيضاً

عن الصرورة أن يحلـق رأسـه   «قال:  gرواية أبي بصير عن أبي عبد االله منها:
  .)٥(»ولا يقصر. إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام

إذا عقص الرجل رأسـه  : «gرواية هشام بن سالم قال: قال أبو عبد االله ومنها:
وتعقـيص الشـعر: هـو ربطـه      )٦(»أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الشـرح  ٤٦٧، ص٣؛ المغنـي: ج ٢٠٦ص، ٨؛ حليـة العلمـاء: ج  ٤٠٢، ص١ج المدونة الكبـرى:  )١(
  .٤٦٤، ص٣الكبير بهامش المغني:ج

، وفيه: (اختلف أهل العلم فيمن لبد أو عقص أو ضفر. فقال أحمد: ٤٥٧، ص٣انظر المغني: ج )٢(
 من فعل ذلك فليحلق)

  .٤٦٤، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٤٦٧، ص٣؛ المغني: ج١٣٥، ص٥سنن البيهقي: ج )٣(

  .٣٢٩، ص١١؛ منتهى المطلب: ج٣٧٦، ص١المبسوط (للطوسي): ج ؛٦٦المقنعة: صانظر  )٤(

ــذيب: ج )٥( ــائل: ج١٧٢٥ح ،٤٨٤، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ٧ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٥ح ،٢٢٣ص

ــذيب: ج )٦( ــائل: ج٨١٢ح ،٢٤٣، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،     ٧ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٢ح ،٢٢٢ص
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  لخيط ونحوه.با

إذا أحرمـت  «قـال:   gصـحيحة معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله        ومنها:
فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، ولـيس لـك التقصـير، وإن    
أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل، وليس فـي المتعـة إلاّ   

  .)١(»التقصير

  والصواب هو ما ذكرنا لوجوه:

أن النصوص الآمرة بالحلق والتقصـير التـي ذكرناهـا أولاً مطلقـة نظيـر       الأول:
الآية الشريفة والروايات، فلامناص من حملها على التخيير بينهما؛ لقيـام الإجمـاع   
بين المسلمين، بل الضرورة على عدم وجوبهما معاً، وحيث إنهـا فـي مقـام البيـان     

لى إجزائه مطلقاً، ومعه تحمـل  ولم تفد وجوب الحلق بالتلبيد أو التعقيص دلت ع
الروايات التي دلت على الحلق عندهما على الاستحباب، وهو يتطابق مـع حكمـة   
الحلـق والتعقـيص وهمــا يكونـان بسـبب وفــرة الشـعر وطولـه، فيكــون حلقـه مــن        

  المظاهر المشعرة بالحج.

ر الحلـق المعنويـة، كروايـة    وهذا مـا تشـهد بـه الأخبـار التـي استعرضـت آثـا       
أن من حلـق رأسـه بمنـى كـان لـه بكـل شـعرة نـور يـوم          «في الفقيه:  uالصدوق

  فإن لسانها لسان التشويق والرجحان لا الوجوب والإلزام. )٢(»القيامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٥٣٣ح ،١٦٠ص ،٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،     ٧ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٨ح ،٢٢٤ص

 ،٢٢٥من أبـواب الحلـق والتقصـير، ص    ٧ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥٩٨ح ،١٣٩، ص٢الفقيه: ج )٢(
  .١٢ح
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دالـة علـى    bوالأئمـة  Jأن السيرة المتواصلة منذ زمـان رسـول االله   الثاني:
عدم اقتصار وجوب الحلق على من لبد أو عقص، وهذه تكفي لحمـل الروايـات   

مرة بالحلق على الندب؛ لان السيرة في مثل هـذه المـوارد دليـل قـاطع يوجـب      الآ
  حمل الظاهر على خلاف ظهوره.

أن الروايات التي أوجبت الحلق في حج الصرورة أو عند تلبيد الشعر  الثالث:
ودلالـة لا   -)١(للإشـكال فـي رجـال بعضـها     -وتعقيصه على فرض تماميتها سـنداً  

  يمكن العمل بها لأمرين:

أنها مبتلاة بالمعارضـة بطائفـة أخـرى مـن الروايـات الأقـوى سـنداً         أحدهما:
ودلالة وتفيد عدم الوجوب، وهو ما تقدم من روايات، ومقتضى الجمع هو حمل 

  الوجوب على الحلق أو التقصير لأنه المتيقن، وتحمل القيود على الاستحباب.

ه الجمهور عـن النبـي   عدم تمامية دلالتها على الوجوب؛ لأن ما روا وثانيهما:
، ورواية أبي بصير لسانها يحتمل الوجوب والاسـتحباب؛ لان  Jمخالف لسيرته

غير ظاهر في الوجوب حصراً، بل له ظهور في الاسـتحباب  » على الصرورة«قوله: 
المؤكد، ورواية هشام بن سالم ومعاوية بن عمـار لهمـا ظهـور فـي الوجـوب، إلا      

بن عمار الأخرى الظاهرة في عـدم الوجـوب   أنهما يتعارضان مع صحيحة معاوية 
  فيمنع ظهورهما في الوجوب جمعاً بين الأدلة.

فـإن   )٢(»ينبغي للصـرورة أن يحلـق  : «gففي صحيحة معاوية عن أبي عبد االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج٨٢١ح ،٢٤٣، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــق    ٧ ، الب ــواب الحل ــن أب ــير، م والتقص
  .١ح ،٢٢٢ص
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  ينبغي ظاهر في مطلق الرجحان لا الوجوبي منه حصراً، فتفيد أن الحلق أفضل.

ام إلا ما استثني إلاّ أن الحلـق  أن التقصير جائز للإحلال من الإحر والحاصل:
أفضل، ويتأكد ذلك في حق من لبد شعره أو عقصة، أو كان حجه حج الإسـلام.  
هذا ما يقتضيه الجمع بين الأدلة، والمرأة تقصّر ولا تحلق، ويتحقق التقصير بأخـذ  
مقدار قليل من الشعر وتقليم الأظافر، بل الحلق حرام عليها، وهو مـا تضـافرت بـه    

  فريقين:نصوص ال

لـيس  «قـال:   gبإسناده عن الحلبي عـن أبـي عبـد االله    uما رواه الشيخ منها:
  .)١(»على النساء حلق، ويجزيهن التقصير

في الصحيح عن ابن أبي عميـر عـن بعـض أصـحابنا      uما رواه الشيخ ومنها:
  .)٢(»تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة«قال:  gعن أبي عبد االله

 Jنهى رسـول االله «قال:  gما رواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين ومنها:
: Jوروى أيضاً عن ابـن عبـاس قـال: قـال رسـول االله      )٣(»أن تحلق المرأة رأسها

  .)٤(»ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير«

ولو حلقت المرأة رأسها لا يجزي عن التقصير، وكذا لو حلـق الرجـل لحيتـه    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج١٣٦٤ح ،٣٩٠، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ٨ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٣ح ،٢٢٧ص

  .٣ح ،٥٠٨من أبواب التقصير، ص ٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٨٢٤ح ،٢٤٤، ص٥التهذيب: ج )٢(

 ،٢٧٦، ص٥ج؛ كنز العمال: ١٣٠، ص٨؛ سنن النسائي: ج٩١٤ح ،٢٥٧، ص٣سنن الترمذي: ج )٣(
  .١٢٨٧٣ح

ــي داود: ج  )٤( ــنن أب ــدارمي: ج ١٩٨٤ح ،٢٠٣، ص٢س ــنن ال ــي: ج ٦٤، ص٢؛ س ــنن البيهق ، ٥؛ س
  .١٠٤ص
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  يهما، ولا يصح التقرب إلى االله سبحانه بالحرام.لحرمتهما عل

ويجزي في التقصير مسماه سواء للرجـل أو المـرأة؛ لأن المعيـار هـو الصـدق      
العرفي، ووجوب الزائد غير ثابت فينفى بالأصل، ولا يفتـرق الحـال فـي التقصـير     

  من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو الأظافر.

�’ÏjÖ]æ�Ð×£]�½æ†�� �

  في الحلق والتقصير شروط:ويشترط 

النية وقصد القربة؛ لأنه نسك عبادي أو جزء العبادة، فلو فعلها دون نية  الأول:
  وجب إعادتها، ووجوبها على الحاج لا على الحالق.

تقـديم الحلـق أو التقصـير علــى الطـواف، فلـو قـدم الطـواف عامــداً         الثـاني: 
أعاد ولا كفارة عليـه، ولعـل الوجـه    أعادهما وجبره بشاة، ولو كان ناسياً أو جاهلاً 

في وجوب الإعادة هو أن الطواف السابق على التقصـير وقـع منهيـاً عنـه فـلا يقـع       
عن المرأة رمت العقبة  gصحيحاً، ففي صحيح ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن

وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حـال  
لا بـأس بـه يقصّـر ويطـوف بـالحج، ثـم يطـوف        : «gك؟ قـال الرجل إذا فعل ذل

  .)١(»للزيارة، ثم قد أحل من كل شيء

: في رجـل زار البيـت قبـل أن    gوفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر
إن كـان زار البيـت قبـل أن يحلـق رأسـه وهـو عـالم أن ذلـك لا         : «gيحلق فقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٨١١ح ،٢٤١، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،     ٤ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
 .١ح ،٢١٧ص
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اهلاً أو بحكـم الجاهـل   ومفهومـه أنـه إن كـان ج ـ    )١(»ينبغي لـه فـإن عليـه دم شـاة    
  كالناسي والغافل فلا شيء عليه.

أن يكون الحلق أو التقصير في منى، فلو رحل عنها قبـل أن يحلـق أو    الثالث:
يقصر عالماً أو جاهلاً أو ناسياً رجع إليها فحلق أو قصّر بهـا، ولـو لـم يـتمكن مـن      

الشـعر إلـى    الرجوع أجزأه الحلق و التقصير في مكانه، ويستحب له حينئذ إرسـال 
أن المؤمن إذا حلـق رأسـه بمنـى ثـم     : «gمنى وأن يدفن بها، فعن مولانا الصادق

، بـل  )٢(»دفنه جـاء يـوم القيامـة وكـل شـعرة لهـا لسـان طلـق تلبـي باسـم صـاحبها           
يدفن الرجل أظفاره وشـعره إذا أخـذ   : «gيستحب دفنه مطلقاً؛ لقول أبي عبد االله

كان يـأمر بـدفن سـبعة أشـياء مـن      : «Jوعن النبي المصطفى )٣(»منها، وهي سنّة
  .)٤(»الإنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة

ــد االله   ــي عب ــن عمــار عــن أب ــة ب ــال:  gوفــي صــحيحة معاوي ــن  «ق ــي ب كــان عل
قـال: وكـان   » يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول كانوا يسـتحبون ذلـك   cالحسين
  .)٥(»من أخرجه فعليه أن يرده«يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول:  gااللهأبو عبد 

الترتيب، فيجب أن يكون الحلق أو التقصير بعـد الهـدي لا قبلـه علـى      الرابع:
الأحوط، فلو قدمه عامداً أثم وحجه صحيح، ولو كان التقديم لعذر فلا أثم عليـه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ح ،٢٣٨ص والتقصير،من أبواب الحلق  ١٥ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٣ح ،٥٠٥، ص ٤الكافي: ج )١(

 .٣ح ،٢٢٠من أبواب الحلق والتقصير،ص ٦ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج١ح ،٥٠٢، ص٤الكافي: ج )٢(

 .٣ح ،١٢٨ص من أبواب آداب الحمام، ٧٧ ، الباب٢ج الوسائل: )٣(

 .٦، ح١٢٩ -١٢٨ص من أبواب آداب الحمام، ٧٧ ، الباب٢ج الوسائل: )٤(

ــذيب: ج )٥( ــائل: ج؛ ٨١٥ح ،٢٤٢، ص٥الته ــاب١٤الوس ــير،     ٦ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٥ح ،٢٢٠ص
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جميل بن دراج قال: سألت على ما يستفاد من النصوص المتضافرة، ففي صحيحة 
لا ينبغـي إلاّ أن يكـون   «عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال:  gأبا عبد االله

أتاه أناس يوم النحـر فقـال بعضـهم: يـا رسـول       Jإن رسول االله«، ثم قال: »ناسياً
االله، إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضـهم: حلقـت قبـل أن أرمـي، فلـم يتركـوا       

، وقريـب منهـا روايـة    )١(»لا حـرج «ن يؤخروه إلاّ قـدموه، فقـال:   شيئاً كان ينبغي أ
  .)٢( gمحمد بن أبي ناصر عن أبي جعفر الثاني

فـي رجـل نسـي أن يـذبح      gوفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبـد االله 
 )٣(»لا بـأس قـد أجـزأ عنـه    «بمنى حتـى زار البيـت فاشـترى بمكـة ثـم ذبـح قـال:        

  .)٤(والأخبار في هذا المضمون كثيرة

ــواْ Pنعــم لا يجــوز الحلــق قبــل محلــه وهــو يــوم النحــر؛ لقولــه تعــالى:   لقُِ وَلاَ تحَْ
لَّهُ  دْيُ محَِ ، وفي رواية أبي )٦( gوهو فعل النبي المصطفى )٥(Oرُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبلُْغَ الهَْ

يحلقـه بمكـة،   «في رجل زار البيت ولـم يحلـق رأسـه قـال:      gبصير عن أبي عبد االله
  .)٨(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٧(»ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤ح ،١٥٦من أبواب الذبح، ص٣٩، الباب ١٤؛ الوسائل: ج١ح ،٥٠٤، ص٤الكافي: ج )١(

  .٦ح ،١٥٧من أبواب الذبح، ص ٣٩ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٢ح ،٥٠٤، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٥،ح١٥٦أبواب الذبح، ص من ٣٩، الباب١٤؛ الوسائل: ج٤ح ،٥٠٥، ص٤الكافي: ج )٣(

  .١١ح ،١٠ح ،٧ح ،١٥٩-١٥٧من أبواب الذبح، ص ٣٩ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٤(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٥(

  .١٩٨١ح ،٢٠٣، ص٢؛ سنن أبي داود: ج٣٣٩، ص١١انظر منتهى المطلب: ج )٦(

ــذيب: ج )٧( ــائل: ج٨١٧ح ،٢٤٢، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــق وا   ٦ ، الب ــواب الحل ــن أب ــير، م لتقص
  .٧ح ،٢٢١ص

  .٨ح ،٦ح ،٢ح ،١ح ،٢٢١-٢١٩من أبواب الحلق والتقصير، ص ٦ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٨(
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وهل يجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح والرمي لغير المعذور؟ ذهـب  
يرمي الأكثر من أصحابنا إلى العدم؛ لوجوب الترتيب بين مناسك منى، فيجب أن 

، إلاّ الشافعي فقد قال )٢(، وعليه اتفاق الجمهور)١(أولاً ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر
  .)٣(به مرة، وقال بالجواز مرة

والصواب جواز التقديم، ولازمه حمل الروايـات الدالـة علـى لـزوم الترتيـب      
، وتـدل  )٤(على الاستحباب، وهو قول جمع من أصـحابنا المتقـدمين والمعاصـرين   

  وص المعتبرة بطرق الفريقين:عليه النص

  .صحيحتا جميل ومعاوية بن عمار المتقدمتان منها:

بإسناده عن محمـد بـن أبـي نصـر قـال: قلـت لأبـي         uما رواه الشيخ  ومنها:
: جعلـت فـداك إن رجـلاً مـن أصـحابنا رمـى الجمـرة يـوم النحـر          gجعفر الثاني

كان يـوم النحـر أتـاه طوائـف مـن       Jإن رسول االله«وحلق قبل أن يذبح؟ فقال: 
المسلمين، فقالوا: يا رسول االله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبـل أن نـذبح،   
فلم يبق شيء مما ينبغي أن يقدموه إلاّ أخروه، ولا شـيء ممـا ينبغـي أن يـؤخروه     

وإطلاقها يشمل صورة العمد وغيره،  )٥(»: لا حرجJإلاّ  قدموه، فقال رسول االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ منتهــى ٢٠٩، ص١؛ الشــرائع: ج٣٧٤، ص١؛ المبســوط (للسرخســي): ج٨٩انظــر المقنــع: ص )١(
  .٣٣٩، ص١١المطلب: ج

؛ المدونـة الكبـرى:   ٤٦١ص، ٣؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:ج    ٤٧١، ص٣انظر المغنـي: ج  )٢(
  .٣٤٠، ص١ج

 .١٦٠، ص٨؛ المجموع: ج٣٤٣، ص٣؛ حلية العلماء: ج٢١٥، ص٢انظر الأم: ج )٣(

الكـافي فـي    فـي  )؛ وأبـو الصـلاح  ١٦٨، مسـألة( ٤٥٧، ص١الخـلاف: ج  فـي  Hمنهم الشيخ )٤(
  ).١٢٧٩( مسألة ،٣٧٦جامع منا سك الحج: ص فيH؛ والشيرازي٢٠١-٢٠٠الفقه: ص

  .٦ح ،١٥٧من أبواب الذبح، ص ٣٩ ، الباب١٤؛ وانظر الوسائل: ج٧٩٦ح ،٢٣٦، ص٥جالتهذيب:  )٥(
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كان فرق بين العامد وغيره لوجب البيـان؛ لأنـه كـان فـي مقـام البيـان وفـي        بل لو 
  صدد الإجابة عن فعل الحاج.

صحيح عبد االله بـن سـنان قـال: سـألته عـن رجـل حلـق رأسـه قبـل أن           ومنها:
وإطلاقهـا يشـمل صـورة     )١(»لا بأس، وليس عليه شيء ولا يعـودن «يضحي؟ قال: 

  يفيد عدم رجحانه وحجه صحيح. »لا يعودن«العمد أيضاً، ولعل قوله: 

يـوم   Jما رواه الجمهور عن ابن عباس قـال: جـاء رجـل إلـى النبـي      ومنها:
فقال: ذبحت قبـل أن  » ارم ولا حرج«النحر فقال له: زرت قبل أن أرمي، فقال له: 

فما سئل يومئذ عن شـيء قدمـه رجـل ولا أخـره إلاّ     » ارم ولا حرج«أرمي، فقال: 
بـين الجاهـل والعـالم، والعامـد وغيـر       Jولـم يفـرق   )٢(»افعل ولا حرج«قال له: 

العامد وهو في مقام البيان، فيدل على عدم الوجوب، ومقتضى الجمع بينهـا وبـين   
  أدلة الوجوب هو الحمل على استحباب الترتيب.

وكيف كان، فإنه حتى على القول بوجوب الترتيب فإن الإخلال بـه عمـداً لا   
  عم هو معصية لما عرفت من النصوص المتقدمة.يوجب بطلان الحج ولا كفارة. ن

  وخالف في ذلك الجمهور، واختلفوا على أقوال.

قال مالك: إن قدم الحلق على الذبح فـلا شـيء عليـه، وإن قدمـه علـى الرمـي       
، وفصّل الشافعي فقال: إن قدم الحلق علـى الـذبح جـاز، وإن قدمـه     )٣(وجب الدم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠ح ،١٥٨من أبواب الذبح، ص ٣٩ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٧٩٨ح ،٢٣٧، ص٥التهذيب: ج )١(

، ٢؛ سنن الدار قطنـي: ج ٨٨٥ح ،٢٣٣، ص٣؛ سنن الترمذي: ج٢١٢، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(
  .٧٨ح ،٢٥٤ص

  .٣٥٢، ص١؛ بداية المجتهد:ج٤١٨، ص١؛ المدونة الكبرى: ج٤١٨ص، ١الموطأ: ج )٣(
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يتحلل. هذا إذا قلنا إنه ليس بنسك، وإلا على الرمي وجب الدم؛ لأنه حلق قبل أن 
فلا شيء عليه؛ لأن الحلق فعـل يتحلـل بـه مـن الإحـرام فلـم يرتكـب مـا يوجـب          

  .)١(الكفارة

وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح لزمـه دم إن كـان قارنـاً أو متمتعـاً،     
     .)٢(وإن كان مفرداً فلا شيء عليه

هر؛ لمخالفتها للنصـوص الصـحيحة مـن    ووجه الضعف في هذه التفاصيل ظا 
  الفريقين أولاً، ولعدم وجود دليل معتد به عليها.

æ��’ÏjÖ]æ�Ð×£]�Åæ†Ê_^ÛãÚ^Óu� �

من ليس على رأسه شعر كالأصلع أو محلوق الرأس سقط عنـه   الفرع الأول:
الحلق، ويتعين عليـه التقصـير، ويسـتحب لـه أن يمـر الموسـى علـى رأسـه تشـبهاً          

، واحـتج  )٣(بالحلق لإدراك مصلحته، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: إنه واجـب 
أنه لـو   ب:بتقري )٤(»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: «Jبما روي عن النبي

كان له شعر لوجب عليـه إمـرار الموسـى لإزالتـه، فـإذا سـقط الشـعر يبقـى إمـرار          
      .)٥(الموسى على وجوبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧٠، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٤٦٩، ص٣؛ المغني: ج٢١٥، ص٢الأم: ج )١(

ــدائع الصــنائع: )٢( ــاء: ج٢٢٤، ص٢ج ب ــة العلم ــي: ج٣٤٣، ص٣؛ حلي ؛ الشــرح ٤٦٩، ص٣؛ المغن
  .٤٧٠، ص٣الكبير بهامش المغني:ج

  .٣٤٤، ص٣؛ حلية العلماء: ج٧٤، ص٢ج ؛ بدائع الصنائع:٧٠، ص٤سي): جالمبسوط (للسرخ )٣(

  .١٠٣، ص٧؛ سنن البيهقي: ج٤٢٨، ص٢؛ مسند أحمد:ج١١٧، ص٩صحيح البخاري: ج )٤(

ــي): ج  )٥( ــوط (للسرخس ــر المبس ــي: ج٧٠، ص٣انظ ــامش  ٤٦٩، ص٣؛ المغن ــر به ــرح الكبي ؛ الش
  .٤٦٥، ص٣ج المغني:
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  والصواب ما ذكرنا لوجهين: 

أن الحلق واجب تخييري لا تعييني، فإذا تعذر تعين التقصير، ومعـه   أحدهما:
قيـل بوجـوب   لا يبقى مورد لوجوب إمرار الموسى. نعم ربمـا يصـح مـا ذكـر إذا     

  الحلق تعييناً لكنه مخدوش.

إذا سـلّمنا القـول بـالوجوب فـإن دليـل أبـي حنيفـة غيـر وجيـه؛ لأن           ثانيهما:
الواجب هو الحلق لا إمرار الموسى، والإمـرار إنمـا أريـد لإزالـة الشـعر، ولـذا لـو        
أمكن إزالة الشعر بغير الموسى لأجزأ، وعليه فإنه إذا سقط الشـعر سـقط وجـوب    

تفاء موضوعه، فهو نظيـر سـقوط وجـوب غسـل العضـو فـي الوضـوء أو        الحلق لان
  الغسل بسبب قطعه.

بإسناده عن زرارة أن رجلاً من أهل خراسان قـدم حاجـاً    uنعم روى الشيخ
، فـأمر أن يلبـى   gوكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبـو عبـد االله  

، وقريب من ذلك ورد فـي  )١(عنه، ويمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزئ عنه
، ويســتفاد منهــا الوجــوب؛ لأن الإجــزاء لا )٢( gموثقــة أبــي بصــير عــن الصــادق

يصدق إلاّ في الوجوب، مضافاً إلى ظهور الأمر في الوجـوب، إلاّ أن الجمـع بـين    
الأدلة يستدعي حمل مثل هذه الروايات على صورة تعذر الحلـق والتقصـير معـاً؛    

ق يوجب التقصير، كما لو فرض تعـذر التقصـير فإنـه    لما عرفت من أن تعذر الحل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج؛ ٨٢٨ح ،٢٤٤، ص٥الته ــاب١٤الوس ــير،    ١١ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٣ح ،٢٣٠ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج٥٢٥ح ،١٥٨، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ١١ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .١ح ،٢٢٩ص
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  يوجب تعيين الحلق كما هو الشأن في كل واجب تخييري إذا تعذر أحد أطرافه.

فإذا تعذر الحلق والتقصير معاً أمكن القول بوجوب الاحتياط بإمرار الموسـى  
لأنه الميسور منهما؛ وإذا تعذر ذلك امـر بالموسـى علـى جسـمه أو مكـان ظفـره،       

قـال: سـألته عـن رجـل      gبما تشير إليه موثقة عمار الساباطي عن أبي عبـد االله ور
لقُِواْ Pيذبح ويعيد الموسى؛ لأن االله تعالى يقول: «حلق قبل أن يذبح؟ قال:  وَلاَ تحَْ

هُ  لَّ دْيُ محَِ فانه بعـد أن حلـق لـم يبـق شـعر يمكنـه        )٢(»))١(Oرُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَْ
  حلقه ثانية أو يقصّر فيه. 

ورواية زرارة المتقدمة تفيد هذا المعنى أيضاً؛ لأن الرجـل الـذي اسـتفتي لـه     
كان أقرع أي لا شعر له، ومقتضى الجمـع بـين هـاتين الـروايتين والروايـات التـي       

ن التقصـير بمثـل   دلت على التخيير بين الحلق والتقصير يقتضـي القـول بـالعجز ع ـ   
قص الشارب أو اللحية أو الأظفر، فيتعين إمرار الموسى والماكنة الناعمة ونحوها 
من أدوات الحلاقة التي لهـا حكـم الموسـى علـى الأقـوى لوحـدة المـلاك، ولـم         

  يثبت ما يعين الموسى.

وقت الحلق والتقصير موسع، ويبتدأ مـن يـوم العيـد، والأحـوط      الفرع الثاني:
لقُِواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُـغَ Pانتهاؤه في آخر أيام التشريق؛ لأن قوله تعـالى:   وَلاَ تحَْ

هُ  لَّ دْيُ محَِ عين وقت الوجوب ولم يعين منتهاه، وعليه فمتى ما جـاء بـه منـذ     )٣(Oالهَْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )١(

مــن أبــواب الحلــق والتقصــير،  ١١ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج١٧٣٠ح ،٤٨٥، ص٥التهــذيب: ج )٢(
  .٢ح ،٢٢٩ص

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٣(
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لسعي. نعم لا يجوز أن يؤخر رمي جمرة العقبة عـن  يوم النحر أجزأه كالطواف وا
  يوم العيد بحسب الوقت الذي ذكرناه في مباحث الرمي.

إلاّ  إذا حلق أو قصر يحل له كل شيء مـن محرمـات الإحـرام    الفرع الثالث:
الطيب والنساء إذا كان محرماً للحج، ففي صحيح معاوية بن عمار عـن أبـي عبـد    

وحلـق فقـد أحـل مـن كـل شـيء أحـرم منـه إلاّ النسـاء          إذا ذبح الرجـل  : «gاالله
والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كل شـيء  
أحرم منه إلاّ النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كـل شـيء أحـرم منـه     

رم؛ والمراد من حرمة الصيد هنا حرمة الصيد الناشئة مـن حرمـة الح ـ   )١(»إلاّ الصيد
لا الإحرام وأما إذا كان محرماً لعمرة التمتع فإذا حلق أو قصر حل لـه كـل شـيء    

  حتى الطيب والنساء.

وخالف في ذلك الشـافعي وأبـو حنيفـة وأحمـد قـالوا: إذا حلـق أو قصـر فـي         
، فأجـازوا الصـيد والطيـب وحرمـوا     )٢(إحرام الحج حـل لـه كـل شـيء إلاّ النسـاء     

  النساء.

  لة النصوص المعتبرة بطرق الفريقين عليه:والصواب ما ذكرنا لدلا

فـي رجـل رمـى وحلـق      gصحيحة منصور بن حازم عن أبـي عبـد االله   منها:
لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثـم قـد   «أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه: ج )١( ــن أبــواب الحلــق والتقصــير،     ١٣ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج١٥٠١ح ،٣٠٢، ص٢الفقي م
  .  ١، ح٢٣٢ص

؛ الشـرح  ٤٧٠، ص٣؛ المغنـي: ج ٧١، ص٤؛ المبسوط (للسرخسـي): ج ٢١١، ص٢انظر الأم: ج )٢(
  .٤٦٦، ص٣الكبير بهامش المغني:ج
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حل له كـل شـيء إلاّ النسـاء حتـى يطـوف بالبيـت طوافـاً آخـر، ثـم قـد حـل لـه             
  من الصفرة الزعفران ونحوه من الطعام المطيب.والمراد  )١(»النساء

بإسناده عن معاوية بن عمار عـن أبـي عبـد     uما رواه الشيخ الصدوق ومنها:
إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كـل شـيء أحـرم منـه إلاّ النسـاء      «قال:  gاالله

والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شـيء  
 أحرم منه إلاّ النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كـل شـيء أحـرم منـه    

مي على ما عرفت، والأخبار والمراد من الصيد هنا الحرمي لا الإحرا )٢(»إلاّ الصيد
  .)٣(الواردة بطرقنا في هذا المضمون كثيرة

مـا رواه الجمهـور عـن عمـر قـال: إذا رميـتم الجمـار بسـبع حصـيات           ومنها:
، وهـو حجـة علـى    )٤(وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلاّ الطيب والنسـاء 

  الجمهور، وتكفي لمناقشة قولهم.

مـا ظاهرهـا حليـة الطيـب قبـل الطـواف       نعم وردت بعض الأخبار مـن طرقنـا   
عـن المتمتـع إذا    gوالسعي نظير صحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبـا عبـد االله  

نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شيء إلاّ «حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج ؛٨٢٩ح ،٢٤٥، ص٥الته ــاب١٤الوس ــير،    ١٣ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٢ح ،٢٣٣-٢٣٢ص

ــه: ج )٢( ــن أبــواب الحلــق والتقصــير،     ١٣ ، البــاب١٤؛ الوســائل: ج١٥٠١ح ،٣٠٢، ص٢الفقي م
  .١ح ،٢٣٢ص

  .٦ح ،٥ح ،٤ح ،٣ح ،٢٣٣من أبواب الحلق والتقصير، ص ١٣ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٣(

، ٥؛ سـنن النسـائي: ج  ٣٠٤١ح ،١٠١١، ص٢سنن ابن ماجة:ج ؛٢١٨، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(
  .٢٢٧ص
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 )٢( gوقريــب منهــا موثقــة إســحاق بــن عمــار عــن موســى بــن جعفــر  )١(»النســاء
والجمع بينها وبين ما تقدم من النصوص النافية لحلية الطيب يسـتدعي  ، )٣(وغيرها

  أحد حلول:

أن تحمل الروايات المحللة للطيب على صورة ما إذا فرغ من الطواف  الأول:
والسعي بأن يكون المراد منهـا مـن حلـق وطـاف وسـعى حـل لـه الطيـب فيرتفـع          

  التعارض.

ائفـة الثانيـة مـن الأخبـار علـى      أن نحمل حلية الطيب الـذي أثبتتـه الط   الثاني:
  الكراهة جمعاً بين الجواز والحرمة، فتبقى النساء على الحرمة لعدم المعارضة.

  أن نحمل هذه الطائفة الثانية على التقية فتبقى الأولى بلا معارضة. الثالث:

والحل الأول غير وجيه؛ لأنه مخـالف للظهـور، والثالـث كـذلك؛ لأن إثبـات      
ليل وهو مفقود، وفـي فـرض الشـك فـإن أصـالة العـدم ينفيـه،        التقية يحتاج إلى د

فيتعين الحل الثاني، فيكون نظير بعض محرمات الإحـرام التـي يكـره الإتيـان بهـا      
  بعد الإحرام قبل الطواف والسعي كلبس المخيط وتغطية الرأس.

أن المحرم للحـج إذا حلـق وقصـر حـل مـن محرمـات        والحاصل مما تقدم:
  ء، ويكره عليه الطيب حتى ينهي السعي.الإحرام إلاّ النسا

نعم هناك حل رابع في المسألة يستوجب تحريم الطيـب وعـدم حملهـا علـى     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٨٣٢ح ،٢٤٥، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ١٣ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٧ح ،٢٣٤ص

  .٨ح ،٢٣٤من أبواب الحلق والتقصير، ص ١٣ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٥ح ،٥٠٦، ص٤الكافي: ج )٢(

  .١٠ح ،٢٣٥من أبواب الحلق والتقصير، ص ١٣ ، الباب١٤الوسائل: ج؛ ٣ح ،٥٠٥، ص٤الكافي: ج )٣(
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الكراهــة، وهــذا الحــل مبتنــى علــى عــدم الأخــذ بالروايــات المحللــة لــه، فتبقــى   
  الروايات المحرمة بلا معارض.

كـان  أن الروايات التي حللت الطيب بعـد الحلـق والتقصـير وإن     وبيان ذلك:
  بعضها صحيحاً سنداً ولكن لا يمكن العمل بها لسببين: 

مخالفتها للإجمـاع أو الشـهرة العظيمـة، وقـد ثبـت فـي علـم الأصـول أن          الأول:
إعراض المشهور عن العمل بالخبر يوجب ضعفه؛ بداهة أن إعراض أهل الخبـرة مـن   

بلا سـبب وإن  الفقهاء من ذوي المهارة والورع والاجتهاد عن الخبر الصحيح لم يكن 
  .كان قد خفي علينا، وهذا أمر تشهد به السيرة العقلائية في مختلف الشؤون

 ةموافقته لما عليـه المخـالفون، وهـي قرينـة أخـرى توجـب مرجوحي ـ       الثاني:
الخبر كما ثبت في قواعد الترجيح، وإذا ثبت بطلان العمل بروايات الجواز تبقـى  
الروايات المحرمة بلا معارض فيثبت التحريم، وأمـا الروايـات الأخـرى الحاكيـة     

أنهم استعملوا الطيب قبل الطواف فلا منـاص مـن    bوالأئمة Jعن سيرة النبي
  حملها على أحد معنيين:

  هو ما تقدم. الأول:

حملها على حج الإفراد والقران لا حج التمتـع؛ لأن المفـرد والقـارن     ثاني:وال
يحل له الطيب بعـد الحلـق إلاّ النسـاء جمعـاً بـين الأدلـة، وإطلاقهـا يحتمـل هـذا          

  المعنى.

سئل ابـن  «قال:  gومن هذه الأخبار صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
البيـت؟ قـال: رأيـت رسـول      يتطيب قبـل أن يـزور   Jعباس هل كان رسول االله
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 Jعلى أن فعـل رسـول االله   )١(»يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت Jاالله
علــى ذلـك، فــإن التضــميد  » يضـمد «يحتمـل أن يكــون للضـرورة؛ لشــهادة قولــه:   

  يستخدم لشد الجرح ونحوه.

ومن هذه الأخبار صحيح عبد الرحمن بـن الحجـاج قـال: ولـد لأبـي الحسـن       
فيه زعفران وكنا قـد حلقنـا. قـال     -حلواء  -مولود فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص 

عبد الرحمن: فأكلت أنـا وامتنـع الكـاهلي ومـرازم أن يـأكلا منـه، وقـالا: لـم نـزر          
هـو الرسـول الـذي     وكـان  -كلامنا فقـال لمصـادف    gالبيت، فسمع أبو الحسن

فقــال: أكــل عبــد الــرحمن وأبــى » فــي أي شــيء كــانوا يتكلمــون؟« :-جاءنــا بــه 
أمـا تـذكر   «ثم قال: » أصاب عبد الرحمن«الآخران فقالا: لم نزر البيت بعد، فقال: 

حين أتيتنا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبـد االله أخـي أن آكـل منـه،     
ال: يا أبه إن موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولـم يـزر   فلما جاء أبي حرشه علي فق

  .)٢(»هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم؟: «gبعد، فقال أبي

ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم هو حملها على حج الإفراد أو القران، وهـو مـا   
المتمتع ما يحل له إذا حلـق رأسـه؟    gتشهد به معتبرة جميل. قال: قلت لأبي عبد االله

  .)٣(»كل شيء إلاّ النساء«قلت: فالمفرد؟ قال: » كل شيء إلاّ النساء والطيب«قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٨٣٤ح ،٢٤٦، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ١٤ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٢ح ،٢٣٧ص

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج٨٣٣ح ،٢٤٦، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ١٤ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٣ح ،٢٣٧ص

مـن أبـواب الحلـق والتقصــير،     ١٤ ، البـاب ١٤؛ الوسـائل: ج ٣١ح ،٣٢صتطرفات السـرائر:  س ـم )٣(
  .٤ح ،٢٣٨ص
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  ونستخلص مما تقدم أموراً:

  أن المحرم يحل من إحرامه إذا حلق أو قصر إلاّ الطيب والنساء. الأول:

  إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب. الثاني:

  إذا طاف طواف النساء حل له النساء.  الثالث:

�’ÏjÖ]æ�Ð×£]�l^fvjŠÚ� �

  يستحب في الحلق والتقصير أمور:

أن يبدأ بالحلق بالناصية من القرن الأيمن مـن الـرأس، ثـم يحلـق إلـى       الأول:
بإسـناده عـن الحسـين بـن      uوأن يدعو عند الحلق، فقد روى الكلينـي   نالعظمي

أن يقصـر مـن شـعره للعمـرة      - gيعني ابن الرضا -أسلم قال: لما أراد أبو جعفر 
 )١(فبـدأ بهـا  » ابـدأ بالناصـية  «أراد الحجام أن يأخذ من جوانـب الـرأس، فقـال لـه:     

  والحلق كالتقصير في ذلك لوحدة الحكم بينهما. 

قـال: أمـر الحـلاق أن يضـع      gوفي صحيح معاوية بن عمار عن أبـي جعفـر  
اللهـم أعطنـي   «لـق، وسـمى هـو وقـال:     الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمـره أن يح 

  .)٢(»بكل شعرة نوراً يوم القيامة

ــه    ــراهيم عــن جعفــر عــن آبائ ــن إب ــاث ب ــة غي ــر   bوفــي موثق ــي أمي عــن عل
  .)٣(»نالسنّة في الحلق أن يبلغ العظمي«قال:  gالمؤمنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٥١٧من أبواب التقصير، ص ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥ح ،٤٣٩، ص٤الكافي: ج )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج٨٢٦ح ،٢٤٤، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ١٠ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .١ح ،٢٢٩-٢٢٨ص

  .٨٢٧ح ،٢٤٤، ص٥التهذيب: ج )٣(
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 Jما يفيد هـذا المعنـى، فعـن أنـس أن الرسـول      Jوروى الجمهور عن النبي
رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجـع إلـى منزلـه بمنـى فـدعا بـذبح فـذبح، ثـم دعـا          
الحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليـه الشـعرة والشـعرتين،    

  .)١(ودفعه إلى أبي طلحة» ههنا أبو طلحة«ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: 

يستحب لمن حلق أو قصر أن يقلم أظافره، ويأخـذ مـن شـاربه أيضـاً،      الثاني:
إذا ذبحـت أضـحيتك فـاحلق    «قـال:   gففي صحيحة معاوية بن عمار عـن البـاقر  

وروى الجمهـور عـن رسـول     )٢(»رأسك واغتسل وقلم أظافرك، وخذ من شـاربك 
  .)٣(أنه لما حلق رأسه قلّم أظفاره Jاالله

به بـالمحرمين قبـل طـواف الزيـارة، فـلا      يستحب بعـد الحلـق أن يتش ـ   الثالث:
يلبس الثياب أو يغطـي رأسـه حتـى يطـوف طـواف الزيـارة، بـل يكـره لـه ذلـك.           

أنه قال فـي   gجمعت هاتين الدلالتين صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد االله
لا يغطـي رأسـه حتـى    «رجل كان متمتعاً فوقف بعرفات وبالمشـعر وذبـح وحلـق:    

فقلنـا:  » كان يكره ذلـك وينهـى عنـه    gلمروة، فإن أبييطوف بالبيت وبالصفا وا
  .)٤(»ما أرى عليه شيئاً، وإن لم يفعل كان أحب إلي«وإن كان فعل؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سـنن البيهقـي:   ١٩٨١ح ،٢٠٣، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٣٠٥ح ،٩٤٧، ص٢صحيح مسلم: ج )١(
  .٤٢٧، ص٢ج

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج٨٠٨ح ،٢٤٠، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،     ١ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .١ح ،٢١١ص

المطلـب:  ؛ وانظـر منتهـى   ٤٦٦، ص٣؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:ج    ٤٧٠، ص٣المغني: ج )٣(
  .٣٣٨، ص١١ج

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج٨٣٩ح ،٢٤٨، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ١٨ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .١ح ،٢٤١-٢٤٠ص
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يستحب لمن طاف طواف الزيـارة أن لا يمـس الطيـب حتـى يطـوف       الرابع:
طواف النساء لئلا ينشتغل عن أداء المناسك، ولأنه من دواعي إثارة الشهوة عـادة،  

إلى ما عرفت من صحيحة منصور بن حازم المتقدمة، بـل يكـره لـه ذلـك؛      مضافاً
: هـل يجـوز   gلصحيح محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلـى أبـي الحسـن الرضـا    

  .)١(»لا«للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: 

íÊfl†�¹]�ífÃÓÖ]�Ùçu�Í]çŞÖ]�VàÚ^nÖ]�àÒ†Ö]� �

فُـوا Pوهو ركن في الحـج يبطـل بتركـه عمـداً أو جهـلاً. قـال تعـالى:         وَلْيَطَّوَّ
ويجب بعد الحلق أو التقصير إلى آخـر ذي الحجـة، ففـي أي     )٢(Oباِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ 

وقت منه أتى به جاز، ويسمى طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي مـن منـى بعـد أداء    
  ي الغالب، بل يرجع إلى منى.مناسكها فيزور البيت ولا يقيم بمكة ف

  ويسمى بطواف الإفاضة أيضاً؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من منى.

وله وقتان: وقت فضيلة ووقـت أداء، وقـت الفضـيلة هـو يـوم النحـر بعـد أداء        
المناسك بمنى. دلت عليه النصوص المستفيضة، ففي صـحيحة معاويـة بـن عمـار     

زره فـإن شـغلت فـلا يضـرك     «في زيارة البيت يوم النحر قال:  gعن أبي عبد االله
أن تزور البيت من الغد، ولا تـؤخر أن تـزور مـن يومـك، فإنـه يكـره للمتمتـع أن        

  .)٣(»يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٨٤٠ح ،٢٤٨، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،    ١٩ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .١ح ،٢٤٢ص

  .٢٩ سورة الحج: الآية )٢(

  .١ح ،٢٤٣من أبواب زيارة البيت، ص ١ ، الباب١٤ج ؛ الوسائل:٤ح ،٥١١، ص٤الكافي: ج )٣(
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إنمـا يسـتحب   «علـل ذلـك فقـال:     gوفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد االله
وفي موثقة إسـحاق بـن عمـار قـال:      )١(»تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض

تعجيلها أحـب  «عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال:  gسألت أبا إبراهيم
  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»إلي، وليس به بأس إن أخرها

يوم النحـر أنـه أفـاض     Jوروى الجمهور عن جابر في صفة حج رسول االله
، ويسـتفاد مـن هـذه    )٥(، وروي عن ابن عمـر مثلـه  )٤(إلى البيت فصلّى بمكة الظهر

  النصوص ثلاث دلالات:

  أن التعجيل بزيارة البيت في يوم النحر نهاره أو ليله مستحب. الأولى:

أن تأخير ذلك مكروه بناء علـى التضـاد بـين الأحكـام التكليفيـة، وإن       الثانية:
  لكل واحد منها جعلاً مستقلاً عن الآخر.

أن وقتـه يبـدأ مـن يـوم النحـر إلـى أواخـر ذي الحجـة، ولكـن مبـدأ            الثالثة:
الفضيلة طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره اليوم الثاني من أيام النحر. نعـم يكـره   

  التأخر من دون عذر؛ لما عرفت من النصوص المتقدمة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩ح ،٢٤٥من أبواب زيارة البيت، ص ١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٨٤٦ح ،٢٥٠، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١٠ح ،٢٤٦من أبواب زيارة البيت، ص ١ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٨٤٥ح ،٢٥٠، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٨، ح٧، ح٦، ح٥، ح٢٤٥ -٢٤٤زيارة البيت، صمن أبواب  ١ ، الباب١٤الوسائل: جانظر  )٣(

؛ سـنن أبـي   ٣٠٧٤ح ،١٠٢٦، ص٢ج ؛ سـنن ابـن ماجـة:   ١٢١٨ح ،٨٩٢، ص٢صحيح مسـلم: ج  )٤(
  .١٩٠٥ح ،١٨٦، ص٢داود: ج

؛ سـنن البيهقـي:   ١٩٩٨ح ،٢٠٧ص ،٢ج ؛ سنن أبي داود:١٣٠٨ح ،٩٥٠ص ،٢صحيح مسلم: ج )٥(
  .١٤٤، ص٥ج
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Í]çŞÖ]�l^fq]æ� �

  الطواف سبعة أشواط، ويجب فيه أمور: 

صغر والأكبر، فلو طاف من دونها بطل طوافـه،  الطهارة من الحدث الأ الأول:
ووجهه ظاهر؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، وهي لا تصح إلاّ مـع الطهـارة، بـل فـي     

قـال: سـألته عـن رجـل طـاف       gصحيحة علي بن جعفر عن أخيـه أبـي الحسـن   
يقطع طوافه ولا يعتد بشيء ممـا  «بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال: 

يقطع طوافه ولا «رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: وسألته عن » طاف
  . )١(»يعتد به

أنه سئل أينسـك المنسـك وهـو علـى      gوفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر
والأخبـار فـي هـذا     )٢(»نعم إلاّ الطواف بالبيت فـان فيـه صـلاة   «غير وضوء؟ فقال: 

  .)٣(المضمون كثيرة

لصلاته، ففي صحيحة حريز عن أبي ولا يجب التطهر للطواف المستحب إلاّ 
في رجل طاف تطوعاً وصلى ركعتين وهـو علـى غيـر وضـوء، فقـال:       gعبد االله

  . )٥(وغيرها من الأخبار، وهي كثيرة )٤(»يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف«

ولو شك في الطهارة فإن وقع شكه في أثناء الطواف بطل طوافـه، فتوضـأ وأعـاد؛    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،٣٧٥من أبواب الطواف، ص ٣٨ ، الباب١٣ل: ج؛ الوسائ٣٨١ح ،١١٧، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٦ح ،٣٧٦من أبواب الطواف، ص ٣٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢ح ،٤٢٠، ص٤الكافي: ج )٢(

  .١١ح ،٥ح ،٣ح ،١ح ،٣٧٧-٣٧٤من أبواب الطواف، ص ٣٨ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٣(

  .٧ح ،٣٧٦الطواف، ص من أبواب ٣٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٨٥ح ،١١٨، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٩ح ،٨ح ،٣ح ،٢ح ،٣٧٧-٣٧٤من أبواب الطواف، ص ٣٨ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٥(
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  .رط العبادة، ولو وقع بعد الفراغ منه فلا يعتني بهلأنه يعود إلى الشك في ش

الطهارة من الخبث في الثوب والبدن، ولكن لو طاف جاهلاً بالنجاسة  الثاني:
أو ناسياً لها وعلم أو تذكر بعد الفراغ منه صح طوافه، ولو علم أو تذكر في أثنـاء  

ان بعـد  الطواف أزالها وتمم الطواف ولو توقف ذلك على قطع الطـواف، فـإن ك ـ  
تجاوز نصف الأشواط أزالها وأكمل من حيث ما قطع، وإن كان قبل ذلـك أعـاد   

فـي الرجـل    cطوافه، ومثله يقال في الحدث، ففي صحيحة جميل عن أحـدهما 
يخرج ويتوضأ، فإن كان جـاز  «يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه. قال: 

  . )١(»النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف

أنه إذا كان مع نجاسة بدنه أو ثوبه في غير النجاسـة المعفـو عنهـا     ختصار:اوب
يعلم بنجاسة الثوب أو البدن ثم علم بها في أثنـاء   عالماً عامداً بطل طوافه، وإن لم

الطواف فإن أمكنه أن يزيلها ولو بنزع الثوب النجس أو غسل البدن بدون إخلال 
فعل ذلك وأتم طوافه، سواء أكمل أربعـة أشـواط أم   بالطواف أو بمولاة الأشواط 

لا، وإن كان جاهلاً بالنجاسة أو باشتراط الطواف بالطهارة صـح طوافـه، والناسـي    
   والغافل والمضطر له حكم الجاهل.

  إباحة لباسه، ويشمل ذلك اللباس غير المخمس عينه أو قيمته أيضاً. الثالث:

الطـواف بالبيـت   : «Jالصـلاة؛ لقولـه  سـتر العـورة كمـا هـو الحـال فـي        الرابع:
بسنده عن ابـن   uرط في الصلاة، وروى الشيخ الصدوقفيشترط فيه ما يشت )٢(»صلاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٧٨من أبواب الطواف، ص ٤٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٨٤ح ،١١٨، ص٥التهذيب: ج )١(

؛ ســنن النســائي: ٩٦٠ح ،٢٩٣، ص٣؛ ســنن الترمــذي: ج٣٦٢، ص١١انظــر منتهــى المطلــب: ج )٢(
  .٤٤، ص٢؛ سنن الدارمي: ج٢٢٢ص، ٥ج
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لا يحج بعد هذا العـام  «ينادي:  gبعث علياً Jأن رسول االله - في حديث  - عباس 
  .)٢(والأخبار في هذا المضمون متضافرة )١(»مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان

أطـوف  «النية مـع قصـد القربـة؛ لأنهـا عبـادة، وصـورتها أن يقـول:         الخامس:
ونحـو ذلـك،   » بالبيت سبعة أشواط لطواف حج التمتع لوجوبه قربة إلى االله تعـالى 

  ويكفي في النية وجود الداعي إلى الفعل.

الختــان بالنســبة للرجــال، وهــو شــرط فــي صــحة الطــواف، ففــي   الســادس:
لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضـة،  «ل: قا gصحيحة حريز عن أبي عبد االله

. وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبـي  )٣(»فأما الرجل فلا يطوف إلاّ وهو مختتن
ــد االله ــال:  gعب ــأس أن تطــوف المــرأة  «ق ــت، ولا ب  )٤(»الأغلــف لا يطــوف بالبي

  .)٥(والأخبار في هذا المضمون مستفيضة

  :تتم به؛ لدلالة النصوص عليهأن يبتدأ بالطواف من الحجر الأسود ويخ السابع:

مـن اختصـر فـي    «قـال:   gصحيحة معاوية بن عمـار عـن أبـي عبـد االله     منها:
وقـد روى   )٦(»الحجر بالطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٠٠من أبواب الطواف، ص ٥٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢ح ،١٩٠علل الشرايع: ص )١(

 ،٦ح ،٥ح ،٤ح ،٣ح ،٢ح ،٤٠٢-٤٠٠من أبـواب الطـواف، ص   ٥٣ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(
  .٨ح ،٧ح

  .١ح ،٣٧٧الطواف، صمن أبواب  ٣٩ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢ح ،٢٨١، ص٤الكافي: ج )٣(

الطــواف،  مقــدمات مــن أبــواب ٣٣ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٤١٣ح ،١٢٦، ص٥التهــذيب: ج )٤(
  .١ح ،٢٧٠ص

  .٤ح ،٣ح ،٢ح ،٢٧١-٢٧٠من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٥(

  .٣،ح٣٥٧من أبواب الطواف، ص ٣١، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢،ح٤١٩، ص٤الكافي: ج )٦(
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، وعليـه فيبتـدأ الطـواف    )١(أنه كان يبدأ بطوافه من الحجـر  Jالفريقان عن النبي
فلا يجزي الأقـل مـن ذلـك ولـو بخطـوة،       ،سبعة أشواطمن الحجر وينتهي به إلى 
  ولا يحل له ما حرم عليه.

، ومفهومـه أنـه لـو أتـى     )٢(خلافاً لأبي حنيفة قال: لو أتى بأقل من أربعة لم يجزئـه 
بالأربعة كان مجزياً، واستدل لقوله هذا بأن أكثر الشيء يقوم مقـام الجميـع بـدليل أن    

، وضـعفه ظـاهر؛   )٣(يدرك الركعة؛ لأنه أدرك أكثرهـا من أدرك الركوع مع الإمام فإنه 
 )٥(»خذوا عنّـي مناسـككم  : «Jوقال )٤(طاف سبعة أشواط Jلأن النبي المصطفى

  .هذا أولاًوحيث إنه عبادة يجب التوقف على ما جاءت به الشريعة. 

لا نسلّم بأن أكثر الشيء يقوم مقام الجميع دائماً، لاسيما في العبادات،  وثانياً:
يصح أن يقال من صام عشـرين يومـاً مـن رمضـان أجـزأه عـن باقيـه، أو مـن         فهل 

  صلى ثلاث ركعات من الرباعية أجزأته عن غيرها.

أن القياس على صلاة الجماعة لـيس فـي محلـه؛ لأن الفائـت فيهـا هـو        وثالثاً:
القراءة والإمام ينوب فيها، مضافاً إلى الأدلة الخاصة التي دلت على الإجزاء فيها، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٤ح ،٢٩٤من أبـواب الطـواف، ص   ١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢ح ،٤٠٤، ص٤الكافي: ج انظر )١(
  .٧٤، ص٥سنن البيهقي: ج

  .٣٢٧، ص٣؛ حلية العلماء: ج١٣٢، ص٢ج ؛ بدائع الصنائع:٤٣، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .٤٦٤، ص٢ج ؛ شرح فتح العزيز:١٣٢، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج٤٣، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

، ٢ج ؛ سـنن ابـن ماجـة:   ١٨٩، ص٢؛ صـحيح البخـاري: ج  ٣١٩، ص١٠انظر منتهى المطلب: ج )٤(
  .٢٩٥٩ح ،٩٨٦ص

ــئ: ج )٥( ــب: ج٧٣ح ،٢١٥، ص١عــوالي اللآل ــى المطل ، ٢؛ صــحيح مســلم: ج٣١٩، ص١٠؛ منته
  .١٩٧٠ح ،٢٠١، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٢٩٧، ح٩٤٣ص
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وهذا لا ينطبق على الطواف؛ لعدم الدليل على إجزاء الأربعة عن غيرها، ولا أحد 
  ينوب مناب الطائف في العمل.

أن يجعـل البيـت علـى يسـاره، فلـو جعلـه علـى يمينـه أو اسـتقبله أو           الثامن:
استدبره ولو بخطوة عمداً أو سهواً لم يصح، ويجب عليه إعادة ما خالف فيـه لمـا   

  عرفت من الأدلة.

وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لو فعل كذلك يصح طوافه ويعيد ما دام في 
مكة، فإن خرج إلى بلده لزمه الدم، واحتج لذلك بأنه أتى بـالطواف، وإنمـا تـرك    

  .)١(هيئة من هياته فلا يمنع إجزاءه

والصواب ما ذكرنا؛ لأن العبادة توقيفية ولا يصح مغايرة طريقة الشـارع فيهـا،   
  هذا أولاً.وقد عرفت طريقته مما ذكرنا. 

  أن ما استدل به أبو حنيفة ضعيف من وجهين: وثانياً:

أنه مضطرب؛ لأنه لو صح طوافه لم يكن وجه لإعادته، فإن الإعادة  أحدهما:
  لا تجب إلاّ في صورة البطلان.

أن حكمه بلزوم الدم لا وجه له؛ لأن الدم كفارة وهـي تترتـب علـى     ثانيهما:
فلا وجـه   -على قوله  -الذنب، والمفروض أنه لم يذنب؛ إذ جاء بطواف صحيح 

  للزوم الدم. 

إدخال حجر إسماعيل في الطواف، فلـو طـاف بينـه وبـين البيـت لـم        التاسع:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدائع الصــنائع:ج٤٤، ص٤المبســوط (للسرخســي): ج )١( ؛ ٤٠٣، ص٣ح المغنــي: ج١٣٠ص ،٢؛ ب
  .٤٠٧، ص٣ج الشرح الكبير بهامش المغني:
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، )١(على ذلك النصـوص  يصح ذلك الشوط حتى يصحح من محل المخالفة. دلت
ويستحب أن يكـون الطـواف بـين الـركن والمقـام، ويجـوز الطـواف مـن خلـف          

  .المقام لعذر كالزحام

عـن الطـواف خلـف المقـام؟      gففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبـد االله 
  .)٢(»ما أحب ذلك، وما أرى به بأساً فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بداً«قال: 

إكمال سبعة أشواط، فلو أنقص شوطاً أو بعـض الشـوط أو زاد شـوطاً أو     العاشر:
بعض شوط لـم يصـح طوافـه، وعليـه الإعـادة. كـل ذلـك لأن الطـواف عبـادة وهـي           

نعم يستثنى من ذلك حالات ستعرفها. نعـم لا بـأس بالإتيـان بزيـادة لا بقصـد       توقيفية.
نعتـه زحمـة الحجـيج فلـه أن     الطواف كما لو أراد الخروج بعد إتمام الشوط السابع وم

  .يسير معهم لا بقصده، ولو زاد في طوافه سهواً صح طوافه ولا شيء عليه

المـوالاة بـين الأشـواط لأنـه واجـب ارتبـاطي، فـلا يصـح أن          الحادي عشر:
  يفصل بين أجزائه فاصل يخل بالارتباط.

أن يأتي بركعتي الطواف بعد إتمام الطواف، وهما واجبتان فـي   الثاني عشر:
الطواف الواجب، وكيفيتهما كصلاة الصبح، وتختلفان معها في النية وفي القراءة، 
فإن الطائف مخير في صلاة الطواف بين الجهر والإخفـات، ومحلهـا خلـف مقـام     

د شاسع بحيث لا ، فلو صلّى أمامه أو على جانبه أو صلّى خلفه على بعgإبراهيم
  يصدق أنه صلّى خلف المقام لم تصح.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،٢ح ،١ح ،٣٥٧-٣٥٦من أبواب الطواف، ص ٣١ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )١(

  .٢ح ،٣٥١من أبواب الطواف، ص ٢٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٠٠ح ،٢٤٩، ص٢الفقيه: ج )٢(
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، وللشـافعي فيهـا قـولان أحـدهما     )١(خلافاً لمالك وأحمد قالا: هما مسـتحبتان 
، واحتج لذلك بأنها صلاة لـم يشـرع لهـا الأذان والإقامـة فتكـون مسـتحبة       )٢(ذلك

  ، والصواب ما ذكرناه لوجوه:)٣(قياساً على النوافل

قَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلى� Pقوله تعالى:  أحدها: ِذُواْ مِن مَّ أن الأمـر   بتقريب: )٤(Oوَاتخَّ
دليل الوجوب، وتعلق باتخاذ المقام مصـلى بعـد الطـواف فيفيـد وجـوب الصـلاة       
فيه، وليس إلاّ صلاة الطـواف؛ لأن غيرهـا ليسـت بواجبـة عنـد المقـام بالضـرورة        
والإجماع، وهذا ما يعضده حكم العقل؛ لأن الركعتين تابعتان للطـواف فيأخـذان   

  حكمه.

صـلى   Jفقد تضافر النقل بطرق الفريقين أنهالسيرة النبوية الشريفة،  ثانيها:
خـذوا  : «Jبعد الطواف كذلك وهو في مقام بيان أفعـال الحـج ومنسـكه، وقـال    

  .)٥(»عنّي مناسككم

وهـم أعلـم وأفقـه     bوهو ما تفيده النصوص المعتبرة عـن أئمـة أهـل البيـت    
مـن غيـرهم باتفـاق المسـلمين، ففـي صـحيحة        Jبشريعة الإسلام وبسـنة النبـي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل الحــديث٣٦٧، ص١الموطــأ: ج )١( ــرى: ج؛ ١١٦ ، ذي ــة الكب ــي: ج٤٠٧، ص١المدون ، ٣؛ المغن
  .٤١٤، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٤٠٥ص

  .٥١، ص٨؛ المجموع: ج٢٢٣، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٣٣٤، ص٣حلية العلماء: ج )٢(

ــيرازي): ج  )٣( ــذب (للش ــر المه ــي: ج٢٢٣، ص١انظ ــامش  ٤٠٥، ص٣؛ المغن ــر به ــرح الكبي ؛ الش
  .٤١٥، ص٣ج المغني:

  .١٢٥ة البقرة: الآية سور )٤(

؛ سـنن أبـي داود:   ١٢٩٧، ح٩٤٣، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ٧٣ح ،٢١٥، ص١عوالي اللآلـئ: ج  )٥(
  .١٩٧٠، ح٢٠١، ص٢ج
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إذا فرغـت مـن الطـواف فائـت مقـام      : «gبن عمار قال: قـال أبـو عبـد االله   معاوية 
فصل ركعتين، واجعله أمامك، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيـد:   gإبراهيم

P ٌقُلْ هُوَ االلهُ أَحَدO  :وفي الثانيةP ََـا الْكَـافرُِون ثـم تشـهد واحمـد االله     Oقُلْ يَا أَيهُّ
واسـأله أن يتقبـل منـك، وهاتـان الركعتـان همـا        Jواثن عليه، وصلّ على النبـي 

الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشـمس وعنـد   
  .)١(»غروبها، ولا تأخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما

عـن رجـل طـاف     gوفي صحيحة محمد بـن مسـلم قـال: سـألت أبـا جعفـر      
وجبـت عليـه تلـك    «طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربـت الشـمس؟ قـال:    

  .)٢(»الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب

قـال: سـألته عـن ركعتـي      gوفي معتبرة منصور بـن حـازم عـن أبـي عبـد االله     
والأخبـار فـي هـذا     )٣(»لا تأخرهـا سـاعة. إذا طفـت فصـل    «طواف الفريضة؟ قال: 

  ، وفيها دلالات عديدة مستفادة من الجمع بين الأدلة:)٤(ضافرةالمضمون مت

أن كيفية الصـلاة كصـلاة الفجـر، ويسـتحب أن يقـرأ فيهـا التوحيـد        الأولى: 
  والكافرون بعد الحمد.

لا بمحاذاتــه ولا أمامــه،  gأن مكــان الصــلاة خلــف مقــام إبــراهيمالثانيــة: 
وموضع المقام حيث هو الساعة بالتعبد الشرعي؛ لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٤٢٣من أبواب الطواف، ص ٧١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٥٠ح ،١٣٦، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١ح ،٤٣٤، صمن أبواب الطواف ٧٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٢٣، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٥ح ،٤٣٥من أبواب الطواف، ص ٧٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٦٦ح ،١٤١، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٩ح ،٨ح ،٧ح ،٦ح ،٤ح ،٢ح ،٤٣٦- ٤٣٤من أبواب الطواف، ص ٧٦ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٤(
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: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة gقال: قلت للرضا
ولو كان هناك  )١(»حيث هو الساعة«؟ قال: Jأو حيث كان على عهد رسول االله
خلف المقام مهما أمكن صلّ حيالـه للضـرورة.    زحمة أو عذر يمنعك من الصلاة

يصـلي   gدلت على ذلك صحيحة الحسـين بـن عثمـان قـال: رأيـت أبـا الحسـن       
، وإن تعذر صلّ في )٢(ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس

أي موضع من المسجد مراعيـاً الأقـرب إلـى جهـة خلـف المقـام فـالأقرب؛ لأنـه         
  الاستطاعة والقدرة.حدود 

أنها واجب مطلق لا مقيد بزمان، ففي أي وقت طاف الحاج والمعتمـر   الثالثة:
  وجبت عليه صلاته.

وجوب الاتصال بالطواف، فلا يصح أن يفصلها عن الطـواف فاصـل    الرابعة:
ولو كـان عبـادة كالصـلاة المكتوبـة علـى الأقـوى إلاّ إذا ضـاقت المكتوبـة؛ لأن         

  كملات الطواف، فهما بمنزلة عمل واحد.ركعتي الطواف من م

هذا وذهب الشافعي إلى استحباب فعل الصلاة خلف المقام، وقـال: بإجزائهـا   
إذا صلاها في أي موضع من المسجد بحجة أنها صلاة، فلا تختص بمكـان قياسـاً   

، وهو مخالف للنصوص المتقدمة من الكتاب والسـنة،  )٣(على غيرها من الصلوات
صاص الصلاة بمكان خاص وهو المقام، فقول الشافعي اجتهاد وقد دلت على اخت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٢٣من أبواب الطواف، ص ٧١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٥٣ح ،١٣٧، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،٤٣٣من أبواب الطواف، ص ٧٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٦٤ح ،١٤٠، ص٥التهذيب: ج )٢(

؛ فـتح العزيـز بهـامش المجمـوع:     ٥٣، ص٨؛ المجمـوع: ج ٣٢٣، ص١المهذب (للشيرازي): ج )٣(
  .٣٠٩، ص٧ج
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  في مقابل النص.

أن ما استدل له الجمهور على الاستحباب ضعيف، فـإن سـقوط الأذان    ثالثها:
والإقامة ليسا من أدلة الاستحباب؛ لأنه منقوض بطائفة من الصـلوات الواجبـة لـم    

صلاة العيد فـي وقـت وجوبهـا،    يشرع فيها الأذان والإقامة نظير الصلاة المنذورة و
  وصلاة الآيات، فتبقى أدلة الوجوب بلا معارض. 

ولو تعذر عليه الصلاة خلف المقام أو تعسرت لزحام الطائفين ونحـوه أمكنـه   
الصلاة في أي موضع من المسجد يقع خلف المقـام مراعيـاً الأقـرب إلـى المقـام      

ف المقام إن أمكنه، ولـو  فالأقرب، ولو نسي الصلاة وجب الرجوع للإتيان بها خل
  شق عليه ذلك كما لو كان قد خرج من مكة أو عاد إلى أهله صلّـى حيثما شاء.

ولو تعذر وكّل من يصلي عنه في المقـام، ولـو مـات ولـم يصـل قضـاها عنـه        
  الولي أو غيره. دلت على الرجوع عند الإمكان النصوص المعتبرة:

فـي رجـل طـاف طـواف      gموثقـة عبيـد بـن زرارة عـن أبـي عبـد االله       منها:
الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طـاف بـين الصـفا والمـروة، ثـم طـاف طـواف        

يرجـع  «النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح، فيصلي أربع ركعات؟ قـال:  
أي ركعتين عن كل طواف، وهي ظـاهرة فـي صـورة     )١(»فيصلي عند المقام أربعاً

  الجهل والنسيان.

بإسناده عن أحمد بن عمـر الحـلال قـال: سـألت أبـا       uخما رواه الشي ومنها:
عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتـى   gالحسن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧ح ،٤٢٩من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٢٥، ص٤الكافي: ج )١(
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  .)٢(وغيرها )١(»يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما«منى؟ قال: 

ودل على جواز الصـلاة فـي أي موضـع كـان إن تعـذر عليـه العـود نصـوص         
  كثيرة أيضاً:

أنه سأله  gبإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد االله uما رواه الشيخ منها:
عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبـراهيم حتـى أتـى    

  .)٣(»يصليهما بمنى«منى؟ قال: 

عن رجل نسي أن يصلي  gصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
قَـامِ Pركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقـد قـال االله تعـالى:     ِـذُواْ مِـن مَّ وَاتخَّ

إن كـان ارتحـل فـإني لا أشـق عليـه، ولا      «حتى ارتحل، قـال:   )٤(Oإبِْرَاهِيمَ مُصَلى� 
  .)٥(»آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث ذكر

: رجـل نسـي   gعبـد االله صحيحة معاويـة بـن عمـار قـال: قلـت لأبـي        ومنها:
فليصـلهما  «الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحـل مـن مكـة؟ قـال:     

  .)٦(»حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما

ودل على جواز الاستنابة والتوكيل عنه صحيحة عمر بن يزيـد عـن أبـي عبـد     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢ح ،٤٣٠من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٦٢ح ،١٤٠ص، ٥التهذيب: ج )١(

  .٦ح ،٥ح ،١ح ،٤٢٩-٤٢٧من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(

  .٨ح ،٤٢٩من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٥٩ح ،١٣٩، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .١٢٥سورة البقرة: الآية  )٤(

  .١٠ح ،٤٣٠من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٦١ح ،١٤٠، ص٥جالتهذيب:  )٥(

  .١٨ح ،٤٣٢من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢ح ،٤٢٥، ص٤الكافي: ج )٦(
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إن كـان قـد مضـى    «فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة قال:  gاالله
  .)١(»قليلاً فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه

مـن نسـي أن يصـلي ركعتـي     «قـال:   gوفي صـحيحة أخـرى عـن أبـي عبـد االله     
طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضـي، أو يقضـي عنـه وليـه، أو رجـل      

  :، والجمع بين هذه النصوص يفيدنا أكثر من دلالة)٣(وغيرها )٢(»من المسلمين

أن الصلاة خلف المقام واجبـة، فمـن نسـي ذلـك عـاد إلـى المسـجد         الأولى:
وصلاها إن أمكنه، وإلاّ استناب من يصليهن عنه خلف المقام، فإن تعـذر صـلاها   
حيث كان، وهل هو مخير بين الاستنابة لإحراز الصلاة خلف المقـام أم المباشـرة   

قـام أم هـو ملـزم    لإحراز مباشرة الصلاة بنفسه وإن فاتته مصلحة الصلاة خلـف الم 
بمراعاة الترتيب فلا يصلي في غيـر المقـام إلاّ إذا تعـذرت الاسـتنابة؟ احتمـالان،      
وظاهر الأدلة المتقدمة هو الأول، ومقتضـى الاحتيـاط أنـه يصـلي فـي أي موضـع       

  كان، ويستنيب إن تمكن.

أن  cأن الجاهل بحكم الناسي؛ لرواية جميل بن دراج عـن أحـدهما   الثانية:
، والظـاهر لحـوق   )٤(ترك الركعتين عنـد مقـام إبـراهيم بمنزلـة الناسـي     الجاهل في 

  المضطر والمكره والغافل؛ لوحدة الملاك وحديث الرفع.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٢٧من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٢٧ح ،٢٥٤، ص٢الفقيه: ج )١(

  .١٣ح ،٤٣١من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣الوسائل: ج؛ ٤٧٣ح ،١٤٣، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١٤ح ،٤٣١، ص٤ح ،٤٢٨من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٣(

  .٣ح ،٤٢٨من أبواب الطواف، ص ٧٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٣٠ح ،٢٥٤، ص٢الفقيه: ج )٤(



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٤٧٥ 

لو صلى في غيـر المقـام نسـياناً أو جهـلاً ثـم تـذكر أو علـم وهـو فـي           الثالثة:
المسجد أو قريب منه وجب عليه إعادتها خلفه؛ لأنه لم يمتثل الواجب، ولا عـذر  

  له في الترك.

وفي رواية عبد االله بن مسكان عن أبي عبد االله الأبزاري قـال: سـألت أبـا عبـد     
أي حجـر   -ة فـي الحجـر   عن رجل نسـي فصـلى ركعتـي طـواف الفريض ـ     gاالله

قَـامِ Pيعيدها خلف المقام؛ لأن االله تعالى يقول: «؟ قال: -إسماعيل  ِذُواْ مِن مَّ وَاتخَّ
وقريـب منهـا ورد فـي     )٢(»يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة )١(Oإبِْرَاهِيمَ مُصَلى� 

  . )٣( gرواية صفوان بن يحيى عن أبي عبد االله

إذا شرع في السعي بين الصـفا والمـروة وتـذكر فـوات الصـلاة قطـع        الرابعة:
  السعي وعاد إلى المقام وصلى، ثم عاد وتمم السعي من حيث قطع.

قال: سـألته عـن رجـل يطـوف      cففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط 

ينصرف حتى يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كـان  «؟ قال: أو أقل من ذلك
  .)٥(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٤(»فيه فيتم سعيه

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥سورة البقرة: الآية  )١(

  .٢،ح٤٢٥من أبواب الطواف، ص ٧٢، الباب١٣الوسائل: ج؛ ٤٥٤،ح١٣٨، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١،ح٤٢٥من أبواب الطواف، ص ٧٢، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٥١،ح١٣٧، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٣،ح٤٣٨من أبواب الطواف، ص ٧٧، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٧٤،ح١٤٣، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٤،ح٢،ح١،ح٤٣٩-٤٣٨صمن أبواب الطواف،  ٧٧، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٥(
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فـإن   -ولو لأجـل الاسـتراحة    -من قطع طوافه لحاجة معتداً بها  الفرع الأّول:
كان ذلك بعد تمام أربعة أشواط بنى من موضع القطع وأكمل الطواف، وإن كان 
قبل ذلك أعاد الطواف من جديد، ولو قطع طوافه لا لحاجة معتـداً بهـا فـإن كـان     

  مخلاً بالموالاة بطل طوافه، وإلاّ أكمل طوافه إن كان القطع بحسب ما تقدم.

ل الفصل أعاد الطواف مطلقـاً  وخالف في ذلك الشافعي وأحمد فقالا: إن أطا
  .)١(سواء تجاوز النصف أو لم يتجاوز، وإن لم يطل أتم من حيث قطع

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

أن الفصل بين أشواط الطواف مخـل بـه فـي صـورة الإخـلال بالهيئـة        الأول:
الارتباطية؛ لمـا عرفـت مـن أن الطـواف صـلاة والشـارع إنمـا أجـاز الفصـل بـين           

ائدة عن النصف فيما إذا تجاوز النصف بمقدار متسـامح فيـه ولأجـل    الأشواط الز
غرض صحيح؛ لأنه اعتبر أن تجاوز النصف يوجب فقدان الهيئة في صورة العذر 

  الصحيح، وإلاّ كان كالمتعمد في قطع طوافه.

وعليه فتفصيل الشافعي وأحمد لا مورد له؛ لأنه إن أطال الفصـل بمـا يوجـب    
الإخلال بالارتباط والموالاة فبطلانه ظاهر، وإن لم يطل وكان القطع قبـل تجـاوز   

  النصف كان بطلانه ظاهراً أيضاً؛ لأنه من مصاديق الإخلال بالهيئة الارتباطية. 

  النصوص المتضافرة وهي طائفتان:   الثاني:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الشرح الكبيـر بهـامش   ٤١٧، ص٣؛ المغني: ج٣٣٣، ص٣؛ حلية العلماء: ج١٧٩، ص٢الأم: ج )١(
  .٤١٣، ص٣ج المغني:
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  :الأخبار الدالة على وجوب إعادة الطواف إن قطع قبل تجاوز النصف الأولى:

  صحيحة جميل المتقدمة. منها:

قال: سألته عن رجل طاف بالبيت  gصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله ومنها:
يعيـد طوافـه،   «ثلاثة أشواط، ثم وجد في البيت خلوة فدخله كيـف يصـنع؟ قـال:    

  .)١(»وخالف السنّة

في رجـل طـاف شـوطاً أو     gحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد االلهص ومنها:
إن كان طواف نافلـة بنـى عليـه، وإن    «شوطين، ثم خرج مع رجل في حاجته قال: 

  .)٣(والأخبار في هذا المضمون عديدة )٢(»كان طواف فريضة لم يبن عليه

  الأخبار الدالة على إتمام الطواف إن قطعه بعد تجاوز النصف: الثانية:

  صحيحة جميل المتقدمة. منها:

عن عدة من أصـحابنا بسـند متصـل عـن أبـي عـزة        uما رواه الكليني ومنها:
انطلـق  «وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لـي:   gقال: مر بي أبو عبد االله
أي  -فقلت له: إنما أنا فـي خمسـة أشـواط فـأتم أسـبوعي      » حتى نعود ههنا رجلاً

اقطعه واحفظه من حيـث تقطـع حتـى تعـود إلـى الموضـع       «؟ قال: -سبعة أشواط 
  .)٤(»الذي قطعت منه فتبني عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٣٧٩من أبواب الطواف، ص ٤١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٨٦ح ،١١٨، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٥ح ،٣٨٠لطواف، صمن أبواب ا ٤١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١ح ،٤١٣، ص٤الكافي: ج )٢(

مـن   ١١ ؛ والبـاب ٩ح ،٤ح ،٣٨١-٣٧٩من أبواب الطـواف، ص  ٤١ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٣(
  . ٢ح ،١٢٦أبواب الطواف، ص

  .١٠ح ،٣٨٢من أبواب الطواف، ص ٤١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦ح ،٤١٤، ص٤الكافي: ج )٤(
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 gبسنده عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبـد االله  uما رواه الشيخ ومنها:
احفـظ مكانـك ثـم    «خمسة أشواط، ثم قلت: إنـي أريـد أن أعـود مريضـاً، فقـال:      

ذا عديدة قد عرفت بعضـها  والأخبار في ه )١(»اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك
ممــا تقــدم، ومقتضــى الجمــع بــين هــاتين الطــائفتين هــو الحكــم بوجــوب إعــادة  

  الطواف إن كان القطع قبل النصف، وإن كان بعد النصف بنى عليه.

نعم، يستحب قطع الطـواف مطلقـاً لأجـل قضـاء حاجـة المـؤمن، سـواء كـان         
عدمـه فـي الواجـب،    طواف فريضة أو نافلة، وبعد ذلك يراعـى تجـاوز النصـف و   

  مطلقاً. دلت على ذلك النصوص المعتبرة: وفي المستحب يبنى عليه

بإسناده عن سكين بـن عمـار عـن أبـي أحمـد قـال:        uما رواه الكليني منها:
في الطواف يده في يـدي إذ عـرض لـي رجـل لـه إلـيg        كنت مع أبي عبد االله

حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال لي أبـو  
قلت: أصلحك االله رجل جاءني فـي حاجـة، فقـال لـي أبـو      » ما هذا؟: «gعبد االله
، فقلـت لـه:   »اذهب معه في حاجته«قلت: نعم، فقال لي: » مسلم هو؟: «gعبد االله

، قلت: وإن كنت فـي المفـروض؟ قـال:    »نعم«لحك االله فأقطع الطواف؟ فقال: أص
مـن مشـى مـع أخيـه     : «g، قال: وقال أبـو عبـد االله  »نعم وإن كنت في المفروض«

المسلم في حاجته كتب االله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع 
ده عن أبان بن تغلب بإسنا uوقريب منها ما رواه الكليني )٢(»له ألف ألف درجة

  .)٣( gعن أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ح ،٣٨٠أبواب الطواف، صمن  ٤١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٩٠ح ،١١٩، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،٣٨٣من أبواب الطواف، ص ٤٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٧ح ،٤١٤، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٤ح ،٣٨٤من أبواب الطواف، ص ٤٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٨ح ،١٣٧، ص٢الكافي: ج )٣(
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ينبغـي أن يطـوف ماشـياً، ويجزيـه الركـوب لاسـيما إن كـان         الفرع الثـاني: 
مريضاً أو لا يقدر على المشي ولا شيء عليه، خلافاً لمالك وأبـي حنيفـة وأحمـد    

؛ )١(قــالوا: إن طــاف راكبــاً لعــذر فــلا شــيء عليــه، وإن كــان بغيــر عــذر فعليــه دم 
لذلك بأن الطواف عبادة واجبة تتعلـق بالبيـت فـلا يجـوز الركـوب فيهـا       واحتجوا 

     .)٢(لغير عذر قياساً على الصلاة

  والصواب ما ذكرناه لوجوه: 

إطلاق النصوص المعتبرة، بل روى الجمهور عن جـابر قـال: طـاف     أحدهما:
في حجة الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمـروة ليـراه النـاس،     Jرسول االله

  أي تزاحموا عليه. )٣(وليشرف عليهم ليسألوه، فإن الناس غشوه

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ Pإطلاق قوله تعالى:  ثانيها: فإنه يشمل صورتي  )٤(Oوَلْيَطَّوَّ
المشي والركـوب لصـدق الطـواف فـي الاثنـين، ولـم يـرد مـن الشـارع مـا ينفـي            
أحدهما، فلو شك الحاج بوجود تكليف زائد يعين عليـه المشـي يمكنـه أن ينفيـه     
بالأصل، ويثبت له التخيير بينهما، إلاّ أن المشي مهمـا أمكـن أفضـل؛ لأنـه أقـرب      

  إلى التواضع والخضوع.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٤٢٠، ص٣؛ المغنـي: ج ٤٥، ص٤؛ المبسـوط (للسرخسـي): ج  ٤٠٦، ص١المدونة الكبرى: ج )١(
  .٤٠٤، ص٣ج الشرح الكبير بهامش المغني:

  .٤٢٠، ص٣ج انظر الشرح الكبير بهامش المغني: )٢(

؛ سـنن البيهقـي:   ١٨٨٠ح ،١٧٧، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٢٧٣ح ،٩٢٦، ص٢صحيح مسلم: ج )٣(
  .٣٥٨، ص١٠؛ وانظر منتهى المطلب: ج١٠٠، ص٥ج

  .٢٩ سورة الحج: الآية )٤(
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  ضعف ما استدل به الجمهور على قولهم لأمرين: ثالثها:

أن الحكم بلزوم الدم غير وجيه؛ لأن الـدم كفـارة وهـي تترتـب علـى       الأول:
  الذنب، والمفروض أنه لم يذنب؛ لأنه معذور، والعذر يرفع العصيان.

أن احتجـاجهم بالقيـاس علـى الصـلاة غيـر وجيـه؛ لأننـا لا نمنـع مـن           الثاني:
جوز للمصلي أداء فرضه وهو على الدابة أو السيارة أو الطـائرة  الصلاة ركوباً؛ إذ ي

  هذا أولاً.ما دامت الشرائط متوفرة لاسيما مع وجود العذر. 

حتـى علـى فـرض إخلالـه      -أن القياس في نفسه باطل؛ لأن الركـوب   وثانياً:
فمن جهة منافاته لهيئة الصلاة مـن القيـام والقعـود والركـوع والسـجود       -بالصلاة 

تجاه إلى القبلة ونحو ذلك من أجـزاء وشـرائط، بخـلاف الطـواف فـإن أداءه      والا
  وهيئته لا يتنافيان مع الركوب.

وعليه فلو كان مريضاً أو عاجزاً عن الطواف طيف بـه، والكـلام ذاتـه يجـري     
في الصلاة، فمن تمكّن من الإتيان بصلاة الطواف بنفسه أتى بها، ومن عجـز عـن   

يـدل علـى ذلـك، ولـو أراد الطـواف فـوق المطـاف         ذلك استناب، وقد عرفت ما
كالطواف في سطح المسجد أو تحت كالطواف في سرداب المسـجد إن صـدق   

  عليه الطواف حول البيت جاز؛ لأن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء.

  الشك في عدد أشواط الطواف يقع على أنحاء: الفرع الثالث:

ف بعد أن فرغ منه، ولا يعتني بـه؛ لأنـه   أن يشك في عدد أشواط الطوا الأول:
  شك بعد الفراغ، نظير الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ منها.

أن يشك في عدد الأشواط في أثناء الطواف، وكان شـكه فـي الزائـد،     الثاني:
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كما لو شك أنه في الشوط الثامن أو التاسع، فيقطع الطواف ولا شـيء عليـه؛ لأنـه    
بالأشواط السـبعة والشـك فـي الزائـد عليهـا، فيكـون متيقنـاً مـن         متيقن من الإتيان 

  امتثاله التكليف وبراءة الذمة.

أن يكون شكه في النقصان، كأن يشك بين الستة والسـبعة مـثلاً، فـإن     الثالث:
كـان فــي طـواف واجــب بطـل طوافــه وأعـاد مــن جديـد؛ وإن كــان فـي طــواف       

  وص المعتبرة:مستحب بنى على الأقل وأكمل. دلت على ذلك النص

في رجل لم يدر أسـتة طـاف    gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله منها:
  .)٢(gوقريب منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد االله )١(»يستقبل«أو سبعة قال: 

عـن رجـل شـك فـي      gصحيحة أبي بصـير قـال: سـألت أبـا عبـد االله      ومنها:
قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ » يعيد كلما شك«طواف الفريضة؟ قال: 

  .)٣(»يبني على الأقل«قال: 

: مـا تقـول فـي رجـل     gموثقة حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد االله ومنها:
أي : «gطــاف فــأوهم، فقــال: طفــت أربعــة أو طفــت ثلاثــة؟ فقــال أبــو عبــد االله 

نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما الطوافين كان طواف 
في يده وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شـك مـن الرابـع    

  .)٤(»أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٣٥٩من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣وسائل: ج؛ ال٣٥٧ح ،١١٠، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٩ح ،٣٦١من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢ح ،٤١٦، ص٤الكافي: ج )٢(

  .١٢ح ،٣٦٢من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٦٩ح ،١١٣، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٧ح ،٣٦١أبواب الطواف، صمن  ٣٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٧ح ،٤١٧، ص٤الكافي: ج )٤(
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ويستثنى من ذلك صورة الجهل والنسيان ونحوهما من طواف الفريضـة، فـإن   
جهة النقيصة وخرج من الطـواف جهـلاً أو نسـياناً    من شك في أعداد الطواف من 

  أو لغيرهما من الأعذار صح طوافه ولا شيء عليه؛ للروايات المعتبرة الدالة عليه:

 gبإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد االله uما رواه الشيخ منها:
د فليع ـ«عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة؟ قال: 

  .)١(»ليس عليه شيء«قيل إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: » طوافه

: إني طفت ولـم أدر  gما رواه عن منصور بن حازم قال لأبي عبد االله ومنها:
ــاً آخــر    ــت أم ســبعة، فطفــت طواف ــال: -أي شــوطاً آخــر  -أســتة طف ــلا «؟ فق ه

  .)٢(»ليس عليك شي«قلت: طفت وذهبت. قال: » استأنفت؟

عـن رجـل طـاف     gصحيحة منصـور بـن حـازم. سـألت أبـا عبـد االله       ومنها:
قلت: ففاته. قال: » فليعد طوافه«طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: 

وقريب منهـا صـحيحة معاويـة     )٣(»ما أرى عليه شيئاً، والإعادة أحب إلي وأفضل«
والطائفة المتقدمة يستدعي ، والجمع بين هذه الطائفة من الأخبار )٤(أيضاً بن عمار

  أحد أمرين:

أن نحمل الأمر الوارد بوجوب إعادة الطواف عند الشـك فـي الطائفـة     الأول:
  ».الإعادة أحب إلي: «gالأولى على الاستحباب بقرينة صحيحة منصور؛ إذ قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٥٩من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٥٦ح ،١١٠، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،٣٦٠من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٥٨ح ،١١٠، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٨ح ،٣٦١من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١ح ،٤١٦، ص٤الكافي: ج )٣(

  .١٠ح ،٣٦٢من أبواب الطواف، ص ٣٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤١٧، ص٤الكافي: ج )٤(
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أن نحمل الطائفة الثانية التي صححت الطواف لمـن انفتـل ولـم يعـتن      الثاني:
وافــه علــى صــورة الجهــل والنســيان ونحوهمــا مــن الأعــذار، بشـكه أو لــم يعــد ط 

  والظاهر أن هذا الثاني أقوى من الأول لسببين:

  قوة ظهور الأمر في الطائفة الأولى في الوجوب. أحدهما:

ظهور الطائفة الثانية بحالة الجهل ونحـوه مـن الأعـذار، حتـى روايـة       ثانيهما:
منصور بن حازم فإنها ظـاهرة فـي ذلـك، وحينئـذ تبطـل أن تكـون قرينـة توجـب         
صرف الأمر الظاهر في الوجوب على خلاف ظاهره، فلـم يبـق إلاّ القـول بصـحة     

ت وإعادتـه  الطواف لمن انفتل عنه جهلاً بوجوب الإعادة وتعذر الوصول إلى البي
كما يشهد به لفظ (فاتتـه) و(ذهبـت) الواردتـان فـي أخبـار الطائفـة الثانيـة، فإنهـا         
ظاهرة في تعذر العـود، وعليـه فـإن لـم يعـتن بالشـك عالمـاً وتعمـد الخـروج مـن           

  الطواف وجبت عليه الإعادة.

إذا شك أنه طاف أم لا؟ فان لم يدخل في عمـل آخـر كصـلاة     الفرع الرابع:
عي بنى على عدم الطواف، ووجب عليه الإتيان به، وإن دخـل فـي   الطواف أو الس

  عمل آخر بنى على الطواف.

وإذا شك في أنه أتى بالطواف صحيحاً أم لا؟ فإن كـان الشـك بعـد الطـواف     
بنى على الصحة، وإن كان الشك في أثناء الطواف فصح طوافه بالنسـبة للأشـواط   

  ة بالنسبة للأشواط الآتية.التي أتى بها، ووجب عليه مراعاة شرائط الصح

وإن شك في أثناء الطواف أنـه أكمـل أشـواطه بنـى علـى المتـيقن منهـا وهـو         
  الأقل، وإن وقع شكه بعد الخروج من الطواف بنى على الصحة.
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ولو شك في الزائد عن السبعة، كما لو شك أنه طاف سبعة أو ثمانية بنى على 
قال: سألت أبـا عبـد    gبد اهللالسبعة وصح طوافه، ففي صحيح الحلبي عن أبي ع

عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضـة فلـم يـدر سـبعة طـاف أو ثمانيـة؟        gاالله
أي  )١(»أما السبع فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصـل ركعتـين  «فقال: 

  . )٢(صلاة الطواف لصحة طوافه، وورد هذا المضمون في روايات معتبرة أخرى

ول الاطمئنان العادي بعدد الأشـواط بـأي طريـق    يجزي حص الفرع الخامس:
أمكن تحصيله ولو بمثل العد بالأصابع أو بالسبحة، ويجوز أن يعول الطائف علـى  
غيره في تعداد أشواطه ونحوها، فإن طاف جماعة ووقع الشك في تعداد الأشواط 
فقال بعضهم: سبعة وقال آخرون: ستة ونحو ذلك، فإن لم يكن من يعول عليـه أو  

م يطمئن بإخباره أخذ كل واحد منهم بعلمه، وإن لم يكـن لـديهم علـم رجعـوا     ل
  إلى العمل بحالات الشك المتقدمة.

بسنده الصحيح عن سعيد الأعرج قـال: سـألت أبـا عبـد      uفقد روى الكليني
  .)٣(»نعم«عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال:  gاالله

دخلـوا فـي الطـواف، فقـال واحـد       وفي صحيحة صفوان قال: سألته عن ثلاثة
منهم: احفـظ الطـواف، فلمـا ظنـوا أنهـم قـد فرغـوا قـال واحـد مـنهم: معـي سـتة             

إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما «أشواط؟ قال: 
  .)٤(»في يده فليبنوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٦٨من أبواب الطواف، ص ٣٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٧٠ح ،١١٤، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،٢ح ،٣٦٩من أبواب الطواف، ص ٣٥ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(

  .١ح ،٤١٩من أبواب الطواف، ص ٦٦ ، الباب١٣الوسائل: ج؛ ٢ح ،٤٢٧، ص٤الكافي: ج )٣(

  .٢ح ،٤١٩من أبواب الطواف، ص ٦٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢ح ،٤٢٩، ص٤الكافي: ج )٤(
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وعلى هذا إذا اختلف الزوجان في صحة طواف الآخر أو في عـدد الأشـواط   
النساء وجب عمل كل واحد منهم بتكليفه، ووجـب مراعـاة الاحتيـاط     في طواف

  في المقاربة ما لم يطمأن بصحة طوافهما

لو دخل عليه وقت صلاة الفريضة وهـو يطـوف اسـتحب لـه      الفرع السادس:
قطع الطواف والانشغال بأداء الفريضة، ثم يتم طوافه بعدها من حيث ما قطـع وإن  

  لم يتجاوز نصف الأشواط.

إلاّ أن يخـاف أن   لف في ذلك مالك فقال: يمضي فـي طوافـه ولا يقطعـه   وخا
  ، والصواب ما ذكرنا لوجهين:)١(يضر بوقت الصلاة

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين الدالة على الجواز: أحدهما:

في رجل كان فـي   -أنه قال  gحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد االله منها:
يقطع طوافه ويصلي الفريضة، ثـم يعـود   « :-طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة 

  .)٢(»فيتمم ما بقي عليه من طوافه

عـن رجـل كـان فـي      gصحيحة عبد االله بن سنان قال: سألت أبا عبـد االله  ومنها:
يصلي معهم الفريضة، فإذا فـرغ بنـى مـن حيـث     «طواف النساء فأقيمت الصلاة؟ قال: 

  .ولا فرق بين طواف النساء والزيارة من حيث الحكم والأجزاء والشرائط )٣(»قطع

إذا أقيمت الصلاة فـلا صـلاة   «أنه قال:  Jما رواه الجمهور عن النبي ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٣، ص٣ج الشرح الكبير بهامش المغني: ؛٤١٧، ص٣انظر المغني: ج )١(

  .١ح ،٣٨٤اف، صمن أبواب الطو ٤٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٩٥ح ،١٢١، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٢ح ،٣٨٥من أبواب الطواف، ص ٤٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤١٥، ص٤الكافي: ج )٣(
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  المطلوب من جهتين: ودلالتها على» إلاّ المكتوبة

الإثبات بعد النفي، وهو يفيد الحصر، فيدل على أن غيـر الصـلاة مـن     الأولى:
  العبادات لا تزاحمها.

  أن الطواف صلاة فيكون مشمولاً لعموم الخبر. والثانية:

أن قطـع الطـواف لأجـل الصـلاة أمـر مشـروع؛ لوجـود المقتضــي         وثانيهمـا: 
وانعدام المانع؛ إذ هو انشغل بعبادة أثناء الطـواف، وقـد عرفـت أن قطـع الطـواف      
لمصلحة دنيوية كقضاء حاجة أو زيارة مريض أمر جـائز، فمـا بالـك بقطعـه لأمـر      

  ديني، لاسيما مع ملاحظة أهمية الصلاة على غيرها من العبادات؟

كله إذا دخل وقت الفريضة أثناء الطواف، وأما إذا دخل وقتها بعد تمـام  هذا 
ــة أم صــلاة الطــواف؟ احتمــالا    ، تالطــواف وقبــل صــلاته فهــل يصــلي المكتوب

والأقوى هو التخيير بينهما، والأحوط الإتيان بصلاة الطواف ثم يصـلي الفريضـة؛   
  لأن الصلاة مكملة للطواف.

ارة عن جهل في كل أيام ذي الحجة فـإن  من ترك طواف الزي الفرع السابع:
لم يقدر على إعادة الحج ولا على البدنة سقط عنه، وإن كـان لـه مـال يمكـن أن     

  يؤتى بهما عنه بعد موته وجب ذلك على وليه على الأحوط، وإلاّ فلا شيء عليه.

كما أن من ترك طواف الزيارة جهلاً لم تحـرم عليـه النسـاء سـواء قـدر علـى       
الآتي أو لم يقدر. نعم إذا نسي طواف النسـاء وجـب عليـه الإتيـان      الحج في العام

  به، فإن تعذر استناب.

يجـوز لـذوي الأعـذار تقـديم الطـواف والسـعي للحـج علـى          الفرع الثامن:
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الوقوفين، ويشمل ذلك المريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز عـن  
طوفـون للزيـارة ويصـلون    العود للزحام والمضطر وغيرهم، فيحرمون للحـج ثـم ي  

ركعتي الطواف ثم يسعون، وبعد ذلك يذهبون للوقـوف بعرفـة، فـإذا فرغـوا مـن      
أعمال منى تمت مناسكهم وصح حجهم، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقديم 

، لكن )١(للعاجز عزيمة فلا يجوز الترك رجاء أن يستنيب للطواف بعد مناسك منى
  لو تعمد التأخر واستناب صح حجه.

ولا يختلف الحكم بين حج التمتـع والقـران أو الإفـراد. دلـت علـى ذلـك بعـض        
بإسناده عـن يحيـى الأزرق عـن     uمتقدمة في أعمال منى، وروى الشيخالنصوص ال

قال: سألته عن امـرأة تمتعـت بـالعمرة إلـى الحـج ففرغـت مـن         gأبي الحسن الأول
طـواف   - طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، يصلح لها أن تعجـل طوافهـا   

وهي ظـاهرة   )٢(»إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت«قبل أن تأتي منى؟ قال:  - الحج 
  .الضرورةفي الوجوب والعزيمة، ويجوز تقديم السعي على الطواف إن اقتضت 

 gبإسناده عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبـا عبـد االله   uفقد روى الكليني
إذا اعتمرت المـرأة ثـم اعتلـت قبـل أن تطـوف قـدمت السـعي وشـهدت         «يقول: 

المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طـواف العمـرة وطـواف الحـج     
، )٤(والأخبار في هذا المضـمون كثيـرة   )٣(»وطواف النساء ثم أحلت من كل شيء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥٣٠( ، مسألة٤١٥انظر جامع مناسك الحج: ص )١(

  .٩ح ،٤٥٢من أبواب الطواف، ص ٨٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٣٨٤ح ،٣٩٨، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٣ح ،٤٤٩من أبواب الطواف، ص ٨٤ الباب، ١٣؛ الوسائل: ج٦ح ،٤٤٧، ص٤الكافي: ج )٣(

  .٦ح ،٥ح ،٢ح ،١ح ،٤٥١-٤٤٨من أبواب الطواف، ص ٨٤ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٤(
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  أجاز ذلك للمعذور. Jوقد روى الفريقان أن رسول االله

من قدم شـيئاً قبـل شـيء    «قال:  Jما رواه الجمهور عن عطاء أن النبي منها:
وإطلاقه يشمل كل المناسك، وقد مر عليك في أحكام مناسك منـى   )١(»فلا حرج

  ما يدل عليه.  

قال له رجل: أفضـت قبـل أن    Jما رواه الجمهور عن عطاء أن النبي ومنها:
  فيدل على أن الجهل والنسيان من الأعذار. )٢(»ارم ولا حرج«أرمي، قال: 

عن رجل زار قبـل   gما رواه محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
أتـاه   Jااللهإن رسـول  «ثـم قـال:   » لا ينبغـي إلاّ أن يكـون ناسـياً   «أن يحلق؟ قال: 

الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول االله، ذبحت قبل أن أرمي، وقـال بعضـهم:   
ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئاً أخروه كان ينبغي لهم أن يقدموه، ولا شيئاً 

وإطلاقه يشمل كل صـور   )٣(»لا حرج«قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلاّ قال: 
  ضطرار والمرض ونحو ذلك.العذر كالجهل والنسيان والا

المريض والمعذور الذي لا يقدر على الطواف إن كان يرجـو   الفرع التاسع:
زوال مرضه أو عذره ولو بمثل الظن بزواله أخر طوافه حتى يرتفعا ليـؤدي واجبـه   
بنفسه، وإن لم يكن يرجو أو يظن بـذلك فـإن أمكـن الطـواف بـه طيـف بـه، وإن        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥؛ كنـز العمـال: ج  ٧٦ح ،٢٥٣، ص٢؛ سنن الـدار قطنـي: ج  ١٤٤-١٤٢، ص٥سنن البيهقي: ج )١(
  .١٢٨٨٧ح ،٢٨٠ص

  .١٤٣، ص٥سنن البيهقي: ج؛ ٢١٠، ص٢؛ مسند أحمد: ج١٣٠٦ح ،٩٤٩، ص٢صحيح مسلم: ج )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج٨١٠ح ،٢٤٠، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــير،     ٢ ، الب ــق والتقص ــواب الحل ــن أب م
  .٢ح ،٢١٦-٢١٥ص
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اط السـبعة طيـف بـه كـذلك، وإن أمكنـه أن      أمكن الطواف بـه فـي جميـع الأشـو    
يطوف بعض الأشواط ويطاف به بعضها الآخر أتى به كذلك، وإن عجز عن كـل  

  ذلك استناب على ما يقتضيه الجمع بين الأدلة. 

قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى  gففي صحيح حريز عن أبي عبد االله
  .)١(»نعم، إذا كان لا يستطيع«عنه؟ قال: 

المـريض المغلـوب والمغمـى    «قـال:   gصحيحه الآخر عن أبي عبد االلهوفي 
  أي نيابة. )٢(»عليه يرمى عنه ويطاف به

عـن الرجـل المـريض يقـدم      gوفي صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسـن 
يطــاف بــه «مكـة فــلا يســتطيع أن يطــوف بالبيــت ولا بـين الصــفا والمــروة؟ قــال:   

رض قدميه في الطـواف، ثـم يوقـف    محمولاً يخط الأرض برجليه حتى تمس الأ
وهـو محمـول علـى الاسـتحباب،      )٣(»به من أصل الصـفا والمـروة إذا كـان معـتلاً    

، ومقتضـاها اسـتحباب أن يقـوم المـريض     )٤(والأخبار فـي هـذه المضـامين كثيـرة    
    بأعماله، فإن عجز استعان بغيره، فإن عجز استناب.

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٣٨٩من أبواب الطواف، ص ٤٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٠٢ح ،١٢٣، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١ح ،٣٨٩الطواف، صمن أبواب  ٤٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٠٠ح ،١٢٣، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٢ح ،٣٨٩من أبواب الطواف، ص ٤٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٠١ح ،١٢٣، ص٥التهذيب: ج )٣(

؛ ٨ح ،٧ح ،٦ح ،٥ح ،٤ح ،٣٩١-٣٩٠من أبـواب الطـواف، ص   ٤٧ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٤(
  .٥ح ،٣ح ،١ح ،٣٩٤-٣٩٣من أبواب الطواف، ص ٤٩ البابو
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  يستحب في الطواف أمور:

الغسل، وتقليم الأظافر، وأخذ الشارب، والـدعاء إذا وقـف علـى بـاب      الأول:
ثـم احلـق رأسـك    «قال:  gالمسجد، ففي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد االله

أي  -واغتسل، وقلم أظافرك، وخذ مـن شـاربك، وزر البيـت، وطـف بـه أسـبوعاً       
  .)١(»تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة -سبع أشواط 

أتغتسـل النسـاء إذا أتــين    gل: سـألت أبـا عبـد االله   وفـي صـحيحة الحلبـي قـا    
ـعِ Pنعم، إن االله تعالى يقول: «البيت؟ فقال:  كَّ رَا بَيْتيَِ للِطَّائِفِينَ وَالْعَاكفِِينَ وَالرُّ طَهِّ

جُودِ  إلاّ وهو طاهر قد غسل عن العرق والأذى  وينبغي للعبد أن لا يدخل )٢(Oالسُّ
  .)٣(»وتطهر

فإذا أتيـت  «في حديث قال:  gعمار عن أبي عبد االلهوفي صحيح معاوية بن 
البيـت يـوم النحــر فقمـت علـى بــاب المسـجد قلـت: اللهــم أعنـي علـى نســكك،         
وسلّمني له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبي، 
وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيـت بيتـك جئـت أطلـب     

، وأؤم طاعتك، متبعاً لأمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، رحمتك
ــي عفــوك،     ــك، أن تبلغن ــع لأمــرك، المشــفق مــن عــذابك، الخــائف لعقوبت المطي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٢٤٧من أبواب زيارة البيت، ص ٢ ، الباب١٤الوسائل: ج؛ ٨٤٨ح ،٢٥٠، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١٢٥ سورة البقرة: الآية )٢(

 ،٢٤٧مـن أبـواب زيـارة البيـت، ص     ٢ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٨٥٢ح ،٢٥١، ص٥التهذيب: ج )٣(
  .٣ح
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وتجيرني من النار برحمتـك، ثـم تـأتي الحجـر الأسـود فتسـتلمه وتقبلـه، فـإن لـم          
ر وقـل كمـا قلـت    تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تسـتطع فاسـتقبله وكب ـ  

حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيـت سـبعة أشـواط كمـا وصـفت      
قُلْ هُـوَ Pركعتين تقرأ فيهمـا:   gلك يوم قدمت مكة، ثم صلّ عند مقام إبراهيم

َـا الْكَـافرُِونَ Pو Oااللهُ أَحَدٌ  ثـم ارجـع إلـى الحجـر الأسـود فقبلـه إن        Oقُلْ يَـا أَيهُّ
استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج على الصفا فاصـعد عليـه واصـنع كمـا صـنعت      
يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطـف بينهمـا سـبعة أشـواط، تبـدأ      
بالصفا وتنتهي بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حللت من كل شيء أحرمت منـه إلاّ  

ثم تصـلي   -أي سبعة أشواط  -ع إلى البيت وطف به أسبوعاً آخر النساء، ثم ارج
، ثم قد أحللت من كل شـيء، وفرغـت مـن حجـك     gركعتين عند مقام إبراهيم

  .)١(»كله وكل شيء أحرمت منه

أن لا يتشاغل بشيء حتى يطوف؛ لأن الطواف تحية البيـت فاسـتحب    الثاني:
دخـل مكـة ارتفـاع الضـحى،      Jالبدأة به، وقد روى جـابر أن النبـي المصـطفى   

فأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ودخل المسجد، فاستلم الحجر، وبدأ بـالطواف،  
  .)٢(ثم وصف جابر طوافه

فـي صـحيح    uقيـب ركعتـي الطـواف بمـا رواه الشـيخ     أن يـدعو ع  الثالث:
تـدعو بهـذا الـدعاء فـي دبـر ركعتـي       «قـال:   gمعاوية بن عمار عن أبـي عبـد االله  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٢٤٩من أبـواب زيـارة البيـت، ص    ٤ ، الباب١٤؛ الوسائل: ج٨٥٣ح ،٢٥١، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١ح ،٢٥٠

  .٧٤، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٣٣٥، ص١٠منتهى المطلب: ج )٢(
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تقـول بعـد التشـهد: اللهـم ارحمنـي بطـواعيتي إيـاك وطـواعيتي          الفريضة. طواف
، اللهم جنبنـي أن أتعـدى حـدودك، واجعلنـي ممـن يحبـك ويحـب        Jرسولك
  .)١(»وملائكتك وعبادك الصالحين Jرسولك

أن يرفع يديه عند الدعاء، ولا يستحب رفعهما عند رؤية البيت أو عند  الرابع:
، والشافعي قال: إنه حسـن وإن لـم يقـل    )٢(الحجر، خلافاً لأحمد قال: إنه مستحب

لا «قـال:   J، واحتجوا لذلك بما رواه أبو بكر بن المنـذر عـن النبـي   )٣(باستحبابه
ترفع الأيدي إلاّ في سبعة مواطن: افتتاح الصـلاة، واسـتقبال البيـت، وعلـى الصـفا      

  ويناقش من وجهين: )٤(»والمروة، وعلى الموقفين والجمرتين

دلوا بـه معـارض بمـا رواه الجمهـور أيضـاً عـن المهـاجر        أن ما اسـت  أحدهما:
المكي قال: سئل جابر بن عبد االله عن الرجـل يـرى البيـت أيرفـع يديـه؟ قـال: مـا        

فلـم يكـن    Jكنت أظن أن أحداً يفعل هذا إلاّ اليهود، فحججنـا مـع رسـول االله   
  .)٥(يفعله

أن ما استدلوا به غير ظاهر في رفع اليدين مطلقـاً، بـل هـو ظـاهر فـي       ثانيهما:
رفعهما لأجل الدعاء كما يشهد به السياق مع الصلاة والصفا والمروة والمـوقفين؛  

  لأن هذه مواطن الدعاء والتكبير والتحميد، وحينئذ يتطابق مع ما ذكرناه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٣٥من أبواب الطواف، ص ٧٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٧٥ح ،١٤٣، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣، ص٤الإنصاف: ج ؛٣٨٩، ص٣ج ؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٣٨٨، ص٣المغني: ج )٢(

  .٨، ص٨المجموع: ج؛ ٢٢٠، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج١٦٩، ص٢الأم: ج )٣(

  .٣٣٨٤ح ،١١٠، ص٢؛ كنز العمال: ج١٠٣، ص٢مجمع الزوائد:ج ؛٧٣، ص٥سنن البيهقي: ج )٤(

؛ سـنن النسـائي:   ٨٥٥ح ،٢١٠، ص٣؛ سنن الترمـذي: ج ١٨٧٠ح ،١٧٥، ص٢سنن أبي داود: ج )٥(
  .٢١٢، ص٥ج
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حـاذاة الحجـر،   أن يقف عند الحجر الأسود، ويـدعو ويكبـر عنـد م    الخامس:
ويرفع يديه بالدعاء، ويحمد االله ويثني عليه، ففي صحيحة معاويـة بـن عمـار عـن     

إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يدك، واحمـد االله، واثـن   «قال:  gأبي عبد االله
، واسأله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم Jعليه، وصل على النبي

ك، فإن لم تسـتطع أن تسـتلمه فأشـر إليـه وقـل: اللهـم       تستطع أن تقبله فاستلمه بيد
أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقاً بكتابـك وعلـى   
سنّة نبيك أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، وأن محمـداً عبـده ورسـوله،    

الشيطان وعبـادة  آمنت باالله، وكفرت بالجبت والطاغوت وباللآت والعزى وعبادة 
كل ند يدعى من دون االله، فإن لم تستطع أن تقول هذا كلـه فبعضـه، وقـل: اللهـم     
إليــك بســطت يــدي، وفيمــا عنــدك عظمــت رغبتــي، فاقبــل ســبحتي، واغفــر لــي 
وارحمني، اللهم إنـي أعـوذ بـك مـن الكفـر والفقـر ومواقـف الخـزي فـي الـدنيا           

  .)٢( bعن أئمة الهدىإلى غير ذلك من الأدعية المذكورة  )١(»والآخرة

إن االله لمـا أخـذ   «قـال:   gوفي صحيحة معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله      
مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها، فلذلك يقـال: أمـانتي أديتهـا، وميثـاقي تعاهدتـه      

  .)٣(»لتشهد لي بالموافاة

لأي علة وضع االله الحجر في  gوفي رواية بكير بن أعين أنه سأل أبا عبد االله
إن االله وضـع الحجـر   «فقال:  -إلى أن قال  -الركن الذي هو فيه؟ ولأي علة يقبل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣١٤من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٢٩ح ،١٠١، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٥ح ،٤ح ،٣ح ،٣١٥من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(

  .٢ح ،٣١٤من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١ح ،١٨٤، ص٤الكافي: ج )٣(
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الأسود في ذلك الركن لعلة الميثاق، وذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم 
وأمـا القُبلـة   «إلـى أن قـال:   » ذرياتهم حين أخذ االله عليهم الميثاق في ذلك المكان

اس فلعلة العهد تجديداً لذلك العهد والميثاق، وتجديداً للبيعة ليـؤدوا إليـه   والالتم
العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق، فيأتوه في كل سنة، ويؤدوا إليـه ذلـك العهـد    

قلت: » هل تدر ما كان الحجر؟«إلى أن قال: ثم قال: » والأمانة اللذين أخذا عليهم
كـة عنـد االله، فلمـا أخـذ االله مـن الملائكـة       كان ملكـاً مـن عظمـاء الملائ   «لا. قال: 

الميثاق كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك، فاتخذه االله أميناً على جميـع خلقـه   
فألقمه الميثاق، وأودعه عنـده، واسـتعبد الخلـق أن يجـددوا عنـده فـي كـل سـنة         

ز إن االله ع ـ«إلـى أن قـال:   » الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ االله عز وجـل علـيهم  
وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان؛ لأن االله حين أخذ الميثاق من 

 )١(»ولد آدم أخـذه مـن ذلـك المكـان، وفـي ذلـك المكـان ألقـم الملـك الميثـاق          
  .)٢(والأخبار في هذا المضمون عديدة

أن الحجـر   bوالأئمة gبإسناده عن النبي المصطفى uوروى الشيخ الصدوق
كان أشد بياضاً مـن اللـبن فاسـود مـن خطايـا بنـي آدم، ولـولا مـا مسـه مـن أرجـاس            

  :، وأرجاس الجاهلية يحتمل أحد المعنيين)٣(الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلاّ برئ

ملامسة أيدي الكفار والمشركين بنـاء علـى أن المـراد مـن الأرجـاس       الأول:
  هم أهل الجاهلية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،٣١٨- ٣١٧من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،١٨٤، ص٤الكافي: ج )١(

  .١٣ح ،١١ح ،٧ح ،٤ح ،٣٢٠-٣١٧من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(

  .٦ح ،٣١٨من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٤١ح ،١٢٤، ص٢الفقيه: ج )٣(
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العصاة والمذنبين من المسلمين إن قيـل بـأن الأرجـاس    ملامسة أيدي  الثاني:
  وصف للأعمال السيئة، وإطلاق الحديث يشمل الاثنين.

قـال لعائشـة وهـي     Jعـن ابـن عبـاس أن النبـي     uوروى الشيخ الصـدوق 
يـا عائشـة، لـولا مـا طبـع االله      «تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن وبلغا الحجر: 

على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذاً لاستشفي بـه مـن كـل عاهـة؛     
وإن الركن يمين االله في أرضه بعد الحج، وليبعثه االله يوم القيامة وله «إلى أن قال: 

ان، ولينطقنه االله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن اسـتلمه  لسان وشفتان وعين
  .)١(»Jبحق، واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول االله

استلام أركان البيت كلها، ويتأكد الاستحباب في الحجـر والـركن    السادس:
اليماني وهو آخر الأركان الأربعة قبلة أهـل الـيمن، وهـو يلـي الـركن الـذي فيـه        

  الحجر، ويتلوهما في الفضل الركنان الباقيان. 

، واحتجـوا لـذلك   )٢(وخالف في ذلك الجمهور فأنكروا اسـتلام الـركنين البـاقيين   
كـان يسـتلم الـركن اليمـاني والأسـود فـي كـل         Jبما رواه ابن عمر. قال: إن النبـي 

أراه أن ، وعللـه ابـن عمـر فقـال: مـا      )٣(طوفة، ولا يستلم الركنين اللـذين يليـان الحجـر   
  .)٤(gيستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلاّ لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥ح ،٣٢١من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٠ح ،٤٢٧علل الشرائع: ص )١(

ــة الكبــرى: ج  )٢( ، ٤؛ المبســوط (للسرخســي): ج٣٩٩ص، ٣؛ المغنــي: ج٣٦٣، ص١انظــر المدون
  .٥٨، ص٨؛ المجموع: ج٤٩ص

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٢٤٧ح ،٩٢٤، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ١٨٦، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
  .١٨٧٦ح ،١٧٦ص

  .٧٧، ص٥؛ سنن البيهقي: ج١٨٧٥ح ،١٧٦، ص٢سنن أبي داود: ج )٤(
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  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

النصوص المعتبرة بطرق الفريقين الدالة على الاستحباب، فتعارض  أحدهما:
ما رواه الجمهور على فرض أنـه روايـة، فتتـرجح عليـه لكثرتهـا عـدداً، وصـحتها        

وهم أعلم وأفقه  bسنداً، وقوتها دلالة، لاسيما وأن بعضها ورد بطرق أهل البيت
  باتفاق المسلمين. Jبشريعة سيد المرسلين

يسـتلم   gبن صـالح فـي حـديث أنـه رأى أبـا عبـد االله       صحيحة جميل منها:
لهـا مـع كـون الطـواف عبـادة دال علـى الرجحـان         g، واستلامه)١(الأركان كلها

  والمحبوبية.

أسـتلم اليمـاني    gصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قـال: قلـت للرضـا    ومنها:
وحيث إنه جواب عن سؤال بـالتزام الاسـتلام دل    )٢(»نعم«والشامي والغربي؟ قال: 

  على الرجحان.

ما رواه الجمهور عن أبـي الطفيـل قـال: لمـا قـدم معاويـة إلـى مكـة وابـن           ومنها:
عباس بها فاستلم ابن عباس الأركان كلها، فقال معاوية: ما كـان رسـول االله يسـتلم إلاّ    

، ولا شـبهة فـي أن   )٣(مهجـور  الركنين اليمانيين، فقال ابن عباس: ليس من البيت شيء
  .وبأحكام الشريعة Jابن عباس حبر الأمة أعلم وأفقه من معاوية بسيرة النبي

  أن رواية ابن عمر مناقش فيها من جهتين: ثانيهما:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٤٤الطواف، ص من أبواب ٢٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٤٢ح ،١٠٦، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،٣٤٤من أبواب الطواف، ص ٢٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٤٣ح ،١٠٦، ص٥التهذيب: ج )٢(

ــد: ج  )٣( ــند أحم ــاري: ج  ٩٤، ص٤مس ــحيح البخ ــر ص ــذي: ج ١٨٦، ص٢؛ وانظ ــنن الترم ، ٣؛ س
  .٣٤٤، ص١٠؛ منتهى المطلب: ج٧٧، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٥٨٥ح ،٢١٣ص
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أن عدم رؤيته لا تنفي الاستحباب؛ إذ ربما كان يقف قلـيلاً ويمشـي    الأولى:
بسبب ازدحام الناس فيتوهم الرائي أنه لم يقف عندهما، بينما يقف عند اليمانيين 
فترة أطول، فتوهم أنه توقف عندهما فقط، وكيـف كـان فـلا دلالـة للعمـل علـى       

  شيء مما ذكر.

مة مع واجب كالحفـاظ علـى هيئـة    ربما لم يقف بالفعل بسبب المزاح الثانية:
الطواف الصحيح في زحمة الحجيج وتدافعهم، أو مع مستحب كالرفق بالطائفين 
وتيسير الطواف على العاجزين وذوي الأعذار، وترجيح أحد الطرفين في التزاحم 
لو كان لا ينفي الاستحباب عن الآخـر، ومـع هـذين الاحتمـالين تبقـى النصـوص       

  هي أرجح عليها سنداً ودلالة.المثبتة بلا معارض، بل 

الوقوف عند الركن اليماني والـدعاء عنـده، ففـي روايـة إبـراهيم بـن        السابع:
طاف بالكعبـة حتـى إذا بلـغ     Jأن رسول االله gعيسى عن أبيه عن أبي الحسن

الحمــد الله الــذي شــرفك «إلــى الــركن اليمــاني رفــع رأســه إلــى الكعبــة ثــم قــال: 
ي نبياً، وجعل علياً إماماً، اللهم اهد له خيار خلقك، وعظمك، والحمد الله الذي بعثن

  .)١(»وجنبه شرار خلقك

قـال: كنـت    gبإسناده عن أبي الفرج السندي عن أبي عبـد االله  uوى الشيخور
فقلت: جعلت فداك أنت أعلم بهـذا  » أي هذا أعظم حرمة؟«أطوف معه بالبيت فقال: 

الركن اليماني علـى بـاب مـن أبـواب     «مني، فأعاد علي، فقلت له: داخل البيت، فقال: 
، مسدود عن غيرهم، وما مـن مـؤمن يـدعو بـدعاء     Jالجنة مفتوح لشيعة آل محمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،٣١٥من أبواب الطواف، ص ١٢ ، الباب١٣الوسائل: ج ؛٣٤٦ح ،١٠٧، ص٥التهذيب: ج )١(
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  .  )١(»لعرش ما بينه وبين االله تعالى حجابعنده إلاّ صعد دعاؤه حتى يلصق با

إن ملكـاً  «يقـول:   gوفي رواية العلاء بـن المقعـد قـال: سـمعت أبـا عبـد االله      
موكل بالركن اليماني منذ خلق االله السموات والأرضين ليس له هجير إلاّ التـأمين  

كـلام مـن كـلام    «فقلت له: ما الهجير؟ فقال: » على دعائكم، فلينظر عبد بما يدعو
  .)٢(»العرب، أي ليس له عمل غير ذلك

حائطـه،   أن يلتـزم المسـتجار بعـد إنهـاء الطـواف، ويبسـط يـده علـى         الثامن:
ويلصق به بطنه وخده، ويدعو بالمأثور، ففي صحيحة معاوية بـن عمـار قـال: قـال     

إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار : «gأبو عبد االله
دون الركن اليماني بقليل فابسط يدك على البيت، والصق بطنك وخـدك بالبيـت،   

ا مكـان العائـذ بـك مـن النـار، ثـم أقـر        وقل:اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذ
لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلاّ غفـر  

اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية. اللهم إن عملي «وتقول: » االله له إن شاء االله
ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ثم تستجير 
باالله من النار، وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني، ثم ائـت الحجـر   

  .)٤(، والأخبار في هذا المضمون كثيرة)٣(»الأسود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ح ،٣٤٢من أبواب الطواف، ص ٢٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٤٤ح ،١٠٦، ص٥التهذيب: ج )١(

ــواب الطــواف،  ٢٣ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج١٢ ، ذيــل الحــدث٤٠٨، ص٤الكــافي: ج )٢( مــن أب
  .٢ح ،٣٤٢ص

-٣٤٥مــن أبــواب الطــواف، ص ٢٦ ، البــاب١٣ج؛ الوســائل: ٣٤٩ح ،١٠٧، ص٥التهــذيب: ج )٣(

  .٤ح ،٣٤٦

  .١٠ح ،٩ح ،٨ح ،٧ح ،٦ح ،٥ح ،٣٤٨- ٣٤٦من أبواب الطواف، ص ٢٦ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٤(
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أن يقتصد في مشيه في الطواف، بـأن يمشـي بـين التسـريع والإبطـاء،       التاسع:
ف، وأن يدنو من البيت، وأن يطوف بين الركن والمقام لأنه أفضل حالات الطـوا 

ويستحب أن يكون في طوافه ذاكراً الله تعالى، ومصلياً على محمد وآلـه صـلوات   
االله عليهم أجمعين، داعياً لحوائج الدنيا والآخـرة لـه وللمـؤمنين؛ لأنـه مـن أجلـى       

  .bوأهل بيته Jمظاهر العبادة، والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي

ع وغض البصر، بل لا يبعد بل يكره أن يتكلم بغير الذكر، بل يأتي به بالخشو
كراهة الإتيان بقواطع الصـلاة كالضـحك والبكـاء لأمـور الـدنيا وغيـر ذلـك؛ لأن        

الطواف بالبيـت صـلاة، فمـن تكلـم     «الطواف بالبيت صلاة، ففي النبوي الشريف: 
وقراءة القرآن في الطواف من أجلى مصاديق الـذكر؛ لأنـه    )١(»فلا يتكلم إلاّ بخير

  أفضل الذكر في الصلاة.

بإســناده عـن محمــد بـن فضــيل أنـه ســأل محمـد بــن علــي      uوروى الشـيخ 
صـلّ ثـم عـد فـأتم سـعيك،      «فقال له:سعيت شوطاً ثم طلع الفجر؟ فقال:  cالرضا

قال: » وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلاّ بالدعاء وذكر االله وقراءة القرآن
والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثـه بالشـيء مـن أمـر الآخـرة والـدنيا؟       

  . )٢(»لا بأس به«قال: 

البأس يفيـد الجـواز لا الكراهـة أو الاسـتحباب، فـلا       ولا يخفى عليك أن نفي
ينبغي أن يكون التحدث في أمـور الـدنيا التـي تشـغل العبـد عـن الـذكر والعبـادة         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥؛ ســنن النســائي: ج٩٦٠ح ،٢٩٣، ص٣؛ ســنن الترمــذي: ج٣٩٠، ص١٠منتهــى المطلــب: ج )١(
  .٢٢٢ص

  .٢ح ،٤٠٣من أبواب الطواف، ص ٥٤ الباب، ١٣؛ الوسائل: ج٤١٧ح ،١٢٧، ص٥التهذيب: ج )٢(
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مكروهاً، كما لا ينفي استحباب عدم الانشغال بأمور الدنيا والانقطاع إلـى الـذكر   
صـلاح  والدعاء. نعم الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر والنصـيحة للمـؤمن وإ     

  شؤونه وقضاء حوائجه الدنيوية هو من الذكر والعبادة.

نْيَا P«كان يقول فـي طوافـه:    Jوروي أن النبي المصطفى نَـا آتنَِـا فيِ الـدُّ رَبَّ
  وهو دعاء وقراءة للقرآن. )٢()١(»Oحَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ 

كلما انتهى إلى باب الكعبة المشرفة، وأن  Jويستحب أن يصلي على النبي
يرفع رأسه إذا بلغ حجـر إسـماعيل قبـل أن يبلـغ الميـزاب، وينظـر إلـى الميـزاب         

  ويدعو بالأدعية المأثورة، وأن يدعو إذا انتهى إلى ظهر الكعبة المشرفة.

أن يكثر من الطواف، بل يستحب أن يطوف ثلاثمائة وسـتين طوافـاً،    العاشر:
فإن لم يتمكن فثلاثمائة وسـتين شـوطاً، ويقسـمها سـبعة سـبعة مـع صـلاتها، بـأن         
يطوف سبعة أشواط ثم يصلي صلاة الطواف، ثم يطوف سـبعة وهكـذا، فـإن لـم     

قـال:   gيستطع ذلك طاف ما أمكنه؛ لصحيحة معاوية بن عمار عن أبـي عبـد االله  
يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً على عدد أيام السنة، فإن لـم تسـتطع   «

  .)٣(»فثلاثمائة وستين شوطاً، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف

يسـتحب أن يطـاف بالبيـت    «قـال:   gوفي رواية أبي بصير عن أبـي عبـد االله  
  . )٤(»أسبوعاً عدد أيام السنة كل أسبوع سبعة أيام، فذلك اثنان وخمسون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١ سورة البقرة: الآية )١(

 ؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:    ٣٩٨، ص٣؛ وانظر المغني: ج٣٨٩، ص١٠منتهى المطلب: ج )٢(

 .٤٠١، ص٣ج

  .١ح ،٣٠٨من أبواب الطواف، ص ٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٤٥ح ،١٣٥، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٢ح ،٣٠٩من أبواب الطواف، ص ٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٦٥٦ح ،٤٧١، ص٥التهذيب: ج )٤(
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، أكـان لرسـول   gبإسناده عن أبان أنه سـأل أبـا عبـد االله    gوروى الصدوق
يطوف بالليل والنهار عشـرة   Jكان رسول االله«طواف يعرف به؟ فقال:  Jاالله

أسابيع: ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصـبح، واثنـين بعـد الظهـر،     
  .)١(»وكان فيما بين ذلك راحته

أن يطـوف تـنفلاً عـن أرحامـه وإخوانـه فإنـه منشـأ الفضـل          دي عشـر: الحا
، فإنـه مـن   bوالثواب العظيم، ويتأكد ذلك في الطواف عن الأولياء والمعصومين

بسـنده عـن    uالدعوات، فقـد روى الشـيخ الكلينـي    مظان قضاء الحوائج وإجابة
فطاف عنه كان لـه  من وصل أباً أو ذا قرابة له : «gأبي بصير قال: قال أبو عبد االله

  .)٢(»أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر

بسنده عن داود الرقي قال: دخلت علـى أبـي عبـد     uوروى الشيخ الصدوق
فشكوت ذلك  -أي هلاكه أو ضياعه  -ولي على رجلٍ مال قد خفت تواه  gاالله

المطلب طوافاً وصلّ عنه ركعتين، إذا صرت بمكة فطف عن عبد «إليه، فقال لي: 
وطف عن عبد االله طوافاً وصلّ عنه ركعتين، وطف عـن آمنـة طوافـاً وصـلّ عنهـا      
ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وصلّ عنها ركعتين، ثم ادع االله أن يرد 

قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت مـن بـاب الصـفا فـإذا غريمـي واقـف       » عليك مالك
  .)٣(ي تعال فاقبض مالكيقول: يا داود حبستن

يسـتحب عمـن فـرغ مـن الطـواف وركعتيـه أن يسـتلم الحجـر          الثاني عشر:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٣٠٧من أبواب الطواف، ص ٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٣٧ح ،٢٥٥، ص٢الفقيه: ج )١(

  .  ٢ح ،٣٩٧من أبواب الطواف، ص ٥١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٧ح ،٣١٧، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٣ح ،٣٩٨من أبواب الطواف، ص ٥١ الباب، ١٣؛ الوسائل: ج١٥٢٧ح ،٣٠٧، ص٢الفقيه: ج )٣(
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، ويسـتحب أن  )١(فعل ذلك كما في رواية جابر Jالأسود قبل السعي؛ لأن النبي
  يشرب من ماء زمزم ويصب على جسده منه.

إذا فرغـت مـن   «قـال:   gففي صـحيحة معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله       
» الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشـر إليـه، فإنـه لا بـد مـن ذلـك      

إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول «وقال: 
حين تشرب: اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء وسقم، قال: 

زمــزم لــولا أن أشــق علــى أمتــي «قــال حــين نظــر إلــى:  Jاللهوبلغنــا أن رســول ا
الـدلو، ولا تسـمى ذنوبـاً     -بفتح الـذال   -الذنوب  )٢(»لأخذت منه ذنُوباً أو ذنوبين

  . )٣(إلاّ وفيها الماء

إذا فـرغ الرجـل مـن طوافـه     «قـال:   gوفي صحيحة الحلبي عن أبي عبـد االله 
وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستقي منه ذنوباً أو ذنوبين، فليشـرب منـه، وليصـب    

  .)٤(»على رأسه وظهره وبطنه

ولـيكن ذلـك مـن الـدلو الـذي      : «gوفي صحيحة الحلبـي عـن أبـي عبـد االله    
     .)٥(»بحذاء الحجر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سـنن النسـائي:   ١٢١٨ح ،٨٨٦، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ٣٩٩، ص١٠انظر منتهى المطلـب: ج  )١(
  .٢٣٥، ص٥ج

 ،٤٧٣-٤٧٢مـن أبـواب السـعي، ص    ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٧٦ح ،١٤٤، ص٥التهذيب: ج )٢(
  .١ح

  (ذنب). ٦٠، ص٢مجمع البحرين: ج )٣(

  .٢ح ،٤٧٣من أبواب السعي، ص ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٧٧ح ،١٤٤ص، ٥التهذيب: ج )٤(

  .٤ح ،٤٧٤من أبواب السعي، ص ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٧٨ح ،١٤٥، ص٥التهذيب: ج )٥(
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أشواط وهو ركن في الحج يبطل الحج بتركه عمداً، ولـو تركـه   السعي سبعة 
نسياناً لا يبطل، بل يجب عليه الإتيان به ولو بعد انقضاء ذي الحجة، فإن أمكنه أن 
يعود إلى مكة ويأتي به بنفسه وجب، وإن تعذر أو شق عليه اسـتناب، ولا يفتـرق   

، ولا يحـلّ مـن   الحكم في ذلك بين من تركه كله أو ترك بعض أشـواطه متعمـداً  
  إحرام النساء حتى يأتي به بنفسه أو يستنيب.

وخالف في ذلك أبو حنيفة واحمد. قال أبو حنيفة: هو واجب ولـيس بـركن،   
  .)١(فإذا تركه عمداً وجب عليه دم وصح حجه

، واحتج بأنه تعالى رفع الحـرج  )٢(وقال أحمد: أنه مستحب لا يجب بتركه دم
فَ بهِمَِا فَلاَ Pعن فاعل السعي بقوله:  ورفـع الحـرج دليـل     )٣(Oجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ

فَا وَالْمَـرْوَةَ مِـن Pعدم الوجوب، وحيث إنهما من شعائر االله لقوله تعالى:  إنَِّ الصَّ
  .)٥(دل ذلك على استحبابه )٤(Oشَعَآئِرِ االلهِ 

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين الدالة على وجوبه:  أحدهما:

قـال:   -فـي حـديث    - gعبـد االله  صحيحة معاوية بـن عمـار عـن أبـي     منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١١، ص٣؛ المغني: ج١٣٥، ص٢ج ؛ بدائع الصنائع:٥٠، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )١(

  .٣٣٥، ص٣العلماء: ج ؛ حلية٤٤، ص٤الإنصاف: ج ؛٤١٠، ص٣المغني: ج )٢(

  .١٥٨ سورة البقرة: الآية )٣(

  .١٥٨ سورة البقرة: الآية )٤(

  .٧٧، ص٨؛ المجموع: ج٤١٠، ص٣انظر المغني: ج )٥(
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  .)١(»السعي بين الصفا والمروة فريضة«

فـي حـديث    - gعبـد االله  صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عـن أبـي   ومنها:
فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ االلهِ إنَِّ Pأوليس قال االله عز وجـل:  «قال:  -قصر الصلاة  الصَّ

فَ بهِمَِـا ألا تـرون أن   )٢(Oفَمَنْ حَجَّ الْبَيْـتَ أَوِ اعْتَمَـرَ فَـلاَ جُنـَاحَ عَلَيْـهِ أَن يَطَّـوَّ
ــه وصــنعه      ــد ذكــره بكتاب ــروض؛ لأن االله عــز وجــل ق ــا واجــب مف الطــواف بهم

  .)٤(. وغيرها من الأخبار المستفيضة)٣(»Jنبيه

كونه من أركان الحج والعمرة صحيحة معاوية ابن عمار قال: قال ويدل على 
ما الله عز وجل منسك أحب إلـى االله مـن موضـع السـعي، وذلـك      : «gعبد االلهأبو 

  .)٥(»لأنه يذل فيه كل جبار عنيد

أن كون الشيء من المناسـك فـي أعمـال الحـج يـدل علـى أنـه مـن          بتقريب:
، )٦(الأركان؛ لأن تركه عمداً يوجب الخلل في الحج، والأخبار في هذا مستفيضـة 

قال: فـي رجـل تـرك السـعي      gعبد االلهبل في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي 
  .)٨(»قابلعليه الحج من «وفي صحيحته الأخرى قال:  )٧(»لا حج له«متعمداً قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٦٧من أبواب السعي، ص ١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١ح ،٤٨٤، ص٤الكافي: ج )١(

  .١٥٨ سورة البقرة: الآية )٢(

  .٧ح ،٤٦٩من أبواب السعي، ص ١ ، الباب١٣الوسائل: ج؛ ١٢٦٦ح ،٢٧٨، ص٢الفقيه: ج )٣(

  .٦ح ،٥ح ،٤ح ،٣ح ،٤٦٩-٤٦٨من أبواب السعي، ص ١ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٤(

  .١٣ح ،٤٧١من أبواب السعي، ص ١ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١ح ،٤٣٣علل الشرايع: ص )٥(

  .١٦ح ،١٤ح ،٥ح ،٤٧٢-٤٦٨من أبواب السعي، ص ١ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٦(

  .٣ح ،٤٨٥من أبواب السعي، ص ٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٩٢ح ،١٥٠، ص٥التهذيب: ج )٧(

  .١ح ،٤٨٤من أبواب السعي، ص ٧ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٩١ح ،١٥٠، ص٥التهذيب: ج )٨(
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ما رواه الجمهور عن حبيبة بنت أبي تجزئة إحدى نساء بني عبد الدار  ومنها:
 Jقالت: دخلت مع نسوة من قـريش دار آل أبـي حسـين ننظـر إلـى رسـول االله      

وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مأزره ليدور في وسطه من شـدة  
  .)١(»اسعوا فإن االله كتب عليكم السعي«سعيه، وسمعته يقول: 

وطاف المسلمون، يعني  Jما رواه عن عائشة قالت: طاف رسول االله ومنها:
بـين الصـفا   بين الصفا والمروة، وكانت سنّة، فلعمري ما أتم االله حج من لم يطف 

  .)٢(والمروة

  ضعف ما احتج به أحمد من جهتين: ثانيهما:

أن رفع الجناح في الآية لا يدل على الوجوب ولا على الاسـتحباب،   الأولى:
بل على الترخيص، ويستفاد الوجوب والاستحباب منه بالقرائن والأدلة، ولذا عبـر  

بْـPعنه تارة في مـورد الوجـوب فـي قولـه تعـالى:       تُمْ فيِ الأرَْضِ فَلَـيْسَ وَإذَِا ضرََ
لاَةِ  مع أن القصـر فـي مـورد السـفر واجـب       )٣(Oعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْ�ُ¢واْ مِنَ الصَّ

بالضرورة والإجماع، فالإستدلال بالآية على نفي الوجوب استدلال بـالأعم علـى   
  الأخص وهو باطل.

فإن هناك قرينتين توجبان  -جدلاً  -على فرض صحة ما ذكره أحمد  الثانية:
  حمله على الوجوب لا الندب:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٥٥، ص٢؛ سنن الـدار قطنـي: ج  ٩٨، ص٥؛ سنن الترمذي: ج٤٢١، ص٦انظر مسند أحمد:ج )١(
  .٨٦ح

  .٤١٠، ص٣؛ وانظر المغني: ج٩٨، ص٥؛ سنن البيهقي: ج١٢٧٧ح ،٩٢٨، ص٢مسلم: ج صحيح )٢(

  .١٠١سورة النساء: الآية )٣(
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النصـوص المتقدمـة مـن العامـة والخاصـة، فإنهـا تصـلح أن         القرينة الأولى:
  تكون مفسرة للآية، وقد دلت على وجوب السعي وركنيته.

حكـم العقـل؛ لأن السـعي لا يخلـو إمـا أن يكـون مـن توابـع          القرينة الثانية:
الطواف ومتمماته فيأخذ حكمه، وحيث إن الطواف واجب كان السـعي كـذلك،   

  وإما أن يكون نسكاً مستقلاً عن الطواف مرتباً عليه فيكون واجباً.

êÃŠÖ]�l^fq]æ� �

  يجب في السعي أمور:

فيه الداعي المسـتمر مـن أول   النية مع قصد القربة؛ لأنه عبادة، ويكفي  الأول:
الشروع إلـى إتمامـه، ويجـب أن ينـوي أنـه عـن حـج أو عمـرة ونحـو ذلـك مـن            

  المعينات.

الترتيب، بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة في كـل شـوط، خلافـاً لأبـي      الثاني:
  .)١(حنيفة قال: إن الترتيب ليس بواجب

  والصواب ما ذكرنا للنصوص المتضافرة بطرق الفريقين:

، عـن جـابر فـي    gعن أبيـه البـاقر   gما رواه الجمهور عن أبي عبد االله منها:
 )٢(»ابـدؤوا بمـا بـدأ االله تعـالى بـه     «وبـدأ بالصـفا وقـال:     Jصـفة حـج رسـول االله   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧؛ فــتح العزيــز بهــامش المجمــوع: ج٧٨، ص٨؛ المجمــوع: ج١٣٤، ص٢ج بــدائع الصــنائع: )١(
  .٣٤٧ص

؛ سـنن النسـائي:   ١٩٠٥ح ،١٨٢، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٢١٨ح ،٨٨٦، ص٢صحيح مسلم: ج )٢(
  .٢٣٩، ص٥ج



s£]<á^Ò…_<Äe]†Ö]<†Úù]<Ks£]<»<VŒ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  ٥٠٧ 

أن  gعبـد االله  والمراد من ذلك مـا ورد فـي صـحيح معاويـة بـن عمـار عـن أبـي        
دأ االله تعـالى بـه، إن   ابدؤوا بما ب«حين فرغ من طوافه وركعتيه قال:  Jرسول االله

فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ االلهِ Pاالله عز وجل يقول:    .)٢(»)١(Oإنَِّ الصَّ

طـف بينهمـا سـبعة    «قـال:   gعبـد االله موثقة معاوية بن عمار عن أبـي   ومنها:
ــالمروة  وصــيغة الأمــر فــي الــروايتين الأوليــين   )٣(»أشــواط تبــدأ بالصــفا وتخــتم ب

والجملة الخبريـة الـوارد فـي مقـام الإنشـاء فـي الروايـة الثالثـة دلائـل الوجـوب،           
ويكفي في مناقشة قول أبي حنيفة انفـراده بـالقول، بـل ومخالفتـه للنصـوص، بـل       

، والصفا والمـروة جـبلان بجانـب    )٤(روي عنه ما يخالف قوله ويتفق مع ما ذكرناه
  وهما معلومان، ولهما معالم شاخصة معروفة اليوم. المسجد، 

والشوط يحسب بالمسير من الصـفا إلـى المـروة، فـإذا سـعى بـين الصـفا إلـى         
  المروة ومن المروة إلى الصفا حسبا شوطان.  

وعليه فالأشواط السبعة تحصل بالذهاب أربعاً من الصفا إلى المروة والإيـاب  
  ثلاثاً من المروة إلى الصفا.

عـن جـابر فـي صـفة حـج رسـول        cى الجمهور عن الصادق والبـاقر فقد رو
طـف  : «g، وفي موثقة معاوية بن عمار عـن أبـي عبـد االله   )٥(ما يفيد ذلك Jاالله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٨ سورة البقرة: الآية )١(

  .٢ح ،٤٧٦من أبواب السعي، ص ٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨١ح ،١٤٥، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١ح ،٤٨٢من أبواب السعي، ص ٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨٧ح ،١٤٨، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٧٨، ص٨جموع: ج؛ الم١٣٤، ص٢؛ بدائع الصنائع:ج٥٠، ص٤انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

؛ مسـند  ٣٠٧٤ح ،١٠٢٣، ص٢ج ؛ سـنن ابـن ماجـة:   ١٢١٨ح ،٨٨٦، ص٢انظر صحيح مسلم: ج )٥(
  .٣٢٠، ص٣ج أحمد:
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  .)١(»بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة

فـي رجـل سـعى     gوفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبـراهيم 
إن كـان خطـأ اطـرح واحـداً     «اط مـا عليـه؟ فقـال:    بين الصفا والمروة ثمانيـة أشـو  

، وعليه فلو خالف الترتيب )٣(والأخبار في هذا المضمون متضافرة )٢(»واعتد بسبعة
بأن بدأ بالمروة وختم بالصـفا أعـاد السـعي، لأنـه لـم يـأت بالعبـادة علـى وجههـا          

مـن بـدأ   «قـال:   gالصحيح، وتدل عليه رواية معاوية بن عمـار عـن أبـي عبـد االله    
وصــحيحته  )٤(»بـالمروة قبـل الصـفا فليطــرح مـا سـعى ويبـدأ بالصــفا قبـل المـروة        

وإن بـدأ بـالمروة فليطـرح مـا     «قـال:   -في حـديث   - gالأخرى عن أبي عبد االله
  .)٦(والأخبار في هذا المضمون متضافرة )٥(»سعى ويبدأ بالصفا

وأما إذا ابتدأ مـن المـروة   هذا في صورة تقييد السعي بنية الابتداء من المروة، 
كمـا   -متصوراً بأنه مصداق السعي أو يجوز الابتداء منه من دون تقييـد فـي النيـة    

فيضـيف   ،فالظاهر بطلان الشوط الأول فقـط وصـحة بـاقي الأشـواط     -هو الغالب 
شوطاً من الآخر ويصبح سبعة، والمراد من تعيين النية هـو أن ينـوي الطـواف مـن     

أو جوازه من غيره، ولا يبعـد انصـراف الروايـات المتقدمـة     المروة، وينفي صحته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٨٢من أبواب السعي، ص ٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨٧ح ،١٤٨، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،٤٩١من أبواب السعي، ص ١٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٢ح ،٤٣٦، ص٤الكافي: ج )٢(

مـن أبـواب   ١٤ ؛ البـاب ٥ح ،٤ح ،٤٩٢مـن أبـواب السـعي، ص   ١٣ ، البـاب ١٣انظر الوسـائل: ج  )٣(
  .٢ح ،١ح ،٤٩٣-٤٩٢السعي، ص

  .١ح ،٤٨٧من أبواب السعي، ص ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٩٥،ح١٥١، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٢ح ،٤٨٧من أبواب السعي، ص ١٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٠٣ح ،١٥٣، ص٥التهذيب: ج )٥(

  .٥ح ،٤ح ،٣ح ،٤٨٨من أبواب السعي، ص ١٠ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٦(
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   ، والأحوط الإعادة كما لا يخفى.)١(إلى هذا المعنى كما أفتى به بعض الفقهاء

أن يكون السعي بالنحو المتعارف ماشياً أو راكباً، بأن يسـتدبر الصـفا   الثالث: 
الإيـاب، وأن  ويستقبل المروة في الذهاب، ويستدبر المـروة ويسـتقبل الصـفا فـي     

يكون الطواف بينهمـا فـلا يجـوز الإخـلال بشـيء مـن ذلـك. نعـم لا يجـب عليـه           
؛ لدلالـة قولـه تعـالى:    )٢(الصعود إلى الصفا ولا إلى المروة خلافاً لـبعض الشـافعية  

Pفَ بهِمَِـا  Jأي بينهمـا، وجـرت عليـه سـيرة النبـي      )٣(Oفَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ
فالطواف بهما أن يسعى بينهما ذهاباً ومجيئاً بـالنحو المتعـارف.   ، وعليه bوالأئمة

  نعم لا يضر الالتفات بالوجه أثناء المسير.

أن لا يزيد على السبعة، أي أن لا يزيد على السبعة أشواط ولا يـنقص   الرابع:
منها، فإن زاد أو نقص عامداً أعاد السـعي؛ لأن الزيـادة والنقيصـة العمديـة مبطلـة      

نعم لو نقص سـاهياً أتـى بمـا نقـص، سـواء كـان شـوطاً أو أقـل أو أكثـر،          للعبادة. 
  وسواء تجاوز النصف أو لا. هذا ما يقتضيه الجمع بين الأدلة.

الطواف المفـروض  «قال:  gففي صحيحة عبد االله بن محمد عن أبي الحسن
  .)٤(»إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي

عـن رجـل سـعى بـين      gصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبـراهيم وفي 
  .)٥(»إن كان خطأ طرح واحداً واعتد بسبعة«الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥٦٦، مسألة (٤٢٥انظر جامع مناسك الحج: ص )١(

  .٧٠، ص٨؛ المجموع: ج٢٢٥، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٣٣٦، ص٣حلية العلماء: ج )٢(

  .١٥٨ سورة البقرة: الآية )٣(

  .٢ح ،٤٩٠من أبواب السعي، ص ١٢ ، الباب١٣ج الوسائل: ؛٤٩٨ح ،١٥١، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .٣ح ،٤٩١من أبواب السعي، ص ١٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٩٩ح ،١٥٢، ص٥التهذيب: ج )٥(
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وفي صحيح جميل بن دراج قال: حججنا ونحـن صـرورة فسـعينا بـين الصـفا      
لا بـأس سـبعة   «عن ذلك؟ فقال:  gوالمروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبد االله

وهي محمولة على صورة الجهل ونحوه جمعاً بينها وبـين مـا    )١(»لك وسبعة تطرح
دل على بطلان السعي بالزيادة العمدية، وعلـى هـذا تحمـل صـحيحة معاويـة بـن       

  . )٢(عمار أيضاً

هذا ويستفاد من بعـض الأخبـار المعتبـرة أن مـن زاد الأشـواط نسـياناً يكمـل        
قـال:   gربعة عشر شوطاً؛ ففي صحيحة عبد االله بن سنان عن أبي عبـد االله الزائد أ

من طاف بالبيت فوهم حتى يـدخل فـي الثـامن فليـتم أربعـة عشـر       «سمعته يقول: 
  . )٣(»شوطاً، ثم ليصلّ ركعتين

قـال: سـألته عـن رجـل طـاف       cوفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحـدهما 
وهـو محمـول علـى     )٤(»يضـيف إليهـا سـتة   «طواف الفريضة ثمانية أشواط؟ قـال:  

  صورة النسيان بقرينة الرواية السابقة عليها.

إن فـي كتـاب   «قـال:   cوفي صحيحة محمد بن مسلم الأخرى عن أحـدهما 
 إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشـواط الفريضـة فاسـتيقن ثمانيـة أضـاف      gعلى

والأخبار  )٥(»إليها ستاً، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،٤٩٢من أبواب السعي، ص ١٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٣٦، ص٤الكافي: ج )١(

  .٤ح ،٤٩٢السعي، ص من أبواب ١٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥ح ،٤٣٧، ص٤انظر الكافي: ج )٢(

 -٣٦٤مــن أبــواب الطــواف، ص ٣٤ ، البــاب١٣؛ الوســائل: ج٣٦٤ح ،١١٢، ص٥التهــذيب: ج )٣(

  .٥ح ،٣٦٥

  .٨ح ،٣٦٥من أبواب الطواف، ص ٣٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣٦٢ح ،١١١، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .١٠ح ،٣٦٦من أبواب الطواف، ص ٣٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٠٢ح ،١٥٢، ص٥التهذيب: ج )٥(
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، ومقتضى الجمع بينها وبين ما يدل على طـرح الزائـد،   )١(في هذا المضمون كثيرة
وحساب السبعة للطواف فقط هو التخيير بينهما؛ لعدم التعارض بـين المثبتـين مـع    

  ولا يتقيدان.صحة السند والدلالة، فلا يتخصصان 

وهل إكمال الزائد إلى أربعة عشر شوطاً يفيد أن حكم الناسي بعد الزيادة هو 
هذا بلحاظ أنـه دخـل فـي الفريضـة فـلا يصـح قطعهـا أم أنـه نـوع جـزاء للنسـيان            
والغفلة، أم هو حكم على سبيل البدل؟ ظاهر الأدلة المتقدمة هو الثالث، ولذا قلنا 

لأعذار من غير النسيان أيضـاً؛ لوحـدة الحكـم بينهـا     ، وهو يشمل سائر ا)٢(بالتخيير
  وبينه بالضرورة والإجماع. 

أن لا يقدم السعي على الطـواف، فلـو قدمـه عمـداً طـاف ثـم أعـاد         الخامس:
السعي، ولـو قدمـه سـاهياً أجـزأه، وكـذا لـو قدمـه للضـرورة كـالمرأة إذا خافـت           

السـعي بالطهـارة. دل   الحيض جاز لها تقديم السعي على الطواف؛ لعـدم اشـتراط   
عن رجل طاف بين  gعلى ذلك صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد االله

يطوف بالبيت ثـم يعـود إلـى الصـفا     «الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: 
  .)٣(»والمروة فيطوف بينهما

فـي رجـل سـعى بـين الصـفا       gوفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد االله
يأتي البيت فيطـوف بـه ثـم يسـتأنف طوافـه      «والمروة قبل أن يطوف بالبيت. قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١٣ح ،١٢ح ،٤ح ،٢ح ،٣٦٧-٣٦٤مـن أبـواب الطـواف، ص    ٣٤ ، البـاب ١٣انظر الوسـائل: ج  )١(
  .١٥ح

  ).١٥٩٤، مسألة (٤٣٠؛ جامع مناسك الحج: ص٤٢٢، ص١انظر أيضاً  منتهى المطلب: ج )٢(

  .٢ح ،٤١٣من أبواب الطواف، ص ٦٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٢٦ح ،١٢٩، ص٥التهذيب: ج )٣(
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  . )٢(إلى غير ذلك من الأخبار )١(»بين الصفا والمروة

ودل على جواز التقديم للضـرورة صـحيحة إسـماعيل بـن عبـد الخـالق قـال:        
ر والمـريض والمـرأة   لا بأس أن يعمل الشـيخ الكبي ـ «يقول:  gسمعت أبا عبد االله

  . )٣(»والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى

عن المتمتع إذا كان شـيخاً   gوموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن
نعـم،  «كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: 

، وبضـميمة  )٥(والأخبـار فـي هـذا المضـمون متضـافرة      )٤(»من كـان هكـذا يعجـل   
الأولوية القطعية أو وحـدة المنـاط أو عـدم الفصـل بـين الطـواف والسـعي يثبـت         

  جواز التقديم للسعي على الطواف للضرورة.  

ولو طاف بعض أشواط الطواف ثم سعى ناسياً فتذكر في أثناء السـعي نقيصـة   
الطواف رجع فأتم طوافه، ثم عاد إلى السعي وأتمه، ففي موثقة إسحاق بن عمـار  

قال: سألته عن رجل طاف بالبيت، ثم خرج إلى الصفا فطاف  gن أبي عبد االلهع
به، ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شيء؟ فأمره أن يرجع إلـى البيـت فيـتم مـا     
بقي من طوافه، ثم يرجع إلى الصـفا فيـتم مـا بقـي، فقلـت لـه: فإنـه طـاف بالصـفا          

فقلـت:  » يستقبل طواف الصـفا يرجع إلى البيت فيطوف به ثم «وترك البيت؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٤١٤من أبواب الطواف، ص ٦٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١ح ،٤٢١، ص٤جالكافي:  )١(

  .١ح ،٤١٣من أبواب الطواف، ص ٦٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٢٧ح ،١٢٩، ص٥انظر التهذيب: ج )٢(

  .٦ح ،٢٨١من أبواب أقسام الحج، ص ١٣ ، الباب١١؛ الوسائل: ج٥ح ،٤٥٨، ص٤الكافي: ج )٣(

  .٧ح ،٢٨٢من أبواب أقسام الحج، ص ١٣ ، الباب١١الوسائل: ج؛ ١ح ،٤٥٧، ص٤الكافي: ج )٤(

  .٥ح ،٤ح ،٣ح ،٢ح ،١ح ،٢٨١- ٢٨٠من أبواب أقسام الحج، ص ١٣ ، الباب١١انظر الوسائل: ج )٥(
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لأنه قد دخل في شيء من الطـواف، وهـذا لـم يـدخل     «فما فرق بين هذين؟ قال: 
  وفيها دلالتان: )١(»في شيء منه

أن من ذكر أثناء السعي ما فاته من الطواف قطـع السـعي وأكمـل مـا      الأولى:
  فاته من الطواف، ثم أكمل سعيه من حيث قطعه.

أن من تذكر بعد السعي ما فاته من الطواف أكمل طوافه، وأعاد سعيه  الثانية:
مـن جديــد، ومقتضــى الجمــع بينهــا وبـين الأدلــة الأخــرى التــي أباحــت التقــديم   

يوجب حمل الإعـادة علـى    -كما عرفته في الطواف والرمي  -والتأخير للمعذور 
  .بالاستحبا

ري عـن أبـي   بإسـناده عـن حفـص بـن البخت ـ     uوفي رواية الشـيخ الصـدوق  
هما سواء أخر ذلـك  «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال:  gالحسن

، فتدل )٣( g، وقريب منها رواية جميل عن أبي عبد االله)٢( يعني للمتمتع» أو قدمه
  على جواز تقديم السعي بالأولوية.

قـال: سـألته عـن     gوفي موثقة سماعة بن مهـران عـن أبـي الحسـن الماضـي     
رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصـفا والمـروة؟ قـال:    

وهـي محمولـة علـى     )٤(»لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فـرغ مـن حجـه   «

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج ٤٢٨ح ،١٣٠، ص٥الته ــر الوس ــاب١٣؛ وانظ ــواف،    ٦٣ ، الب ــواب الط ــن أب م
  .٣ح ،٤١٤ص

  .٣ح ،٤١٦من أبواب الطواف، ص ٦٤ ، الباب١٣الوسائل: ج؛ ١١٦٧ح ،٢٤٤، ص٢الفقيه: ج )٢(

  .٤ح ،٤١٦من أبواب الطواف، ص ٦٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١١٦٨ح ،٢٤٤، ص٢الفقيه: ج )٣(

  .٢ح ،٤١٨من أبواب الطواف، ص ٦٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٣٩ح ،١٣٣، ص٥التهذيب: ج )٤(
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صورة الجهل ونحوه من الأعذار لا التعمد؛ لعدم جواز تقديم طواف النساء علـى  
  السعي بدون عذر. 

äÚ^Óu_æ�êÃŠÖ]�Åæ†Ê� �

لا يشترط الموالاة في السعي، فيجوز للسـاعي قطـع السـعي فـي      لفرع الأول:ا
أي موضع شاء ثم العود إليه مـن حيـث مـا قطـع، ويجـوز الجلـوس أثنـاء السـعي         

  للاستراحة على الصفا أو المروة أو ما بينهما.

ولا فرق في ذلك بين القطع لحجة دينيـة كالصـلاة أو دنيويـة كالأكـل، فـإذا      
الإتيان بالباقي، ولو ذهب خارج مكة ناسياً فأمكنه الرجوع أو الاستنابة رجع كفى 

أجزأه. نعم ينبغي أن لا يكون الفصل بين الأشواط بما يعد مخـلاً بالارتبـاط كمـا    
لو سعى في اليوم الواحد شوطاً فأكمل سعيه في أسبوع أو أكثر؛ لانصراف الأدلة 

  عن مثله.

ه، وقال بوجوب الموالاة لأنها شرط وخالف في ذلك أحمد في إحدى روايتي
، وهو ضـعيف  )١(في السعي، واحتج بالقياس على الطواف فإنه يشترط فيه المولاة

  للنصوص المعتبرة، فإنها صريحة في عدم اشتراط المولاة وجواز القطع.

عن الرجل يطوف بين الصفا  gصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد االله منها:
ــال:  ــا   « والمــروة أيســتريح؟ ق ــى الصــفا والمــروة، وبينهم نعــم إن شــاء جلــس عل

  .)٢(»فيجلس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٠، ص٤؛ الإنصاف: ج٤٢١، ص٣المغني:ج؛ الشرح الكبير بهامش ٤١٨، ص٣المغني: ج )١(

  .١ح ،٥٠١من أبواب السعي، ص ٢٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥١٦ح ،١٥٦، ص٥التهذيب: ج )٢(
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: يجلـس  gأنه قال لأبي عبد االله -في حديث  -وفي معتبرة معاوية بن عمار 
  .)١(»نعم«على الصفا والمروة؟ قال: 

  .)٢(وروى الجمهور عن سودة بنت عبد االله بنت عمر وعطاء ما يدل على ذلك

جاهلاً ونحو ذلك وواقـع   لو أخل ببعض أشواط السعي ناسياً أو الفرع الثاني:
أهله أو قصّر أو قلّم أظفاره ثم تذكر وجب عليه إتمام السعي بنفسه إن أمكنه، أو 

  بالنيابة إن تعذر، وأيضاً عليه التفدية ببقرة، ولا أثم عليه؛ لأنه غير متعمد.

رجـل متمتـع سـعى    : gففي صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبـي عبـد االله  
بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزلـه وهـو يـرى أنـه قـد فـرغ منـه،        

يحفظ أنه قد سـعى  «وقلم أظفاره وأحلّ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: 
ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شـوطاً، وليـرق   

وإن لم يكن حفظ أنـه سـعى سـتة أشـواط     «قال: » بقرة«فقلت: دم ماذا؟ قال: » دماً
  .)٣(»ثم يرق دم بقرة ،فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط

عن رجل طاف بـين   gوفي موثقة عبد االله بن مسكان قال: سألت أبا عبد االله
الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعدما أحلّ وواقع النساء أنه 

  .)٤(»عليه بقرة يذبحها، ويطوف شوطاً آخر«اط؟ فقال: إنما طاف ستة أشو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٥٠٢من أبواب السعي، ص ٢٠ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٥٢ح ،٢٥٨، ص٢الفقيه: ج )١(

ــي: ج )٢( ــي:ج  ٤١٨، ص٣المغن ــامش المغن ــر به ــرح الكبي ــر  ؛٤٢٢، ص٣؛ الش ــأ: جوانظ ، ١الموط
  .١٣٠، ح٣٧٤ص

  .١ح ،٤٩٣من أبواب السعي، ص ١٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٠٤ح ،١٥٣، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٢ح ،٤٩٣من أبواب السعي، ص ١٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٠٥ح ،١٥٣، ص٥التهذيب: ج )٤(



٥١٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tN 

وعلى هذا فلو لم يعلم كم طاف مـن الأشـواط أعـاد السـعي تحصـيلاً لفـراغ       
  الذمة، وهو ظاهر في رواية سعيد بن يسار المتقدمة.

لو ترك السعي ناسياً أعاد ولا شيء عليه، ولو تعـذر عليـه ذلـك     الفرع الثالث:
ما يفيده الجمع بين الأدلة، ففي صحيحة معاويـة عـن    استناب من يسعى عنه. هذا

» يعيـد «قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمـروة؟ قـال:    gأبي عبد االله

يرجع فيعيد السعي. إن هذا ليس كرمي الجمار. إن الرمـي  «قلت: فإن خرج؟ قال: 
  .)١(»سنّة والسعي بين الصفا والمروة فريضة

قال: سألته عـن   gبإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد االله uوروى الشيخ 
يطـاف  «رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتـى يرجـع إلـى أهلـه؟ فقـال:      

  .)٣( cوقريب من ذلك ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما )٢(»عنه

لو سعى فـي ثـوب مغصـوب أو نعـل غصـبي أو علـى مركـوب         الفرع الرابع:
  كذلك بطل سعيه؛ لأنه من العبادة والغصب ينافيها.

من عجز عن السـعي سـعي بـه وإلاّ اسـتناب؛ لمـا عرفتـه فـي         الفرع الخامس:
  الطواف.

يجوز السعي في الطـابق الفوقـاني، وكـذا يجـوز فـي الطـابق        الفرع السادس:
لأيام، كما يجوز أن يقسـم سـعيه بـأن يسـعى شـوطاً      التحتاني إن أحدث في قابل ا

  في الأرضي، وآخر في الفوقاني، وآخر في التحتاني إذا اقتضت الضرورة ذلك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٨٥من أبواب السعي، ص ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٩٣ح ،١٥٠، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،٤٨٦من أبواب السعي، ص ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٩٣ح ،١٥٠، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .٣ح ،٤٨٦من أبواب السعي، ص ٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٢٤٤ح ،٢٥٦، ص٢الفقيه: ج )٣(
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ــو اتســع المســعى فأدخــل فــي المســجد فالظــاهر عــدم جــواز ســعي الجنــب     ول
  .)١(والحائض فيه اذا صدق عليه عنوان المسجد، وكذا إذا جعل كل المسعى مسجداً

يصح الإتيان بالسعي قضاء وإن خرج شـهر ذي الحجـة، بـل لا     ع:الفرع الساب
  يبعد جواز التراخي في قضائه وإن كان الأحوط الإسراع مهما أمكن.

إذا شك في عدد أشواط السعي، فإن كان بعد الفـراغ منـه بنـى     الفرع الثامن:
  على الصحة، وإذا شك في عدد الأشواط فهو على حالات:

  ن الأشواط سعى ويجب عليه الإعادة.أن لا يعلم كم م الأولى:

أن يشك بين السبعة والزائدة عنها فيأخذ بالسبعة لأنـه المتـيقن، ويبنـي     الثانية:
  على الصحة.

أن يشك في الأقـل والسـبعة فيبنـي علـى الأقـل لأنـه المتـيقن، ويـأتي          الثالثة:
  بالزائد بنية ما في الذمة.

êÃŠÖ]�l^fvjŠÚ  

  يستحب في السعي أمور:

بإســناده عــن يحيــى الأزرق عــن أبــي  uالطهــارة، فقــد روى الشــيخ الأول:
قال: قلت له: الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثـة أشـواط أو أربعـة     gالحسن

لا بأس، ولو أتم نسكه بوضوء كـان أحـب   «ثم يبول، أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: 
وفي موثقة ابن فضال قال: قال أبـو الحسـن   )٢(»إليg» : تسـعى إلاّ  لا تطـوف ولا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٧٤، مسألة:(٤٢٦انظر جامع مناسك الحج: ص )١(

  .٦،ح٤٩٥أبواب السعي، صمن  ١٥، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٠٦،ح١٥٤، ص٥التهذيب: ج )٢(
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، وخـالف فـي ذلـك أحمـد فـي      )٢(والأخبار في هذا المضمون عديـدة  )١(»بوضوء
  ، وهو ضعيف لوجهين:)٣(إحدى روايتيه، وقال: أن الطهارة شرط

ما رواه الجمهور عن عائشة وأم سلمة قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت  أحدهما:
وقولهمـا حجـة عنـد    ، )٤(ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمـروة 

  الجمهور.

  بالطرق الصحيحة: bما ورد عن أئمة أهل البيت ثانيهما:

لا بـأس أن تقضـي   «قـال:   gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبـد االله  منها:
  .)٥(»المناسك كلها على غير وضوء إلاّ الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل

قـال:   gبإسناده عن زيد الشحام عـن أبـي عبـد االله    uما رواه الشيخ  ومنها:
  .)٦(»لا بأس«سألته عن رجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: 

أن يخرج إلى السـعي مـن البـاب الـذي يقابـل الحجـر الأسـود، وهـو          الثاني:
 Jأن رسول االله gمقابل الصفا، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

ابدأ بما بـدأ االله بـه. إن االله عـز وجـل يقـول:      «حين فرغ من الطواف وركعتيه قال: 
P ِفَا وَالْمَـرْوَةَ مِـن شَـعَآئِرِ االله ثـم اخـرج إلـى    : «gقـال أبـو عبـد االله    )٧(Oإنَِّ الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧ح ،٤٩٥من أبواب السعي، ص ١٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٣٨، ص٤الكافي: ج )١(

  .٨ح ،٢ح ،٤٩٥-٤٩٣من أبواب السعي، ص ١٥ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٢(

  .٢١، ص٤الإنصاف: ج ؛٤٢١، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج٤١٦، ص٣المغني: ج )٣(

 .٣٨٦ص، ٤المصنف: ج )٤(

  .١ح ،٤٩٣من أبواب السعي، ص ١٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٠٩ح ،١٥٤، ص٥التهذيب: ج )٥(

  .٤ح ،٤٩٤من أبواب السعي، ص ١٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥٠٧ح ،١٥٤، ص٥التهذيب: ج )٦(

  .١٥٨ سورة البقرة: الآية )٧(
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، وهـو البـاب الـذي يقابـل الحجـر      Jالصفا من الباب الذي خرج منه رسول االله
وقريـب منهـا حسـنة عبـد      )١(»وعليك السـكينة والوقـار  الأسود حتى تقطع الوادي 

  .)٢( gالحميد عن الصادق

أن يصعد على الصفا؛ لغرض الدعاء والحمد والثناء، وقد روى الجمهـور   الثالث:
، وفــي )٣( Jعــن جــابر فــي صــفة ســعي رســول االله  cذلــك عــن الصــادق والبــاقر

فاصـعد الصـفا حتـى تنظـر البيـت      «قال:  gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
وفي روايـة   )٤(»تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد االله عز وجل واثن عليه

إن أردت أن يكثـر  : «gبإسناده عن حمـاد المنقـري قـال لـي أبـو عبـد االله       uالشيخ
  .)٦(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٥(»مالك فأكثر الوقوف على الصفا

إطالة الوقوف على الصفا والإنشغال بالنظر للبيت والـدعاء والحمـد   فيستحب 
إذا  gولاسيما بالمأثور، ففي مرفوعة علي بن النعمـان قـال: كـان أميـر المـؤمنين     

اللهـم اغفـر لـي كـل ذنـب      «صعد الصفا استقبل الكعبة، ثم يرفع يديه، ثم يقـول:  
الرحيم، اللهم افعل بي  أذنبته قط، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، فإنك أنت الغفور

ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذبني فأنت غني عن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٤٧٦ص من أبواب السعي، ٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨١ح ،١٤٥، ص٥التهذيب: ج )١(

  .١ح ،٤٧٥من أبواب السعي، ص ٣ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤ح ،٤٣٢، ص٤الكافي: ج )٢(

؛ سـنن النسـائي:   ١٩٠٥ح ،١٨٢، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٢١٨ح ،٨٨٦، ص٢صحيح مسلم: ج )٣(
  .٢٣٦، ص٥ج

  .١ح ،٤٧٧من أبواب السعي، ص ٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨١ح ،١٤٥، ص٥التهذيب: ج )٤(

  .١ح ،٤٧٩من أبواب السعي، ص ٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨٣ح ،١٤٧، ص٥التهذيب: ج )٥(

  .٦ح ،٥ح ،٣ح ،٢ح ،٤٨١-٤٧٩من أبواب السعي، ص ٥ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٦(
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عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته أرحمني، اللهـم لا  
تفعل بي ما أنا أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمنـي، أصـبحت   

  .)١(»أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني أتقي عدلك، ولا

كيـف يقـول الرجـل علـى الصـفا       gوفي صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر
لا إله إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد،        «والمروة؟ قال: يقول: 

  .)٢(ثلاث مرات» يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير

سـور مـن الأدعيـة، ففـي     ا تيسـر ودعـا بالمي  ولو تعذرت عليه الإطالة وقـف م ـ 
بإسناده عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال: كنت  uرواية الشيخ

علـى الصـفا أو علـى المـروة وهـو لا يزيـد علـى         gفي قفـا أبـي الحسـن موسـى    
اللهم إنّي أسـألك حسـن الظـن بـك علـى كـل حـال، وصـدق النيـة فـي           «حرفين: 

  .)٣(»التوكل عليك

 uالأخبار استحباب الصعود على المروة أيضاً، فقد روى الشـيخ  ويظهر من 
مـن أهـل المدينـة قـال: رأيـت أبـا        gعن علي بن أسباط، عن مولى أبي عبد االله

صعد المروة، فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاهـا فـي ميسـرتها،     gالحسن
  .)٤(واستقبل الكعبة

أن يســعى ماشــياً وينشــغل فيــه بالــذكر والــدعاء والتحميــد والتهليــل   الرابــع:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٤٧٨من أبواب السعي، ص ٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥ح ،٤٣٢، ص٣الكافي: ج )١(

  .٢ح ،٤٧٨من أبواب السعي، ص ٤ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٣٢، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٦ح ،٤٨١من أبواب السعي، ص ٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨٦ح ،١٤٨، ص٥التهذيب: ج )٣(

  .٥ح ،٤٨٠من أبواب السعي، ص ٥ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨٤،ح١٤٧، ص٥التهذيب: ج )٤(
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، وإن يمشـي فـي طرفـي السـعي، والهرولـة وسـطه       Jوالصلاة على النبـي وآلـه  
بحسب العلامة الموضوعة اليوم، ففي صـحيحة معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد        

وهـي   -ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتـى تـأتي المنـارة    «قال:  gاالله
وهـي طـرف المسـعى، فأسـع مـلء فروجـك        -العلامة الخضراء الموضوعة اليوم 

اللهـم اغفـر وارحـم    «وقل: » وقل: باسم االله واالله أكبر، وصلى االله على محمد وآله
وهـي   -حتـى تبلـغ المنـارة الأخـرى     » واعف عما تعلم إنـك أنـت الأعـز الأكـرم    

، ولكـن النـاس ضيــقوه، ثـم     وكان المسعى أوسع مما هو اليوم -العلامة الأخرى 
امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت 
فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طـف بينهمـا سـبعة أشـواط تبـدأ بالصـفا       

  .)١(»وتختم بالمروة

يـا ذا المـن والفضـل والكـرم والنعمـاء      «وفي صحيحة معاوية بن عمـار فقـل:   
والأخبــار فــي هــذا  )٢(»اغفــر لــي ذنــوبي، إنــه لا يغفــر الــذنوب إلاّ أنــت والجــود 

  .)٣(المضمون كثيرة

ولا يســتحب للنســاء الهرولــة ولا الصــعود علــى الصــفا والمــروة إذا أوجــب   
الإضرار بهن أو نافى الستر، بل احتاط بعض الفقهاء فقـال بـبطلان المقـدار الـذي     

  .)٤(السعي في ذلك المقدارتهرول فيه المرأة من السعي، وأوجب إعادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٤٨٢السعي، صمن أبواب  ٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤٨٧ح ،١٤٨، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،٤٨٢من أبواب السعي، ص ٦ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٦ح ،٤٣٢، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٦ح ،٥ح ،٤ح ،٤٨٣-٤٨٢من أبواب السعي، ص ٦ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )٣(

  ).١٥٨٢( ، مسألة٤٢٨انظر جامع مناسك الحج: ص )٤(
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إذا دخل وقت صلاة الفريضة وهو في السعي استحب لـه قطـع السـعي     الخامس:
والابتداء بالصلاة، فإذا فرغ منها أتم سعيه، ففي موثقة ابن فضـال قـال: سـألت محمـد     

صـلّ ثـم   «فقال له، سعيت شوطاً واحداً ثم طلـع الفجـر؟ فقـال:     gبن علي أبا الحسن
وقريــب منهــا روايــة محمــد بــن الفضــيل عــن محمــد بــن علــي  )١(»عــد فــأتم ســعيك

: الرجل يـدخل  g، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد االله)٢(cالرضا
في السعي بين الصفا والمـروة فيـدخل وقـت الصـلاة أيخفـف أو يقطـع ويصـلي ثـم         

  .)٣(»لا، بل يصلي ثم يعود«يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: 

V†�^ÃÖ]�àÒ†Ö]�äiø‘æ�ð^ŠßÖ]�Í]ç�� �

وهو كطواف الحج في أفعاله وشرائطه، ويختلف معه فـي النيـة، ومحلـه بعـد     
السعي، وهو واجب على الرجال والنساء والصبيان، ويسـمى طـواف النسـاء؛ لأنـه     
يحلل النساء بعد حرمتهن بالإحرام، وهو واجب في الحـج وفـي العمـرة المفـردة.     

  الجمهور على عدم وجوبه.هذا عندنا، وأطبق 

والنصوص الواردة بطرق الفريقين تشهد لما ذكرناه، فقد روى الجمهور عـن  
عائشة أنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصـفا والمـروة، ثـم حلـوا، ثـم      

، وقول الصـحابي حجـة عنـد الجمهـور، وظـاهره أن الطـواف       )٤(طافوا طوافاً آخر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٥٠٠من أبواب السعي، ص ١٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥١٨ح ،١٥٦، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٣ح ،٥٠٠من أبواب السعي، ص ١٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤١٧ح ،١٢٧، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١ح ،٤٩٩من أبواب السعي، ص ١٨ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٥١٩،ح١٥٦، ص٥التهذيب: ج )٣(

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٢١١ح ،٨٧٠، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ١٩١، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(
  .١٧٨١ح ،١٥٣ص
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  لا الندب، ويتضمن القول أكثر من دلالة:الآخر كان على نحو الوجوب 

أن هذا الطواف الآخر الذي أدوه كـان فـي العمـرة المفـردة، ومحلـه       الأولى:
  بعد طواف العمرة وسعيها.

أنه ظاهر في عدم التفريـق بـين الرجـال والنسـاء، بـل كـل مـن اعتمـر          الثانية:
  وطاف.

نـه متـأخر عنـه،    أن الطواف كان هو طواف النساء لا طواف الحـج؛ لأ  الثالثة:
ولا طواف الوداع؛ لأنه مندوب عندنا وليس من أركـان الحـج عنـدهم، وهـذا مـا      

، وهـم اعلـم وأفقـه بشـريعة     bتشهد به الروايـات الـواردة عـن أئمـة أهـل البيـت      
  الإسلام باتفاق المسلمين:

لولا ما من االله به علـى  «قال:  gموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد االله منها:
  .)١(»ن طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهلهالناس م

عـن   gصـحيحة الحسـين بـن علـي بـن يقطـين قـال: سـألت أبـا الحسـن           ومنها:
  .)٢(»نعم عليهم الطواف كلهم«الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: 

 gبإسناده عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن uما رواه الشيخ ومنها:
فُـوا باِلْبَيْـتِ الْعَتيِـقِ Pفي قول االله عـز وجـل:    طـواف الفريضـة   «قـال:   )٣(Oوَلْيَطَّوَّ

فُـواPوهو يتطابق مع صيغة المبالغة الواردة فـي الآيـة:    )٤(»طواف النساء  Oوَلْيَطَّوَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٢٩٩من أبواب الطواف، ص ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٣ح ،٥١٣، ص٤الكافي: ج )١(

  .١ح ،٢٩٨من أبواب الطواف، ص ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج٤ح ،٥١٣، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٢٩ سورة الحج: الآية )٣(

  .٤ح ،٢٩٩صمن أبواب الطواف،  ٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١ح ،٥١٢، ص٤الكافي: ج )٤(
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  .)١(والأخبار في هذا المضمون عديدة

فـي   uويدل على وجوب طواف النساء في العمرة المفـردة مـا رواه الشـيخ    
الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميـد: يسـأل لـه أبـا     

عــن العمــرة المفــردة علــى صــاحبها طــواف النســاء؟... فجــاء  gالحســن موســى
حميد فسأله عنها،  فدخل عليه إسماعيل بن»... نعم هو واجب لا بد منه«الجواب: 

فدخل بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسـأله عنهـا،   »... نعم هو واجب«فقال: 
  .)٢(»نعم هو واجب«فقال: 

بسـنده   uالتي رواها الكليني gوفي مكاتبة مخلّد بن موسى الرازي للجواد
الصحيح عن محمد بن يحيى كتب يسأله عن العمرة المبتولـة هـل علـى صـاحبها     

أما العمـرة المبتولـة   : «gطواف النساء، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب
فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فلـيس   -أي المفردة  -

ي ذلك ظاهر؛ لأن طواف النساء بعـد أداء  والوجه ف )٣(»على صاحبها طواف النساء
طواف الحج وسعيه يحل النساء في حج التمتع، بخـلاف العمـرة المفـردة فإنـه لا     

  .)٤(يخرج المحرم من حرمة النساء إلاّ بطوافه، والأخبار في هذا المضمون عديدة

إلاّ بطـواف   أن كـل إحـرام يحـرم النسـاء فـلا تحـل       ومما تقدم نستخلص:
النساء، إلاّ  طواف عمرة التمتع؛ لاغناء طواف النساء في الحج عنها، وكل طواف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ح ،٥ح ،٣ح ،٣٠٠-٢٩٩من أبواب الطواف، ص ٢ ، الباب١٣انظر الوسائل: ج )١(

  .٥ح ،٤٤٤من أبواب الطواف، ص ٨٢ ، الباب١٣؛ الوسائل: ج١٥٢٤ح ،٤٣٩، ص٥التهذيب: ج )٢(

  .١ح ،٤٤٣من أبواب الطواف، ص ٨٢، الباب١٣؛ الوسائل: ج٩ح ،٥٣٨، ص٤الكافي: ج )٣(

  .٨ح ،٧ح ،٦ح ،٤ح ،٢ح ،٤٤٥-٤٤٣من أبواب الطواف، ص ٨٢ ، الباب١٣جانظر الوسائل:  )٤(
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لا بد له من سعي يعقبه لتحليل محرمات الإحرام إلاّ طـواف النسـاء فإنـه لا سـعي     
  بعده؛ لأنه لم يبق شيء حرمه الإحرام لم يحله بعد. 

وجتـه، وكـذا لـو    فلو حج ولم يطف طواف النساء حرمت النساء عليه حتـى ز 
حجت المرأة ولم تطفه حرم عليها الرجال حتـى زوجهـا، ولـو حـج الصـبي ولـم       
يطفه حرمت عليه النساء بعد بلوغه، وهو واجب غير فوري، فلا يجب أن يطـوف  

  فوراً ، بل يمكنه الإتيان به في أي وقت شاء. الحاج بعد السعي

äÚ^Óu_æ�ð^ŠßÖ]�Í]ç��Åæ†Ê� �

السـعي، فـلا يجـوز أن يقدمـه عليـه عمـداً، ومـن        أن يكون بعد  الفرع الأول:
قدمه ساهياً أو جاهلاً أجزأه، وحلت له النساء، كما يجوز تقديمـه عنـد الضـرورة    

  كالخوف والحيض ونحوهما على ما عرفت في طواف الحج وسعيه.

لو مات ولم يأت بطواف النساء مباشرة أو استنابة وجب علـى وليـه    الفرع الثاني:
القضاء عنه، ويجزي التبرع عنه ولو من غير الـولي؛ لأنـه أحـد المناسـك الواجبـة فـلا       
يسقط عن الذمة إلاّ بالإتيان به أداء أو قضاء، بل في صـحيحة معاويـة بـن عمـار قـال:      

يرسـل  «تى يرجع إلى أهله؟ قال: عن رجل نسي طواف النساء ح gسألت أبا عبد االله
وفي صحيح آخـر عـن    )١(»فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه

لا تحل له النسـاء  «في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال:  gأبي عبد االله
  .)٢(»يأمر من يطوف عنه«قلت: فإن لم يقدر؟ قال: » حتى يطوف بالبيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٤٠٧من أبواب الطواف، ص ٥٨ الباب ،١٣ج ؛ الوسائل:٨٦٦ح ،٢٥٥، ص٥التهذيب:ج )١(

  .٤ح ،٤٠٧من أبواب الطواف، ص ٥٨ الباب ،١٣ج ؛ الوسائل:٨٦٧ح ،٢٥٦، ص٥التهذيب:ج )٢(
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العقل أيضاً؛ لأن التكليف بالرجوع إلى مكة مع بعد الطريـق  وهو ما يقضي به 
ومشــقة الســفر يســتلزم التكليــف بغيــر المقــدور، ولا فــرق فــي ذلــك بــين المــرأة  

  والرجل.

لو نسي طواف النساء حتى رجع إلـى أهلـه لا تحـل لـه النسـاء       الفرع الثالث:
قـادراً علـى الإتيـان     حتى يأتي به مباشرة أو استنابة، ويجوز فيه الاستنابة وإن كان

به بنفسه، وإن تعذرت الاستنابة سقط الوجوب، وجاز له المواقعة كما ذهب إليـه  
  .)١(بعض مراجع العصر

صلاة طواف النسـاء كصـلاة طـواف الحـج مـن حيـث الكيفيـة         الفرع الرابع:
  والشرائط، ويختلفان في النية.

الفديـة ببدنـة،   إذا نسي طواف النساء وجب عليـه الاسـتنابة و   الفرع الخامس:
وإن كان قد طاف طواف الوداع فالظاهر أجـزأه عـن طـواف النسـاء، والاحتيـاط      

  يقتضي الإتيان بطواف النساء أو الاستنابة.

وأيضاً إذا طاف طواف النساء وتجاوز نصفه ثـم خـرج ناسـياً وتـذكر عـاد إن      
  أمكنه وإلاّ استناب، ويجوز له مقاربة النساء بعد تجاوز النصف.

يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للمضطر والمعذور  سادس:الفرع ال
كالمريض والمرأة والشيخ الكبير ونحوهم، كما يجوز تقديمه على السعي نسـياناً  

  أو إضطراراً، وقد عرفت تفاصيل ذلك في طواف الزيارة.
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥١٤( ، مسألة٤١٢انظر جامع مناسك الحج: ص )١(
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ì�^fÃ×Ö�íÓÚ�»�æ_�îßÚ�»�íiçjéfÖ]�V†�Â�ë�^£]�àÒ†Ö]� �

في منى ليلة الحادي عشر والثـاني عشـر مـن شـهر     يجب على الحاج أن يبيت 
الحج، وإن جاء إلى مكة للإتيان بالطواف والسـعي وجـب عليـه العـود إلـى منـى       
للبيتوتة بها، خلافاً لأحمد في إحدى روايتيه قال: إن البيتوتة بمنى مستحبة وليس 

، واحتج بما رواه ابن عباس قال: إذا رميـت الجمـرة فبـت حيـث شـئت؛      )١(بواجبة
  .)٢(لأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدهما:

من آخـر يومـه    Jما رواه الجمهور عن عائشة قالت: أفاض رسول االله منها:
، وهـي ليلـة   )٣(حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيـام التشـريق  

خــذوا عنّــي : «Jحــادي عشــر والثــاني عشــر والثالــث عشــر، وبضــميمة قولــه ال
  يستفاد الوجوب. )٤(»مناسككم

لأحـد يبيـت بمكـة     Jوروى الجمهور عن ابن عباس قال: لم يرخص النبي
، وهو من خصوصيات العباس، فيكـون اسـتثناء مـن    )٥(إلاّ للعباس من أجل سقايته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥، ص٤؛ الإنصاف:ج٤٨٢، ص٣ج انظر الشرح الكبير بهامش المغني: )١(

  .٤٨٢، ص٣ج انظر الشرح الكبير بهامش المغني: )٢(

، ٢ح ؛ سـنن الـدار قطنـي:   ١٤٨، ص٥ج ؛ سنن البيهقـي: ١٩٧٣ح ،٢٠١، ص٢ج سنن أبي داود: )٣(
  .  ١٧٩ح ،٢٧٤ص

  .٣١٨، ص٣؛ مسند أحمد: ج٢٧٠، ص٥ج ؛ سنن النسائي:٧٣ح ،٢١٥، ص١ج عوالي اللآلئ: )٤(

  .٤٨٢، ص٣ج ؛ وانظر المغني:٣٠٦٦ح ،١٠١٩، ص٢ج سنن ابن ماجة: )٥(
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بإسـناده عـن أبـي     uيخ الصـدوق منه ورد بطرقنا عن الش ـ عموم الحكم، وقريب
  .)١( gجعفر

إذا فرغـت مـن   «قـال:   gصحيحة معاوية بن عمـار عـن أبـي عبـد االله     ومنها:
والأخبـار فـي هـذا المضـمون      )٢(»طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى

  .)٣(متضافرة

  أن ما احتج به أحمد ضعيف من جهتين: ثانيهما:

أنه استدلال بقول الصحابي وهو ليس بحجة. هذا أولاً، وعلى فـرض   الأولى:
حجيته فهو معارض مع ما رواه ابن عباس أيضاً في وجـوب المبيـت بمنـى فضـلاً     

  وهم أعلم وأفقه من ابن عباس وغيره. bعما ورد عن أئمة الهدى

أن قول ابن عباس الذي احتج به مجمل من حيث الدلالة؛ إذ يحتمـل   الثانية:
يكون المراد من رمي الجمرة رمـي جمـرة العقبـة يـوم العيـد، وحينئـذ يصـلح        أن 

دليلاً لقول أحمد، ويحتمل أن يكون المراد منه رمي الجمـرات فـي اليـوم الثـاني     
عشر، وحينئذ يكون دليلاً على الفراغ من مناسك الحج، ولازمه جواز المبيت في 

  أي موضع يشاء.

مبيت في منـى واجـب مسـتقل عـن الرمـي      هذا مضافاً إلى إمكان القول بأن ال
وغيره، ولا علاقة له بالإحلال من الحج، نظير الوقوف والحلـق والهـدي ونحـوه؛    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٥٨من أبواب العود إلى منـى، ص  ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١ح ،٤٥١انظر علل الشرائع: ص )١(
  .٢١ح

  .١ح ،٢٥١صمن أبواب العود إلى منى،  ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٦٨ح ،٢٥٦، ص٥ج التهذيب: )٢(

  .٨ح ،٦ح ،٥ح ،٤ح ،٣ح ،٢٥٤- ٢٥٢من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج انظر الوسائل: )٣(
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وعليه فإنه حتى على فرض القول بالإحلال من حجه بعـد رمـي جمـرة العقبـة إلاّ     
أنه يبقى تكليف البيتوتة في منى في ذمته، فلا يجوز له مخالفته، وهـو يتنـافى مـع    

  ب الذي ذكره.الاستحبا

وكيف كان، فلو بات بغير منى كان عليه عن كل ليلة شاة بلا فرق بين العامد 
والجاهل والناسي؛ لإطلاقـات النصـوص المستفيضـة. نعـم لـو كـان مضـطراً إلـى         
البيتوتة في غيرها فلا شيء عليه، وخالف في ذلك أبـو حنيفـة والشـافعي؛ إذ قـال     

  .)١(الأول: إذا ترك المبيت لاشيء عليه

 )٢(وقــال الثــاني: إذا تــرك المبيــت ليلــة واحــدة وجــب عليــه مــد مــن الطعــام  
  ونصوص الفريقين تدل على ما ذكرناه:

من ترك «قال:  Jما رواه الجمهور عن ابن عباس عن النبي المصطفى منها:
أن المبيت في منى من مناسك الحج فيشمله الحـديث   بتقريب: )٣(»نسكاً فعليه دم

  الشريف.

سـألني بعضـهم عـن رجـل     : «gصحيحة صفوان قال: قال أبو الحسـن  ومنها:
فقلت له: جعلـت فـداك مـا تقـول     » بات ليلة من ليالي منى بمكة؟ فقلت: لا أدري

فقلت: إن كان حبسـه شـأنه الـذي كـان فيـه مـن       » عليه دم إذا بات: «gفيها؟ قال
يس هـذا  ل ـ«طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة، أعليـه مثـل مـا علـى هـذا؟ قـال:       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ فــتح العزيــز بهــامش   ١٥٩، ص٢؛ بــدائع الصــنائع:ج ٢٤، ص٤المبســوط (للسرخســي): ج  )١(
  .٣٩١، ص٧ج المجموع:

  .٢٤٧، ص٨المجموع: ج؛ ٢٣١، ص١؛ المهذب (الشيرازي): ج٣٥٠، ص٣ج انظر حلية العلماء: )٢(

  .١٥٢، ص٥ج ؛ سنن البيهقي:٢٤٠ح ،٤١٩، ص١ج الموطأ: )٣(
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  .)١(»بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلاّ وهو بمنى

عمـن   gرواية ابن مسكان عن جعفر بـن ناجيـة قـال: سـألت أبـا عبـد االله       ومنها:
  .  أي عن كل ليلة شاة )٢(»عليه ثلاث من الغنم يذبحهن«بات ليالي منى بمكة؟ فقال: 

طائفة أخرى من الروايـات  . نعم هناك )٣(والأخبار في هذا المضمون متضافرة
  تدل على عدم وجوب الفداء:

عـن رجـل فاتتـه     gصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبـا عبـد االله   منها:
  .)٤(»ليس عليه شيء وقد أساء«ليلة من ليالي منى؟ قال: 

: فاتتني ليلة المبيـت  gصحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد االله ومنها:
، )٦(والأخبــار فــي هــذا المضــمون متضــافرة )٥(»لا بــأس«بمنــى مــن شــغل، فقــال: 

والجمع الدلالي بينها وبـين الطائفـة الأولـى المانعـة يسـتدعي الحمـل علـى أحـد         
  معنيين:

أن نحمل الطائفة المجوزة للمبيت فـي مكـة علـى صـورة البقـاء فيهـا        الأول:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،٢٥٣من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٧١ح ،٢٥٧، ص٥ج التهذيب: )١(

ــذيب: )٢( ــائل:١٧٥١ح ،٤٨٩، ص٥ج الته ــاب ،١٤ج ؛ الوس ــى،    ١ الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  ٦ح ،٢٥٣ص

 ،١٠ح ،٨ح ،٢ح ،٢٥٨-٢٥١مــن أبــواب العــود إلــى منــى، ص ١ البــاب ،١٤ج الوســائل:انظــر  )٣(
  .٢٣ح ،١٤ح

  .٧ح ،٢٥٣من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٧٤ح ،٢٥٧، ص٥ج التهذيب: )٤(

 ،٢٥٥من أبواب العود إلـى منـى، ص   ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٧٥ح ،٢٥٧، ص٥التهذيب:ج )٥(
  .١٢ح

 ،١٧ح ،١٦ح ،١٥ح ،٢٥٨-٢٥٦من أبـواب العـود إلـى منـى، ص     ١ الباب ،١٤ج انظر الوسائل: )٦(
  .٢ح ،٢٥٩من أبواب العود إلى منى، ص ٢ ؛ الباب٢٢ح
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لنسـاء  مشتغلاً بالعبادة ولو بمثل أداء مناسـك الحـج كـالطواف والسـعي وطـواف ا     
  ونحو ذلك. يشهد لهذا الجمع طائفة من الأخبار المعتبرة الدالة على جواز ذلك:

عن رجل زار البيت  gصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد االله منها:
لـيس عليـه   «فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلـع الفجـر؟ فقـال:    

  .)١(»شيء كان في طاعة الله عز وجل

إذا فرغت من طوافك للحج «قال:  gصحيحة أخرى عن أبي عبد االله ومنها:
وغيرهـا مـن    )٢(»وطواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى، إلاّ أن يكون شغلك فـي نسـك  

، وعليه فإنه يجوز للحـاج أن يقضـي ليـالي التشـريق فـي مكـة مشـغولاً        )٣(الأخبار
  بالعبادة ولا يبيت بمنى.

أن نحمل الطائفة المجوزة للمبيت بمكة علـى صـورة مـن خـرج مـن       الثاني:
  منى بعد نصف الليل، وتشهد له طائفة من الأخبار المعتبرة:

عن رجل خـرج مـن    gصحيحة عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد االله منها:
لا يصلح له حتـى يتصـدق بهـا    «منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ فقال: 

  .)٤(»ة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيءبصدق

لا تبـت ليـالي   «قـال:   gصحيحة معاويـة بـن عمـار عـن أبـي عبـد االله       ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣ح ،٢٥٦من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤؛ الوسائل:ج٨٧٦ح ،٢٥٨، ص٥التهذيب:ج )١(

  .١ح ،٢٥١من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٦٨ح ،٢٥٦، ص٥ج التهذيب: )٢(

  .٩ح ،٢٥٤من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١ح ،٥١٤ص ،٤ج انظر الكافي: )٣(

 ،٢٥٦من أبواب العود إلى منـى، ص  ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٧٧ح ،٢٥٨، ص٥ج التهذيب: )٤(
  .١٤ح
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التشريق إلاّ بمنـى، فـإن بـت فـي غيرهـا فعليـك دم، فـإن خرجـت أول الليـل فـلا           
خرجـت مـن   ينتصف الليل إلاّ وأنت في منى إلاّ أن يكون شغلك نسكك، أو قـد  

إلى غيرهـا   )١(»مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها
  ، وعليه فإن المستفاد من هذه الأخبار أمران:)٢(من الأخبار الدالة على ذلك

أن الحــاج مخيــر فــي البيتوتــة بمنــى بــين النصــف الأول مــن الليــل أو  الأول:
  النصف الثاني حتى يطلع عليه الفجر.

أنه مخير بين البقاء بمنى نصف الليل وبين البقاء بمكة لغـرض العبـادة    الثاني:
بإسـناده   uوالطاعة. نعم يستحب له اختيار البقاء بمنى؛ فقد روى الشيخ الكليني 

عن الدلجة إلى مكة أيـام منـى    gعن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد االله
ق الفجـر كراهيـة أن يبيـت الرجـل     لا حتـى ينش ـ «وأنا أريد أن أزور البيت؟ فقال: 

مـا أحـب أن ينشـق لـه     : «gوفي صحيحة صفوان عـن أبـي الحسـن    )٣(»بغير منى
المقـام بمنـى   : «gوفي رواية أبي بصير عن أبـي عبـد االله   )٤(»الفجر إلاّ وهو بمنى

ولعل وجه الاستحباب والأفضلية هـو خـوف غلبـة النـوم عليـه فـي        )٥(»أحب إلي
ايـة قـرب الإسـناد عـن جعفـر عـن أبيـه عـن علـي أميـر           مكة، وهو ما تشهد به رو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨ح ،٢٥٤من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٧٨ح ،٢٥٨، ص٥ج التهذيب: )١(

مــن أبــواب العــود إلــى منــى،  ١ البــاب ،١٤ج ؛ الوســائل:١٤٠٩ح ،٢٨٧، ص٢ج انظــر الفقيــه: )٢(
  .٢٠ح ،٢٥٧ص

 ،٢٥٥من أبواب العود إلى منـى، ص  ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٨٢ح ،٢٥٩، ص٥ج التهذيب: )٣(
  .١١ح

  .٥ح ،٢٥٣من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٧١ح ،٢٥٧، ص٥ج التهذيب: )٤(

  .٥ح ،٢٦٠من أبواب العود إلى منى، ص ٢ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١٤١٣ح ،٢٨٧، ص٢ج الفقيه: )٥(
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لا «قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عينـاه حتـى أصـبح قـال:      gالمؤمنين
  .)١(»بأس عليه، ويستغفر االله ولا يعود

^ãÚ^Óu_æ�îß²�íiçjéfÖ]�Åæ†Ê� �

  يجوز المبيت بغير منى في ليالي التشريق في موارد: الفرع الأول:

مكة المكرمة إلى منى ولم يصل إليها ونـام فـي الطريـق     من خرج من الأول:
  فإنه يجزيه عن البيتوتة في منى ولا شيء عليه. دلت عليه النصوص المعتبرة:

مـن زار فنـام فـي    «قـال:   gصحيحة جميل بن دراج عـن أبـي عبـد االله    منها:
الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قـد خـرج منهـا فلـيس عليـه شـيء وإن       

  .)٢(»أصبح دون منى

إذا زار الحـاج مـن   «قـال:   gصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد االلهمنها: 
منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فـلا شـيء   

  .)٤(ير ذلك من الأخبارإلى غ )٣(»عليه

من بات بمكة مشـتغلاً بالعبـادة، سـواء قضـاه فـي المسـجد والطـواف         الثاني:
بالبيت أو بقي في بيته، والظـاهر أن المـراد مـن العبـادة هـو معناهـا الأخـص، فـلا         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢ح ،٢٥٨من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٦٥قرب الإسناد: ص )١(

، ٢٥٦من أبواب العود إلى منـى، ص  ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٨٨١، ح٢٥٩، ص٥ج التهذيب: )٢(
  ١٦ح

  .١٧، ح٢٥٧من أبواب العود إلى منى، ص ١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٤، ح٥١٥، ص٤الكافي: ج )٣(

مــن أبــواب العــود إلــى منــى،  ١ البــاب ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٨٠، ٢٥٩، ص٥ج لنظــر التهــذيب: )٤(
  .١٥، ح٢٥٦ص
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تشمل مثـل الكسـب والتجـارة وإن كـان الكاسـب حبيـب االله سـبحانه لانصـراف         
رحام وإصلاح ذات البين والأمـر بـالمعروف   الأدلة عنه، وهل تشمل مثل صلة الأ

والنهــي عــن المنكــر وإحيــاء مجــالس العلــم؟ احتمــالات والظــاهر هــو الشــمول   
عن رجل زار البيت فلم يـزل   gلصحيحة معاوية بن عمار. قال سألت أبا عبد االله

لـيس  «في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجـر؟ فقـال:   
أن إطلاق الطاعة يصدق علـى   بتقريب: )١(»ن في طاعة االله عز وجلعليه شيء كا

  الموارد المتقدمة، وأن ذكر الطواف والسعي من باب المصداق.

إذا لم يكن في منى مكان للبيتوتة، أو كان له عذر يمنعه من المبيـت   الثالث:
في منى كالخوف على النفس أو العرض أو المـال، أو الخـوف مـن المـرض، أو     

  رافقاً لمريض أو لمرأة؛ لما عرفت من أدلة الترخيص لذوي الأعذار.كان م

الجاهل بالحكم أو الموضوع كما لو بات في غيـر منـى متصـوراً أنهـا      الرابع:
منى، وكذا الناسي والغافل، ومن غلبه المرض أو النـوم فلـم يشـعر أو نحـو ذلـك،      

  فإنه لا اثم ولا كفارة عليه.

كأهــل ســقاية الحــاج، ومــدراء حمــلات الــذين لهــم عــذر عــام،  الخــامس:
   الحجيج، وخدمة الحاج ونحوهم إذا اقتضى عملهم ترك المبيت بمنى لأنه عذر.

لا يفتـرق الحـال فـي البيتوتـة بمكـة والانشـغال بالعبـادة بـين          الفرع الثـاني: 
استيعاب تمام الليل أو نصفه، ولا يضر الانشغال بالأكل والشرب أو النـوم الغالـب   
على الإرادة أحياناً؛ لتنزيل الصحيح المتقدم الدال على الانشغال بالطاعة علـى مـا   

  هو المتعارف.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩، ح٢٥٤إلى منى، صمن أبواب العود  ١، الباب ١٤الوسائل: ج )١(
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البيتوتـة فـي غيـر منـى فـالأحوط أن       لو اضطرته الضرورة إلـى  الفرع الثالث:
فـي خبـر    gيفدي بشاة، فإن عجز عنها سقطت عنه ويسـتغفر االله سـبحانه؛ لقولـه   

إن الاستغفار توبة وكفارة لكـل مـن لـم يجـد السـبيل      : «gابن فرقد عن الصادق
  .)١(»إلى شيء من الكفارة

الواجـب مـن المبيـت فـي منـى مـن أول الليـل إلـى أن يمضـي           الفرع الرابع:
لنصف منه، أو من النصف إلى طلوع النهار؛ للنصوص الدالة علـى ذلـك، مضـافاً    ا

إلى صدق المبيت بالنصف، وعليه فيجوز للحاج أن يخرج مـن منـى بعـد نصـف     
الليل ويدخل مكة قبل الفجر، والمعيار في آخر وقت البيتوتة هو طلوع الفجـر لا  

ي لا غروب الشـمس،  طلوع الشمس، والمعيار في أول المبيت هو المغرب الشرع
ويحتسب نصف الليل من أول وقت المغرب إلى وقت الفجر منصفاً علـى اثنـين.   
نعم يستحب أن يحضر من الغروب إذا أراد النصف الأول، وأن يبقى إلـى طلـوع   

  الشمس إذا أراد البقاء في النصف الثاني.

و أخل النية واجبة في البيتوتة، ويكفي فيها وجود الداعي، فل الفرع الخامس:
  بها أثم ولا شيء عليه من الكفارة.

يجب على الحاج النفر من منى في يوم الثـاني عشـر قبـل أن     الفرع السادس:
تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر، فلو غربت والحال هذه وجب عليـه المبيـت   
تلــك الليلــة، فلــو خــالف ولــم يبــت وجبــت عليــه الكفــارة إلاّ إذا كــان مــن ذوي 

مـن  «قـال:   gشيء عليه، ففي صحيحة الحلبـي عـن أبـي عبـد االله     الأعذار فإنه لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ح ،٣٦٨ص من أبواب الكفارات، ٦ ، الباب٢٢الوسائل: ج )١(
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تعجل في يومين فـلا ينفـر حتـى تـزول الشـمس، فـإن أدركـه المسـاء بـات ولـم           
أي تعجل في النفر فاقتصر في البقاء في منـى علـى الليلـة الحاديـة عشـرة       )١(»ينفر

عشـر، ففـي    والثانية عشرة، ويمكنه أن يبقى إلى يوم النفر الآخر وهو يـوم الثالـث  
إذا أردت أن تنفر فـي يـومين   «قال:  gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيـام التشـريق وهـو    
  .)٢(»يوم النفر الآخر فلا عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده

: إنا نريد أن نتعجل السـير  gوفي صحيحة أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد االله
أما اليـوم الثـاني فـلا تنفـر     «وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: 

حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر 
لَ فيِ يَوْمَينِْ فَلاَ Pعلى بركة االله، فان االله جل ثناؤه يقول:  إثِْمَ عَلَيْهِ وَمَـن  فَمَن تَعَجَّ

رَ فَلا إثِْمَ عَلَيْهِ  فلو سكت لم يبق أحد إلاّ تعجل، ولكنه قـال: ومـن تـأخر     )٣(Oتَأَخَّ
  . )٥(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٤(»فلا إثم عليه

يجب على من لم يتـقِ  الصـيد و وطـي النسـاء فـي إحرامـه أن        الفرع السابع:
يبيت في منى ليلة الثالث عشر، ففي صحيحة ابن محبوب عن محمد بن المسـتنير  

من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفـر فـي النفـر    «قال:  gعن أبي عبد االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٧٧مـن أبـواب العـود إلـى منـى، ص      ١٠ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٤ح ،٥٢٠، ص٤الكافي: ج )١(
  .١ح

  .٣ح ،٢٧٤من أبواب العود إلى منى، ص ٩ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٣ح ،٥٢٠، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٢٠٣ الآية سورة البقرة: )٣(

  .٤ح ،٢٧٥من أبواب العود إلى منى، ص ٩ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١ح ،٥١٩، ص٤الكافي: ج )٤(

  .٦ح ،٥ح ،٢ح ،١ح ،٢٧٦-٢٧٤من أبواب العود إلى منى، ص ٩ الباب ،١٤ج انظر الوسائل: )٥(
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 عز وجل: في قول االله gوفي صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد االله )١(»الأول
»P ِلَ فيِ يَوْمَينِْ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْه  -يعني في إحرامه  -لمن اتقى الصيد  )٢(»Oفَمَن تَعَجَّ

، والأخبـار فـي هـذا المضـمون     )٣(فإن أصابه لم يكن لـه أن ينفـر فـي النفـر الأول    
  ، وعلى هذا يشترط في جواز النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر أمران:  )٤(كثيرة

أن لا يكــون قــد أتــى النســاء والصــيد فــي إحرامــه، وإلاّ وجــب عليــه   الأول:
  المبيت بمنى ليلة الثالث عشر، ثم رمي الجمرات الثلاث.

أن لا تغرب عليه الشمس يوم الثاني عشر وهـو فـي منـى، فلـو غربـت       الثاني:
  عليه وهو كذلك وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر.

أن ينفـر مـا لـم يطلـع فجـر اليـوم الثالـث        وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: له 
عليه، واحتج بأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر، فجاز له النفر قياساً على وقـت  

  ، والصواب ما ذكرناه لوجهين:)٥(قبل الغروب

النصوص المعتبرة من الفـريقين، فإنهـا دالـة علـى جـواز النفـر بعـد         أحدهما:
  غروب الشمس.

عـن الرجـل ينفـر فـي النفـر       gسألت أبا عبـد االله  موثقة أبي بصير قال: منها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٢٧٩من أبواب العود إلى منى، ص ١١ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١ح ،٥٢٢، ص٤الكافي: ج )١(

  .٢٠٣ سورة البقرة: الآية )٢(

ــذيب: )٣( ــائل:٩٣٣ح ،٢٧٣، ص٥ج الته ــاب ،١٤ج ؛ الوس ــى،    ١١ الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .٢ح ،٢٧٩ص

  .٨ح ،٧ح ،٦ح ،٤ح ،٣ح ،٢٨١- ٢٧٩من أبواب العود إلى منى، ص ١١ الباب ،١٤ج انظر الوسائل: )٤(

ــي): ج  )٥( ــوط (للسرخس ــنائع: ٦٨، ص٤المبس ــدائع الص ــي:ج١٣٧ص، ٢ج ؛ ب ؛ ٤٨٧، ص٣؛ المغن
  .٤٩٨، ص٣الشرح الكبير بهامش المغني: ج
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له أن ينفر ما بينه وبـين أن تصـفر الشـمس، فـإن هـو لـم ينفـر حتـى         «الأول؟ قال: 
يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعـت الشـمس فلينفـر    

  .)١(»متى شاء

ن فـلا  مـن تعجـل فـي يـومي    «قال:  gصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله ومنها:
، وقريـب منـه   )٢(»ينفر حتـى تـزول الشـمس، فـإن أدركـه المسـاء بـات ولـم ينفـر         

، وقريب منه ما رواه الجمهور عن )٣( gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
  .)٤(بعض الصحابة

  ضعف ما استدل به أبو حنيفة من جهتين: ثانيهما:

أن وجوب البقاء في منى بعـد غـروب الشـمس حكـم مسـتقل لا علاقـة        الأولى:
لرمي اليوم الثاني عليه، فقوله بأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر إقحام موضوع فـي  

  .موضوع آخر أجنبي عنه. نعم بينهما ترتيب في العمل كترتيب السعي بعد الطواف

ن جـواز النفـر قبـل    أن القياس على وقت قبل الغروب غير صـحيح؛ لأ  الثانية:
لَ فيِ يَوْمَينِْ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْـهِ Pالغروب للنص وهو قوله تعالى:  واليـوم   )٥(Oفَمَن تَعَجَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،٢٧٨من أبواب العود إلى منى، ص ١٠ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١٤٢١ح ،٢٨٨، ص٢الفقيه:ج )١(

ــذيب: )٢( ــائل:٩٢٩ح ،٢٧٢، ص٥ج الته ــاب ،١٤ج ؛ الوس ــى،    ١٠ الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .١ح ،٢٧٧ص

ــذيب: )٣( ــائل:٩٣٠ح ،٢٧٢، ص٥ج الته ــاب ،١٤ج ؛ الوس ــى،    ١٠ الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .٢ح ،٢٧٨ص

، ٨؛ المجمــوع: ج٤٩٨، ص٣؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي: ج٤٨٧، ص٣ج انظــر المغنــي: )٤(
  .٢٨٤-٢٨٣ص

  .٢٠٣ سورة البقرة: الآية )٥(
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يطلق منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأنه اسم للنهار، وعليه فمن لم يخرج 
بهذا الوقت حتى أدركه الليل وأراد النفر أثم بحسب مفهوم الآيـة مضـافاً إلـى مـا     

  عرفته من النصوص المتقدمة.

أن جواز النفر محصور بالنهار، ولا يجوز بالليل، فإذا أراد النفـور   والخلاصة:
ليلاً كان متعجلاً بعد خروج اليومين، وهذا ما لم يرخص فيه، فالفارق بـين جـواز   

     النفر قبل الغروب وعدمه بعده هو النص فيبطل القياس.

بشـهوة والعقـد ونحوهـا مـن الاسـتمتاعات      والأحوط إلحاق القبلـة واللمـس    
  بالوطي، كما أن الأحوط إلحاق أكل الصيد أو أخذه أو الدلالة عليه بالصيد.

يجب أن يكون النفر الأول من منى في اليـوم الثـاني عشـر بعـد      الفرع الثامن:
الزوال، ولا يجوز قبله إلاّ  للمضطر، ويسقط عنـه الرمـي فـي اليـوم الثالـث عشـر،       

ر الثاني وهو في اليوم الثالث عشر فيصح ولو قبل الزوال، بل يسـتحب لـه   وأما النف
  ذلك، وقد عرفت أدلته في الفرع السادس.

  ويتحصل مما تقدم أمور:

أن من نفر في اليوم الثاني عشر يجب أن يكون بعد الزوال وقبل الغـروب،   -أ
اجـة  فإذا عصى وخرج قبل الزوال وجب عليه العود إن أمكـن. نعـم لـو خـرج لح    

 جاز له ذلك، ووجب العود قبل الزوال.

إذا اضطر إلى الخروج جاز له ذلك وإن كان الاضطرار شرعياً، كمـا إذا   -ب
 لم يتمكن من أداء طواف الحج أو طواف النساء أو السعي إلاّ بتعجيل الخروج.

يجوز للنساء والضعفاء وكبار السن والمرضـى النفـر قبـل الـزوال، وكـذا       -ج
  ان بقاؤه يوجب الضرر أو العسر أو الحرج.يجوز لكل من ك
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يجوز الخروج قبل الزوال في النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر حتى لغير  -د
  المضطر، بل لا يبعد استحباب ذلك لإدراك فضل صلاة الظهر في مكة المكرمة.

إذا نفر في اليوم الثاني عشر لا يجب عليه الرمي في اليوم الثالـث عشـر، وكـذا     - هـ
    .إذا نفر في ليلة الثالث عشر لعذر أو لغير عذر؛ لأن وجوب الرمي مختص بالنهار

�êÞ^nÖ]�àÒ†Ö]V†�Â�l]†Û¢]�êÚ…� �

يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحـادي عشـر والثـاني    
جمـرة بسـبع حصـيات مـع النيـة، كمـا يجـب علـى مـن حكمـه            عشر، فيرمي كل

  المبيت في منى في الليلة الثالثة عشرة أن يرميهن في يومها.

أن الجمـار إنمـا رميـت    : «gففي رواية قرب الإسناد عن علي أمير المـؤمنين 
المشاعر برز له إبليس، فأمره جبرائيـل أن   Jحين أرى إبراهيم gلأن جبرائيل

حصيات فدخل عند الجمرة الأخرى تحت الأرض فأمسك، ثـم  يرميه فرماه بسبع 
برز له عند الثانية فرمـاه بسـبع حصـيات أخـر، فـدخل تحـت الأرض فـي موضـع         

  .)١(»الثانية، ثم إنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصيات فدخل في موضعها

إن أول مـن رمـى   «قـال:   gوفي صحيحة معاوية بن عمار عـن أبـي عبـد االله   
فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة  g، وقال: أتى جبرائيل إبراهيمgر آدمالجما

  .)٣(ولذا جرت به السنّة )٢(»العقبة، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ح٢٦٤منى، ص إلىمن أبواب العود  ٤، الباب١٤؛ الوسائل:ج٦٨قرب الإسناد: ص )١(

  .٤، ح٢٦٤منى، ص إلىمن أبواب العود  ٤، الباب١٤؛ الوسائل:ج٢، ح٤٣٧علل الشرائع: ص )٢(

  .  ٧، ح٢٦٤منى، ص إلىمن أبواب العود  ٤، الباب١٤؛ الوسائل:ج١٠٥انظر قرب الإسناد: ص )٣(
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ويبدأ الرمي بالجمرة الأولى وهي الصغرى، ثـم الوسـطى، ثـم جمـرة العقبـة،      
حيـث   قـل كمـا قلـت   «قـال:   gففي صحيحة معاوية بن عمـار عـن أبـي عبـد االله    

رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عـن يسـارها مـن بطـن المسـيل،      
وقل كما قلت في يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريـق فاسـتقبل واحمـد االله وأثـن     

، ثم تقدم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثـم تقـدم   gعليه، وصل على النبي
ما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو االله كما أيضاً، وافعل ذلك عند الثانية، واصنع ك

  . )١(»دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، ولا تقف عندها

عن الجمـار؟   Jوفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد االله
فقلت: هذا من السنّة؟ فقـال:  » قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة«فقال: 

  .)٢(Oكبر مع كل حصاة«قلت: فما أقول إذا رميت؟ قال: » نعم«

فـي حـديث رمـي     - gوفي صحيحة محمد بن أبي نصير عـن أبـي الحسـن   
ة، وتقـف عنـد   واجعلهن على يمينك كلهن، ولا ترم علـى الجمـر  «قال:  -الجمار 

والأخبـار فـي هـذا المضـمون      )٣(»، ولا تقف عند جمرة العقبـة نالجمرتين الأولتي
  .)٤(كثيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٠ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٨٨ح ،٢٦١، ص٥ج التهـذيب:  )١(
  .٢ح ،٦٥ص

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٠ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٨٩ح ،٢٦١، ص٥ج هـذيب: الت )٢(
  .١ح ،٦٥ص

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٠ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٦٥٦ح ،١٩٧، ص٥ج التهـذيب:  )٣(
  .٣ح ،٦٥ص

  .٦ح ،٥ح ،٤ح ،٦٦من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١٠ الباب ،١٤ج انظر الوسائل: )٤(
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 Jوقريب منها ما رواه الجمهور عن عائشة حيث قالت: (أفـاض رسـول االله  
من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصـاة، ويقـف   

 )١()عند الأولى والثانية، فيطيل القيـام ويتضـرع، ويرمـي الثالثـة ولا يقـف عنـدها      
يـام المـذكورة، خلافـاً    ووقت الرمي يبدأ من طلوع الشـمس إلـى غروبهـا فـي الأ    

رمـى   J، واحتجوا بـأن النبـي  )٢(للجمهور إذ قالوا لا يجوز الرمي إلاّ بعد الزوال
ــزوال   ــد ال ــي هــذا الوقــت أي بع ــر    )٣(ف ــوم النف ــي ي ــي ف ــة الرم ــو حنيف ، وجــوز أب

  .)٤(استحساناً

  والصواب ما ذكرنا للنصوص المعتبرة بطرق الفريقين:

كان يرمي الجمار إذا  Jما رواه الجمهور عن ابن عباس أن رسول االله منها:
، وقريب منه ورد فـي روايـة   )٥(زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر

  عائشة المتقدمة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي  )١( ــنن أبـ ــدارقطني: ج١٩٧٣ح  ،٢٠١، ص٢داود: جسـ ــنن الـ ــنن ١٧٩؛ ح٢٧٤، ص٢؛ سـ ؛ سـ
  .١٤٨، ص٥البيهقي: ج

ــي: ج )٢( ــر المغنـ ــرى: ج٤٨٦، ص٣انظـ ــة الكبـ ــوع:٤٢٣، ص١؛ المدونـ ؛ ٢٣٩، ص٨ج ؛ المجمـ
  .٦٨، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج

  .٢٣٧، ص٨؛ المجموع:ج٤٨٦، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٤٨٤، ص٣المغني: ج )٣(

، ١٠ج ؛ عمدة القـارئ: ١٣٨-١٣٧، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٦٨، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
  .٨٦ص

ــة:  )٥( ــن ماج ــنن اب ــي: ج٣٠٥٤ح ،١٠١٤، ص٢ج س ــامش   ٤٨٤، ص٣؛ المغن ــر به ــرح الكبي ؛ الش
  .٤٨٦، ص٣المغني: ج
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لا يـؤخر الصـلاة عـن وقتهـا، ووقتهـا هـو وقـت         Jأن رسـول االله  بتقريب:
ه قبـل الـزوال ليصـلي صـلاته     الزوال، فكان يرمي ثم يصلي، ولازمه أن يكون رمي

في وقتها، والعرف يتسامح في الإطلاق، فقد يعبر عن الوقت المقارب إلى الزوال 
بأنه الزوال، كما يقال لمن جاء في الوقـت المقـارب إلـى الظهـر أنـه جـاء ظهـراً،        

لأنهـم   D؛ويكفي في إثبات ما ذكرنا الروايات المعتبرة عـن أئمـة أهـل البيـت    
  وبشريعة الإسلام بإجماع المسلمين. Jأعلم وأفقه بسيرة رسول االله

الرمي مـا بـين   «يقول:  gصحيحة صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد االله منها:
  .)٢(gوقريب منها صحيحة منصور بن حازم عنه )١(»طلوع الشمس إلى غروبها

أنه قال للحكم بـن عتيبـة:    gصحيحة زرارة وابن اُذينة عن أبي جعفر ومنها:
يـا  : «gفقال الحكم: عند زوال الشمس، فقـال أبـو جعفـر   » ما حد رمي الجمار؟«

حكم، أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنـا حتـى   
إلـى غيـر    )٣(»أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو واالله ما بين طلوع الشمس إلى غروبهـا 

. نعم الأفضل أن يجعل الرمي قريباً  مـن الـزوال، ومنـه يـذهب     )٤(ذلك من الأخبار
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب رمــي جمــرة العقبــة،  ١٣ البــاب ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٩٠ح ،٢٦٢، ص٥التهــذيب:ج )١(
  .٣ح ،٦٩ص

مــن أبــواب رمــي جمــرة العقبــة،  ١٣ البــاب ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٩١ح ،٢٦٢، ص٥التهــذيب:ج )٢(
  .٤ح ،٦٩ص

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٣ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٩٢ح ،٢٦٢، ص٥ج التهـذيب:  )٣(
  .٥ح ،٦٩ص

 مـن أبـواب رمـي جمـرة العقبـة،      ١٣ البـاب  ،١٤ج ؛ الوسـائل: ٤ح ،٤٨١، ص٤انظر الكافي: ج )٤(
  .٦ح ،٧٠ص
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في صحيح معاوية بن  g؛ ولقول الصادقJإلى الصلاة اقتداءً بسيرة رسول االله
  . )١(»ارم في كل يوم عند الزوال«عمار: 

وعلى هذا لا يجـوز الرمـي لـيلاً إلاّ  للمعـذور كالخـائف والمـرأة والمـريض        
 gففي صحيح عبد االله بـن سـنان عـن أبـي عبـد االله     والعليل والمضطر ونحوهم، 

وفـي موثقـة    )٢(»لا بأس بأن يرمي الخائف بالليـل ويضـحي ويفـيض بالليـل    «قال: 
رخص للعبـد والخـائف والراعـي فـي     «قال:  gسماعة بن مهران عن أبي عبد االله

  .)٣(»الرمي ليلاً

 عـن  gبإسناده عن أبـي بصـير قـال: سـألت أبـا عبـد االله       uوروى الصدوق 
الحاطبة والمملوك الذي لا يملك مـن  «الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: 

أمره شيئاً، والخائف والمدين والمـريض الـذي لا يسـتطيع أن يرمـي يحمـل إلـى       
والأخبـار فـي هـذا     )٤(»الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهـو حاضـر  

ومرافقي النساء ونحوهم على مـا  ، ويشمل العذر خدمة الحاج، )٥(المضمون كثيرة
  عرفت تفصيله في مناسك ذوي الأعذار. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٦٨من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١٢ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١ح ،٤٨٠، ص٤الكافي: ج )١(

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٤ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٩٥ح ،٢٦٣، ص٥ج التهـذيب:  )٢(
  .١ح ،٧٠ص

العقبــة، مــن أبـواب رمــي جمـرة    ١٤ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٩٦ح ،٢٦٣، ص٥ج التهـذيب:  )٣(
  .٢ح ،٧١ص

ــه:ج )٤( ــاب ،١٤ج ؛ الوســائل:١٤٠٣ح ،٢٨٦، ص٢الفقي ــة،    ١٤ الب ــي جمــرة العقب ــواب رم ــن أب م
  .٧ح ،٧٢ص

  .٦ح ،٥ح ،٤ح ،٣ح ،٧٢-٧١من أبواب رمي جمرة العقبة، ص ١٤ الباب ،١٤انظر الوسائل:ج )٥(
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  وتجب في الرمي شروط:

  النية؛ لأنها من المناسك العبادية. الأول:

أن يكون الرمي بسبع حصيات من اللاتي جمعها من المزدلفـة أو مـن    الثاني:
الحرم، فلا يجوز الإخلال بذلك في الزيادة أو النقيصة، خلافاً لأحمد في إحـدى  

، واحـتج بقـول بعـض    )١(روايتيه قال: يجوز أن ينقص حصاة أو حصـاتين لا أكثـر  
  .)٢(الصحابة

يس بحجـة، لاسـيما مـع    والصواب ما ذكرنا؛ لأن قـول الصـحابي فـي نفسـه ل ـ    
رمى سبع  J، فقد روى الجمهور أن النبيgوأهل بيته Jمخالفته لسنّة النبي

بإسناده عن عبد  u، وروى الشيخ J، فمخالفة ذلك مخالفة لسيرته)٣(حصيات
قـال: قلـت لـه: رجـل رمـى الجمـرة سـت حصـيات          gالأعلى عن أبـي عبـد االله  

يعيـدها إن شـاء مـن سـاعته، وإن شـاء مـن الغـد إذا أراد        «ووقعت واحـدة؟ قـال:   
  . )٤(»الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار

: ذهبـت أرمـي فـإذا فـي     gوفي صحيحة أبي بصير قال: قلـت لأبـي عبـد االله   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦، ص٤نصاف:جالإ ،٤٨٨، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٤٨٦- ٤٨٥، ص٣المغني: ج )١(

 ؛ وانظر سـنن النسـائي:  ٤٨٩، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٤٨٦، ص٣انظر المغني: ج )٢(

  .١٤٩، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٢٧٥، ص٥ج

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٢١٨ح ،٨٩٢، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ٢١٩، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
  .١٩٧٣ح ،٢٠١ص

  .٣ح ،٢٦٩من أبواب العود إلى منى، ص ٧ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٩٠٦ح ،٢٦٦، ص٥ج التهذيب: )٤(
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بـار فـي هـذا    والأخ )١(»خذ واحدة من تحت رجليـك «يدي ست حصيات؟ فقال: 
  .)٢(المضمون كثيرة

الترتيب بين الجمرات، بأن يبدأ بالصغرى ثـم الوسـطى ثـم الكبـرى،      الثالث:
ــه، خلافــاً لأبــي حنيفــة قــال: لا يجــب     ــالعكس أو بالوســطى لــم يجزئ ــدأ ب فلــو ب

  محتجاً عليه بأمرين: )٣(الترتيب

مـن قـدم نسـكاً بـين يـدي نسـك فـلا        «أنه قـال:   Jما روي عن النبي الأول:
  .)٤(»حرج

أن رمي الجمرات مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد،  والثاني:
  فلا يتبع بعضها بعضاً، ولا يشترط فيها الترتيب.

  والصواب ما ذكرنا لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين:  أحدهما:

، فقـال:  )٥(أنه رتب فـي رمـي الجمـرات    Jما رواه الجمهور عن النبي منها:
  .)٦(»خذوا عني مناسككم«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٢٦٩من أبواب العود إلى منى، ص ٧ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:١٣٩٧ح ،٢٨٥، ص٢الفقيه:ج )١(

من  ٦ ؛ الباب٣ح ،١ح ،٢٦٩-٢٦٨من أبواب العود إلى منى، ص ٧ الباب ،١٤ج انظر الوسائل: )٢(
  .٢ح ،١ح ،٢٦٧أبواب العود إلى منى، ص

 .١٣٩، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٤٨٧، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٤٨٥، ص٣المغني: ج )٣(

، ٥؛ وانظر سـنن البيهقـي: ج  ٤٨٧، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٤٨٥، ص٣المغني: ج )٤(
  .١٢٢٠٤ح ،٩٣، ص٥، كنز العمال:ج١٤٤ص

  .١٨٣ح ،٢٧٥، ص٢: ج؛ سنن الدارقطني٦٣، ص٢؛ سنن الدارمي:ج٢٧٠، ص٥سنن النسائي:ج )٥(

  .٣١٨، ص٣؛ مسند أحمد: ج٢٧٠، ص٥ج ؛ سنن النسائي:٧٣ح ،٢١٥، ص١ج عوالي اللآلئ: )٦(
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فابـدأ بـالجمرة   «قـال:   gصحيحة معاوية بن عمـار عـن أبـي عبـد االله     ومنها:
ثـم تمضـي   «ثم قـال:  » ثم تقدم أيضاً وافعل ذلك عند الثانية«إلى أن قال: » الأولى

  والأمر بالبدء بالأولى وتعاقب الأخريات بالعطف يقتضي الترتيب. )١(»إلى الثالثة

في رجـل رمـى الجمـار منكوسـة      gصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله ومنها:
وقريب منها رواية مسمع عن أبـي عبـد    )٢(»يعيد على الوسطى وجمرة العقبة«قال: 

  .)٣( gاالله

  بوية ظاهرة في أمرين:  ضعف ما احتج به أبو حنيفة؛ لأن الرواية الن ثانيهما:

تقدم نسك على نسك، كالطواف على الوقوف بعرفة، أو السـعي علـى    الأول:
الطواف، وهذا لا ينطبق على رمـي الجمـرات؛ لأنـه تقـديم بعـض أجـزاء النسـك        
الواحد على بعضه، وأما رمي الجمرات الثلاث فلوحظت نسكاً واحـداً فـلا يصـح    

  تجزيئه فيقدم بعضه على بعض.

أنه ظاهر فـي جـواز التقـديم فـي صـورة الاضـطرار للضـرورة، فعلـى         الثاني: 
  فرض صحة ما ذكره فإن دليله أخص من مدعاه.

وأما دليله الثاني فإنه إذا صـح أمكـن نقضـه بمثـل الطـواف والسـعي والرمـي        
والذبح والهدي؛ إذ يمكن لمدع أن يلتـزم بـأن هـذه مناسـك متفرقـة فـي أمـاكن        

يمكـن القـول بعـدم لـزوم الترتيـب فيهـا فـي حالـة         متفرقة ووقتها واحد، وحينئـذ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٠ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٨٨ح ،٢٦١، ص٥ج التهـذيب:  )١(
  .٢ح ،٦٥ص

  .٣ح ،٢٦٦ص من أبواب العود إلى منى، ٥ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٩٠٣ح ،٢٦٥، ص٥ج التهذيب: )٢(

  .٢ح ،٢٦٦من أبواب العود إلى منى، ص ٥ الباب ،١٤ج ؛ الوسائل:٩٠٢ح ،٢٦٥، ص٥ج التهذيب: )٣(
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  الضرورة وغيرها، وهو مالا يلتزم به حتى أبو حنيفة.

الرابع: أن يرمي كل جمرة سبع مرات في كل مرة حصاة، فإن رماها دفعـة أو  
  .)١(»خذوا عنّي مناسككم«رمى هكذا وقال:  Jدفعات لا يجزيه؛ لأنه

äÚ^Óu_æ�êÚ†Ö]�Åæ†Ê� �

لو ترك رمي يوم عن عمد أو عذر قضاه فـي اليـوم الـذي يليـه،      الفرع الأول:
  ويبدأ بالفائت ثم يرمي بالحاضر.

عن رجل أفاض من  gففي صحيحة عبد االله بن سنان قال: سألت أبا عبد االله
جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشـمس؟ فقـال:   

خرى ليومـه الـذي يصـبح فيـه، وليفـرق      يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته والأ«
 )٢(»بينهمــا تكــون إحــداهما بكــرة وهــو للأمــس، والأخــرى عنــد زوال الشــمس  

  والتفريق بهذا النحو محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

عـن رجـل نسـي رميـة      gوفي صحيحة بريد العجلي قال: سألت أبا عبـد االله 
فليرمهـا فـي اليـوم الثالـث لمـا فاتـه، ولمـا        «الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: 

ويجب أن يراعي الترتيـب، أي يرمـي الوسـطى والكبـرى      )٣(»يجب عليه في يومه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ج ؛ صـحيح البخـاري:  ٣٩٤، ص١١؛ منتهـى المطلـب: ج  ٧٣ح ،٢١٥، ص١ج عوالي اللآلئ: )١(
  .  ١٩٧٣ح ،٢٠١، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٢١٨ح ،٨٩٢، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٢١٩ص

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٥ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٩٣ح ،٢٦٢ص، ٥ج التهـذيب:  )٢(
  .١ح ،٧٣ص

مــن أبـواب رمــي جمـرة العقبــة،    ١٥ البـاب  ،١٤ج ؛ الوســائل:٨٩٤ح ،٢٦٣، ص٥ج التهـذيب:  )٣(
  .٣ح ،٧٣ص
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  عما فاته، ثم يرمي ما وجب عليه في يومه.

عادة الرمـي  لو فاتته إحدى الجمرات وجهل عينها وجب عليه إ الفرع الثاني:
  بالترتيب المذكور.

لو نسي أو جهل رمي الجمرات حتى دخل مكـة رجـع ورمـى     الفرع الثالث:
مع بقاء الوقت، بل والعامد كذلك، ولو انقضت أيام التشريق ولم يـأت بـه وجـب    
عليه القضاء في العام القابـل بنفسـه أو نائبـه. نعـم لـو فاتتـه حصـاة أو حصـاتان أو         

تشريق لم يكن عليه شيء، والأحوط رميهـا مـن قابـل،    ثلاث حتى خرجت أيام ال
         ـنمبل استقرب بعض مراجع العصر جـواز الرمـي حتـى فـي غيـر أيـام التشـريق ل

، وعليه فإذا نسي الرمي وأمكنه الرجوع ولو بعد أيام التشريق في طول ذي )١(نساه
لمقبـل،  الحجة رمى بنفسه وجوباً، وإن لم يمكنه استناب في هـذا العـام أو العـام ا   

خلافاً للشافعي قال: إذا فاتت أيام التشريق ولم يرم فلا قضاء عليه، بل يجب عليـه  
، والصواب مـا ذكرنـاه   )٢(دم واحد في قول، وفي قول آخر يجب عليه أربعة دماء

  لوجهين:

وهـم أعلـم وأفقـه بإجمـاع      bالنصوص المعتبرة عن أئمـة الهـدى   أحدهما:
  ء آخر عليه غير القضاء.المسلمين، وهي تدل على عدم وجوب شي

من أغفل رمي الجمـار  «قال:  gصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد االله منها:
أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فـإن لـم يحـج رمـى     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦٦١، مسألة (٤٤٥انظر جامع مناسك الحج: ص )١(

 .٢٤١، ص٨؛ المجموع: ج٢٣١ص، ١؛ المهذب (الشيرازي): ج٣٥٠، ص٣حلية العلماء: ج )٢(
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عنه وليه، فإن لم يكن له ولـي اسـتعان برجـل مـن المسـلمين يرمـي عنـه، فإنـه لا         
  .)١(»التشريق يكون رمي الجمار إلاّ أيام

  ضعف ما احتج به الشافعي من جهتين: ثانيهما:

أنه قد فاته نسك واجب فيبقى في ذمته ما لم يفعله بنفسـه أو بالنيابـة،    الأولى:
ــك         ــرض الش ــى ف ــه، وعل ــه وج ــرف ل ــم يع ــاء ل ــوب القض ــقوط وج ــالقول بس ف

  فالاستصحاب يثبت البقاء.

أن إيجاب الكفارة دون القضاء لا يعرف له وجه وجيه؛ لأن الكفارة  والثانية:
  تترتب على الذنب والمعصية، والمفروض أنه لم يتعمد التفويت.

إذا رمى ثم شك في صحة الرمـي أو فـي عـدده فـإن كـان بعـد        الفرع الرابع:
يـة  بشكه، وإن كان في أثناء الرمي أخذ بالمتيقن وجـاء بالزائـد بن   يالرمي فلا يعتن

  ما في الذمة، إلاّ إذا قامت بينة أو قول عدل واحد على تعيين أحد الطرفين.

تصح نيابة الرجل عن المـرأة وبـالعكس، بـل لا يبعـد صـحة       الفرع الخامس:
نيابة الطفل المميز عنهما. نعم يشترط أن يكون النائب مسلماً، والأحوط أن يكون 

  مؤمناً.

ب عنه في الرمي، ويجوز أن ينـوب  المعذور يصح أن يستني الفرع السادس:
واحد عن مجموعة، كما يجوز التبعيض في الرمي بأن يرمي بعض الجمار بنفسـه  

  ويستنيب في البعض الآخر. دلّت على ذلك النصوص المعتبرة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٢٦٢من أبواب العود إلى منـى، ص  ٣ ،الباب١٤ج ؛ الوسائل:٩٠٠ح ،٢٦٤، ص٥ج التهذيب: )١(

  .٤ح ،٢٦٣
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  يستحب في الرمي أمور:

  أن يقيم بمنى أيام التشريق، وهي الأيام التي يتعين بها الرمي. الأول:

أن يأخذ الحصى في كفه ويأخـذ منهـا ويرمـي، وأن يكبـر عنـد كـل       الثاني: 
حصاة يرميها، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقـف ويـدعو، وكـذا الثانيـة،     

  ويرمي الثالثة مستدبراً للقبلة مقابلاً للجمرة ولا يقف عندها. 

ادرة إلـى  يستحب أن يرمي لما فاته في الصباح الباكر لاستحباب المبالثالث: 
  .القضاء، ويرمي ليومه عند الزوال؛ لأنه وقت الفضيلة

يستحب حضور المستنيب لدى رمي النائب، كمـا يسـتحب لـه وضـع      :الرابع
  الحصى في يد المنوب عنه ثم أخذها منه للرمي عنه.
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الحج أقسام من حيث الحكم ومن حيـث الموضـوع. أمـا مـن حيـث الحكـم       
فالحج واجب ومستحب، والواجب منه قد يكون واجباً بالذات كحجـة الإسـلام،   

وأمـا  وقد يكون واجباً بالعرض كالحج النذري والحـج النيـابي والحـج بالوصـية،     
  من حيث الموضوع فالواجب منه والمستحب على ثلاثة أقسام هي:

MI�Äfl{jÛjÖ]�su� �

وهو فرض من كان بعيداً عن مكة بثمانية وأربعين مـيلاً مـن كـل جانـب فمـا      
فوق، وسمي بالتمتع لما فيـه مـن المتعـة واللـذة بإباحـة محضـورات الإحـرام فـي         

  ج التمتع على ما ستعرف.المدة المتوسطة بين إحرام عمرة التمتع وإحرام ح

NI�á]†ŽÏÖ]�su� �

OI��]†Êý]�su� �

وهما فرضان على أهل مكة وأطرافها ممن لم يكن بعيداً عنها بمسـافة ثمانيـة   
وأربعين مـيلاً، وسـمي الأول بـالقران؛ لأن الحـاج مـع عقـد إحرامـه يقـرن سـياق          

الهـدي،  الهدي، و سمي الثاني بالإفراد لأن الحاج ينفـرد بإحرامـه ولا يقـرن معـه     
  وربما سمي بذلك لأنه حج منفصل عن العمرة.

وعليه فإن من كان خارجاً عن مكة بالمسافة المـذكورة لـم يكـن مـن أهلهـا،      
ووجب عليه أن يحج حج التمتع، ومن كان داخلاً أو قريبـاً منهـا وجـب عليـه أن     

  يحج حج القران أو الإفراد.
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اً، وإن تـأخرت فـإن   أن العمرة إن تقـدمت علـى الحـج كـان تمتع ـ     والخلاصة:
انضم إليها سياق الهدي فهو قران وإلاّ  فإفراد، وهو أن يأتي بالحج ثم يعتمـر عمـرة   
مفردة بعدها. دلت على ذلك النصوص المعتبرة، ففي صحيح معاوية بن عمار قـال:  

الحج على ثلاثـة أصـناف: حـج مفـرد وقـران وتمتـع       «يقول:  gسمعت أبا عبد االله
 )١(»، والفضل فيها، ولا نأمر الناس إلاّ بهـا Jبها أمر رسول االلهبالعمرة إلى الحج، و

الحـج عنـدنا علـى ثلاثـة     : «gوفي صحيح منصور الصـيقل قـال: قـال أبـو عبـد االله     
  .)٢(»أوجه: حاج متمتع وحاج مقرن سائق الهدي وحاج مفرد للحج

وأما من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار أو إلى ميقات مـن  
  المواقيت ثم رجع إلى مكة فهو مخير بين حج التمتع وبين الحجين الآخرين.

وهذا التقسيم يجب العمل به في حجة الإسلام أو غيرها من الحـج الواجـب،   
وأما الحج المستحب فالحاج مخير بين الثلاثة، واختيار التمتـع أفضـل حتـى لمـن     

  كان من أهل مكة.

المسـافة المـذكورة أن يحـج بغيـر حجـة      وعليه فلا يجزي من بعد عن مكـة ب 
، وخالف في ذلك الجمهور، فـأطبقوا علـى جـواز    bالتمتع عند فقهاء أهل البيت

النسك بأي قسم من أقسام الحـج شـاء، لكـنهم اختلفـوا فـي الأفضـل منهـا، فقـال         
، وقـال مالـك:   )٣(الشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: التمتع أفضـل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٢١١من أبواب أقسام الحج، ص ١الباب ،١١؛ الوسائل: ج٧٢ح ،٢٤، ص٥التهذيب: ج )١(

  .٢ح ،٢١١الحج، صمن أبواب أقسام  ١الباب ،١١؛ الوسائل: ج٧٣ح ،٢٤، ص٥التهذيب: ج )٢(

؛ ١٥١، ص٧؛ المجمـوع: ج ٢٣٩، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٣٨، ص٣المغني: ج )٣(
  .٣٣٦، ص١بداية المجتهد: ج
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، )٢(، وقال الحنفيـة: القـران أفضـل   )١(وهو ظاهر مذهب الشافعي أيضاًالإفراد أفضل، 
، وهـو لـيس بصـحيح؛    )٣(وقد احتجوا بفعل عمر حيث نهى عن متعة الحـج والنسـاء  

علـى أن فعـل الصـحابي     bوأهل بيتـه  Jلأنه معارض بآيات الكتاب وسنّة النبي
وقوله ليس بحجة في نفسـه فكيـف وقـد عارضـته النصـوص والسـنن. قـال تعـالى:         

P ِّج ي Pإلى قوله تعـالى:   Oفَمَن تمَتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلىَِ الحَْ ْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَـاضرِِ ذَلكَِ لمَِن لمَّ
رَامِ  فإنه سبحانه فصل بعض الأحكام المتعلقة بحج التمتع، ثم قيده  )٤(Oالْمَسْجِدِ الحَْ

  .بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فيدل على أنه فرضه فلا يجزئه غيره

، وفـي صـحيح معاويـة بـن     )٥(أمر المسلمين بذلك Jوقد روى الجمهور أنه
ن من سـعيه بـي   Jلما فرغ رسول االله«قال:  bعن آبائه gعمار عن أبي عبد االله

عند فراغه من السعي وهو علـى المـروة فقـال: إن     gالصفا والمروة أتاه جبرائيل
علـى   Jاالله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلاّ من ساق الهدي، فأقبل رسول االله

يأمرني  -وأشار بيده إلى خلفه  - gالناس بوجهه فقال: أيها الناس، هذا جبرائيل
عن االله أن آمر الناس أن يحلوا إلاّ من ساق الهدي، فأمرهم بمـا أمـر االله بـه، فقـام     
إليه رجل فقال: يا رسول االله، نخـرج إلـى منـى ورؤسـنا تقطـر مـن النسـاء؟ وقـال         
آخرون: يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره!! فقال: يا أيها الناس، لو استقبلت من أمري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٥٢-١٥١، ص٧؛ المجموع: ج٣٣٥، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣٦٠، ص١المدونة الكبرى: ج )١(
  .٢٣، ص٣المغني: ج

 .٥٨٤، ص١المذاهب الأربعة: ج؛ الفقه على ٢٥، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .٣٣٣، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٥١، ص٧ج ؛ المجموع:٢٧، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٤(

 .١٢١٨، ح٨٨٨، ص٢؛ صحيح مسلم: ج١٩٦، ص٢صحيح البخاري: ج انظر )٥(
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لناس، ولكني سـقت الهـدي فـلا يحـل مـن سـاق       ما استدبرت صنعت كما صنع ا
الهدي حتى يبلغ الهدي محله، فقصر النـاس وأحلـوا وجعلوهـا عمـرة، فقـام إليـه       
سراقة بن مالك بن الجشم المدلجي فقال: يا رسول االله، هذا الذي أمرتنا به لعامنـا  

 فـي  هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة، وشبك بـين أصـابعه، وأنـزل االله   
دْيِ Pذلك قرآنا:  جِّ فَمَا اسْتَيْ�َ� مِنَ الهَْ   .)٢(»)١(Oفَمَن تمَتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلىَِ الحَْ

دخلت العمـرة فـي الحـج إلـى     «قال:  gوفي صحيح الحلبي عن أبي عبد االله
ـجِّ فَمَـا Pيوم القيامة؛ لأن االله تعالى يقول:  اسْتَيْ�ـَ� مِـنَ فَمَن تمَتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلىَِ الحَْ

دْيِ  فليس لأحد إلاّ أن يتمتـع؛ لأن االله أنـزل ذلـك فـي كتابـه، وجـرت بـه         )٣(Oالهَْ
  .)٤(»Jالسنة من رسول االله

» تمتـع «قال: سألته عن الحج؟ فقال:  gوفي صحيحة أخرى عن أبي عبد االله

إنا إذا وقفنا بين يدي االله تعالى قلنا: يا ربنا أخـذنا بكتابـك، وقـال النـاس:     «ثم قال: 
  .)٥(»رأينا رأينا، ويفعل االله بنا وبهم ما أراد

مـن لـم يكـن معـه هـدي      «قـال:   gوفي معتبرة صفوان الجمال عن أبي عبـد االله 
. والأخبار في هذا المضمون كثيـرة  )٦(»عن دين االله وأفرده رغبة عن المتعة فقد رغب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )١(

ــذيب: )٢( ــر٧٤ح ،٢٥، ص٥ج الته ــائل: ؛ وانظ ــاب ،١١ج الوس ــج،    ٢ الب ــام الح ــواب أقس ــن أب م
  .٤ح ،٢١٥-٢١٤ص

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٣(

  .٢ح ،٢٤٠من أبواب أقسام الحج، ص ٣ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:٧٣ح ،٢٥، ص٥ج التهذيب: )٤(

  .٣ح ،٢٤٠من أبواب أقسام الحج، ص ٣ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:٧٦ح ،٢٦، ص٥ج التهذيب: )٥(

  .١٥ح ،٢٤٣من أبواب أقسام الحج، ص ٣ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:٨٣ح ،٢٧، ص٥ج التهذيب: )٦(
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  .)١(بل متواترة أوجبت حجة التمتع على من ليس من حاضري المسجد الحرام

أما من كان من أهـل مكـة حاضـراً بهـا ففرضـه الإفـراد أو القـران ولا يجزئـه         
ْ يَكُـنْ Pغيرهما لتقييـد التمتـع بمـن بعـد عنهـا؛ لقولـه تعـالى:         أَهْلُـهُ ذَلـِكَ لمَِـن لمَّ

ـرَامِ  ي الْمَسْجِدِ الحَْ ومفهومـه يـدل علـى أن أهـل مكـة يحجـون بغيـر         )٢(Oحَاضرِِ
  التمتع وليس إلاّ الإفراد والقران.

قـال:   gوفي صحيح الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عـن أبـي عبـد االله   
ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة، وذلـك لقـول االله عـز وجـل:     «
P ِرَام ي الْمَسْجِدِ الحَْ ْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضرِِ ومر: موضع بقرب مكـة   )٤(»)٣(Oذَلكَِ لمَِن لمَّ

، وسرف: موضع قريب مـن التنعـيم، وهـو مـن مكـة      )٥(من جهة الشام نحو مرحلة 
، )٧(»، وقريب منه صـحيحة علـي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى       )٦(على عشرة أميال

وحجوا حج التمتع فهل يجـزئ عـن القـران أو     وعليه فلو عدل هؤلاء عن فرضهم
  .)٩(، وقال أبو حنيفة: لا)٨(الإفراد أم لا؟ قال الشافعي ومالك: نعم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٧ح ،٦ح ،٥ح ،١، ح٢٤٢-٢٣٩مـن أبـواب أقسـام الحـج، ص     ٣ البـاب  ،١١ج انظر الوسـائل:  )١(
  .١٠ح ،٩ح ،٨ح

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٢(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٣(

 .٥١٤، ح١٥٧، ص٢الأستبصار: ج )٤(

 (مرر). ،٤٨١، ص٣؛ مجمع البحرين: ج٥٦٨المصباح المنير: ص )٥(

  .٢٧٤(سرف)؛ المصباح المنير: ص ،٧٠، ص٥مجمع البحرين: ج )٦(

  .٢، ح٢٥٩من أبواب أقسام الحج، ص ٦ الباب ،١١؛ الوسائل:ج٩٧ح ،٣٢، ص٥التهذيب:ج )٧(

، ٣٧٦، ص١ج ؛ المدونة الكبرى:١٦٩، ص٧؛ المجموع:ج٢٠١، ص١المهذب (للشيرازي): ج )٨(
 .٣٣٢، ص١بداية المجتهد: ج

  .١٦٩، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١٦٩، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٩(
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والصواب عدم الإجزاء؛ لما عرفت من الأدلة المتقدمة، ولو حـج مـن فرضـه    
التمتع بالإفراد أو القران مع الاختيار لـم يجزئـه، ولـم تسـقط عنـه حجـة الإسـلام        

ً للجمهور حيث قالوا بالسقوط، وقد عرفت وجه كـل منهـا وحـدود     عندنا، خلافا
الحضور في المسجد الحرام الذي لا يصح منه المتعة وهـو ثمانيـة وأربعـون مـيلاً     

  . )١(فما دون، خلافاً لمالك حيث خصصه بأهل مكة فقط

، وهو في زمانـه  )٢(ولأبي حنيفة حيث قيده بمن كان دون الميقات إلى الحرم
من أهل مكة، وفي هذا الزمن يقل لاتساع مكة بمـا تجـاوزت أقـرب     يتسع لأكثر

  المواقيت كالتنعيم.

قال: قلـت لـه: قـول االله     gويدل على ما اخترناه صحيح زرارة عن أبي جعفر
ـرَامِ Pعز وجل في كتابـه:   ي الْمَسْـجِدِ الحَْ ْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضرِِ قـال:   )٣(Oذَلكَِ لمَِن لمَّ

يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل مـن كـان أهلـه دون ثمانيـة وأربعـين مـيلاً       «
  .)٤(»وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة: «gإلى قوله«

والظاهر أن مالكاً توقف على ظاهر النص في تحديد الحضـور وهـو ضـعيف    
  من وجهين:

ن حاضراً فـي  أن هذا التوقف لو صح لاقتضى حصر المعنى بمن كا أحدهما:
المسجد لا كل مكة، وهو ما لا يصح، فـلا بـد مـن حمـل الحضـور علـى المعنـى        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢، ص٧؛ المجموع:ج٥٠٤، ص٣؛ المغني: ج٣٣٣، ص١بداية المجتهد: ج )١(

  .١٦٩، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج١٦٩، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٣(

  .٣، ح٢٥٩من أبواب أقسام الحج، ص ٦ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:٩٨ح ،٣٣، ص٥التهذيب:ج )٤(
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، فيشمل أهل مكة ومن كان قريباً منها للصدق العرفي، فـإن  )١(اللغوي وهو القرب
العرف ينسب إلى من جاور البلد وكان في ضواحيه وقراه القريبة إلى البلد، وهـو  

  ضاً.ينطبق على ما ذكرناه من المسافة أي

ولو فرضنا جدلاً أنه يحتمل المعنيين فإنـه ينبغـي تفسـير المعنـى بمـا       ثانيهما:
  ذكرنا؛ لأنها مبينه للمرار كما هو الحال في كل مجمل ومبين.

    ومثل ذلك فيما ذهب إليه أبو حنيفة أيضاً.

su�íéËéÒ�ÄjÛjÖ]� �

  يتكون حج التمتع من عبادتين هما: 

   عمرة التمتع. -١

  حج التمتع. -٢

ويطلق عليهما حج التمتع تغليباً، بلحاظ أن الحج غاية لعمرته؛ إذ لـولا الحـج   
لما وجبت العمرة، وتختلف عمرة التمتع عن حج التمتـع بالنيـة وبعـض الأعمـال،     

  وكيفيتها كالتالي:

  أن يحرم من الميقات في أشهر الحج بعمرة التمتع. -١

  ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعة أشواط. -٢

  .gويصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٧٣ -٢٧٢، ص٣(حضر)؛ مجمـع البحـرين: ج   ،٢٤١انظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص )١(
 (حضر).
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  ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً. -٤

  يقصّر. -٥

وبهذا التقصير يحل من إحرام العمرة، وبعد ذلك يكره له الخـروج مـن مكـة    
لحاجته، ويحرم عليه ذلك لو خرج لا بنية العودة إليها، أو مع علمه بفوات الحـج،  

في وقت يدرك فيـه الوقـوف بعرفـة، والأفضـل     ثم يحرم للحج من مكة المكرمة 
إيقاعه في يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، ثم يمضي إلـى عرفـات فيقـف    
  بها من زوال الشمس إلى الغروب، ويكمل باقي أعمال الحج التي تقدم تفصيلها. 

ÄjÛjÖ]�su�½æ†�� �

  ويشترط في حج التمتع شروط:

ج التمتع منذ الشروع في إحرام العمـرة، فلـو   النية، ويقصد فيها أن يأتي بحالأول: 
  .لم ينو حج التمتع أو نوى غيره أو تردد في نيته بين حج التمتع وغيره لم يصح

أن يكون مجموع عمرته وحجته فـي أشـهر الحـج، وهـي شـوال وذو       الثاني:
  القعدة وذو الحجة بتمامه.

أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة لارتبـاط العمـرة بـالحج، فلـو      الثالث:
  أتى بالعمرة في عام وبالحج في عام آخر لم يصح منه حج تمتع.

أن يكون إحرام حجه من بطـن مكـة فـي حالـة الاختيـار، ويكفـي أن        الرابع:
يعقد الإحرام من أي موضع في مكة، وأفضل مواضعه المسـجد الحـرام، وأفضـل    

مسجد المقـام أو الحجـر، ولـو تعـذر الإحـرام مـن مكـة أحـرم مـن أي          مواضع ال
  موضع أمكنه منه.
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Ö]�suæ��]†Êý]�su�íéËéÒá]†ŽÏ� �

يحرم من أراد حج الإفراد من أحد المواقيت القريبة عليه، ثم يمضـي إلـى عرفـة    
  .ويأتي بباقي أعمال الحج المتقدمة، سوى أنه لا يجب عليه الهدي في يوم النحر

القران فأن يـأتي بمـا ذكرنـا فـي حـج الإفـراد لكنـه يجـب عليـه أن          وأما حج 
  يسوق الهدي عند إحرامه. دلت على ذلك النصوص المعتبرة:

لا يكـون قـران إلاّ   «قـال:   gصحيح معاوية بن وهب عن أبـي عبـد االله   منها:
، وسـعي بـين   gبسياق الهدي، وعليه طواف البيت وركعتـان عنـد مقـام إبـراهيم    

ومثله صحيح منصور بـن   )١(»، وطواف بعد الحج وهو طواف النساءالصفا والمروة
، والأخبـار المعتبـرة   )٣( g، وصحيح الفضيل بـن يسـار عـن أبـي عبـد االله     )٢(حازم

  . )٥(، وقد ورد مضمونها بطرق الجمهور أيضاً)٤(كثيرة في هذا الباب

ويجب على المفرِد أو القارن أن يأتي بعمرة بعد الحـج، ولا يشـترط إيقاعهـا    
في أشـهر الحـج، لكـن يجـب عليـه الفوريـة فـي الإتيـان بهـا وعـدم التراخـي أو            
الإهمال. نعم لا يشترط إيقاع العمرة والحج في عام واحد كمـا فـي حـج التمتـع،     

ار أو التقليـد، فينعقـد الإحـرام    ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية أو الإشـع 
بكل واحد منها. نعم يستحب له التلبيـة والإشـعار جمعـاً أو التقليـد. ويسـتفاد مـن       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٢١٢من أبواب أقسام الحج، ص ٢،الباب١١؛ الوسائل:ج١٢٢،ح٤١، ص٥التهذيب:ج )١(

 .١٠، ح٢٢٠من أبواب أقسام الحج، ص ٢،الباب١١؛ الوسائل:ج١٢٣، ح٤٢، ص٥التهذيب:ج )٢(

  .٣، ح٢١٣من أبواب أقسام الحج، ص ٢،الباب١١؛ الوسائل:ج١٢٥، ح٤٣، ص٥التهذيب:ج )٣(

 .١٤، ح١٢، ح٦، ح٢٢٢ -٢١٨من أبواب أقسام الحج، ص ٢،الباب١١انظر الوسائل:ج )٤(

 .١٩، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٩٩-٩٢، ص٤انظر مسند أحمد: ج )٥(
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  حج متمتعاً: Jطائفة من أخبار الخاصة والعامة أن النبي المصطفى

ما رواه الجمهور عن ابن عمر وعائشـة وجـابر بطـرق صـحيحة عنـدهم       منها:
  .)١(حج متمتعاً Jأنه

ما رواه الجمهور عن عمر بطرق صحيحة أنـه قـال: إنـي لأنهـاكم عـن       ومنها:
، وهو يتضـمن الإقـرار   )٢( Jالمتعة، وإنها لفي كتاب االله، ولقد صنعها رسول االله

بتشريعها من قبل االله ورسوله، وأنه نهى عنها بحسب رأيه، بل فـي بعـض الأخبـار    
  .)٣(وهو يخالفها Jصرح عمر بأنها سنّة النبي

أنـه اعتـرض علـى عثمـان      gرواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين ما ومنها:
على ما تريـد إلـى أمـر فعلـه رسـول      : «gحينما منع من المتعة بعسفان، فقال علي

ألـم تسـمع أن رسـول    «قال لعثمان:  gوفي رواية أخرى أنه )٤(»تنهى عنه Jاالله
  .)٥(قال: بلى» تمتع؟ Jاالله

فـي حجـة    Jما رواه الجمهور عـن ابـن عمـر قـال: تمتـع رسـول االله       ومنها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨٨١؛ وص١٢١١، ح٨٧٢، ص٢؛ صــحيح مســلم: ج ٢٠٥، ص٢انظــر صــحيح البخــاري: ج   )١(
  .٢٤١، ص٣؛ المغني: ج١٧، ص٥؛ سنن البيهقي: ج١٥١، ص٥؛ سنن النسائي: ج١٢١٣ح

، ٣؛ الشرح الكبير بهـامش المغنـي: ج  ٢٤٥، ص٣؛ وانظر المغني: ج١٥٣، ص٥سنن النسائي: ج )٢(
  .٢٤٤ص

؛ سنن النسـائي: كتـاب مناسـك الحـج،     ١٧٩٨المناسك، باب الإقران، ح سنن أبي داود، كتاب )٣(
  .٢، هامش رقم٦٠، ص٣؛ البحر الزاخر: ج٢٧١٩باب القران، ح

، ١؛ مسـند أحمــد: ج ١٢٢٣، ح٨٩٧، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٧٦، ص٢صـحيح البخـاري: ج   )٤(
  .٢٢، ص٥؛ وسنن البيهقي: ج١٣٦ص

ــائي: ج  )٥( ــنن النس ــد: ج ١٥٢، ص٥س ــند أحم ــدارقطني: ج ٦٠ص، ١؛ مس ــنن ال ، ٢٨٧، ص٢؛ س
 .٢٣١ح
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  .)١(الوداع بالعمرة إلى الحج

 -يعني المتعـة   -سعد بن أبي وقاص قال: فعلناها  ما رواه الجمهور عن ومنها:
  .)٢(والعرش بيوت مكة -يعني الذي نهى عنها  -وهذا يومئذ كافر بالعرش 

، والمراد أنّـا تمتعنـا ومعاويـة يومئـذ     )٣(معاويةوفي صحيح مسلم: أن المراد به 
وأبـو   J، وهو ما رواه ابن عباس أيضاً. قال: تمتـع رسـول االله  )٤(كافر مقيم بمكة

، خلافـاً للصـحابة والروايـات    )٥(بكر وعمر وعثمـان وأول مـن نهـى عنهـا معاويـة     
  .)٦(الصحيحة

، Jعمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسـول االله  ما رواه الجمهور عن ومنها:
، ولم ينسخها بشيء، فقال فيها رجل Jونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول االله

  . )٧(برأيه ما شاء

، وقـد تضـافر هـذا المضـمون     )٨(وفي صحيح مسـلم: أن المـراد بالرجـل عمـر    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٣٩، ص٢؛ مســند أحمــد: ج١٥١، ص٥؛ ســنن النســائي: ج٢٠٥، ص٢صــحيح البخــاري: ج )١(
 .١٧، ص٥سنن البيهقي: ج

 .٦٠، ح٣٤٤، ص١؛ الموطأ: ج١٥٢، ص٥؛ سنن النسائي: ج١٢٢٥، ح٨٩٨، ص٢صحيح مسلم: ج )٢(

 .١٢٢٦، ح٨٩٨، ص٢صحيح مسلم: ج )٣(

 .٦، هامش رقم١٣٥، ص١٠المطلب: جانظر منتهى  )٤(

، ٦٠٥، ص٣؛ انظر البحر الزاخـر: ج ٨٢٤سنن الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، ح )٥(
 الهامش.

 .٢٤٨، ص٣المغني: ج )٦(

، ٤؛ مسـند أحمــد: ج ١٢٢٦، ح٨٩٨، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٧٦، ص٢صـحيح البخـاري: ج   )٧(
 .٤٢٨ص

 .١٢٢٦، ح٨٩٨، ص٢صحيح مسلم: ج )٨(
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  .)١(بطرقهم في العديد من الروايات

تفيـدنا التـواتر    bورد بطـرق أهـل البيـت    وهذه الأخبـار وحـدها فضـلاً عمـا    
حج حج التمتع، وأنه باق إلـى يـوم القيامـة     Jاللفظي أو المعنوي على أن النبي

لم ينسخه كتاب أو سنة؛ كما تدل على أن الحـج المفـروض علـى مـن بعـد عـن       
مكة هو حج التمتع، وأن نهـي عمـر عـن المتعـة كـان اجتهـاداً فـي مقابـل الـنص          

  والسيرة الصحيحة.

رجلاً مـن أهـل الشـام وهـو      قد روى الجمهور عن سالم بن عبد االله أنه سمعو
يسأل عبد االله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد االله بن عمر: أرأيـت  

؟ Jأمر أبي يتبع أم أمر رسول االله Jإن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول االله
  .)٢( Jصنعها رسول االله ، فقال: لقدJفقال له الرجل: بل أمر رسول االله

äÚ^Óu_æ�s£]�Åæ†Ê� �

أن القارن مثل المفرد في الأعمال ويختلفان في النية، القـارن يقـرن    الفرع الأول:
بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارناً، فلا يجوز لـه أن يجمـع بـين الحـج والعمـرة      
في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج قط. هذا ما عليه فقهـاء أهـل   

، وخالف في ذلك فقهاء الجمهور فقالوا: إن القارن هو مـن قـرن بـين الحـج     bالبيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٥٧١رقـم   Jانظر صحيح البخاري في كتـاب الحـج، بـاب التمتـع علـى عهـد رسـول االله        )١(
 ٨٩٨، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ٤٥١٨وكتاب التفسير، باب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) رقـم 

 .  ١٢٢٦فما بعد، ح

، ٣؛ وانظــر البحــر الزاخــر: ج٨٢٣ســنن الترمــذي: كتــاب الحــج، بــاب مــا جــاء فــي التمتــع، ح )٢(
  .١ ش رقم، هام٥٨٦ص
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  :، وله صورتان)١(والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج

  أن يحرم بالعمرة والحج معاً. الأولى:

  .)٢(أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج والثانية:

  الأدلة على خلافه. ولا دليل يثبت ما ذكروا، بل قد عرفت أن

التمتع أفضل من القران والإفراد عندنا، واختلف الجمهـور فـي    الفرع الثاني:
، )٤(، وقـال أبـو حنيفـة: القـران أفضـل     )٣(ذلك، فقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل

  واحتجوا لذلك بوجوه:  

فعل القران، ومنع كل من ساق الهدي مـن الحـل حتـى     Jأن النبي أحدها:
  .)٥(يهينحر هد

، فيـدل  )٦(خاصة Jأن أبا ذر قال: كانت متعة الحج لأصحاب محمد ثانيها:
  على عدم مشروعيتها أو عدم رجحانها بالنسبة لغيرهم.

  .)٧(أن عمر وعثمان ومعاوية نهوا عن المتعة، ولو كانت أفضل لما نهوا عنها ثالثها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٧، ص٣؛ المغني: ج٣٢٤، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٧٠، ص٧المجموع: ج )١(

  .٢٤٧، ص٣المغني: ج )٢(

  .٣٣٥، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٥١، ص٧؛ المجموع: ج٢٠٠، ص١المهذب (للشيرازي): ج )٣(

  .٢٣٨، ص٣؛ المغني: ج١٧٤، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٢٥، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

  .٢٣٨، ص٣؛ المغني: ج١٧٤، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٢٧، ص٤المبسوط (للسرخسي): ج )٥(

؛ سـنن البيهقـي:   ٢٩٨٥، ح٩٩٤، ص٢؛ سنن ابن ماجة: ج١٢٢٤، ح٨٩٧، ص٢صحيح مسلم: ج )٦(
  .٢٢، ص٥ج

؛ ١٢٢٥ح ،٨٩٨؛ ص١٢٢٣، ح٨٩٧، ص٢؛ صــحيح مســلم: ج١٧٦، ص٢صــحيح البخــاري: ج )٧(
  .٢٣١ح ،٢٨٧، ص٢سنن الدارقطني: ج
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  والصواب ما ذكرنا لتضافر الأدلة عليه:

ما رواه الجمهور عن ابن عباس وجـابر وأبـي موسـى وعائشـة فـي       الدليل الأول:
أمــر أصــحابه لمـا طــافوا بالبيـت أن يحلــوا ويجعلوهــا    Jروايـات متعــددة أن النبـي  

، فبدل حجهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولو لم يكن هـو الأفضـل لقـبح    )١(عمرة
منزه من القبح والقبيح، وهذا مـا يؤكـده الكتـاب العزيـز؛ إذ نـص       Jمنه ذلك، وهو

علـى فـوات    J، ولم ينص علـى الإفـراد والقـران، بـل يؤكـده تأسـفه      )٢(على التمتع
  .)٣(العمرة في حقه؛ لأنه ساق الهدي فلا يقدر على انتقاله إلى التمتع

وهـم الأعلـم والأفقـه لأنهـم      bروايات الأئمة من أهل البيت الدليل الثاني:
  ونزل الوحي في بيوتهم باتفاق فقهاء المسلمين. J،أبواب مدينة علم النبي

المتعـة واالله أفضـل، وبهـا نـزل     «قـال:   gصحيح زرارة عن أبي عبد االله منها:
  .)٤(»القرآن وجرت السنّة

أي أنـواع الحـج    gصحيح إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبـا عبـد االله   ومنها:
يقول: لو  Jالمتعة، وكيف يكون شيء أفضل منها؟! ورسول االله«؟ فقال: أفضل

َــرن معـه     )٥(»استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس . وذلـك لأنـه ق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٩٩١؛ ص١٢٢١ح ،٨٩٤؛ ص١٢١٨، ح٨٨٨؛ ص١٢١١ح ،٨٧٠، ص٢انظـر صــحيح مســلم: ج  )١(
  .  ١٢٤١ح

  .١٩٦سورة البقرة الآية  )٢(

، ٢؛ سنن ابـن ماجـة: ج  ١٢١٨، ح٨٨٨، ص٢؛ صحيح مسلم: ج١٩٦، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
 .٣٠٧٤، ح١٠٣٢ص

  .١٥، ح٢٥٠الحج، صمن أبواب أقسام  ٤ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:٨٨، ح٢٩، ص٥ج التهذيب: )٤(

، ٢٥١ - ٢٥٠مـن أبـواب أقسـام الحــج، ص    ٤ البـاب  ،١١ج ؛ الوسـائل: ٨٩، ح٢٩، ص٥ج التهـذيب:  )٥(
  .١٦ح
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  .)١(الهدي فلم يحل له أن يبدل حجه إلى التمتع كما في الروايات المستفيضة

 gصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سـألت أبـا جعفـر الثـاني     ومنها:
في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت: جعلـت فـداك بـأي    

فقلـت: أيهمـا أفضـل التمتـع     » متمتعـاً «متمتعـاً؟ فقـال:    شيء دخلت مكة مفـرداً أو 
يقـول:   gفـر كـان أبـو جع  «بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فسـاق الهـدي؟ فقـال:    

التمتع بالعمرة إلى الحج أفضـل مـن المفـرد السـائق للهـدي، وكـان يقـول: لـيس         
  .)٢(»يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة

ضـعف الوجـوه التـي تمسـك بهـا الجمهـور لقصـورها عـن          الدليل الثالـث: 
الدلالة، أو لمعارضتها مع الأدلة المرجحة للمتعة، وحينئـذ لا منـاص مـن تـرجيح     

  عليها لصحتها سنداً أو قوتها دلالة. أدلة المتعة

أمــا الوجــه الأول فــلا يمكــن الأخــذ بــه لاضــطراب المــتن؛ لأن النــاقلين مــن 
حج قارناً نقلوا عنـه أنـه حـج متمتعـاً، كمـا نقلـوا أنـه حـج          Jالجمهور أن النبي

مفرداً في حج واحد، وقد نقلوا كل ذلك عن ابن عمر وعائشـة وجـابر مـن طـرق     
  المتن مخل به. ، واضطراب)٣(صحيحة

  هذا أولاً.أما الوجه الثاني فهو قول لأبي ذر وقول الصحابي ليس بحجة، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢؛ سنن ابـن ماجـة: ج  ١٢١٨، ح٨٨٨، ص٢؛ صحيح مسلم: ج١٩٦، ص٢صحيح البخاري: ج )١(
، ٥ج ، الهـــامش، التهـــذيب:٦٠٦ -٦٠٣، ص٣؛ وانظـــر البحـــر الزاخـــر: ج٣٠٧٣، ح١٠٣٢ص
 .٤، ح٢١٤من أبواب أقسام الحج، ص ٢ الباب ،١١ج الوسائل: ؛٧٤، ح٢٥ص

  .١، ح٢٤٦من أبواب أقسام الحج، ص ٤ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:٩٢، ح٣٠، ص٥ج التهذيب: )٢(

ــلم: ج٢٠٥، ص٢انظـــر صـــحيح البخـــاري: ج )٣( ، ٨٨١؛ ص١٢١١، ح٨٧٢، ص٢؛ صـــحيح مسـ
 .٢٤١، ص٣المغني: ج -؛ ١٧، ص٥؛ سنن البيهقي: ج١٥١، ص٥؛ سنن النسائي: ج١٢١٣ح
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أنه معارض بآيات الكتاب الدالة على عدم كونه خصوصية لأصحاب  وثانياً:
ـدْيِ Pالنبي مثل قوله تعالى:  جِّ فَمَا اسْتَيْ�ـَ� مِـنَ الهَْ  )١(Oفَمَن تمَتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلىَِ الحَْ

والآية عامة لا تخص أصحاب النبي ولا غيرهم، بل تنطبق على جميع المكلفـين،  
فقال: امتعتنا هذه لعامنـا   Jوهو ما تؤكده رواية جابر: سأل سراقة بن مالك النبي

. هذا مضافاً إلى )٣(ومثله قال طاوس أيضاً )٢(»لا بل هي للأبد«هذا أم للأبد؟ فقال: 
ة التـي ذكرناهـا المثبتـة لبقـاء المتعـة إلـى يـوم        معارضته بالأدلة الصحيحة المعتبر

  القيامة، وعلى فرض الشك فإن الاستصحاب يثبت بقاءها.

  هذا أولاً.أما الوجه الثالث فقد عرفت أنه اجتهاد مقابل النص. 

أن أكابر الصحابة أنكروا النهي عن المتعة وخالفوهم فـي فعلهـا، كمـا     وثانياً:
، كما أقر عمـر بأنهـا   )٤(على عثمان واعترف عثمان له gأنكر علي أمير المؤمنين

وهو الذي نهى عنها فقال: واالله إني لأنهاكم عنهـا   Jكانت على عهد رسول االله
، وقـال نحـو ذلـك فـي مـوارد      )٥( Jوإنها لفي كتاب االله وقـد صـنعها رسـول االله   

 أخرى تقدم ذكرها، وسئل ابن عمر عنها فأمر بهـا، فقيـل لـه إنـك تخـالف أبـاك.      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٦ سورة البقرة: الآية )١(

ــن ماجــة: ج ١٢١، ح٨٨٣، ص٢صــحيح مســلم: جانظــر  )٢( ؛ ســنن ٢٩٨٠، ح٩٩٢، ص٢؛ ســنن اب
  .٢٠٨، ح٢٨٣، ص٢الدارقطني: ج

ــلم: ج  )٣( ــحيح مس ــائي: ج ١٢٤٠، ح٩٠٩، ص٢ص ــنن النس ــي: ج ١٨٠، ص٥؛ س ــر المغن ، ٣؛ وانظ
 .٢٤٣ص

؛ سـنن النسـائي:   ١٢٢٣، ح٨٩٧، ص٢صـحيح مسـلم: ج  ؛ ١٧٦، ص٢انظر صحيح البخـاري: ج  )٤(
  .٦٠، ص١؛ مسند أحمد: ج١٥٢، ص٥ج

ــائي: ج  )٥( ــنن النس ــي: ج١٥٣، ص٥س ــي: ج  ١٥٢، ص٣؛ المغن ــامش المغن ــر به ــرح الكبي ، ٣؛ الش
  .٢٤٤ص
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ّــما كثـروا عليـه قـال: أفكتـاب االله أحـق أن        قال: إن عمر لم يقل الذي تقولون، فل
؟ ولما نهى معاوية عن المتعة أمـرت عائشـة حشـمها ومواليهـا أن     )١(تتبعوا أم عمر

يهلّوا بالمتعة، فقال معاوية: من هؤلاء؟ فقيل: حشم وموالي عائشة، فأرسل إليها ما 
، وقـد  )٢(تعلم أن الذي قلت ليس كمـا قلـت  حملك على ذلك؟ قالت: أحببت أن 

  مر عليك قول سعد بن أبي وقاص في ذلك.

أن غايـة مـا يثبتـه النـاهون هـو فعـل الصـحابة، وقـد عرفـت أن فعـل            وثالثاً :
أو قولـه، وقـد مـر     Jالصحابة في نفسه ليس بحجة ما لم يستند إلى فعـل النبـي  

كتاب نـص علـى المتعـة علـى     عليك أن قول النبي وفعله بل قول االله سبحانه في ال
  أن الصحابة أقروا بها، فدعوى المنع بلا دليل.

ولذا نقل الجمهور عن ابن عباس أن عمر نهى عـن المتعـة فقـال: انظـروا فـي      
كتاب االله تعالى، فإن وجدتموها فيه فقد كـذب علـى االله وعلـى رسـوله، وإن لـم      

ولعـل مـن هنـا    ، وقد عرفت أن الكتاب نـص علـى المتعـة،    )٣(تجدوها فقد صدق
ذهب الشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه إلى ما ذهبنـا إليـه وقـالا    

  .)٤(بأفضلية التمتع على الإفراد والقران

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -؛ ٢١، ص٥؛ سنن البيهقي: ج٩٥، ص٢؛ مسند أحمد: ج٨٢٤، ح١٨٥، ص٣سنن الترمذي: ج )١(
  .١٥٨، ص٧؛ المجموع: ج٢٤٤، ص٣كبير بهامش المغني: ج؛ الشرح ال٢٤٦، ص٣المغني: ج

 .٢٤٤، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٤٥، ص٣المغني: ج )٢(

، ٣؛ وانظر البحـر الزاخـر: ج  ٢٤٤، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٤٦، ص٣المغني: ج )٣(
 ، الهامش.٦٠٦ -٦٠٣ص

؛ ٢٣٨، ص٣؛ المغنــي: ج١٥١، ص٧ج، المجمــوع: ٢٠٠، ص١: ج)للشــيرازي(انظــر المهــذب  )٤(
 .٣٣٦، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٣٩، ص٣الشرح الكبير بهامش المغني: ج
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يجوز للمتمتع العدول إلى الإفراد عند الضرورة، كما لو ضـاق  الفرع الثالث: 
مـرض، أو  الوقت عن أفعال العمرة بما لم يتمكن معـه إدراك الموقـف بعرفـة، أو    

حاضت المرأة أو غيرها من الأعذار التي تمنع من التمتع، وذلك لأن الإفراد أحـد  
  أنواع الحج فيجوز المصير إليه عند الضرورة. دلت على ذلك نصوص الفريقين:

عـن المـرأة الحـائض     gصحيح جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد االله منها:
هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم  تمضي كما«إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: 

قال ابن أبي عمير: كما » تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة
: قد روى أصحابنا وغيرهم: أن المتمتع إذا فاتته u، وقال الشيخ )١(صنعت عائشة

  عائشة. Jعمرة المتعة اعتمر بعد الحج، وهو الذي أمر به رسول االله

والأخبـار   )٢(»وقد جعل االله في ذلـك فرجـاً للنـاس   : «gاالله قال: وقال أبو عبد
  .)٣(في هذا المضمون كثيرة

ما رواه الجمهور عن عائشة أنها أحرمت بالعمرة، فلمـا حصـلت بشـرف     منها:
وهي تبكي، والناس يخرجون إلى منـى   Jباب مكة حاضت، فدخل رسول االله

فضـي عمرتـك وأهلـي بـالحج،     إن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم، فار«فقال لها: 
  .)٤(»واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٢٩٧من أبواب أقسام الحج، ص ٢١ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:١٣٦٣، ح٣٩٠، ص٥التهذيب:ج )١(

 .٤، ح٢٩٧من أبواب أقسام الحج، ص ٢١ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:١٥٢٢، ح٤٣٨، ص٥التهذيب:ج )٢(

، ٨، ح٧، ح٦، ح٥، ح٢٩٩ -٢٩٧من أبـواب أقسـام الحـج، ص    ٢١ الباب ،١١ج انظر الوسائل: )٣(
 .١٠، ح٩ح

؛ سنن الترمذي: ١٧٧٨، ح١٥٢، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١٢١١، ح٨٧٠، ص٢صحيح مسلم: ج )٤(
  .٩٤٥، ح٢٨١، ص٣ج
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وأمــا القــارن فــإن كــان قــد ســاق الهــدي فلــيس لــه العــدول إلــى تمتــع؛ لأن  
  لم يفعله حينما ساق الهدي مع تأسفه على فوات المتعة كما مر عليك. Jالنبي

حجـه وجعلـه عمـرة    وأما المفرد فإذا أحرم بالحج ثم دخل مكة جاز له فسخ 
يتمتع بها، خلافاً للجمهور حيث ذهبوا إلى عدم الجواز، سـوى أحمـد مـنهم فإنـه     

، واحتجـوا لـذلك بمـا رواه بـلال بـن الحـارث قـال: قلـت: يـا رسـول           )١(قال بقولنا
وهـو يـدل علـى     )٢(»بـل لنـا خاصـة   «، الفسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: Jاالله

وصحابته، والصواب ما  Jعدم جواز العدول من الإفراد إلى التمتع لسوى النبي
  ذكرنا لوجوه:

  الروايات الصحيحة المستفيضة بطرق الفريقين الدالة على الجواز. أحدها:

أمـر الصـحابة حـين     Jما رواه الجمهـور مـن طـرق متعـددة أن النبـي      منها:
» ن لـم يسـق الهـدي فليحـل وليجعلهـا عمـرة      م«دخلوا مكة محرمين بالحج فقال: 

إني سقت الهدي ولا ينبغـي لسـاقي   «فطافوا وسعوا وأحلوا، وسئل عن نفسه فقال: 
  .)٣(»الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله

، فلما قـدمنا  Jرواية أسماء بنت أبي بكر. قالت:خرجنا مع رسول االله ومنها:
وكان مع الزبيـر  » حل فأحللتمن لم يكن معه هدي فلي: «Jمكة قال رسول االله

هدي فلم يحل، فلبست ثيابي وخرجت فجلست إلى جانـب الزبيـر، فقـال: قـومي     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٦ص، ٣؛ الإنصاف: ج٢٥٣، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٤٢١، ص٣المغني: ج )١(

؛ سنن النسائي: ٢٩٨٤، ح٩٩٤، ص٢؛ سنن ابن ماجة: ج١٨٠٨، ح١٦١، ص٢سنن أبي داود: ج )٢(
  .١٧٩، ص٥ج

  .١٢١٨، ح٨٨٦؛ ص١٢١٦، ح٨٨٤؛ ص١٢١١، ح٨٧٠، ص٢انظر صحيح مسلم: ج )٣(
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  .)١(عنّي، فقلت: أتخشى أن أثب عليك

الـدال علـى أن رسـول     bما تضافر بطرقنا الصحيحة عن أئمـة الهـدى   ومنها:
نه سـاق  نقل أصحابه من الإفراد إلى التمتع، وتأسف على فوات المتعة؛ لأ Jاالله

  .)٢(الهدي وقد مر عليك

ضعف ما احتجوا به؛ لأن حديث بلال بن الحـارث معـارض بالأخبـار     ثانيها:
الصحيحة الدالة على الجواز، وقد عرفت بعضـها ممـا تقـدم، وهـي راجحـة عليـه       

   هذا أولاً.لقوتها سنداً ودلالة ولكثرتها.

أنه مخالف للضرورة والإجمـاع القـائمين علـى أن الأحكـام الشـرعية       وثانياً:
محمولة على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجيـة، فـلا تتحـدد فـي زمـان أو قـوم،       
ــإن         ــك ف ــرض الش ــى ف ــف، وعل ــي التكلي ــتراك ف ــدة الاش ــده قاع ــا تعض ــو م وه

  الاستصحاب يثبت البقاء.

بـذلك فـإن المسـتفاد مـن الأخبـار المتقدمـة أن        -جـدلاً   -لـو سـلّمنا    ثالثها:
أمر بالعدول إلى التمتع بصيغة العموم، وكـان ذلـك فـي حجـة الـوداع،       Jالنبي

بعد ذلك ولم يثبت النسخ، ونهي عمر وعثمـان ومعاويـة لا يصـلح     Jوقد رحل
  ناسخاً، بل قاصر عنه؛ لما عرفت من وجود إشكال فيه.

يـا أبـا محمـد، إن رهطـاً     «قال: قال لي:  gبل روى أبو بصير عن أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥؛ ســنن النســائي: ج٩٩٣، ص٢؛ ســنن ابــن ماجــة: ج١٢٣٦، ح٩٠٧، ص٢صــحيح مســلم: ج )١(
 .٢٤٦ص

 -٢١٤من أبواب أقسـام الحـج، ص   ٢ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:٧٤، ح٢٥، ص٥التهذيب:جانظر  )٢(

  .٤، ح٢١٥
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ومـا أمـر بـه،     Jمن أهل البصرة سألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول االله
فقالوا: إن عمر قد أفرد الحـج، فقلـت: إن هـذا رأي رآه عمـر، ولـيس رأي عمـر       

  .)١(»Jكما صنع رسول االله

اقيـت أحـرم   لو بعد المكي عن أهله ثم عاد ومر على أحـد المو  الفرع الرابع:
منه، ويجوز لـه أن يحـج حـج التمتـع. دل علـى ذلـك صـحيح عبـد الـرحمن بـن           

عـن رجـل مـن     gالحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسـن موسـى  
أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثـم رجـع فمـر بـبعض المواقيـت التـي وقـت        

والإهـلال بـالحج   ما أزعم أن ذلك لـيس لـه،   «أله أن يتمتع؟ فقال:  Jرسول االله
فقال له: إني قد نويت الحج من المدينـة   gأحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر

 )٢(»كيف أصـنع؟ قـال: تمتـع. قلـت: إنـي مقـيم بمكـة وأهلـي فيهـا؟ فقـال: تمتـع           
  والحديث طويل اقتصرنا على موضع الشاهد.

ومن كان من أهل الأمصار فجاور مكة فـإن عـد عرفـاً مـن أهلهـا وحاضـريها       
ب أن يحج مفرداً أو قراناً، ولا يصح منه التمتع؛ لأنه لـيس فرضـه، وإلّـا خـرج     وج

إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن تعذر خرج إلى أدنـى الحـل وأحـرم، ولـو تعـذر      
  أحرم من مكة وحج حج التمتع. 

والمعيار فـي كونـه مـن أهلهـا أم لا هـو الصـدق العرفـي، وقـد ذهـب بعـض           
: من مضت عليه سـنتان وهـو مقـيم بمكـة صـار مـن       الأصحاب إلى السنتين فقالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ح٢٤٢من أبواب أقسام الحج، ص ٣الباب  ،١١ج ؛ الوسائل:٧٨، ح٢٦، ص٥ج التهذيب: )١(

  .١، ح٢٦٣من أبواب أقسام الحج، ص ٧ الباب ،١١ج ؛ الوسائل:١٠٠، ح٣٣، ص٥ج التهذيب: )٢(
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، واستدلوا لذلك بصحيح زرارة عن أبـي  )١(أهل مكة وحاضريها ليس له أن يتمتع
فقلـت لأبـي   » من أقام بمكة سنتين فهو من أهـل مكـة لا متعـة لـه    «قال:  gجعفر
فلينظر أيهما الغالـب  «أرأيت إن كان له أهل بالعراق، وأهل بمكة؟ قال:  gجعفر
  .)٢(»فهو من أهلهعليه 

المجاور بمكة يتمتـع بـالعمرة   : «gوبرواية عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد االله
وهـو   )٣(»إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سـنتين كـان قاطنـاً ولـيس لـه أن يتمتـع      

  مبني على أمرين:

التفكيك بين الإقامة والوطن، وعليه فـالحكم المـذكور لا يشـمل مـن      الأول:
نوى الإقامة، بل لا بد من صدق الموطن بحيث يعد المقيم من أهل مكة، ويشهد 
له أن الحديث الأول تحدث عن الأهل والثاني عن التـوطن والقطـون لا الإقامـة،    

  .)٤(وبينهما عموم من وجه

ام بيــان الحــد تعبــداً، لا فــي مقــام بيــان أن يكــون الحــديثان فــي مقــ الثــاني:
المصداق أو أظهر المصاديق؛ إذ لو كان في مقام بيان مصداق مدة الزمـان الـذي   
يصدق بها الاستيطان وكونه من أهل مكة فإنه يجوز تجاوزه إلى ما هو أكثـر منـه   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٨، ص١٠المطلب: جانظر منتهى  )١(

  .١، ح٢٦٦من أبواب أقسام الحج، ص ٩الباب  ،١١ج ؛ الوسائل:١٠١، ح٣٤، ص٥ج التهذيب: )٢(

  .٢، ح٢٦٦من أبواب أقسام الحج، ص ٩الباب  ،١١ج ؛ الوسائل:١٠٢، ح٣٤، ص٥ج التهذيب: )٣(

بنية التوطن ولم يخرج من مكة يصدق عليه التوطن، والذي أقـام أكثـر مـن     اً فالذي أقام شهر )٤(
قيم غير متوطن، والمولـود بمكـة والمقـيم فيهـا     مشهر متردداً  في نيته أو يقيم ويسافر عنها هو 

ن كـل متـوطن   لأ ؛غير الراحل عنها هو متوطن ومقيم. وربما يقال النسـبة هـي العمـوم المطلـق    
 .المقيم متوطن بعضمقيم و
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  أو أقل، ويكون المرجع هو الصدق العرفي، والسنتان يكونان من باب المثال.

الذي يتوافق مـع القواعـد هـو الثـاني؛ لأن التحديـد بالسـنتين لـيس         والصواب
للحصر، بل لبيان المثال الظاهر أو الأظهر، ويشهد له صـحيح الحلبـي حيـث قـال:     

لا، لــيس لأهــل مكــة أن «لأهــل مكــة أن يتمتعــوا؟ فقــال:  gســألت أبــا عبــد االله
نتين صـنعوا كمـا صـنع    قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو س» يتمتعوا

ومثلها صحيحة حمـاد عـن أبـي     )١(أهل مكة، فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا
  . )٣( g، وصحيحة عبد االله بن سنان عنه)٢( gعبد االله

ومن كان له وطنان أحدهما مكة أو جوارها والآخر خارجها بعيد عنها يتخيـر  
  في حجه.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٢٦٦من أبواب أقسام الحج، ص ٩،الباب ١١؛ الوسائل:ج١٠٣، ح٤٥، ص٥التهذيب:ج )١(

  .٧، ح٢٦٩من أبواب أقسام الحج، ص ٩،الباب ١١؛ الوسائل:ج٤، ح٣٠٠، ص٤الكافي: ج )٢(

  .٨، ح٢٦٩من أبواب أقسام الحج، ص ٩،الباب ١١؛ الوسائل:ج٦، ح٣٠١، ص٤الكافي: ج )٣(
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  للحج أحكام كثيرة يمكن أن نلخّص بعضاً  منها في الفروع التالية:

من كان عنده مقدار من المال ودار أمره بـين صـرفه فـي الحـج      الفرع الأول:
أو الزواج فإن كان محتاجاً إلى الزواج ويشق عليه الصـبر أو يتحـرج مـن العزوبـة     
جاز له صرفه في الزواج، ولو خاف الوقوع في الحرام كان الزواج واجباً ويقدمـه  

  على الحج.

ن لـه مـال وإن كـان قـادراً     لا يجب الاقتراض للحج إذا لـم يك ـ  الفرع الثاني:
على وفائه؛ لأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو ليس بواجب، ولكن لو كـان لـه   
دين في ذمة شخص يكفي لحجه وكان الدين حالاً والمديون بـاذلاً وجـب عليـه    
اقتضاؤه لصدق الاستطاعة، ولـو لـم يكـن المـديون بـاذلاً جـاز لـه اسـتيفاؤه ولـو          

ان الدين مؤجلاً ولكن لو طالب المـديون بـه أعطـاه    بالرجوع إلى الحاكم، ولو ك
  دينه بلا عسر أو حرج عليه وجبت المطالبة، وإلاّ سقط الوجوب لعدم الاستطاعة.

إذا كان عليه دين وتوفر عنده مال للحـج وجـب عليـه تسـديد      الفرع الثالث:
دينه؛ لأنه مع الدين لـيس مسـتطيعاً، ومثـل ذلـك لـو كـان مـديوناً للحـق الشـرعي          
كالخمس والزكاة فإنه يجب عليـه إعطـاء الخمـس والزكـاة أولاً، فـإن زاد عنـده       

  شيء من المال يكفي للحج وجب عليه، وإلاّ سقط عنه.

إذا لـم يكـن مسـتطيعاً للحـج ولكـن بـذل لـه أحـد أصـحابه أو           الفرع الرابع:
 مالاً تبرعاً منه ليحج به صار مستطيعاً عرفاً، ووجـب عليـه الحـج، ويسـمى     أرحامه

هذا بالحج البذلي، وهو أن يقول له مـثلاً حـج وعلـي نفقتـك ونفقـت عيالـك، أو       
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يهب له مالاً لغرض ذهابه إلى الحج، ويشترط في هذا المـال المبـذول أن يكـون    
كافياً بمؤونة الحج ونفقة العيال حتـى يرجـع إلـيهم، ويجـوز أن يبـذل لـه مؤونـة        

وز أن يبذل لـه نفقـة عيالـه ويتكفـل     الحج إذا كان قادراً  على نفقة عياله، كما يج
  هو بمؤونة حجه.

وخالف في ذلك الجمهور فقالوا بالعدم، واحتجوا بأنـه يلحـق منّـة بـذلك ولا     
، وهو ضعيف؛ لأن الدليل أخص من المدعى؛ إذ ليس كـل بـذل   )١(يجب تحملها
  مقرون بالمنّة.

الواهـب  نعم لو وهب له مال لم يجب عليـه القبـول لأجـل الحـج سـواء كـان       
قريباً أو بعيداً؛ لأنه من قبيل تحصيل شرط الوجوب وهو غير لازم، ولكن لو قبـل  
كان مستطيعاً، وحينئذ يجب عليه الحج، وهو ما يستفاد من متضافر الأخبار، ففـي  

وrَِ عَـلىَ Pقـول االله تعـالى:    gصحيح محمد بـن مسـلم قـال: قلـت لأبـي جعفـر      
قلـت:  » يكون لـه مـا يحـج بـه    «قال:  )٢(Oتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْ 

  .)٣(»هو ممن يستطيع«فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: 

رجل لم يكن له مال  gوفي صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد االله
فحج به رجل من أخوانه، فهل يجزئ ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: 

  .)٤(»تامة بل هي حجة«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥، ص٧؛ المجموع: ج١٨١، ص٣الشرح الكبير بهامش المغني: ج؛ ١٦٩، ص٣المغني: ج )١(

  .٩٧ سورة آل عمران: الآية )٢(

  .١ح ،٤٠من أبواب وجوب الحج، ص١٠ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:٤،ح٣، ص٥ج التهذيب: )٣(

  .٢ح ،٤٠من أبواب وجوب الحج، ص١٠ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١٧ح ،٧، ص٥ج التهذيب: )٤(
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ولا يفترق الحال في المال المبذول بين أن يكون تبرعياً أو هدية أو مـن مـال   
  الخمس أو الزكاة إذا كان من سهم سبيل االله سبحانه.

ويجوز للباذل أن يرجع في المـال الـذي بذلـه مـا دام لـم يـدخل الحـاج فـي         
  الإحرام، فإذا دخل سقط حقه في الرجوع.

لك مالاً وحج وعلي دينـك فـلا يصـح؛ لعـدم صـدق      وإذا قال الباذل: اقترض 
الاستطاعة عرفاً، وإن قال له اقترض لي مالاً وحج به وجب عليه ذلـك مـع وجـود    

  المقرض، وتعلق الدين في ذمة الباذل.

يجـوز لغيـر المسـتطيع أن يحـج حجـاً نيابيـاً بـالأجرة، فلـو          الفرع الخـامس: 
حج النيابي إن كانت النيابـة مشـروطة   حصلت عنده الاستطاعة بأجرة النيابة قدم ال

بالحج في تلك السنة، وإلاّ جاز له أن يحج حجة الإسلام بمـال النيابـة، ثـم يحـج     
النيابة في غيرها، سواء من مـال الإجـارة أو مـن غيرهـا، إلاّ إذا علـم بأنـه لا يقـدر        

  على حج النيابة بعد ذلك فإنه يجب عليه المبادرة بها.

ن حجة الإسلام، فلو استطاع النائب بعد ذلـك وجـب   ولا يجزي حج النيابة ع
  عليه الحج؛ لأنه لم يحج عن نفسه وقد استطاع. تدل عليه الروايات المستفيضة:

مـن حـج   «قـال:   gعن آدم بن علي عن أبي الحسـن  uما رواه الشيخ منها:
عن إنسان ولم يكن له مـال يحـج بـه أجـزأت عنـه حتـى يرزقـه االله مـا يحـج بـه،           

  .)١(»لحجويجب عليه ا

لـو أن رجـلاً معسـراً أحجـه     «قال:  gموثقة أبي بصير عن أبي عبد االله ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ،٥٥من أبواب وجوب الحج، ص٢١ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:٢٠،ح٨ص، ٥ج التهذيب: )١(
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والضـمير فـي قولـه     )١(»رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليـه الحـج  
  يحتمل أمرين:» كانت له حجة«و: » أجزأت عنه«

  المنوب عنه، ودلالته ظاهرة. أحدهما:

النائب، وحينئذ يتضمن الدلالة على أن الحج النيابي يجزئ عن حج  ثانيهما:
النائب المعسر من باب التفضل والإرفاق، وفي عـين الحـال يجـزئ عـن المنـوب      
عنه، ولعل وجه الحكمة فيه يرجع إلى ترغيب الشارع الناس في نيابة الحج لكـي  

ائـب بعـد ذلـك فإنـه     لا يبقى غني أو فقير بلا حج، وتظهر الثمرة فيما لـو أيسـر الن  
  يجب عليه الحج عن نفسه لتحقق الاستطاعة.

إذا استقر عليه الحج لاستكمال الشرائط وأهمل ذلـك حتـى    الفرع السادس:
زالت الشرائط أو زال بعضها صار الحج ديناً عليـه، ووجـب عليـه الإتيـان بـه بـأي       

 يخرج ويمشي إن لم يكـن لـه  : «gوجه تمكن، ففي خبر أبي بصير عن الصادق
قلـت: لا يقـدر علـى    » يمشـي ويركـب  : «gقلت: لا يقدر على المشي؟ قال» مال

  .)٢(»يخدم القوم ويخرج معهم: «gذلك أعني: المشي؟ قال

وعليه فإن مات ولم يحج وجب أن يقضى عنه إن كانـت لـه تركـة، وتخـرج     
عن الرجل يموت  gنفقته من أصل التركة، ففي موثق سماعة: سألت أبا عبد االله

يحج عنه من صـلب  : «gحج الإسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقالولم يحج 
  .)٣(»ماله، ولا يجوز غير ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،٥٧من أبواب وجوب الحج، ص٢١ ، الباب١١ج ؛ الوسائل:١ح ،٢٧٣، ص٤الكافي: ج )١(

  .٢، ح٤٤من أبواب وجوب الحج، ص ١١ ، الباب١١ج الوسائل: )٢(

 .٤ح ،٧٢من أبواب وجوب الحج، ص ٢٨ ، الباب١١ج الوسائل: )٣(
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ولا يجوز للورثة التصرف في التركـة قبـل إخـراج نفقـات الحـج، وإذا تبـرع       
متبرع به عن الميت رجعت النفقة المخرجة إلى الورثـة، ويجـب علـى الورثـة أو     

خصوصـاً إذا كـان فواتـه عـن      المـوت، الوصي المبادرة إلى الاسـتئجار فـي سـنة    
تقصير من الميـت، وإذا أهمـل الوصـي أو الـوارث الاسـتئجار فتلفـت التركـة أو        

  نقصت قيمتها فلم تف بنفقة الحج ضمن.

إذا علم باستطاعة الميت ولم يعلـم بتحقـق سـائر الشـرائط فـي      الفرع السابع: 
 ــ  ه، وإذا علــم حقــه أم لا لا يجــب القضــاء عنــه؛ لعــدم العلــم بوجــوب الحــج علي

    باستقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا وجب القضاء.

من استقر عليه الحج وتمكن من أدائـه لـيس لـه أن يحـج عـن      الفرع الثامن: 
تطوعاً، ولو خالف فالمشهور بطلان  غيره تبرعاً أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج

  ما أتى به.

لو كان مستطيعاً وفيه مرض أو كبر ولا يرجـى بـرؤه أو تمكنـه     الفرع التاسع:
من الحج في المستقبل فهل يجب عليه أن يسـتنيب أو يوكـل ذلـك إلـى مـا بعـد       

، وقـال مالـك: لا   )١(الموت؟ فيه قولان. ذهب أكثر الفقهاء إلـى وجـوب الاسـتنابة   
  ، والصواب هو الأول لتضافر النصوص به:)٢(يجب

أنـه سـئل عـن شـيخ يجـد       gور عن علي أميـر المـؤمنين  ما رواه الجمه منها:
  .)٣(»يجهز من يحج عنه«الاستطاعة؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١، ص١٠منتهى المطلب: ج انظر )١(

 .١٠٠، ص٧؛ المجموع: ج١٨١، ص٣؛ المغني: ج٣٢٠، ص١بداية المجتهد: ج )٢(

  .١٨٤، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٨٢، ص٣المغني: ج )٣(
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فقالـت: يـا    Jما رواه عن ابن عباس أن امرأة مـن خـثعم أتـت النبـي     ومنها:
، إن فريضة االله على عباده في الحج أدركـت أبـي شـيخاً  كبيـراً لا     Jرسول االله

قالـت: أتنفعـه ذلـك؟    » نعـم «عنـه؟ قـال:   يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج 
  .)١(»نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه«قال: 

رأى  gإن عليـاً «قـال:   gصحيح معاوية بن عمـار عـن أبـي عبـد االله     ومنها:
 )٢(»شيخاً لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنـه 

لـو أن  «يقـول:   gقال: كان علـي  gوفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر
رجلاً أراد الحج فعرض له مـرض أو خالطـه سـقم فلـم يسـتطع الخـروج فليجهـز        

  .)٣(»رجلاً من ماله، ثم ليبعثه مكانه

ولو كان مرضه مما يرجى برؤه وتعذر عليه الحج استحب له أن يسـتنيب مـن   
ه غير مـأيوس  ؛ لدعوى أن)٤(يحج عنه، خلافاً للشافعي وأحمد حيث قالا: لا يجوز

من حجه بنفسه قياساً على غير المستطيع مالياً، وضعفه ظاهر؛ لأن عدم اليـأس مـن   
برئه لا يمنع من استحباب الحج عنه، وقد توهمـوا أن نفـي الوجـوب يـلازم نفـي      
الاستحباب، مع أنه لا ملازمة بينهما، وعليـه فـإذا بـرأ مـن المـرض وهـو مسـتطيع        

ــتحباب لا    ــج؛ لأن الاس ــه الح ــب علي ــيخ     وج ــل الش ــوب، وعل ــن الوج ــي ع  يغن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٣٣٤، ح٩٧٣، ص٢؛ صحيح مسـلم: ج ١٦٣، ص٣صحيح البخاري: ج )١(
  ١٨٠٩، ح١٦١ص

  .١، ح٦٣من أبواب وجوب الحج، ص ٢٤، الباب ١١ج ؛ الوسائل:٣٨، ح١٤ص، ٥ج التهذيب: )٢(

  .٥، ح٦٤من أبواب وجوب الحج، ص ٢٤، الباب ١١ج ؛ الوسائل:٤٠، ح١٤، ص٥ج التهذيب: )٣(

  .١٨٤، ص٣؛ المغني: ج١١٦، ص٧؛ المجموع: ج١١٤، ص٢الأم: ج )٤(
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  .)١(ذلك بأن تلك الحجة كانت عن ماله وهذه عن بدنه uالطوسي

ولنا فيه تأمل؛ لأنه إن أراد أن تلك كانت واجبة كانت عن المال والبدن، وإن 
كانت مستحبة فـإن المسـتحب لا يقـوم مقـام الواجـب، وتظهـر فائـدة اسـتحباب         

  الاستنابة في صورة الموت، فإنه لو استناب ثم مات سقط عنه فرض الحج. 

ة، والأولـى مـن   العمرة على قسمين: عمرة تمتع، وعمـرة مفـرد   الفرع العاشر:
شؤون حج التمتع؛ لأنه مركب من أمرين هما عمرة التمتـع وحـج التمتـع، وأطلـق     

  عليه حج التمتع تغليباً، وأعمال عمرة التمتع هي:

  أن يحرم في أشهر الحج من الميقات لعمرة التمتع. -أ

 ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعاً. -ب

  .gمويصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهي -ج

  ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً. -د

ثم يقصّر فيحل إحرامه، ويبقى في مكـة لحـين الإحـرام إلـى الحـج فـي        -هـ 
وقت يدرك فيه الوقوف بعرفه، والأفضل إيقاعه في يوم التروية، ثم يأتي بأعمالـه  
على ما عرفت، وأما العمرة المفردة فهي فريضة مثل الحج تجـب علـى المكلـف    

رة واحدة، وتجزي عنها عمرة التمتع، وفـي بعـض الأخبـار أنهـا الحـج      في العمر م
  .)٢(الأصغر

قـال:   gبإسناده عن أبي بصير عن أبي عبـد االله  uفقد روى الشيخ الصدوق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٤، ص١٠هى المطلب: ج؛ وانظر منت٢٠٣؛ النهاية، ص٢٩٩، ص١المبسوط ( للسرخسي): ج )١(

  .٢٢٢، ح٢٨٥، ص٢؛ سنن الدارقطني: ج١٨، ص١٠انظر منتهى المطلب: ج )٢(
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وفـي   )١(»العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة«
: قــول االله عــز وجــل: gصــحيحة يعقــوب بــن شــعيب قــال: قلــت لأبــي عبــد االله

P ِr َجَّ وَالْعُمْرَة ُّواْ الحَْ يكفي الرجـل إذا تمتـع بـالعمرة إلـى الحـج مكـان        )٢(Oوَأَتمِ
  .)٣(»أصحابه Jكذلك أمر رسول االله«تلك العمرة المفردة؟ قال: 

عـن العمـرة    gوفي رواية أحمد بن محمد بن أبي بصير قال: سألت أبـا الحسـن  
والأخبـار فـي هـذا     )٤(»نعم«قلت: فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال: » نعم«أواجبة هي؟ قال: 

. هذا عنـدنا، وقـال مالـك وأصـحاب أبـي حنيفـة: أنهـا مسـتحبة لا         )٥(المضمون كثيرة
ــة ــولان: أحــدهما الاســتحباب )٦(واجب ــان  )٧(، وللشــافعي ق ، وكــذا عــن أحمــد روايت

  :المعتبرة عند الفريقين تدل على ما ذكرناه، والنصوص )٨(إحداهما ذلك

جَّ وَالْعُمْرَةَ P ِrقوله تعالى:  منها: ُّواْ الحَْ والأمـر ظـاهر فـي الوجـوب،      )٩(Oوَأَتمِ
والعطف يقتضي المغايرة ومساواتهما في الحكم، فيكون كل من الحـج والعمـرة   

  واجباً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ح٣٠٦من أبواب العمرة، ص ٥، الباب ١٤ج ؛ الوسائل:١٣٣٩، ح٢٧٤، ص٢الفقيه: ج )١(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٢(

  .٤، ح٣٠٦العمرة، صمن أبواب  ٥، الباب ١٤ج ؛ الوسائل:١٥٠٤، ح٤٣٣، ص٥ج التهذيب: )٣(

  .٣، ح٣٠٥من أبواب العمرة، ص ٥، الباب ١٤ج ؛ الوسائل:٢، ح٥٣٣، ص٤الكافي: ج )٤(

  .٨ح  ،٧، ح٦، ح٥، ح٢، ح٣٠٧ -٣٠٥من أبواب العمرة، ص ٥، الباب ١٤ج انظر الوسائل: )٥(

؛ بـدائع الصـنائع:   ١٧٤، ص٣؛ المغنـي: ج ٧، ص٧؛ المجمـوع: ج ٣٢٢، ص١بداية المجتهـد: ج  )٦(
 .٢٢٦ص، ٢ج

 .١٣٢، ص٢؛ الأم: ج٧، ص٧؛ المجموع: ج١٩٥، ص١المهذب (للشيرازي): ج )٧(

 .٣٨٧، ص٣؛ الإنصاف: ج١٦٥، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٧٤، ص٣المغني: ج )٨(

  .١٩٦ سورة البقرة: الآية )٩(
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كمـا عرفـت    bالروايات الصحيحة الـواردة بطـرق أئمـة أهـل البيـت      ومنها:
  بعضها مما تقدم.

ما رواه الجمهور عن عبد االله بن أبي بكر أن فـي الكتـاب الـذي كتبـه      ومنها:
  .)١(»أن العمرة هي الحج الأصغر«لعمرو بن حزم:  Jالنبي

تقـيم  «فقـال: أوصـني. قـال:     Jوعن ابـن عمـر قـال: جـاء رجـل إلـى النبـي       
وعـن ابـن عمـر قـال: علـى كـل مسـلم         )٢(»الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر

بنـاء علـى    -عنـدهم   -، وقوله حجـة  )٣(حجة وعمرة واجبتان، فمن زاد فهو تطوع
  أنه قول له لا رواية.

سـئل عـن العمـرة     Jواحتج القائلون بالاسـتحباب بمـا رواه جـابر أن النبـي    
  ويمكن مناقشته من وجوه: )٤(»لا، وإن تعتمر فهو أفضل«أواجبة هي؟ قال: 

أن الرواية مخدوشة من حيث سندها؛ لتصريح جماعة بضعفها مـنهم   :أحدها
الشافعي قال: حديث جابر ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وليس فـي العمـرة شـيء    

، ومنهم ابن عبد البر قال: روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقـوم  )٥(ثابت بأنها تطوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ مسـتدرك الحـاكم: ج  ٣٥٢، ص٤؛ سنن البيهقـي: ج ٢٢٢، ح٢٨٥، ص٢سنن الدارقطني: ج )١(
  .١٤٥ص ،٢؛ كتاب الأم: ج٣٩٧ -٣٩٥ص

؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:     ١٧٥، ص٣؛ وانظر المغني: ج٥١، ص١مستدرك الحاكم: ج )٢(
  .١٦٦، ص٣ج

، ٢، ســـنن الـــدارقطني: ج٤٧١، ص١، مســـتدرك الحـــاكم: ج٢، ص٣صـــحيح البخـــاري: ج )٣(
 .٢١٩، ح٢٨٥ص

  .٣٤٩، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٩٣١، ح٢٧٠، ص٣سنن الترمذي: ج )٤(

 .٥، ص٧؛ المجموع: ج١٧٥، ص٣؛ المغني: ج٢٧٠، ص٣انظر سنن الترمذي: ج )٥(
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  .)١(بمثلها الحجة

على فرض تسليم صحته سنداً فإنه معارض بما هو أكثر عدداً، وأصـح   ثانيها:
سنداً، وأقوى دلالة، مما يدل على الوجوب، ولا مناص من وجوب طرحه حينئـذ  

  لمرجوحيته.

  أنه مجمل من حيث الدلالة؛ لأنه يحتمل عدة معان: ثالثها:

ع تجـزئ  أن السؤال كان بعد أداء حج التمتع، وقد عرفت أن عمرة التمت منها:
  عن المفردة فتكون بعدها غير واجبة بل مستحبة.

أن السائل كان قـد أدى حـج التمتـع أو اعتمـر عمـرة مفـردة، فتكـون         ومنها:
الثانية مستحبة؛ ولم يظهر أن السؤال كان عن العمـرة المفـردة ابتـداءً حتـى يثبـت      

مـن  استحبابها، وإذا جاءت الاحتمالات صار الحديث مجملاً، وحينئـذ لا منـاص   
  الرجوع إلى الأدلة الأخرى وقد عرفت أنها أوجبتها.

وكيف كان، فلا وقت محدود للعمرة المفردة، بـل يسـتحب الإتيـان بهـا فـي      
السـنة اثنـا   : «bكل شهر مرة، ففي موثقة إسحاق بن عمار قـال: قـال أبـو عبـد االله    

  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»عشر شهراً، يعتمر لكل شهر عمرة

يجوز أن يؤدي عمرة مفردة بعد الحج في أشهر الحج ثم يرجـع إلـى أهلـه،    و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ بداية المجتهـد: ج ١٦٦، ص٣؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٧٥، ص٣انظر المغني: ج )١(
  .٣٢٣ص

  .٨، ح٣٠٩من أبواب العمرة، ص ٦، الباب ١٤ج ؛ الوسائل:١٣٦٢، ح٢٧٨، ص٢الفقيه: ج )٢(

، ٥، ح٤، ح٣، ح٢، ح١، ح٣١٠- ٣٠٧مـن أبـواب العمــرة، ص   ٦، البــاب ١٤ج انظـر الوسـائل:   )٣(
 .١١، ح١٠، ح٩، ح٧، ح٦ح
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كما يجوز أن يؤدي عمرة مفردة قبل الحج في أشهره ثم يعود إلـى أهلـه لاسـيما    
لا بأس بالعمرة «قال:  gالمعذور، ففي صحيحة عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله

  .)١(»المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله

: من أين افترق المتمتع gرواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد االلهوفي 
إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فـرغ منهـا ذهـب حيـث     «والمعتمر؟ فقال: 

فـي ذي الحجـة ثـم راح يـوم الترويـة إلـى العـراق         gشاء، وقـد اعتمـر الحسـين   
 )٢(»ن لا يريد الحـج والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لم

، وأفضـل أوقاتهـا شـهر رجـب، فإنهـا تلـي       )٣(والأخبار في هذا المضمون عديـدة 
أنـه سـئل أي    gالحج في الفضل، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

لا، بـل عمـرة   «العمرة أفضل؟ عمرة في رجب، أو عمرة في شهر رمضان؟ فقـال:  
لأفضل فـي شـهر رمضـان هـو الصـيام،      ووجه ذلك ظاهر؛ لأن ا )٤(»في شهر رجب

، وبعـدها فـي الفضـل عمـرة شـهر رمضـان       )٥(والأخبار في هـذا المضـمون كثيـرة   
  وخصوصاً في اليوم الثالث والعشرين.

إذا أراد العمرة انتظر إلى  gففي رواية حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٣١٠من أبواب العمرة، ص ٧، الباب ١٤ج ؛ الوسائل:١، ح٥٣٤، ص٤الكافي: ج )١(

  .٣، ح٣١١من أبواب العمرة، ص ٧، الباب ١٤؛ الوسائل: ج٤، ح٥٣٥، ص ٤الكافي: ج )٢(

 .١٢، ح٥، ح٢، ح٣١٣- ٣١٠من أبواب العمرة، ص ٧الباب  ،١٤انظر الوسائل: ج )٣(

  .٣، ح٣٠١من أبواب العمرة، ص ٣، الباب ١٤؛ الوسائل: ج١٣٤٧، ح ٢٧٦، ص٢الفقيه: ج )٤(

 ،٨ح ،٧ح ،٤ح ،٢، ح١، ح٣٠٣ -٣٠١مـن أبـواب العمــرة، ص   ٣، البــاب ١٤ج انظـر الوسـائل:   )٥(
 .١٣ح ،١١ح ،٩ح
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، ولعـل  )١(اليـوم صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، ثم يخرج مهلاً في ذلك 
     وجهه هو انقضاء أهم أيام الشهر لاسيما ليالي القدر.

ì†ÛÃÖ]�Ù^ÛÂ_� �

  أعمال العمرة كالآتي:

  أن يحرم من أحد المواقيت بنية العمرة المفردة. -أ

أن يطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، ويصلي ركعتـي الطـواف    -ب
 .gخلف مقام إبراهيم

  والمروة سبعة أشواط.أن يسعى بين الصفا  -ج

  .أن يحلق أو يقصر بعد السعي، فيحل له كل شيء حرم بالإحرام إلاّ النساء -د

أن يطـوف طـواف النسـاء ويصـلي ركعتـي الطـواف، فتحـل لـه النسـاء،           -هـ 
  ويخرج من أحرامه.

وقد عرفت تفاصيل الأحكام في كـل واحـد مـن هـذه المناسـك فـي أعمـال        
  الحج فلا نعيد.

Å]�çÖ]�Í]ç�� �

يسمى بذلك لأنه لتوديـع البيـت، ويسـمى بطـواف الصـدر أيضـاً؛ لأنـه عنـد         و
الصدور من مكة، ووقته بعد الفراغ من جميع الأعمال، كما هو حـال المسـافر إذا   
أراد توديع أهلـه، فيسـتحب لمـن أراد إنهـاء المناسـك الرجـوع إلـى مكـة ووداع         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٣٠٥من أبواب العمرة، ص ٤، الباب ١٤ج ؛ الوسائل:٤، ح٥٣٦، ص٤الكافي: ج )١(
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  البيت. دلت على ذلك النصوص المعتبرة:

إذا أردت أن تخرج «قال:  gة بن عمار عن أبي عبد االلهصحيحة معاوي منها:
  .)١(»من مكة وتأتي أهلك فودع البيت

لا ينفرد أحد حتى «أنه قال:  Jما رواه الجمهور عن النبي المصطفى ومنها:
  .)٣(والأخبار الواردة بهذا المضمون كثيرة من طرقنا )٢(»يكون آخر عهده بالبيت

يودعه بطواف سبعة أشواط، وكيفيتها كمـا فـي   فيستحب لمن أراد الوداع أن 
إذا أردت أن تخرج مـن مكـة   «قال:  gصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

فتأتي أهلك فودع البيت، وطف أسبوعاً، وإن استطعت أن تسـتلم الحجـر الأسـود    
والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلاّ فافتح به واختم به. وإن لم تستطع ذلك 

عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثم  فموسع
تخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الحجر الأسود، ثم الصق بطنك بالبيت، واحمد 
االله، واثن عليه، وصل على محمد وآله، ثم قـل: اللهـم صـل علـى محمـد عبـدك       

اللهـم كمـا   وابن عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقـك،  
بلّغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتـى أتـاه   
اليقين، اللهم اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد مـن وفـدك   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٩٥٧ح ،٢٨٠، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــى،    ١٨ ، الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .١ح ،٢٨٧ص

ــد:  )٢( ــند أحم ــلم: ج ٢٢٢، ص١ج مس ــحيح مس ــي داود: ج ١٣٢٧ح ،٩٦٣، ص٢؛ ص ــنن أب ، ٢؛ س
  .٢٠٠٣ح ،٢٠٨ص

  .٥ح ،٤ح ،٣ح ،٢ح ،٢٩٠-٢٨٨العود إلى منى، صمن أبواب  ١٨ ، الباب١٤انظر الوسائل: ج )٣(
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من المغفرة والبركة والرضوان والعافيـة ممـا يسـعني أن أطلـب، أن تعطينـي مثـل       
عليـه، اللهـم إن أمتنـي فـاغفر لـي، وإن      الذي أعطيته أفضل من عبدك، وتزيـدني  

أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إنـي عبـدك   
وابن عبدك وابن أمتك حملتني على دابتك، وسيرتني في بـلادك حتـى أدخلتنـي    
حرمك وأمنك، وقد كان من حسن ظني بك أن تغفـر لـي ذنـوبي، فـإن كنـت قـد       

زدد عني رضاً، وقربني إليك زلفـى، ولا تباعـدني، وإن كنـت    غفرت لي ذنوبي فا
لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصـرافي  
إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدل بـك ولا بـه، اللهـم    

ي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعـن شـمالي حتـى تبلغنـي أهل ـ    
واكفني مؤنة عبادك وعيالي فإنك ولي ذلـك مـن خلقـك ومنـي، ثـم أئـت زمـزم        

أئبـون تـائبون عابـدون، لربنـا حامـدون، إلـى ربنـا        «فاشرب منها، ثم اخرج فقـل:  
لما أن ودعهـا وأراد أن يخـرج مـن     gفإن أبا عبد االله» راغبون، إلى ربنا راجعون

، وهنـاك أدعيـة   )١( فخـرج  المسجد خر ساجداً عند بـاب المسـجد طـويلاً ثـم قـام     
  . )٢(وأذكار أخرى وردت في روايات عديدة

وعليــه فطــواف الــوداع مســتحب عنــدنا لا يجــب بتركــه شــيء مــن الإثــم أو  
الكفارة، خلافاً للشافعي في أحد قوليه وأحمد قالا: إنه نسك واجب يجب بتركـه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــائل: ج٩٥٧ح ،٢٨٠، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــى،    ١٨ ، الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .١ح ،٢٨٨-٢٨٧ص

ــاب١٤؛ الوســائل: ج٣،ح٥٣٢، ص٤انظــر الكــافي: ج )٢( ــى،    ١٨ ، الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .٣ح ،٢٨٩ص
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آخر عهدهم ، واحتجوا بما رواه ابن عباس حيث قال: أمر الناس أن يكون )١(الدم
ــه خفــف عــن المــرأة الحــائض  ــه يفيــد  )٢(البيــت إلاّ أن ــه وهيئت ، والأمــر فــي مادت

  الوجوب، والصواب ما ذكرنا لوجهين:

  :bالنصوص المعتبرة الواردة عن أئمة أهل البيت أحدهما:

عمـن نسـي زيـارة     gصحيحة هشام بن سالم قـال: سـألت أبـا عبـد االله     منها:
وهـي   )٣(»لا يضره إذا كان قـد قضـى مناسـكه   «البيت حتى رجع على أهله؟ فقال: 

  ظاهرة في أن طواف الوداع ليس من المناسك وإن كان مستحباً.

بإســناده عــن أحمــد بــن محمــد عــن علــي عــن   uمــا رواه الشــيخ  ومنهــا:
لا بـأس بـه إن كانـت بـه علـة أو كـان       «في رجل لم يودع البيت قال:  cأحدهما

  .)٤(»ناسياً

  أن ما احتج به من رواية ابن عباس غير صحيح لأمرين: ثانيهما:

أنه محمول علـى الاسـتحباب جمعـاً بينـه وبـين الأدلـة الأخـرى التـي          الأول:
  عرفت بعضها. نعم لا يبعد تأكد الاستحباب.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الشـرح  ٤٩٠، ص٣؛ المغني: ج٢٣٢، ص١(للشيرازي): ج ؛ المهذب٢١٦-٢١٥، ص٢الأم: ج )١(
  .٥٠١، ص٣ج الكبير بهامش المغني:

، ٥؛ سـنن البيهقـي: ج  ١٣٢٨ح ،٩٦٣، ص٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ٢٢٠، ص٢صحيح البخـاري: ج  )٢(
  .١٦١ص

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج٩٦١ح ،٢٨٢، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــى،    ١٩ ، الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .١ح ،٢٩١ص

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج٩٦٠ح ،٢٨٢، ص٥الته ــاب١٤؛ الوس ــى،    ١٩ ، الب ــى من ــود إل ــواب الع ــن أب م
  .٢ح ،٢٩١ص
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، بل ظاهر في أنـه قـول لابـن عبـاس،     Jرواية عن النبيلم يظهر أنه  الثاني:
فهـو معـارض    -جـدلاً   -وقول غير المعصوم ليس بحجـة، وعلـى فـرض حجيتـه     

  وهم أعلم وأفقه من غيرهم بإجماع المسلمين. bبأقوال أئمة أهل البيت

وعلى هـذا فـإن طـواف الـوداع لـيس مـن أركـان الحـج حتـى عنـد القـائلين            
  المرأة الحائض، وإلاّ لم يسقط كطواف الزيارة.بوجوبه، ومن هنا سقط عن 

Å]�çÖ]�Í]ç��»�á^Â†Ê  

مـن أوجـب طـواف الـوداع أوجـب الرجـوع إلـى مكـة لأجـل           الفرع الأول:
الطواف إن كان قريباً منها، وإن كان بعيداً بعث بدم، وحد القرب عنـدهم هـو مـا    

ك ورجـع  كان اقل من مسافة التقصير في الصـلاة، وعليـه فلـو كـان أبعـد مـن ذل ـ      
وطاف للوداع قال قوم منهم: لا يسقط الدم عنه؛ لأنه استقر بذمته منـذ بلـغ مسـافة    

  .)١(التقصير، وقال قوم: يسقط؛ لأن الدم بدل عن الطواف وقد جاء به

وأما القريب فإن رجع وطاف فلا شيء عليه، وإن لم يرجع وجب عليـه الـدم   
عرفت وجـه الخلـل فـي ذلـك؛      سواء كان عمداً أو سهواً، لعذر أو لغير عذر، وقد

  لأنه مستحب ولا يترتب على المستحب شيء مما ذكر.

الحائض لا تطوف للوداع ولا فدية عليها، وإنما يستحب لها أن  الفرع الثاني:
تودع من أدنى باب مـن أبـواب المسـجد لحرمـة الـدخول عليهـا، ففـي صـحيحة         

إذا طافت المرأة طـواف النسـاء فطافـت    «قال:  gالفضيل بن يسار عن أبي جعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨؛ المجمــوع: ج٥٠٤، ص٣ج ؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي:٤٩٢، ص٣انظــر المغنــي: ج )١(
  .٢٥٤ص
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وفي رواية حماد عـن رجـل قـال:     )١(»أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت
إذا طافـت المـرأة الحـائض ثـم أرادت أن تـودع      «يقـول:   gسمعت أبـا عبـد االله  

  .)٢(»البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت

ظاهراً وباطناً، وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد وعلـى      والحمد الله أولاً وأخراً، و
      آله الطيبين الطاهرين.

  

       

  كربلاء المقدسة

  هـ١٤٢٨جمادى الثانية  ١

  ارفّفاضل الص

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٤٦١مـن أبـواب الطـواف، ص    ٩٠ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل: ج ١٣٨٢ح ،٣٩٧، ص٥التهذيب: ج )١(
  .١ح

 ،٤٦١مـن أبـواب الطـواف، ص    ٩٠ ، البـاب ١٣؛ الوسـائل: ج ١٣٨٣ح ،٣٩٨ص، ٥التهذيب: ج )٢(
  .٢ح
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  القرآن الكريم

  ـ أ ـ

الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، منشورات الأعلمي  .١

  بيروت. -

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي، دار الكتـب   .٢

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٧بيروت،  -العلمية 

أبي يعلى محمد بن الحسين الفـراء وأبـي الحسـن علـي     الأحكام السلطانية: للقاضي  .٣

بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، نشـر مكتـب الإعـلام الإسـلامي،     

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٦

أحكام القرآن: لأبي بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الجصّـاص الحنفـي، دار إحيـاء          .٤

  هـ ق.١٤٠٥بيروت،  -التراث العربي 

لأبي بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي، نشـر دار المعرفـة    أحكام القرآن: .٥

  بيروت. -

أحكام القرآن: لأبي عبداالله محمد بن إدريس الشافعي جمعـه أبـو بكـر أحمـد بـن       .٦

  هـ ق.١٣٩٥، -بيروت  -الحسين... البيهقي صاحب السنن، دار الكتب العلمية 

ن العكبـري البغـدادي الملقـب    الاختصاص: لأبي عبداالله محمد بن محمد بن النعما .٧

  هـ ق.١٤٠٢قم المقدسة المقدسة،  -بالشيخ المفيد، انتشارات مكتبة الزهراء 

الاختيار لتعليل المختار: لعبداالله بن محمود بن مودود الموصلي، دار الكتب العلمية  .٨

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٩بيروت،  -
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د بن الحسـن الطوسـي، نشـر    لأبي جعفر محم»: رجال الكشي«اختيار معرفة الرجال  .٩

  هـ ش.١٣٤٨مشهد المقدسة،  -دانشكاه الهيات ومعارف إسلامي 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد  .١٠

القسطلاني، دار الفكر، طبعة جديدة بالاوفست، المطبعـة الأميريـة ببـولاق مصـر،     

  هـ ق، الطبعة السادسة.١٣٠٤

إلى أشـرف المسـالك: لشـهاب الـدين عبـدالرحمن بـن محمـد بـن          إرشاد السالك .١١

  هـ ق.١٣٨٠مصر،  -عسكر المالكي البغدادي، نشر عبدالحميد أحمد حنفي 

الارشاد في معرفة حجج االله على العباد: لأبي عبداالله محمد بن محمد بن النعمـان   .١٢

  تهران. -الملقب بالمفيد، انتشارات علمية اسلامية 

في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني،     ـ إرواء الغليل ١٣ .١٣

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٥بيروت،  -مطبعة المكتب الإسلامي 

أساس البلاغة: لجار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مطبعة دار الكتب  .١٤

عـة  م، الطب١٩٧٢جمهوريـة مصـر العربيـة     -والوثائق القومية، مركز تحقيق التراث 

  الثانية.

الاستبصار في ما اختلف من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، نشـر   .١٥

  هـ ق.١٣٩٠دار الكتب الإسلامية، 

الاستذكار: لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر القرطبـي، منشـورات دار           .١٦

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٢٣بيروت،  -الكتب العلمية 

(بهامش الإصابة في تمييز الصـحابة): لأبـي عمـر     الاستيعاب في معرفة الأصحاب .١٧

 -يوسف بن عبداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر القرطبـي، دار إحيـاء التـراث العربـي         

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٢٨بيروت، 
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أســد الغابــة: لعــز الــدين أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــدالكريم الجــرزي   .١٨

  بيروت. -المعروف بابن الأثير، دار إحياء التراث العربي 

الأشباه والنظائر: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بـابن نجـيم، دار الكتـب     .١٩

  هـ ق.١٤٠٠بيروت،  -العلمية 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، دار     .٢٠

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٢٨بيروت  -إحياء التراث العربي 

م، الطبعــة ١٩٨٦بيــروت،  -لزركلــي، دار العلــم للملايــين الأعــلام: لخيــر الــدين ا .٢١

  السابعة.

الاقتصاد فـي مـا يتعلـق بالاعتقـاد: لأبـي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي، دار            .٢٢

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٦بيروت،  -الأضواء 

أقرب الموارد: لسعيد بن الخـوري الشـرتوني، منشـورات مكتبـة آيـة االله العظمـى        .٢٣

  هـ ق.١٤٠٣قم المقدسة،  -المرعشي النجفي 

: لجمال الدين الحسن بن يوسف بن علـي  gالألفين في إمامة أمير المؤمنين علي .٢٤

هــ ق، الطبعـة   ١٣٨٨قـم المقدسـة،    -بن المطهر العلامة الحلي، نشـر دار الكتـاب   

  الثانية.

بيـروت،   -الأم: لأبي عبداالله محمد بن إدريس الشـافعي، منشـورات دار المعرفـة     .٢٥

  طبعة الثانية.هـ ق، ال١٣٩٣

الأمالي: لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، منشورات مؤسسة  .٢٦

  هـ ق، الطبعة الخامسة.١٤٠٠بيروت،  -الأعلمي للمطبوعات 

م، الطبعـة  ١٩٨٨بيـروت،   -الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام، نشـر دار الحداثـة    .٢٧

  الاولى.
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الموسوي الشـريف المرتضـى، منشـورات     الانتصار: لأبي القاسم علي بن الحسين .٢٨

  قم المقدسة. -الشريف الرضي 

الإنصاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلـي، دار إحيـاء    .٢٩

  هـ ق، الطبعة الثالثة.١٤٠٦بيروت،  -التراث العربي 

أنوار الملكوت في شرح الياقوت: لجمال الدين الحسن بن يوسـف بـن علـي بـن      .٣٠

لعلامة الحلي، نشـر انتشـارات الرضـي، وانتشـارات بيـدار، قـم المقدسـة،        المطهر ا

  هـ ش، الطبعة الثانية.١٣٦٣

إيضاح الاشتباه: لجمال الدين الحسـن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهـر العلامـة          .٣١

  قم المقدسة. -الحلي، نشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي 

محمـد بـن الحسـن بـن يوسـف بـن       إيضاح الفوائد: لفخـر المحققـين أبـي طالـب      .٣٢

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٨٧قم المقدسة،  -المطهر الحلي، المطبع العلمية 

  ـ ب ـ

هــ ق،  ١٤٠٣بيـروت،   -بحار الأنوار: للشيخ محمد باقر المجلسي، مؤسسـة الوفـاء    .٣٣

  طهران. -الطبعة الثانية، وطبعة المكتبة الإسلامية 

، ١٣٩٤بيـروت،   -ى، مؤسسـة الرسـالة   البحر الزخار: لأحمد بن يحيى بن المرتض ـ .٣٤

  الطبعة الثانية.

بدائع الصنائع فـي ترتيـب الشـرائع: لأبـي بكـر بـن مسـعود الكاسـاني، دار الكتـب           .٣٥

  بيروت. -العلمية 

بدايـة المجتهــد: لأبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد   .٣٦

  هـ ق، الطبعة الرابعة.١٣٩٥مصر،  -القرطبي، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

بيروت،  -البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف  .٣٧
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  م، الطبعة الأولى.١٩٦٦الرياض،  -ومكتبة النصر 

البرهان في علـوم القـرآن: لبـدر الـدين محمـد بـن عبـداالله الزركشـي، دار إحيـاء           .٣٨

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٧٦ي، الكتب العربية، عيسى البابي الحلب

  .بيروت - بغية الوعاة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي، نشر دار المعرفة  .٣٩

بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد بن محمـد الصـاوي، نشـر مكتبـة المصـطفى       .٤٠

  هـ ق، الطبعة الأخيرة.١٣٧٢مصر،  -البابي الحلبي 

بـن مكـي العـاملي، مجمـع الـذخائر       البيان: (للشهيد الأول) شـمس الـدين محمـد    .٤١

  قم المقدسة. -الإسلامية 

  ـ ت ـ

هــ  ١٣٨٥تاج العروس: للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، حكومة الكويت،  .٤٢

هــ ق،  ١٣٨٥مصر،  -بيروت، والمطبعة الخيرية  -م، ودار مكتبة الحياة ١٩٦٥ -ق 

  الطبعة الأولى.

ر الطبـري، منشـورات مكتبـة    تاريخ الأمم والملوك: لأبـي جعفـر محمـد بـن جري ـ     .٤٣

  هـ ق.١٣٥٨القاهرة،  -أرومية، ومطبعة الاستقامة 

  التاريخ الكبير: لأبي عبداالله محمد بن اسماعيل الجعفي البخاري، دار الفكر. .٤٤

 -تاريخ المدينة المنورة: لأبي زيد عمر بن شبه النميري البصـري، نشـر دار افكـر     .٤٥

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤١٠قم المقدسة 

بيروت، ونشر  -تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن إسحاق أبي يعقوب، مطبعة دار صادر  .٤٦

  ، قم المقدسة.bمؤسسة فرهنك آل بيت

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المكتبة العلمية  .٤٧

  بيروت. -
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 -لعلمية التبيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المطبعة ا .٤٨

  هـ ق.١٣٧٦النجف الأشرف، 

تبيين الحقائق: لفخر الدين بـن عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي، منشـورات دار         .٤٩

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٣بيروت،  -الكتب العلمية 

تحرير الأحكام: لجمال الدين الحسن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهـر (العلامـة         .٥٠

  د المقدسة.مشه -الحلي)، مؤسسة طوس للطباعة والنشر 

هــ ق،  ١٤١٤بيروت،  -تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية  .٥١

  الطبعة الثانية.

  تذكرة الحفاظ: لأبي عبداالله شم الدين الذهبي، دار إحياء التراث العربي. .٥٢

تذكرة الفقهاء: لجمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، تحقيق  .٥٣

هــ ق، الطبعـة الأولـى، والطبعـة     ١٤٤١قـم المقدسـة،    - bلبيتونشر مؤسسة آل ا

  الحجرية، نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

تفسير العياشي: لأبي النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السـمرقندي، نشـر    .٥٤

  طهران. -المكتبة العلمية الإسلامية 

قـم   -ي، نشر مؤسسة دار الكتـاب  تفسير القمي: لأبي الحسن علي بن إبراهيم القم .٥٥

  هـ ق، الطبعة الثالثة.١٤٠٤المقدسة، 

التفسير الكبير: لأبي عبداالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، الشـهير بـالفخر    .٥٦

  طهران، الطبعة الثالثة. -الرازي، نشر دار الكتب العلمية 

ـ ق ـ  ه ـ١٤١٥بيـروت،   -تفسير مجمع البيـان: للشـيخ الطبرسـي، مؤسسـة الأعلمـي       .٥٧

  م، الطبعة الأولى.١٩٩٥

التنقيح الرائع: لجمال الدين مقداد بـن عبـداالله السـيوري الحلـي، نشـر مكتبـة آيـة         .٥٨
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  هـ ق.١٤٠٤قم المقدسة،  -العظمى المرعشي، مطبعة الخيام 

تنقيح المقال في علم الرجال: لعبداالله محمد حسن (العلامة المامقاني)، انتشـارات   .٥٩

  طهران. -جهان 

تنوير المقباس من تفسير بن عباس: لأبي طاهر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي      .٦٠

  بيروت. -الشافعي صاحب القاموس، توزيع دار الفكر 

ــب     .٦١ ــن الحســن الطوســي، نشــر دار الكت ــي جعفــر محمــد ب تهــذيب الأحكــام: لأب

  هـ ش، الطبعة الرابعة.١٣٦٥هـ ق، ١٣٩٠طهران،  -الإسلامية 

بيـروت،   -علـي بـن حجـر العسـقلاني، دار صـادر      تهذيب التهـذيب: لأحمـد بـن     .٦٢

  ، الطبعة الأولى.١٣٢٥

  بيروت. -تهذيب اللغة: لأبي منصور أحمد الأزهري، دار المعرفة  .٦٣

  ـ ج ـ

جامع أحكام الحج: لآية االله العظمـى الإمـام السـيد محمـد الشـيرازي، دار العلـوم        .٦٤

  بيروت. -للطباعة والنشر والتوزيع 

: لأبـي السـعادات مبـارك بـن محمـد بـن       Jرسولجامع الأصول من أحاديث ال .٦٥

  هـ ق، الطبعة الرابعة.١٤٠٤بيروت،  -الأثير الجزري، دار إحياء التراث العربي 

لأبـي جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري، نشـر مكتبـة         »: تفسير الطبري«جامع البيان  .٦٦

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٣٧٣مصر،  -مصطفى البابي الحلبي 

جامع الرواة: لمحمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري، منشورات مكتبة آية االله  .٦٧

  هـ ق.١٤٠٣قم المقدسة،  -العظمى المرعشي النجفي 

لأبـي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة، دار        »: سنن الترمذي«الجامع الصحيح  .٦٨

  بيروت. -إحياء التراث العربي 
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الشـيباني مـع شـرحه النـافع الكبيـر       الجامع الصغير: لأبي عبداالله محمد بـن الحسـن   .٦٩

  هـ ق.١٤٠٦بيروت،  -لأبي الحسنات عبدالحي اللكنوي، عالم الكتب 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لجلال الدين عبدالرحمن بـن أبـي بكـر     .٧٠

  بيروت، الطبعة الرابعة. -السيوطي، دار الكتب العلمية 

بي عبداالله محمد بن أحمد الأنصـاري  الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): لأ .٧١

هـ ق، الطبعة الثالثة عن طبعـة دار  ١٣٨٧طهران،  -القرطبي، انتشارات ناصر خسرو 

  الكتب المصرية.

قــم  -الجـامع للشــرائع: ليحيــى بــن ســعيد الحلــي، مؤسســة ســيد الشــهداء العلميــة   .٧٢

  هـ ق.١٤٠٥المقدسة، 

ونشــر مؤسســة آل  جــامع المقاصــد: للشــيخ علــي بــن الحســين الكركــي، تحقيــق  .٧٣

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٨قم المقدسة،  -لإحياء التراث  bالبيت

الجرح والتعديل: لأبي محمد بن عبدالرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد الـرازي، دار       .٧٤

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٧١بيروت،  -إحياء التراث العربي 

طـاهر بـن   الجمع بين رجال الصحيحين: للبخاري ومسلم، لأبي الفضل محمد بـن   .٧٥

بيـروت،   -علي المقدسي المعروف بابن القيسراني الشـيباني، دار الكتـب العلميـة    

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٥

جمل العلم والعمل: لأبي القاسم علي بن الحسين الموسـوي المعـروف بالشـريف     .٧٦

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٨٧المرتضى، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 

بيـروت،   -ر محمد بن الحسن الأزري البصـري، دار صـادر   جمهرة اللغة: لأبي بك .٧٧

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٤٥
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الجوامـع الفقهيــة: لجماعــة مــن الأركــان وعــدة مــن الأعيــان، نشــر محمــد رحــيم   .٧٨

  الخونساري.

جواهر الفقه: لعبد العزيز بن البراج الطرابلسي، نشر مؤسسة النشـر الإسـلام التابعـة     .٧٩

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١١سة، قم المقد -لجماعة المدرسين 

بيـروت،   -جواهر الكلام: للشيخ محمد حسن النجفي، دار إحيـاء التـراث العربـي     .٨٠

  طهران. -م، الطبعة السابعة، وطبعة دار الكتب الإسلامية ١٩٨١

  ـ ح ـ

الحاوي الكبير: لأبي الحسن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي، دار الكتـب         .٨١

  هـ ق.١٤١٩بيروت،  -العلمية 

الحدائق الناضرة: للشيخ يوسف البحراني، مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعـة   .٨٢

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٩قم المقدسة،  -المدرسين 

حلية العلماء: لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشـي القفـال، نشـر مكتبـة      .٨٣

  م، الطبعة الأولى.١٩٨٨الأردن،  -الرسالة الحديثة، عثمان 

  ـ خ ـ

لخصال: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي،    ا .٨٤

  هـ ق.١٤٠٣قم المقدسة،  -نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 

هـ ١٣٧٧طهران،  -الخلاف: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مطبعة رنكين  .٨٥

  ق، الطبعة الثانية.

  ـ د ـ

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين عبدالرحمنبن أبـي بكـر السـيوطي،     .٨٦

  بيروت. -نشر دار المعرفة 
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الدروس الشرعية: (للشهيد الأول) شمس الدين محمد بن مكي العـاملي، مؤسسـة    .٨٧

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٢٦الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة، 

للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربـي المصـري،   دعائم الإسلام:  .٨٨

  هـ ق.١٣٨٣القاهرة،  -دار المعارف 

دمية القصر وعصرة العصر: لأبي الحسن علي بن الحسن بن أبي الطيب الباخرزي،  .٨٩

  هـ ق.١٣٩٠بغداد،  -مطبعة المعارف 

  ـ ذ ـ

آقـابزرك الطهرانـي،   الذريعة إلى تصانيف الشيعة: لمحمد محسن الشـهير بالشـيخ    .٩٠

  قم المقدسة. -نشر مؤسسة إسماعيليان 

ذكرى الشيعة: (للشهيد الأول) شمس الدين محمد بن مكـي العـاملي، منشـورات     .٩١

  مكتبة بصيرتي.

  ـ ر ـ

رجال البرقي: لأحمد بن محمد بـن خالـد البرقـي، مؤسسـة القيـوم، طبـع مؤسسـة         .٩٢

  لأولى.هـ ق، الطبعة ا١٤١٩قم المقدسة،  -النشر الإسلامية 

 -رجــال صــحيح مســلم: لأحمــد بــن علــي بــن منجويــه الأصــبهاني، دار المعرفــة   .٩٣

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٧بيروت، 

النجــف  -رجــال الطوســي: لأبــي جعفــر بــن الحســن الطوســي، الطبعــة الحيدريــة  .٩٤

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٨١الأشرف، 

لجمال الـدين الحسـن بـن يوسـف     »: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال«رجال العلامة  .٩٥

  .هـ ق١٣٨١قم المقدسة،  - بن علي المطهر العلامة الحلي، منشورات الرضي 

رجــال النجاشــي: لأبــي العبــاس أحمــد بــن علــي النجاشــي، نشــر مؤسســة النشــر    .٩٦
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  هـ.١٤٠٧الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 

رحمة الأمة فـي اخـتلاف الأئمـة بهـامش الميـزان: لمحمـد بـن عثمـان الدمشـقي           .٩٧

  هـ ق، الطبعة الثالثة.١٣٤٤مصر،  -العثماني الشافعي، مطبعة الأزهر 

رسائل الشريف المرتضى: لأبـي القاسـم علـي بـن الحسـين الموسـوي المعـروف         .٩٨

  بيروت. -بالشريف المرتضى، نشر مؤسسة النور للمطبوعات 

عشر: لأبي جعفر محمد بن الحسـن الطوسـي، مؤسسـة النشـر الإسـلامية      الرسائل ال .٩٩

  قم المقدسة. -التابعة لجماعة المدرسين 

ــة      .١٠٠ ــر مكتب ــاري، نش ــوي الخونس ــاقر الموس ــد ب ــرزا محم ــات: للمي ــات الجن روض

  إسماعيليان.

روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، نشر دار ابن حزم  .١٠١

  ق، الطبعة الأولى.هـ ١٤٢٣بيروت،  -

  قم المقدسة. -ـ روضة الواعظين: للفتّال النيسابوري، منشورات الرضي ١٠٢ .١٠٢

 bـ روض الجنان: للشهيد زين الـدين الجبعـي العـاملي، مؤسسـة آل البيـت     ١٠٣ .١٠٣

  لإحياء التراث.

قـم المقدسـة،    - bرياض المسائل: للسـيد علـي الطبطبـائي، مؤسسـة آل البيـت      .١٠٤

  هـ ق.١٤٠٤

هـ ش، نوبت ١٣٧٤لمحمد علي مدرس تبريزي، انتشارات خيام، ريحانة الأدب:  .١٠٥

  جهارم.

  ـ ز ـ

زبدة البيان في أحكـام القـرآن: لمولانـا أحمـد بـن محمـد المقـدس الأردبيلـي،          .١٠٦

  المكتبة الرضوية.
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  ـ س ـ

سبل السلام: لمحمد بن إسماعيل الصناعي، شـرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة        .١٠٧

هـ ق) دار إحيـاء التـراث   ٨٥٢-٧٧٣العسقلاني (الأحكام أحمد بن علي بن حجر 

  هـ ق، الطبعة الرابعة.١٣٧٩بيروت،  -العربي 

  بيروت. -السراج الوهاج: لمحمد الزهري الغمراوي، نشر دار المعرفة  .١٠٨

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: لأبي عبداالله محمد بن إدريس العجلـي الحلـي،    .١٠٩

  هـ ق.١٣٩٠طهران،  -انتشارات المعارف الإسلامية 

ســفينة البحــار: للشــيخ عبــاس القمــي، نشــر مؤسســة الطبــع والنشــر فــي الآســتانة   .١١٠

  هـ ق، الطبعة الاولى.١٤١٦الرضوية المقدسة، 

سلوة الحزين المعروف بالدعوات: لأبي الحسين سعيد هبة االله الراوندي، مطبعـة   .١١١

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٧قم المقدسة،  -أمير 

لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربيـة،   سنن ابن ماجة: .١١٢

  عيسى البابي الحلبي.

  سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار إحياء السنة النبوية. .١١٣

سنن الدار قطني: لعلي بن عمر الدار قطنـي، وبذيلـه التعليـق المغنـي علـى الـدار        .١١٤

بيـروت،   -حق العظـيم آبـادي، عـالم الكتـب     قطني لأبي الطيب محمد شمس ال

م، ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧بيـروت،   -هـ ق، الطبعة الرابعـة، ودار الكتـب العلميـة    ١٤٠٦

  الطبعة الأولى.

 -سنن الدارمي: لأبي محمد بن عبداللع بن عبداالله الدارمي، دار الكتـب العلميـة    .١١٥

  بيروت.

  .بيروت - البيهقي، دار المعرفة  السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي .١١٦
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بيـروت، الطبعـة    -السنن المـأثورة: لمحمـد بـن إدريـس الشـافعي، دار المعرفـة        .١١٧

  الأولى.

  بيروت. -سنن النسائي: لأبي عبداالله أحمد بن شعيب النسائي، دار الفكر  .١١٨

  بيروت. -السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام، دار إحياء التراث العربي  .١١٩

  ـ ش ـ

ذهب: لأبي الفلاح عبدالحس بن العمـاد الحنبلـي، دار إحيـاء التـراث     شذرات ال .١٢٠

  بيروت. -العربي 

شـرائع الإسـلام: لأبــي القاسـم نجــم الـدين جعفــر بـن الحســن المحقـق الحلــي،        .١٢١

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٣بيروت،  -منشورات دار الأضواء 

اد بـن عبـداالله   لجمال الدين المقـد »: النافع ليوم الحشر«شرح الباب الحادي عشر  .١٢٢

  السيوري.

شرح جمل العلم والعمل: للقاضي ابن البراج، كابخانه دانشكاه مشهد المقدسـة،   .١٢٣

  هـ ش.١٣٥٢

بيــروت،  -شــرح الزرقــاني علــى موطــأ مالــك: لمحمــد الزرقــاني، دار المعرفــة    .١٢٤

  هـ ق.١٤٠٧

  شرح الغاية على الهداية: لمحمود البرتي. .١٢٥

 -شرح فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد، دار إحياء التراث العربي  .١٢٦

  بيروت.

الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنـع (بهـامش المغنـي): لشـمس الـدين أبـي الفـرج             .١٢٧

 -عبدالرحمن بن أبي عمـر محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، دار الفكـر         

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٤بيروت، 
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شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمـد الطحـاوي الحنفـي، دار الكتـب      .١٢٨

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٢٢بيروت،  -العلمية 

شرح نهج البلاغة: لأبي حامد بن أبي الحديد، دار إحياء الكتب العربية، وعيسى  .١٢٩

  البابي الحلبي وشركاؤه، ومنشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي.

  ـ ص ـ

ــين    الصــحا .١٣٠ ــم للملاي ــن حمــاد الجــوهري، منشــورات دار العل  -ح: لإســماعيل ب

  ، الطبعة الرابعة.١٤٠٧بيروت، 

صحيح البخاري: لأبي عبداالله محمد بـن اسـماعيل البخـاري، دار إحيـاء التـراث       .١٣١

  بيروت. -العربي 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشـيري النيسـابوري، دار إحيـاء     .١٣٢

  بيروت. -بيروت، ودار الفكر  -التراث العربي 

  ـ ض ـ

هـ ١٤٠٤بيروت،  -الضعفاء الصغيرة: لمحمد بن إسماعيل البخاري، عالم الكتب  .١٣٣

  ق، الطبعة الأولى.

الضعفاء الكبيرة: لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي الملكي، دار الكتب العلمية  .١٣٤

  هـ ق، الطبعة الاولى.١٤٠٤بيروت،  -

فرج عبدالرحمن بن علي بن الجـوزي، دار الكتـب   الضعفاء والمتروكين: لأبي ال .١٣٥

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٦بيروت،  -العلمية 

  ـ ط ـ

طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي، عالم  .١٣٦

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٧بيروت،  -الكتب 
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الكافي السبكي،  طبقات الشافعية الكبرى: لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد .١٣٧

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٢٠بيروت،  -دار الكتب العلمية 

  ـ ع ـ

  بيروت. -العبر في خبر من غبر: للذهبي، دار الكتب العلمية  .١٣٨

لعبـد الـرحمن بـن    »: تاريخ ابن خلـدون «العبر وديوان المبتدأ والخبر.. المشهور بـ .١٣٩

  بيروت. -خلدون المغربي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبدالكريم بن محمـد بـن عبـدالكريم الرافعـي      .١٤٠

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٧بيروت،  -القزويني الشافعي، دار الكتب العلمية 

علل الشـرائع: للشـيخ الصـدوق أبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن بابويـه القمـي،             .١٤١

  هـ ق.١٣٨٥النجف الأشرف،  -منشورات المكتبة الحيدرية 

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: لجمال الدين أحمد بـن علـي الحسـيني     .١٤٢

  هـ ق.١٤١٧قم المقدسة،  -المعروف بابن عنبة، مطبعة الصدر 

عمدة القـارئ: لبـدر الـدين أبـي محمـد محمـود بـن احمـد العينـي، دار الفكـر،            .١٤٣

  هـ ق.١٣٩٩

المشـهور بـابن أبـي     عوالي اللآلئ: للشيخ محمد بن علي بـن إبـراهيم الأحسـائي    .١٤٤

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٣قم المقدسة،  - gجمهور، مطبعة سيد الشهداء

العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور  .١٤٥

  إبراهيم السامرائي، الطبعة الأولى.

هــ ش،  ١٣٦٣: لعلي بن بابويه القمي، نشـر رضـا مشـهدي،    gعيون أخبار الرضا .١٤٦

  دوم. جاب

  .عيون الحكم والمواعظ: لعلي بن محمد الليثي الواسطي، دار الحديث، الطبعة الاولى .١٤٧
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عيون المعجزات: للمحدث الشيخ حسين عبدالوهاب، منشورات مكتبة الداوري  .١٤٨

  قم المقدسة. -

  ـ غ ـ

غاية المراد: (للشهيد الأول) شمس الدين محمد بن مكي العاملي، تحقيق ونشـر   .١٤٩

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٤قم المقدسة،  -سلامية مركز الدراسات الإ

غرر الحكم ودرر الكلم: لعبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، مؤسسة انتشارات  .١٥٠

  هـ ش.١٣٦٦إيران،  -دانشكاه تهران 

 -غريب الحـديث: لأبـي عبيـد القاسـم بـن سـلام الهـروي، دار الكتـب العلميـة           .١٥١

  هـ ق.١٤٠٦بيروت، 

 -الغيبة: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، نشر مؤسسة المعارف الإسـلامية   .١٥٢

  طهران. -هـ ق، الطبعة الأولى، ومكتبة نينوى الحديثة ١٤١١قم المقدسة، 

  ـ ف ـ

الفتــاوي الهنديــة وبهامشــه فتــاوى قاضــيخان: لحســن بــن منصــور الأوزجنــدي    .١٥٣

  ة الرابعة.بيروت، الطبع -الحنفي، نشر دار إحياء التراث العربي 

  بيروت. -فتح الباري: لابن حجي العسقلاني، نشر دار إحياء التراث العربي  .١٥٤

فتح العزيز شرح الـوجيز المطبـوع مـع المجمـوع: لأبـي القاسـم عبـدالكريم بـن          .١٥٥

  بيروت. -محمد الرافعي، دار الفكر 

  بيروت. -فتح القدير: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، نشر محفوظ العلي  .١٥٦

 -لدان: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، نشر مكتبة النهضة المصرية فتوح الب .١٥٧

  هـ ق.١٣٧٩القاهرة، 

  هـ ش، جاب أول.١٣٦٥فرهنك سياح: لأحمد سياح، انتشارات اسلام،  .١٥٨
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هــ ش،  ١٣٦٣تهـران،   -فرهنك عميد: لحسن عميد، مؤسسة انتشارات أمير كبير  .١٥٩

  جاب بنجم.

الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن مفلـح   .١٦٠

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٢٢بيروت،  -المقدسي، دار الكتاب العربي 

فقه القرآن: لقطـب الـدين أبـي الحسـين سـعيد بـن هبـة االله الراونـدي، المطبعـة           .١٦١

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٩٧قم المقدسة،  -العلمية 

 -لأبي جعفر محمد بـن الحسـن الطوسـي، نشـر المكتبـة المرتضـوية        الفهرست: .١٦٢

  النجف الأشرف.

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٣٩١بيروت،  -فيض الغدير: لمحمد المناوي، دار الفكر  .١٦٣

  ـ ق ـ

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: لسعدي أبـي حبيـب، بنيـاد إسـلامي طـاهر، دار       .١٦٤

  الفكر.

عبـداالله بـن جعفـر الحميـري القمـي مـن أصـحاب        قرب الإسـناد: لأبـي العبـاس     .١٦٥

  طهران. -، إصدار مكتبة نينوى الحديثة gالعسكري

قواعد الأحكام: للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، منشورات الرضي  .١٦٦

  قم المقدسة. -

  ـ ك ـ

 -الكافي: لأبـي جعفـر محمـد علـي كبـر الغفـاري، نشـر دار الكتـب الإسـلامية           .١٦٧

  طهران.

فقه: لأبي الصلاح الحلبي، منشـورات مكتبـة الإمـام أميـر المـؤمنين      الكافي في ال .١٦٨

  اصفهان. - gعلي
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الكافي في الفقه لأحمد بن حنبل: لأبي محمد عبداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن       .١٦٩

هــ ق، الطبعـة   ١٤٢١بيـروت،   -قدامة المقدسي، منشـورات دار الكتـاب العربـي    

  .الأولى، ومنشورات المكتب الإسلامي، مع طبعة أخرى

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمرو يوسف بن عبداالله بن عبد البـر   .١٧٠

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٢٢ بيروت، -القرطبي، منشورات دار الكتب العلمية 

بيروت،  -الكامل في التاريخ: لابن الأثير، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر  .١٧١

  هـ ق.١٣٨٥

 -كتاب الإيمان: لمحمـد بـن يحيـى بـن أبـي عمـر العـدني، نشـر الـدار السـلفية            .١٧٢

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٧الكويت، 

 -كتاب السنة: لعمرو بن أبي عاصـم الضـحاك، طبـع ونشـر المكتـب الإسـلامي        .١٧٣

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤١٣بيروت، 

بيـروت،   -الة كشف الأستار: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مؤسسة الرس .١٧٤

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٤

كشف الغمـة فـي معرفـة الأئمـة: لأبـي الحسـن علـي بـن عيسـى بـن أبـي الفـتح              .١٧٥

  هـ ق.١٣٨١الاربلي، نشر مكتبة بني هاشمي، 

كشف اللثام: لبهاء الـدين محمـد بـن الحسـن بـن محمـد الأصـفهاني المعـروف          .١٧٦

قـم المقدسـة،    -النجفـي  بالفاضل الهندي، نشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي 

  هـ ق.١٤٠٥

في شرح تجريد الاعتقاد: لجمـال الـدين الحسـن بـن يوسـف بـن        ادكشف المر .١٧٧

بيروت، الطبعة  -علي بن المطهر الحلي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

  الأولى.
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هـ ١٤٠٥بيروت،  -كنز العمال: لعلاء الدين علي المتقي الهندي، مؤؤسة الرسالة  .١٧٨

  ق، الطبعة الخامسة.

النجـف الأشـرف،    -الكنى والألقاب: للشيخ عبـاس القمـي، المطبعـة الحيدريـة      .١٧٩

  هـ ق.١٣٧٩

  ـ ل ـ

 bلؤلؤة البحرين: للشيخ يوسـف بـن أحمـد البحرانـي، نشـر مؤسسـة آل البيـت        .١٨٠

  للطباعة والنشر.

 -اللبـاب: لأبــي حفــص عمــر بــن علــي الدمشــقي الحنبلــي، دار الكتــب العلميــة   .١٨١

  هـ ق، الطبعة الاولى.١٤١٩بيروت، 

لسان العرب: لأبي الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـم منظـور الأفريقـي          .١٨٢

  هـ ق.١٣٨٨بيروت،  -المصري، دار صادر ودار بيروت 

بيروت،  -شورات الاعلمي لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، من .١٨٣

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٣٩٠

  ـ م ـ

  هـ ق.١٤٠٩بيروت،  -المبسوط: لشمي الدين السرخسي، دار المعرفة  .١٨٤

المبسوط: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، نشر المكتبة المرتضوية لإحياء  .١٨٥

  الآثار الجعفرية.

مـد بـن سـليمان    مجمد الأنهر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر: لعبـد االله بـن الشـيخ مح        .١٨٦

  بيروت. -المعروف بداماد أفندي، نشر دار إحياء التراث العربي 

  مجمع البحرين: لفخر الدين الطريحي، المكتبة المرتضوية. .١٨٧
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، نشـر دار          .١٨٨

  م، الطبعة الثانية.١٩٦٧بيروت،  -الكتاب 

فــي شــرح إرشــاد الأذهــان: للمــولى أحمــد المقــدس   مجمــع الفائــدة والبرهــان .١٨٩

قم المقدسة،  -الأردبيلي، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٢

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شـرف النـووي، دار    .١٩٠

  بيروت. -الفكر 

 -المحاسن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، دار الكتـب الإسـلامية    .١٩١

  قم المقدسة، الطبعة الثانية.

  بيروت. -المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، نشر دار الآفاق الجديدة  .١٩٢

المختصر النـافع: لأبـي القاسـم نجـم الـدين جعفـر بـن الحسـن المحقـق الحلـي،            .١٩٣

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٢طهران،  -مية منشورات المكتبة الإسلا

مختلف الشيعة: لجمال الدين الحسن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهـر العلامـة         .١٩٤

  طهران. -الحلي، نشر مكتبة نينوى الحديثة 

مدارك الأحكام: للسيد محمد بن علـي الموسـوي العـاملي، تحقيـق مؤسسـة آل       .١٩٥

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٠لإحياء التراث،  bالبيت

  بيروت، طبعة جديدة بالأوفست. -المدونة الكبرى: لمالك بن أنس، دار صادر  .١٩٦

مرآة العقول في شـرح أخبـار آل الرسـول: للمـولى محمـد بـاقر المجلسـي، دار         .١٩٧

  هـ ق، كاب دوم.١٤٠٤الكتب الإسلامية، 

المراسم: لحمزة بن عبـدالعزيز الـديلمي (الملقـب بسـلار)، نشـر جمعيـة منتـدى         .١٩٨

  هـ ق.١٤٠٠شرف، النجف الأ -النشر 
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مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: للشـهيد زيـن الـدين بـن علـي الجعبـي        .١٩٩

  قم المقدسة. -العاملي (الشهيد الثاني)، إصدار مكتبة بصيرتي 

المســتدرك علــى الصــحيحين: لأبــي عبــداالله الحــاكم النيســابوري، نشــر مكتــب   .٢٠٠

  بيروت. -المطبوعات الإسلامية 

ج ميـرزا حسـين النـوري، منشـورات المكتبـة الإسـلامية       مستدرك الوسائل: للحا .٢٠١

  ومؤسسة إسماعيليان.

المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمـد بـن محمـد الغزالـي، منشـورات       .٢٠٢

  قم المقدسة، الطبعة الثانية. -الرضي 

: لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المـروزي، طبـع ونشـر    مسند ابن راهويه .٢٠٣

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٢نة، المدي -مكتبة الإيمان 

  بيروت. -مسند أحمد: لأحمد بن حنبل، دار صادر  .٢٠٤

، نشر مكتبـة  bمسند الإمام زيد: لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .٢٠٥

  م.١٩٦٦بيروت،  -الحياة 

 -مسند أبي يعلـى: لأحمـد بـن علـي بـن المثنـى التميمـي، دار المـأمون للتـراث           .٢٠٦

  الطبعة الأولى. هـ ق،١٤٠٤دمشق، بيروت، 

مسند الشافعي: لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشـافعي، منشـورات دار الكتـب     .٢٠٧

  بيروت. -العلمية 

مسند الشاميين: لسـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي الطبرانـي، نشـر مؤسسـة           .٢٠٨

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤١٧بيروت،  -الرسالة 

جمـال الـدين محمـد    مشارق الشموس في شـرح الـدروس: للعلامـة حسـين بـن       .٢٠٩

  لإحياء التراث. bالخونساري، مؤسسة آل البيت
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مصباح المتهجد: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق ونشـر إسـماعيل    .٢١٠

  الأنصاري الزنجاني.

المصباح المنيـر: لأحمـد بـن محمـد بـن علـي المقـري الفيـومي، منشـورات دار           .٢١١

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٥قم المقدسة،  -الهجرة 

مصنف: لأبي بكر بعدالرزاق بن همـام الصـنعاني، توزيـع المكتـب الإسـلامي،      ال .٢١٢

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٣بيروت،  -ودار القلم 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسـي،   .٢١٣

  هـ ق.١٤١٤بيروت،  -نشر دار الفكر 

معالم العلماء: لمحمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، منشـورات المطبعـة    .٢١٤

  هـ ق.١٣٨٠النجف الأشرف،  -الحيدرية 

المعتبر في شرح المختصر: لنجمل الدين أبي القاسم جعفر بـن الحسـن المحقـق     .٢١٥

     هـ ش.١٣٦٤، gالحلي، نشر مؤسسة سيد الشهداء

قوت بـن عبـداالله الحمـوي الرومـي     معجم البلدان: لشهاب الدين أبـي عبـداالله يـا    .٢١٦

  هـ ق.١٣٨٨بيروت،  -البغدادي، دار صادر، ودار بيروت للطبااعة والنشر 

 -معجم رجال الحديث: للسيد أبـي القاسـم الموسـوي الخـوئي، مطبعـة الآداب       .٢١٧

  النجف الأشرف، الطبعة الأولى، والطبعة الخامسة.

السيروان، عالم الكتـب   معجم طبقات الحفاظ والمفسرين: لعبد العزيز عز الدين .٢١٨

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٤بيروت،  -

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار إحياء التراث العربي  .٢١٩

  بيروت، الطبعة الثانية. -

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: لأرندجان فنسـنك، مكتبـة بريـل فـي      .٢٢٠
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  م.١٩٣٦مدينة ليدن، 

س لألفاظ القـرآن الكـريم: لمحمـد فـؤاد عبـدالباقي، مطبعـة دار       المعجم المفهر .٢٢١

  هـ ق.١٣٦٤الكتب المصرية، 

المعجم الوسيط: للدكتور إبراهيم أنيس وعدة من الأساتذة، نشـر مكتبـة الثقافـة     .٢٢٢

  هـ ق، الطبعة الثالثة.١٤٠٨الإسلامي، 

  هـ ق.١٤٠٥المغازي: لمحمد بن عمر بن واقد، نشر دانش إسلامي،  .٢٢٣

هـ ق، ١٤٠٤بيروت،  -المغني: لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة، دار الفكر  .٢٢٤

  الطبعة الأولى.

  مغني المحتاج: لمحمد الخطيب الشربيني، نشر دار الفكر. .٢٢٥

 bمفتــاح الكرامــة: للســيد محمــد جــواد الحســيني العــاملي، مؤسســة آل البيــت  .٢٢٦

  للطباعة والنشر.

حســين بــن محمــد بــن المفضــل   المفــردات فــي غريــب القــرآن: لأبــي القاســم  .٢٢٧

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤٠٤المعروف بالراغب الأصفهاني، نشر دفتر نشر الكتاب، 

لإحيـاء   bمقابس الأنوار: للشيخ أسد االله الدزفولي الكاظمي، مؤسسة آل البيـت  .٢٢٨

  قم المقدسة. -التراث 

رات المقالات والفرق: لسعد بن عبداالله أبي خلف الأشعري القمي، مركـز انتشـا   .٢٢٩

  علمي وفرهنكي.

بيـروت،   -مقدمات ابن رشد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشـد، دار صـادر    .٢٣٠

  طبعة جديدة بالاوفست.

المقنع: لأبي جعفـر الصـدوق محمـد بـن علـي بـن بابويـه القمـي، نشـر موسسـة            .٢٣١

  قم المقدسة. -المطبوعات الدينية المكتبة الإسلامية 
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ن النعمــان الملقــب بالشــيخ المفيــد، المقنعــة: لأبــي عبــداالله محمــد بــن محمــد بــ .٢٣٢

  قم المقدسة. -منشورات مكتبة الداوري 

مكارم الأخلاق: لرضي الدين أبي نصر الحسـن بـن الفضـل الطبرسـي، نشـر دار       .٢٣٣

  هـ ش.١٣٧٦الكتب الإسلامية، 

  .هـ ق١٣٩٢المكاسب: للشيخ مرتضى الأنصاري، منشورات جامعة النجف الدينية،  .٢٣٤

قـم   -ملاذ الأخيار: للشيخ محمد باقر المجلسي، نشـر مكتبـة آيـة االله المرعشـي      .٢٣٥

  هـ ق.١٤٠٦المقدسة، 

قــم  -الملـل والنحـل: لمحمـد بـن عبــدالكريم الشهرسـتاني، منشـورات الرضـي         .٢٣٦

  هـ ش.١٣٦٤المقدسة، 

المناقـب: للموفــق بـن أحمــد البكــري المكـي الحنفــي الخـوارزمي، طبــع ونشــر      .٢٣٧

  هـ ق، الطبعة الثانية.١٤١١ية، مؤسسة النشر الإسلام

مناقب آل أبي طالب: لأبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن شـهر آشـوب السـروي           .٢٣٨

هـ ق، الطبعة ١٤١٢بيروت،  -المازندراني، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع 

  الثانية.

مناهج اليقين في أصول الدين: لجمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسـف بـن    .٢٣٩

هــ ق، ونشـر دار الأسـوة    ١٤١٦لعلامة الحلـي، الناشـر المحقـق،    علي بن المطهر ا

  هـ ق، مع طبعة أخرى.١٤١٥

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن  .٢٤٠

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٢بيروت،  -الجوزي، دار الكتب العلمية 

لـف البـاجي، دار الكتـاب    المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليـد سـليمان بـن خ    .٢٤١

  القاهرة، الطبعة الثانية. -الإسلامي 
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المنتقى من أخبار المصطفى: لمجد الـدين أبـي البركـات عبدالسـلام بـن تيميـة        .٢٤٢

  بيروت. -الحراني، دار المعرفة 

  بيروت، الطبعة السابعة عشر. -المنجد: للويس معلوف، المطبعة الكاثوليكية  .٢٤٣

من لا يحضره الفقيه: لأبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن بابويـه القمـي، نشـر     .٢٤٤

هــ ق، الطبعـة الخامسـة، ومؤسسـة النشـر      ١٣٩٠طهـران،   -دار الكتب الإسـلامية  

  الإسلامي، قم المقدسة.

منهاج الطالبين: لأبي زكريا محي يحيى بن شرف النووي، طبـع مصـطفى البـابي     .٢٤٥

  مصر. -الحلي 

عبــدالعزيز بــن البــراج الطرابلســي، مؤسســة النشــر الإســلامية المهـذب: للقاضــي   .٢٤٦

  هـ ق.١٤٠٦التابعة، لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 

المهذب البارع: لجمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهـد الحلـي، نشـر     .٢٤٧

  مؤسسة النشر الإسلامي.

المهذب في فقه مذهب الشافعي: لأبي إسـحاق إبـراهيمم بـن علـي بـن يوسـف        .٢٤٨

هــ ق،  ١٤١٤بيـروت،   -لفيروزآبادي الشيرازي، نشر دار إحيـاء التـراث العربـي    ا

  مصر. -الطبعة الأولى، وطبعة أخرى منه طبعت بمطابع عيسى البابي الحلبي 

موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان: لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الثقافة العربية  .٢٤٩

  هـ ق.١٤١٢-١٤١١دمشق، بيروت،  -

ات الفقهاء: للجنـة العلميـة بإشـراف الشـيخ جعفـر السـبحاني، نشـر        موسوعة طبق .٢٥٠

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤١٨قم المقدسة  - gمؤسسة الإمام الصادق

  بيروت. -الموطأ: لمالك بن أنس، دار إحياء التراث العربي  .٢٥١

 -ميزان الإعتدال: لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي، دار المعرفـة     .٢٥٢

  بيروت.
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هـ ق، الطبعة ١٣٤٤مصر،  -زان الكبرى: لعد الوهاب الشعراني، مطبعة الأزهر المي .٢٥٣

  الثانية.

  ـ ن ـ

  نصب الراية لأحاديث الهداية: لجمال الدين الزيلعي، الطبعة الأولى. .٢٥٤

بيروت،  -النهاية: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، نشر دار الكتاب العربي  .٢٥٥

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٣٩٠

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام: لجمال الدين الحسن بن يوسف بن علـي بـن    .٢٥٦

  هـ ق، الطبعة الأولى.١٤٠٦بيروت،  -المطهر (العلامة الحلي)، نشر دار الأضواء 

النهاية فـي غريـب الحـديث والأثـر: لمجـد الـدين أبـي السـعادات المبـارك بـن            .٢٥٧

  ، الطبعة الرابعة.هـ ش١٣٦٤قم المقدسة،  -محمد، نشر مؤسسة إسماعليان 

  هـ ق.١٣٨٧نهج البلاغة: تحقيق الدكتور صبحي الصالح، بيروت،  .٢٥٨

  .بيروت - هـ ق)، نشر دار المعرفة ١٣٢٣نهج البلاغة: شرح الأستاذ محمد عبده (م .٢٥٩

 -النوادر: لفضل االله بن علي الحسيني الراونـدي، منشـورات المطبعـة الحيدريـة      .٢٦٠

  .هـ ق، الطبعة الأولى١٣٧٠النجف الأشرف، 

  ـ هـ ـ

الهداية شرح بدايـة المبتـدئ: لأبـي الحسـن علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـدالجليل            .٢٦١

  الرشداني المرغياني، نشر المكتبة الإسلامية، الطبعة الأخيرة.

هداية المحدثين: لمحمد أمين بن محمد علي الكاظمي، منشـورات مكتبـة آيـة     .٢٦٢

  قم المقدسة. -اللع العظمى المرعشي النجفي 

مع المقنع: لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي،  الهداية المطبوع .٢٦٣

  قم المقدسة. -نشر مؤسسة المطبوعات الدينية المكتبة الإسلامية 
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  ـ و ـ

الوافي: لمحمد محسن بن الشاه مرتضى الفيض الكاشاني، منشورات مكتبة آيـة   .٢٦٤

  قم المقدسة. -العظمى المرعشي 

 -لحر العاملي، نشـر المكتبـة الإسـلامية    وسائل الشيعة: للشيخ محمد بن الحسن ا .٢٦٥

  هـ ق، الطبعة السادسة.١٤٠٣طهران، 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: لعلي بن عبداالله السمهودي، دار إحياء التـراث   .٢٦٦

  بيروت. -العربي 

وقعــة صــفين: لنصــر بــن مــزاحم المنقــري، منشــورات مكتبــة آيــة االله العظمــى    .٢٦٧

 .قم المقدسة -المرعشي النجفي 
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